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ل وار شير ال 


4 جاع الراضى يمري يلف بال سكيد 


هه 


مهيل 


زادت النفقات العامة فى مصر فى مدة ممبيع وستين سسنة » مم1 .5" ,/ا 
مليونا من الجامهات فى سنة 18٠‏ » إلى ه,١٠‏ مليونا تقريبا فى ميزانية سنة 
04/71 المالية . وهذه الظاهرة مشضاهدة فى جميع الدول» القدمة 
والحديثة » مبما تباينت نظمبها السياأسية والإدارءة والاجتاعية والاقتصادية 
والمالية » ويدل عليها الاطلاع على أرقام الممزانيات والحسابات الختامية للدول 
انختلفة(١)‏ : ولو أن سير الزيادة ختلف فى كل منها سرعة وبطلأ باختلاف 
ظٍِ وفها وأحوالها كا قد حدث أن تققف الزيادة فى بعض السنوات أو تتراجع 
النفقات العامة ؛ على أن هذا كله نشجة أحوال طارئة لاتلبث أن تزول » وتأخذ 
النفقات العامة فى متابعة زءادتها باستمرار . 

وليست هذه الظاهرة قاصرة على نفقات الدول » بل تنناول نفقات الهيئات 
امحلية الا من إقليمية و بلدية وقروية» ”م يدل على ذلك الاطلاع على ميزأننأات 
تلك اطيتات وحساءاتها الختامية . 

وذخا هه القادزة مدر اننا عن الليية وق إن اليه ل 
ازدباد النفقات العامة » ضرورة زيادة الإإرادات العامة , إذا هذى من 


المستطاع تخفيض النفقات أو إيقاف زيادتها » بعلاج مام دوج من 


ل / 

ال الأ ار 
04 

ل 


, اوردنا في آخر الكتاب مدقا يحري احصاء لاخفقات العامة فيابمعر الدو!.‎ )١( 


سس 69 صبيت 


أسباسباء والءمل على أن تسكون الإبرادات العامة موضوعة على أسس مرئة 
حى تقابل ازدياد النفقات العامة بطر يقة لاينجم عنها اضطر اب مستمر فى النظم 
المالة والاقتصادية للدولة َ 


وموضوع واسييئتنا هو معر فه 5 ازدياد النفقات العامة ف صر »© 
والبحث عما ‏ محكن علاجه منها : وقد اخنة: ا فذ] دو [سكنا ينه «لما ) 
إذل تعرف مصر قبل هذا التاريخ » الميرانية السنوية المنتظمة ؛ ودراسة النفقات 
العامة قل تلك الينة دوم ف ديلا كاير من الصعاب ؛ من قله المراجع 
وأضطرابها . وعدم إمكان التعويل علها والاطمئنان لها . 

وستلون دراسئنا مو جبة بالأاخص َك نفقات الحكومة المركرية 1 ولدكنا 
سنشير باختصار إلى نمو النفقات الحلية أيضا . 


على أننا قبل الكلام على ازدياد النفقات العامة فى مصر » سنستعرض فى 
إيحاز أثم آراء علماء الاقتصاد والمالية العامة فى أساب ازدياد التفقات العامة , 
ونعقب على كل منها بما نراه فيبا من نقد . 


آراء علباء الاقتصاد والمالمة العامة فى أساب ازدياد النفقات العامة 

استرعت أهمية ظاهرة ازدداد التفقات العامة وثياتها واتساق سماتها فى 
جميع الدول تقريباء بالرغم من. اختلاف نظمبا 0 » أنظار عليا 
الاقتصاد والماليه العامة » فجدوا فى البحث عن اانا )ور أى بعض العلماء 71 
ازداد التفقات العامة يرح جع إلى ازدياد الثروة ؛ وعزاه آخرون إلى كيفية توزيع 
الثروة لا إلى ازددادها فحسب » واعتر بعض السكتاب ازدداد النفقات العامة 
مظررا لقانون اقتصادى عام ؛ هو قانون حلول المصاريف العامة حل المصاريف 
الخافة وتووعها فرق آخر إل اهاب ساسة ا تاازدهابيية موحد 
خرن ف كليو أععع الأاواء الننا لققيا انون اللققة وقللوا ىه النفقات 
الفأمتييا عريها + 

ومتتصضن لدواعة كل بو افق الاو اه الم كارة فصل : 


الفصيّ للا ول 
الأراء الب تعزو ازدياد النفقات العامة إلى ازدياد الثروة 


يرى معظم الذين ردون ازدداد النفقات العامة إلى ازدياد الثروة » أرن ‏ 
نمو دخل الأفراد . ونمو الثروات الخاصة فى العصر الأديث قاف أ ثناء القن 
الماضى » جعل مر. السبل على الدولة الحصول على ماتحتاج إليه من الوسائل 
ليسداد حاجاتها المالية المتزايدة» دون حكيير إرهاق لدافي الضرائب » "ما 


خسم لي معت 


مكن الأفراد من المساهمة ق سداد الحاجات العامة بسبولة ( وبذلك أمكن 
الوصول الى لمجسين : )01 أذ حاجات جل بده ل حلم شع من قل 6 
و 09 الدتوسع فى سداد الماجات القائمة عن د قبل »و أتاحت زيادة الثرؤة 
للأفراد سدأد حاجاتهم الخاصة أكثر من فييل 6 الاغيك تذللك للدولة سينا 
الحاجات العامة بشكل أو سع مدى(١)‏ , 


© © هم 


ويعتمد ماترولا ( دام:ود]ؤ ) على الرأى القائل بأن المالية العامة يست 
سوى تتوعة وسائل اقتصادية تبدف إلى ممارسة صناعة خاصة » هى ويل 
اذعوان الاضة إل اهو الى ماكر أن ماك عاد وان اللفقاه العيافة 
منتتجة() ء لآنها تزيد من كي-ة الاموال المادية أو الخدمات الموجودة نزءادة 
كايا وتوران التاعاف العزانة عا حاف متدكنة نبو أن الامو الو ادمات 
العامة هى أموال إنتاج تشترك مع أموال الإنتاج الخاصة(”) , فيرى أنه طبقا 
لقا توودين النسيج اعوةة » نكو ن نقارادة لوال العاف وزيا لقال اده 
النفقات اللازمة للحصول علبها » راجعة بالضرورة إلى نمو الإنتاج الخاص أى 


1112010 ,1116 1دلطدام عؤعجة ع16[ع0 عأدع؟ دهتج7زرة ولأتطع ص7 توآ ,0.0 ١ك‏ ,أصدزاع تادده0 )01 
-317 ,مم ,1590 
(؟) عرض اعتاء21 و داءد«ه56 فكرة انتاحية النفتات العامة والخدمات العامة القايلة لها ع 
لادرة الاولى و بطر بقة عا افة لل_ألوف و مبا لغ فوا 6 عتكل « اتاجنة زاميالة 6 وعرتيبا 
غ1 فى النظر بة الخامضة والمشكو ك فيها » نظر ية « القوي الا نتاجية »6 ثم نقحبا صأه؛5 مه؟ فى 
نظار به «الانتاحية غير المياشرة» و «عدهوة فى نظربة « الانتاجية المماقيرة 4 براحم “كات 
 5102112-‏ “اع <أعتاط 8320 : 25هك ,أ1قطن5مهعء215155سقصاظ ع0 عصطدمء 01 ده .151 ,1أملسع 0 


,141 ,226ع511 ,#22226 06116 232 ط0عاع5 ,.6© ومسععلد5 وعع81 وكتاب13 5011211 نععو زيو 
29-5 .2 
#لحطاءة ل[آعوع) تكاج 155تاأاأعقااعع7 عط١‏ 50ت غ81[ءع 770112515 غ21 ,.0 راأعجاء121 20 


1547 51110665 » 5مك ,212352 ع1لع220مع1ء5 رخ ,لاعمعة117 ,18604 ,51435 120 
16 .2 ,1 .ع56 ,11 غصوط ,10 .701 ,111 عاصقم 


إلى الزيادة الحتمة والمستمرة لكتلة أموال الإنتاج الخاصة(١)‏ . 


ويرى فون شتين ( ماما «هه ) أن الدواة سام فى الإتاج القومى 
طرق غد شاقن تواطة الخدمات الى #درياق 52 نهاة الملكة والعمل: 
فهى تزدد مر نشاط الآفراد الاقتصادى وبالتالى من الإنتاج القومى » وأن 
النفقات اللادمة لاداء الخدفاتك العامة بالنسبة للاقتصاد القوهى عبارة عر:. ‏ 
نوع من استمار مربح لرءوس الأموال بشرط أن تسكون قيمة الآموال الى 
ماهيف هذ النذاك ان | قاجنا تومن الاموال ال امقدولتي فى .ذلك 
مقدار يساوى على الآقل فائدة رأس المال المنصرف . ولذا فإن من 'مصلحة 
الدولة أن تزيد فى النفقات العامة حبّى تصبم الزيادة فى الإنتاج القومى المترتبة 
على ذلك مساوية للسعر الجارى لافائدة . وتظبر إنتاجية النفقات العامة فى 
زبادة الإ نتاج القوهى . 

ويؤدى هذا الرأى إلى اعتبار زيادة النفقات العامة اللازمة لسداد الحاجات 
العامة كنتيجة للارتباط الوثيق بين الخدمات العامة والفو المارد لحاجات 
الاقتصاد الخاص ء إذ يستدعى الفو المتوالى للاقتصاد الخاص يسبب مو المدنية 
والتطور الفى ؛ زيادة ف الحاجات الى يطلب من اطيئات العامة إشاعبا بواسطة 
النفقات العامة ؛ أى أن إتساع نطاق الإنتاج الخاص يستازم حتما زيادة 
النفقات العامة(؟) . 


# ه٠‎ © 


زثر هزه امار ؛ ليس نمة شك فى أرى عمو أأثروةكان ولايزال شرطأ 


ب 


140 .2 1890 مقتصمة1 ,هه أاططتام فتسصمما؟ جلاع أع تمكو أغدكل 1 ,لا يهاه دآ )1( 


,1885-86 مم .5 ,[ 1 بالقطءقمعد2515 مم11 ع0 طعسطعطعنآ رنآ رساءغ5 هآ ) (١‏ 
-177 ,18-286 ,58 001 
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حمسحعه ّ متتس 


انبا لاتدراك الفقات العائة 51 لذه.1ا متكت الناولة: مى ازمادة: اضيب 
الذى تحصل عليه من دخخل الآفراد » ولما تمكنت من توسيع نطاق وظائفبا 
عا ستدى قياذة الاقاى وو لكنه لأ كفي ونعدة فى إن مكون سينا اسابييا 
فضلا عن السيب الوحيد ف زيادة التفقات العامة وهو لا يعدو أن يكون عاملا 
مساعدأ للازدياد , 

أما رأى ماتزولا القائل بأنكية الخدمات.العامة حب أن تزيد بازديادكية 
عو ال الإنتاج الخاصة تطبيقا لقانون النسب المحددة؛ فصحيح فى حد ذاته , لان 
الخدمات العامة تزيد من منفعة أموال الإنتاج الخاصة , ولكنه لايكفى وحده 
لتغلل الازدياه المشمر فق النفقات العامة : 

كذلك رأى فون شتين فيه بعض الصحة لآن مو الاقتصاد الخاص يتطلب 
ُو نشاط الدولة فى حدود إعتباره نشماطا اقتصاديا » ونمو نشاط الدولة يستدعى 
كثرة الانفاق . 


الآراء لتى تعزو أزدياد النفقات العامة إلى كيفية توزيع الثروات 
3 هذه لاوا هو رأى ريك عار لو ) 110 ع1 ( وهو برد الازدياد 
الخال اققات العامة إلى طريقة توزيع التروات ف النظام الرأمالى الحالى ؛ 
إذ إشرانب علها وغتوال للثروات ع سموء توزيعما سْ الطيقات الختلفة 5 
ينثا عنه [شباع حاجات جماعية كثيرة للطبقات الغنية» أقل شدة ومساسا من 
|الحاجات الفردرة الخاصة بالطرقات الفمفيرة ل سَقّ دون إشباع ( ويطيق 
ربكا سألرنو مبأدىء المذهب الفساوى الخاص بالمنفعة النبائية وبالقيمة(1) فيقول 


2 ,1871 ,مم11 بععطع ل تمطء قط ]ا جوع1[ه؟؟ عمقل 0م ,0 مود 11 )00( 


أن الذى تحدد مدى مساهمة الأفراد فى النفقات العامة هو الفرق بين درجة 
المنفعة التى تنتبج عن استعال الثروة فى الأغراض العامة والدرجة النهائية لمنفعة 
نفس الثروة : 0 الثروة بين أيدى عدد قليل من الآفراد يقلل من قيمتبا 
بسبب انخفاض درجة منفعتما النبائية؛ وهذه القيمة الشخصة المنخفضة كثيرا 
بسب تركر الثروة»هى السبب فى ازداد النفقات العامةوازديادالضرائب المباشرة» 
لآن إمكان اشباع الحاجات الماعمة اللأقل أهمية والأاقل شدة يزدادكبا قلت أهمية 
وشدة الحاجات الفردية الى يمكن إشباعبا بالثروة الرائدة للطبقات الغنية » وبهذا 
يتضم السبب فى تفضيل إشباع بعض الحاجات اجماعية على إشباع الحساجات 
الفردية الماسة كتوهق الافراد والبى 2] أهمة و لهساب © يتضح 
أيضا السب فى بعض النفقات العامة المعدودة قلياة الآهمية » لآن الحاجات 
الجاعية متعددة كالحاجات الفردية وتلف بالنسبة لللأفراد فى الاهمية والشدة؛ 
وتجدفى الاقتصاد الخاص مقادير مختلفة من أأثروة » و بتغيير نسب التوزيع وزيادة 
التفاوت ف الثزروات أو فى الحالة الاقتصادية , ع من جبة ة ارتفاع فى قدمة 
الثروة وانخفاض فى درجة إمكان ن المساهمة فى الاعباء العامة , وق ية لخر 
انخفاض فق قدمة ة الثروة بنسية زيادة تمتها وارتفاع فى المقدرة التكلفية 1الكمبا 
ها بترتب عليه زيادة القدرة على المساهمة فى الاعباء العامة ؛ فإذا كان الأقل 
بروة إساهون فى إشباع الحاجات الماعية الضرورية جدافإن الآ كثر ثروة 
يساهمون فى إشباع الحاجات الآقل شدة وأهمية(1) (') , 


تاوس تتم 


غ26 8 بسصطءم8 1887 رصع ة9 بالقطءماء لسو غهةغة سعطءئاعع معطا عمل ق#صناعء 1ل صنادة ,كا عددة 
رطقل 0205د0© روء أله 6161559 8 تفط الألقطء 15 5ع 16معط1 ع0 311112021686 ,02 كا 
بقاع ل عتعطع عط 


1110 ,1888 رعجوع"11 ,242 ه85 م1أاأع0 دمتعاء5 1ل 381380216 ,6ق ,0م5216 11063 60 
66 - 53 .مم ,1921 ب8غ1ه؟ 15لهقل وتتقععل8 أل قرهه 3 1506 الع 


(؟)1اذا رض أن الوتمع الر سمالي مكول من ثلاث طبقات وأن افراد الطبقة الأولي وم 
لإا نمأ ء عدلسكون م وعد اثمن ع اأقوة وأفر أد اأعل 4 8 امه به ضمي وددات وافر م الطيقفح: 


يد 1 ناد 
قر هشر الرى : هذا الرأى صحيم إلى حد ماء إذ ما لاشكفيه أن النظام 
ال اضيا ع ا وة ما يساعد على سداد النفقات العامة . 
واسات! ذا تأملنا نحد أ ن التفاوت فى 'نوزيع ال اي زيادة 
النفقا --- إعا هو عامل من العوامل المساعدة على ذلك بإعطائه للدولة 
الوشائل! أى بواسطها تتمكن من سداد النفقات المتزايدة . 


اعتبار ازدياد النفقات العامة مظبرا لقانون حاول المصاريف اعامة 
محل المصاريف الخاصة 


بسنا 


رى بانتليوق ١‏ أهمعلقاموط ) ا الازدياد المستمر فى النفقات العامة 


© 


دانم له وحدنين ورمؤزنا أمنعة كل وحدة بالاارقاءع من ٠١‏ الى ١‏ كلانى : 
الوحدة الاولىء الما نيةةالما لثة6الرا؛ءمة»الخامسة؛السادسةعالسا بعة 6 المأ هخة» الما سمةةالماشرة 

الطبقة الاولي 15١‏ 0950م ن*« | ه51 ه | هدس موص 
الطيقة الثانية ٠١‏ . م | كحده | ع 
الطيقة الثالئة ٠١و‏ 4 -م دان 

ؤقر |3 الدولة 6 حاحة 21 أر بع وحدات 7 ن الثروة ١‏ للا نفاقها ف اشياع الا دات العامة 
فأمها إتأخذ تسلاث وحدات من أفراد الطيقة الاولي ووحدة وأحدة من أذر اد الطبقة الثا نية 
ولا َخذ شيا هن افراد الطمقة الما أثة 6 فاذا فرض أن 'روة هذا الهم زادت عمقدار 59 
وحدات قأن الحن ء الذى ندتولى عله الدولة من هذه الوحددات الحد دة لاستمماله في أشيا 
الحاجات العامة تلف ياختلاف نظام توزيع هذه أأثروة الحديدة علي كل هن الطيقات أأء 
ولا كان النظام الرآس الى بميل الى ترك ن الثروة فى الطبقات الغنية فان د وحدات 0 من 
هذه الثروة المد بدة تذهب الى أفراد الطبقة الا ولي ووحدتان الي افراد الطيقة الثانية ووحدة 
واحدة ألى أقراد الطيقة اما لثة وتسكون الدتيجة أن الدولة تسةولي على ممظم هذه الوحسدات 
0 اذا كآن و طيقا لظام آخر 6 كار ن عطي ل ل طيقة وحد:تان 
فان ما تستولى عله الدولة يصوح اربع وحدات بسدلا هن خمس ؛ اى 5 الأزرء الذي يذهب 
الي الدولة فى ظل النظام الرآ سمالي أكبر مزه في ظل. نظام آخر . 


ليس سوى مظبر خاص لقانون يحك كلا من المشروعات الخاصة والعامةٌ » هو 
قانو ن حاول المصاريف العامة محل المصاريف الخاصة بالتدريج . إذ 
يتحمّقفى انجال المالى ظاهرة ماثلة لتلك التى تجعل من الأفضل حلول المشروعات 
الكبيرة حل المشروعات الصغيرة المتعددة , للآن نصيب المصاريف العامة فى 
تكاليف الإنتاج يزداد بالنسبة لليصاريف الخاصة , إذ يذلك بمكن الحصول 
على كية أكبر من الناتج مقابل تكاليف للوحدة أقل » وهذه الظاهرة تفسما 
تجعل من الأفضل حاول مشروع عام واحد محل عدة مشروعات خامتمدرة: 
هذا فوق أن النفقات العامة يمكن اعتبارها مصاريف عامة بميع المشروعات فى 
حدود الضرائب الى تدفعبا تلك المشروعات . 

وظاهرة الحلول هذه ظاهرة عامة لها عدة مظاهر خاصة . كحلول نظام 
جماعى بحل نظام فردى ؛ وأزدياد وظائف الدولة أو الللديات الخ.. على حساب 
الشروعات الخاصة ؛ وميل المبزانيات العامة للتضخم , وميل الوحدات السياسية 
التضخم بواسطة امتصاص الوحدات السياسية الكبرى للوحدات الصغرى , 
وأمتصاص السلطة المركزية للمصالم الاستقلالية الأقليمية وهكذا . 

يقول بانتليونى « إن زيادة الميزانية العامة تدل على أرن ماكا نكل رد 
يتكفل به سابقا لخدمة ذاته (كالدفاع عن مسكنه ضد اللصوص ؛ وكأمان 
الطريق ضد قطاع الطرق ) ويفعله فى حدود حاجته امحدودة الى حسها :أصبحت 
تقوم به ايئة العامة » وترتب على ذلك أن مذه الخدمة الى زاد مقدارها 
أسيياء أصبح ينفق علمبا مبلغ ثابت غير مرتبط باستبلاك الفرد للخدمة ذاتها , 
وهذا معناه حلول مشروع عام واحد حل مجبودات فردية متعددة ؛ أو حاول 
نفقة لاتوجد نسبة بينها وبين استملاك الخدمة» ولو أختلف مقدارها باختلاف 
الآفراد ء حل نفقة يختلف هةدارها باختلاا فكية الخدمة المستبلكة ؛ وهذا 
معئاه تحول نفقة خاصة بكل فرد إلى نفقة عامة » وكأ سبق القولء تعتب رالنفقات 


م 5 ١‏ بوسحم 


العامة مصاريف عامة لكل مشروع فى حدود مابدفعه من ضرائب » وهذه 
الضرائب تعتبر جزءا من نفقات الإنتاج » وبحب أن تظبر فى إتتاج المشروع ‏ 
هذا الإنتاج الذى يزداد. بمعونة الخدمات العامة ' وينتج من هذا أنه كلا كانت 
البلاد غنية » أى كلياكانت المشروعات الخاصة مزدهرة أى كبيرة أو تميل إلى 
الاتساع كلا كان نصيب المصروفات السيافة ١‏ كن من نصيب المصروفات 
الخاصة , وكلماكانت النفقات العامة والإيرادات العامة أعظم ٠‏ وبالاختصار 
كلا كر غنى الدولة كلا كان الأصلح لها أن توداد ميزانيتها بدرجة أكير , 
والعكس بالعكس »0(6). 
نر هر الى : ميزة هذا الرأى أنه يعتبر ظاهرة ازدياد النفقات العامة 
كحالة خاصة لظاهرة أعم » هى ظاهرة النمو التدريجى للعوامل التى تسمح فى 
كل مشروع للمصاريف العامة 7 تدريجيا حل كثير من المصاريف الخاصة : 
ولتكن هذه النظرية لم توضم لنا شروط حلول المصاريف العامة التى 
تتحملها الهيئات العامة فى 4 نفقات عامة » تدرجيا حل كثير من المصاريف 
الخاصة للمشروعات الخاصة 
ويرى بورجتا ( هأندع 801 ( أن رأى بانتايو 2 صحيح فا عاق ينفقات 
الخدمات والوظائف الجديدة الى تتولاها الدولة والهيئات الإدارية 
الأخرى(؟). 
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د خط 


الآراء | لجع أزدياد النفمم أت العامة 
ال ام اساي إى انو ساية 


- داى ليون ساى فى أن سيادة النظام الديمقراطى 


هى سيب الزيادة 


يرى ليون ساى ( تره5 «مغ.ا ) أن ازدياد النفقات العامة بجب رده إلى مسسادة 
الحكو مات الديمقراطية فى الدول الحديثة , إما لآن هذه الحسكومات ليس 
لديها الاستعداد الضرورى للاقتصاد فى إدارة الأموال العامة ؛ أو للآنن| - 
لكل رقابة دقيقة 0 المالية السليمة أو او لتوسيع نطاق النشاط 
الحسكومى مسلب أنه مطلوب منبأ إدارة لشي ء العام قُْ صالح 8 المتونف: 
فها يئر نبا عله عه ووب [شباع حاجات عامة لاتقوم بأشباعبا عادة الحسكومات 
غير الدمقراطية أو تشيعبا على وجه تأقص(١)‏ , 

نقر ها الرأى : عتاز هذا الرأى بعدم [ثماله وجبة النظر السسياسية الى 
يحب الا تبمل عند البحث فىأسباب ازدياد النفقات العامة ؛ إذ من المؤكد أن 
نظام الد, ولة الدستورى 3 و لو :3 حير | قَْ جاه وانساع 6 
الحسكوى , إذ أنكل تطور أ و تغير فى الوسط السامى نحدث تنطورا أ و تغير أ 


تسمه سسا 
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ع 10 عع 


مماثلا ق سير الاقتصاد المالى » ولآآنه من المعروف أوضب أ العوامل | الضايية 
للوسط لاتعين الكومات ذة فط . ولكنيا تعين أضننا الآغر اصن الخاصة الى 
كب أن يتناولها نشاطها » والقول بأن الحكومات الدمقر اطية تميل إلى "وسيع 
نطاق نشاطبا 5 تميل إلى جعل الدولة تقوم بكافة الاعمال التى يمكنها القيام ببا 
من الوجبة الفنية ولو ل ممكنبا القيام يبأ من الوجبة الاقتصادية » قول صحيح 
ولذا فإن طريقة النفقة العامة تستعملها الحسكومات الدعقر اطية فى أوجه كثيرة 
جديدة » مع ملاحظةأن روح الاقتصاد بعيدة عن الحسكومات الشعبية وخاصة 
يقري د ملتكرا اللسسلطة ‏ الررسلة الى تقد ينا إل أغراضبا الاقتصادية 
والاجماعة . 

ولكن مايؤخذ على هذا الرأى هو أنه يعتبر أن سيادة السياسة الدمقراطية 
انا القرة التاسع عشر هى السبب الأول أو السبب الأسامى» إن لم يحكن 
السبب الوحيد فى ازدياد التفقات العامة لآق هذه الظاهرة مشاهدة قبل وجود 
المكومات الجديئة الدممقراطية ٠‏ وفوق ذلك فإن ميل الحسكومات الدمقراطية 
لتوسيع نشاط الدولة وبالتالى إلى زيادة النفقات العامة , هو فى ذاته تنيجة 
عوامل اقتصادية واجتماعية » ولذا يحب الرجوع إلى تلك العوامل وليس إلى 
الوسيلة إلتى جعلتها تسود وتنتصر فى السكفاح الاجتاعى . 


بدزان لون راض أيضا فى الحكومات اللرلانية 
هذا الرأىوثيق الصلة بالرأىالسابق» وهو يجعل الحسكومة البرلمائية؛ وخاصة 
فى أدوار تدهورهاءمسئولة عن ازدياد النفقات العامة »ويعرو هذه الظاهرة إلى 
الحالة المرضية الحادة لتلك الحكومات؛ حيث يظبر.النظام البر لما بمظبر السيادة 
الشعيية ع يك على التصوبت العام 6 والمسماوىء 0 الى نجم عفر . النظام 
البرمانى المعتمد على التصويت العام هى من ضمن الاسباب التى من أجلبا لاحرذ 


0 

بعض الساسة هذا النظام . 

وأزدياد التفقات العامة يكون شديدا فى الدول ذات الدمظام البرلمافى الى 
تتنازل فيها الساطة التنفيذية إلى السلطة النشر بعية ؛ عن كل مالا تقريا من الحقوق 
ْ المسائل المالية » والتى يعترف فيبا للرلمان حق الاقتراح بالنسبة للنفقات 
العامة » والوسيلة التى يلتجأ إليها فى رأى ليون.ساى لإرهاق المزانية بنفقات 
جديدة دون أن تفطن البلاد إلليبا فى الوقت الملائم للحد منها » هى فى اعتهاد 
القوانين التى تضع مبادىء ينشأ عنها فى المستقبل أعباء مالية أيضاء وهذه القوانين 
البى يترتب على تطبيقها فما بعد تحميل البلاد أعباء جديدة » لاتستدعى عادة 
عند مناقشتها وإقرارها قتم أ أف اعت فود ايها . قدلةةالورساة كلانه طرق 
مختلفة ؛ إما بإقرار قانون لايستدى فى البمد! د كرعافة ١‏ يستدعى نفقات 
ضثيلة ولكن يترتب ليه فيا بعسد نفقات ترداد 1 فشيئا وتظبر وطأته فى 
الممؤانيات المقيلة » أو بإقرار قانون يعيد تنظيم بعض فروع الإدارة أو المرافق 
العامة وينشأ عنه ضمنا نفقات جديدة . لاجد البرلمان فيا بعد مناصا مر 
أعتادها ؛ أوياعطاء الدواة وعلاتقي تيده بو اشعلة قازو اذ 

وهناك طريقة أخرى بلتجاً إليها ازيادة النفقات العامة خفية.هى أن يقتطع 
من اليزانبة العادية جزء من النفقّات العامة ' تدر قُْ ميزانية أخرى غير عادية 
وقد نحم النظام البرلمافى بالإلتجاء إلى هذه الوسائلوغيرهافى زيادة النفقات 
العامة فى مختلف الدول زيادة كيرة(1) . 

ففرا ران ؛ لاشكاف أن ازدياد التفقات العامة عاصر النظام البرلماى 
وخافة ورد ا لفيبيا هذ م احدونة حك قر ار ارام هما تنا 
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عنه أزدياد ثى عدد الموظفين والوظائف وقكرة العبير برأمج الإصلاح والتقدم ظ 
قبل هام تنفيذها , مما >عل كثير| من نفةات التنفيذ :ذهب سدى . ولكن 
ماي خذ على هذه النظرية أنها ترى فى النظام البرلمانى السبب الأسامى إن لم يكن 
السبي الوحيد فى زيادة النفقات العامة لان ازدياد النفقات العامة لايقتصر على 
الدول ذات النظام الولماى ولكنه يشاهد أيضا فى الدول ذات النظ + الاخر 7 
كالدول ذات النظام الدكتاتورى بل ويشاهد هد أيضا ف النفقات الحلية وفى نفقات 
الوتهير اكه 


ج ب رأى فاجاس 

رى فاجتر ( تعمعة1 )' وعتاق ر ا رنب اليكتات 7 نْ ازدياد 
النفقات العامة يرجع إلى الكل اساي اساعة 00 اه نشماط الجتمعات 
الساسية فى حالة 0 الراهنة؛ (؟) [ إتجاه امجتمعات السساسية : تو تغليب ا 
الوقاق عل الميدأ العلاجى فى نشاطبا ‏ 09 ازدياد الثروة العامة . 

وهو يقول إن التجارب تدل عل أن السدمات العامة فى الدول الآ كشر 
تقدما فى المدنية تزداد باستمرار وهذا الازدياد يعتمد عل 0 الحاة الاجماعية 
وعل التو زيع الختلف للوظائف بين الاقتصاد الخاص والاقتصاد العام ؛: وقد 
توقف بعض العوائق المالية هذا الفو مؤقتا ولسكن ضرورة مو المجتمع تتغلب 
على كل عائق » ويترتب على ذلك أن الإيرادات يحب أن تكون قابلة للاز 7 
فنألا اكع الالضفاط كو ان الرد ا دي آنا اتبيه اليد الوقاق ال المدا 
العلاجى فيترتب عليه تعديل الوسائل الفنية الى تقدم ما الدولة خدماتا » وهذا 
لديا بدو رهتجة قانون 0 أعم ينطب عل الانتاجا 1 مكو ىأيضاءوهو 
تغلب رأس المال؛ و,الاخص رأس الال الثابت» والعمل» وخاصة العمل الذي 
حتاج لسكفاءة خاصة : في كل لا الإتتاج ٠‏ 


يع 


ومن سجبة أخرى فإرن مو الحياة الاجتماعية يتطلب تجنب الاضطرابات 
القانونية والاقتصادية أو الأقلال من عددها وشدتها على الآقل » ولذا فإن 
الدولة تتدلافى الآضرار الحتملة فى نظام الدفاع وفى الإدارة الخارجية» وفى 
إدارة العدل» وفى القيام بالوظائف السياسية الداخلية , والدولة الحديئة بعكس 
دول العبود القديمة » تعمل على ألا يشعر الأفراد بالحاجة إلى حماية الجتمع طم 
ولذا فبى لاتنتظر قيام ادسات الى نستدى حماية الافراد لكى تقوم هذه 
الحاية ولكنها تتخذ الوسائل الكفيلة بمنع هذه الأسباب من الظوور ؛ والعمل 
اأذى تقوم به الدولة للوصول الى هذه الننيجة هو عمل وقائى » ويتكون من 
موعه الوظيفة الوقائية للدولة » وهى التى تتغلب الآن فىكل مكان عل الوظيفة 
العلاجية التى لا تقوم بعملها إلا إذا ظبرت الحاجة وطلب من الهيئة العامة 
إشاعبا » وهذا الاتجاه الحديث نهو تنمية الوظائف الوقائية والنزول بالوظائف 
العلاجية إلى الحد الآدنى اضطر الدولة ‏ الى كانت تكتق فيا سبق بمنسم حمايتها 
الاجتماعية إلى أولئك الذين يطلبونها بنوع خاص » إلى منم حمايتها إلى جميع 
الأفراد » ولذا فإن نشاط الدولة واختصاصاتها زادت زيادة كبيرة وتدجم عن 
ذلك تنظيم 
دائمة وأساطل » وغير ذلك ؛ فحات الالة مثلا فى النظم الحربية محل الآداة , 
كذلك تطلبت الدولة موظفين أكثر كفاءة للقيام بجميع وظائمها » فتغلب 
المبدأ الوقائ ترتب عليه إشباع ختلف للحاجات ابماعية إذ ظبرت حاجات دائمة 
تستدعى نفقات أكثر بدل الحاجات العرضية غير العادية » على أنه لايعزب 
عن البال أن مقدار الحاجة غير العادية أصبم تبعا لذلك أقل عند اتغاذ 
الخطوة العلاجمة . 


اق الدر انق العاحةيو إغداد او ركفن ١‏ 3 كفاعة سرش 


أما فما مختص بالثروة العامة فإن فاجنر يرى أن ازدبادها : مع فرض بقاء 
الأشباء الآخري علي -اليا» يسمم بإتفاق مقدارٍ أكر من النفقات العامة ؛ 


ولكنه لايتتاول بالبحث ما قد يكون لا من التأثير علىكية النفقا 
بالقول بأنه كليا ازدادت إتتاجة المرافق العامة للدولة وأزداد إنراد 
وإبراد الدولة من أملا كبا كلما أمكن زبادة التفقات العامة(١)‏ . 


نشر هرا الرأى ٠‏ عتاز رأى ذاجثر بأنه يوضح كف أن ازداد النفقات 
العامة هو فى جرء كن ر مله نيجه جموعة أساب غيرت من | اتيحاه نغاط الدولة 
بأن جعلتها تتلافى وتمنع الشعور بالحاجات العامة وتدعى لنفسبا بعض الوظائف 
والخدمات الى كان يتنوم مبا مسا الافرا ت فم| سه بق على وجه غير كامل ما أرز ظاهرة 
الازدياد المضطرد للتفقات كتنجة للتطور الاقتصادى والاجماعى اذى اح 
ير 0 أن التخصفن + له لقان كتين اتوسياف اك 
دائرة الاقتصاد العام والتّلولا ذاك لظات حصورة ؤدائرةا الاقتصادالخاصءودذأ 
00 رأى باتليوق الذى إذ يعتير ازدياد 'لنفقفات 
العامة كنتيجة لتحول كثير من المصاريف 0 إلى مصاريف عامة. شول بان 
هذا التحول أصبح عكنا بواسطة الإتقان والنمو التدرجى للاقتصاد الحسكوى 
والاقتصاد الخااص . 

لمارا 0 إلى بسان الاسباب الاقتصادية وا ااام 
5 بالدولة 1 حلال تشاطبا بحل النغاط ! الفردى ى عسي الجاحارتك 

متها من تعديل ويهة شلا من علا كاكان فى القدي» إى وقاق فى 
0 


عواى كفن ولوا3 


يعزو كوهن (6088) ازداد النفقات العامة فى العصور | الحدثة إلى ل أعريت 


1 ال انانيكت 4صد ,67-78 ,73 .55 ,1 قط ه2155 طفص ,له عع مود لا 030( 


تقدم الفن الصناعى وائنشار الأفكار الديمقراطية . 

أماتقدم الفن الصناعى فكان له أثر خاص على الدفاع الوطنى » وقد نشأ عن 
الثورةالصناعية تبدل كبير فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية لللأمم الى حدثت فيا 
تلك الا نقلاءات ءوكانت نتيجة التقدم الف لإنتاج الثزوات ازدياد سرعة دمع 
رأس المال والؤيادة المتوالية للبقدرة الإنتاجييةء ثم إن اتجساه كل أمة من 
الآمم الغربية إلىالانتفاع بمعارفها الفنية وآ لاتها فى الأغراض الحر بيةاضطرها 
5 التسابق فى النسلح لاحراز التفوق الحرى والبحرى » مما سبب خراب 
بعضبا وإفلاس البعض الآخر . 

ونجم فوق ذلاك عن التقسدم فى الغفن الصناعى ازدياد |الحاجات الجديدة ١‏ 

ويقول كوهن عن اننشار الافكار الدمقراطية إن المذاه القائلة المساواة 
الرسى نو مره سار اع عض ليها إن قراو ا عدي 
ووظائف جديدة كالتعليم العام والصحة العامة والرقابة على العمليات الصناعية 
والتجارية لصا المستهلكين والعمال وإصلاحجميع المساوىء الاجتماعية على 
العموم . وقد رفعت الروح الديمةراطية التى تقوت أثناء القرن التاسع عشر 
متو النناة الفامة مق الرضية اماد 

ويقول لوت ( تادسا ) إرف ظبور الدكتاتوريات بعد الحرب العظمى 
الماضمة (1915/رملة١)‏ وق مو الدمقراطية كارو لتق بين هال 
على أن ذلك أدى إلى الحد من النشاط الحسكومى أو إلى الإقلال من التفقات 
العامة ؛ بل بالعكس سيبت المناهج الوطنية المبالغ فبها :لك الدكتاتوريات 
ازديادا فى النفقات العامة . 

رضاح لوقك اهدي السند ةسنا الثا به التقلين آى الا 36 وقول 
أن النفقات العامة ازدادت فى بعض الدول ولو أن التقدم الفنى الصناعى 
واتنشمار الأأفكار الدمقر اطية ذيها كانا بطيثينء لآنٍ هذهالدول المتأخرة من الوجبة 


9 0 


الساسمة والفنية والصناعية أخذت ف حاكة البلاد الأحكة ويا فى 
تساحبا الحرلى على الاقلءفكان لايد لها من مدافع وأساطيل حرسة ولوكانت 
فقيرة فى المدارس والوسائل الصحية » وللوصول إلى تلك الغاية لجأت إلى 
الوسيلة السبلة وهى الاقتراض )١(‏ , 

نهر هرا الرأى : مدنا ه_ذأ الرأى بسبب آخر 7 سانب ازدياد النفقات 
العامة » هو ازدياد التفقات الخربمة ؛ إما كننيجة لتقدم الفنون الصناعية في 
بقل الدول الخرية وإما كننيجة حاولة بعض الدول الاخرى محاكاة الاول 
فى استعدادها الحرى : ولككر. إذا كانت النفقات الحربية سيبا 
فى ازدياد نفقات بعض الدول » فثمةدول أخرى كسويسراءتزداد ثفقاتها العامة 
باستمرار مع ابا لان فوس حكير ولس :ذا ابطر ل حرق 
يدل على أنهذة الاانيوان أنه انها على تقدم نفقات بعض الدول إلا 
أنها لاعكن تعميمبا : 


0007 أر وأ وأسه 


ا 


بر جع رو انول ميه (ناء جاع 8-/[1.6:0) ازدياد النفقات العامة إلىمستة 5-5 
اثنان منمما يتعلقان بالنظام الاقتصادى ويمكن اعتبارهما حتميين» وا ره 
الباقية تتعاق بالنظام السيامى وترجع إلى عمل الحسكومة خلافا للسببين الآواين 

وار مستياهق اناد 0 النفقات العامة فى رأنه» هو ارتفاع ات 
كعات دوه شرل :ذا زذا امسج نانس اندرا اننا ع نر تددو بتعا ل ارين 
العام فلا ينبق سوى شيئين : المرتبات والأجور.. ال » ونفقات تنفيذ الأعسال 
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3 شراء بعض المنتجات ومقدار هذه النفقات يقبسع طبعا حركات الاأمارن 
إذ من الواضح أنه إذا زاد من كل شىء: إما لازدياد طلب الأشياء النافسة بأسرع 
من ازدياد عرضباء تيعالازدياد الثروة» وإمالآن المعادن النفيسة فقدت من قوتما 
الشرائية » لوجب أن تزداد النفقات العامة بنسبة مماثلة . إذ يجب زبادة 
مات الموظفين وأجور العمال حتى يتمكنوامن الاحتفاظ عستوى معيشتهم: 
كا بحب تمل ارتفاع أعائف. التداه عل انسكري أن الت الك السرب 
منذ سسئة ١#‏ أو سنة 1/6 إلى سنة .9 )1١(١‏ كان خفيفا أو معدوما . 

ويرى فى زنادة اختصاصات الدولة أو نمو الخدمات التى تؤدها سببا 
ثنيا من أسباب الربادة , فالريادة هائة فيا بتعلق بالتعليم والأشغال العامة ؛ 
ليس فى فرنسا وحدها ء وإنما فى انجلترا والبلاد الأخرى أيضا. 

أما الأسباب الأخرى فبى : زبادة الدين العام» ازدياد النفقات الحريية ؛ 
زيادة الثروة إذ تدفع إلى الإسراف» وانتشار الدمقراطية لآانه يؤدى إلى زيادة 
وظائف الدولة وإلى التخفيف من جمود الادارة (؟) . 

مر هرا الرأى : يتفق لروابولييه فجي فاجئر فى بعض أرائه ومتاز عنه 
بأضافة أساب أخرى لظاهرة ازدياد النفقات العامة » ولكته لايتعمق فى حث 
هذه الاساب حكغيره من الكتاب الذين سنذ كرم فا بل؛ فقّد عرف أثر 
نقصان القوة الشرائة للنقود ونمو الثروة على ازدياد النفقات العامة » ولحكنه 
لم يعن بالبحث فن ماق ذلك نبل ١‏ كتق التمييز بين ارتفاع الآتمان لازدناد 
الثروة وارتفاعبا لأسباب نقدية ينشأ عنبا ازداد ظاهرى فقط مع أن ازدياد 
الثروة » كا يقول جراتساف على ماسنوضحه فى الفصل التالى ؛ ليس فى حدذاته 
عاملا فى ارتفاع الاثمان :وهو لابعتس »مكل سداى » أن ازدداد النفقات منة 
الحكومات ذات الدساتير الحرة , لآنه يرى أنجميع الحسكوماتالمتمدنةتشترك 
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لاد عاذ عند 


ىَّ تلأك الظاهرة, ولككلة ارى أن بعض المبادىءالديمةر اطبة لسود فى كلالدول 
تقرسا 4 وشرنب علمما زءادة اختصاصات الدولة بو ججة عام / واشترا كتها بوجه 
9 


القد / 00 
الآزاء اوفقي 
| 55 5 ج راتسا 


يوافق ج جراتسياف( أنمةأة60)عل فض آراء فاجثر ولوروابولسه ولكنه 
تدا فى كدف الامينات البعيدة لظاهرة ازدداد النفقات العامة » وهو بللاحظ 
ألا أن تفاع خدمة الدير:_ العام زاذف كتد ا ولكنة درل 0 تلك 
الزيادة لم تنشأ ع ارتفاع سعر الفائدة , 95 سع رالفائدة ميل بالعكس إن 
الاتخفاض فُْ الرمن الط وبلءو لديا أشأت عن ازدياد زواع الما الممترض ( 
إذ بلغت أ لقروض العامة , التى تستعمل فى الوقت الحاضر لتغطية جزء كدير من 
تفقات الخروب »ء ما سَعْ هم خمالمة ةل الجدرة... لتخطر عل الال حيّ لفاجئر ولا 
أروابولييه؛ فقدارتفعت مثلا من 7١4‏ ملمار يار فنك فى سلة ١١4‏ الى ه؟١١‏ 
مليارا فى سنة ١51١5‏ وألمبا بجع ألعبء اللفيدل لد ورين داه الممزانيات العامة 
لدفع فوائدها . ولسكن هذا لايكنى لتعليل ازدياد النفقات العامة.سها وأنه لوم 
: تلتجىء الدولة إلى الافتراض » لكان من الضرورى الالتجاء الى الضرائب؛ 
وهدهيترتب علا عبء تمأ ثل لعسء أ فَرض من < يث الم ولو أنه عختلف عنه من 
شالكيف 53 ازدياد النفقات الخربية فقد كان حقيقة كيرا وهو ناشىء | 
حد مأ ا قال فاجئر همر#1. تغلب المدأ الوقان الى يكن الالتينا 
بانتشار المدنة . 


وبلاحظ جراتسياق أن اليسمة الدمةراطب.ة إلحكومة , هى لفظ مهم ؛ 


1ن 

لريب نزاو لم بتو له فل ساف بآن قفراة التققاك العامة جد 
تان ها المتوماف ذاف المجياتن الكبرةه :ذهو يرف أن قي الدول 
المتمدنة تشترك فيا ء وإنما لآنه يرى أن فى كل الدول تقريبا تسود بعض 
الميادىء الدمقراطية » الى يترتب عليبا ازدياد اختصاصات الدولة على العموم 
والنثراكننة الدواة ع لوعي و كيو ل هر الما ويانة لاضن الرقوت 
عند حد هذا الاتجاه العام » ولكن يحب ملاحظة أن أسباب مو التشريع 
الاعتاض الاشاسة توجد فى العلاقات الاقتصادية » وفى قيام وتنظم الطبقات 
العاملة » وفى المنازعات بين مختلف حائرى أنواع الإبرادات الرأسمالة انختافة, 
وفى عمل الدولة الحديشة » الذى يتهم النشماط الفردى ويراقبه ابتغاء الصالح 
العام والذى تقوم به بمقدار بزداد بازدياد إشباع الحاجات الفردية والحاجات 
العامة كلهذا يؤدى فى نظره إلى زبادة الخدمات العامة فى الا ننشار والكثافة . 

وهو يلا<ظ على ل اروابولسه فى ارتفاع اانه اول أن ازدياد 
الثروة العامة ليس بنفسهعاملا فىارتفاع الآثمان .إذ ليس له تأثير مباشر على نفقة 
إنتاج السلع أو السقود وثانيا : فما يتعلق بتطبيق التحسينات الفنية » نمو بعض 
التأثيرات الخففة لقيمة المنتتجات . 

ويتطف حر اسان أرظا ى كاثين .زيادة المكانهوزت ول أن فلك الداذة 
تؤدى قطعا إلى زيادة أثمان المنتجات الوراعية والمعدنية.وبأنهذا الملل محكن 
تفاديه جزئيا إذا عررض و لكنة لايفقد أبدا كل تأثيره . ١‏ 

والتقدم البشرى والإتقان ففان من أثار القوة الإنتاجية الحدودة الى 
للأوض و لكن لأبايث الحة أن يظبر مع كل زيادة متوالية فى عدد الس_كان 
ما يترتب عايه هيل المنتجات الزراعية إلى غلاء أثمانها» وهذا الميل يمكن تخفيفه 
أو إبعاده لمدة معينة»ولكنه لامفر منه . ولما كانت المنتجات الوراعية #سكون 
عنصرا ضروويا لحياة الانسان ؛ وجب رقع الأجور لى يظل «ستوى معرشية 
الطبقة العاملة سلما ء صحبح أن قانون الغلة المكزايدة ينطب على الصناعة فى حدوه 


مغيئنة ؛ أنه إذاك كانت المنتجات الاخرىالنى تدخل اك طيقات العيناك 
تميل إلى انخفاض أثمانها بقطع النظر عن التغيرات الطارئة على قيمة النقود , 
السابق ذحكرها . ومع ذلك فإن المشاهد أن الأجور الحقيةية ميل إلى 
الزيادة كلما نما الاقتصاد ال رأسمالى وتقدم » وهذه الزيادة التى تميزت بها النسون 
سنة الآاخيرة » رفعت مستوى الآأجور » وترتب عليها رفع مستوى تبات 
موظق الهيئات العامة » وهو يقول إن هذا هو الاتجاه الطبيعى لللأمور وإن 
كأن قد حدث خلاف ذلك ف الفترات الدمئية القصيرة . 

وهو يتفق مع فاجئر فى أن ازدياد نفقات الخدمات العامة يرجع أيضا إلى 
تغلل المدأ الوقا , وهذا التغلب هو مظبر التخصص التزايد العمل وشرط 
لاتقان الخدمات , ؤكليا انتشرت الثقافة والمدنية كلبا ازداد تنوع اللاعمال 
وتناسقهافينتج كلفر دباستم رار ويسبق الطلب.وبح ل المشروع الكامل فى كل فروع 
النشاط تقريبا محل المشروع غير الكامل » فالمنتج لايتتظر طابات المستبلكين؛ 
بل قد لابعرفهبا شخصماء ولكنه يوقظ الرغية فى منتتجاته الجاهزة . وهذا 
التطبيق للمشروع الكامل يمكنمن إشباعالحاجات فى الخال » وبينما مثل المشروع 
الكامل النظام الوقاف » بمثل المشروع غير الكامل النظام العلاجىء فالآول يستبق 
الحاجات ويستعد لهاء بينما يتتظر الثانى ظبورها ليعالج إشباعبا » ولا يختاف 
تطرق المدا الوقال على الاقتصاد العام عن ذلك كثيرا ؛ ليس فقط على نظام . 
الدفاع الوطنى » ولسكن على كثير من فروع الآدارة المتعلقة بالصحةو,الإحسان 
وبالرفاهية العامة أيضا ء ولم يكنمن المستطاع للاقتصاد العام تطبيق المبدأ الوقاق 
غير تخصص كبير فى العمل : فإنشاء الجبوش والاساطيل الدائمة يفترض وجود 
طبقة من الأفراد يوجوون استعدادهم الخاص لدراسة الفنون الحربية » كا أن 
أقامة السدود الواقية من الفيضانات النبرية تستازم ضمنهاتستازم عمل الممندسين 
المتخصصين ف المائيات و اسكيال رؤّوس اللأموال , 


. ولهذا فأنالمبدأ الوقاق شرط لإتقان الخدمات لآن حسن الاستعداد ودقة 


أتتفيذ أقدر على أن تجعل إشباع الحاجات أقرب إكى الكتال , وهذا تزدأد 
الخدمات العامة عددا وكثافة: فالتعليم العام مثلا بوداد عدد مدارسه 5 يزداد 
تخصصراء لمقابلة المطالب المتزايدة فى النواحى النظرية والعملية . 

وهو لذلك يرىأنازدياد الخدمات العامةو إتقانه|اللذين يرجعانفى بعضهما إلى 
تغلي المأ الوقاقءالمعتمد دوره على التخصص الكبير فى العملءمضافا الهما 
تأثير قانون الغلة المتناقصة , هما سببان مباشران لازدياد النفقات العامة . 

9 شول إن ازدياد الخدمات العامة وإتقا' الى يكونا لمتحقق_أ إذا ل نكن 
لدى الآفراد الاستعداد الكافى ؛ كبا تقدمت المدنية : لتخصيص كيه | قن د 
التروة للحصول على قسط أوفر من الخدمات ر- عامة» وعلى إشيا باع 3 للحاجات 
العامة ع اك نفقات أعظم » ولذا فهسو انر أت الثروة 
عامل هام دل | م 5 مقدار الوسأ ئل المادية المعدة لإشباع الحاجات الفردية 
واجماعة اه ؛ ونا تعبن مدى ذلك 0ت »ولماكانت المنفعة الحدية لكل 
وحدة مرنل. وحداتها تتوقف على كيم أ.فإن زيادة فية الثروة يترتب عاسهسا 
نخفاض منفعة كل وحدةمن وحداتهامم| سمح تخصيص جوء أكير منها للنفقات 
العامة مع قاء التضحية الناشئة عن الحرمان من ذلك الجزء كا هى تقريبا . 

ولعكن هذا الازدياد والإتقان للخدمات الماعة ل يكرل1ة أيرغب فبماأ 
دافعو الضرائب مالمتجعلبماظاهرة أخرى:هى ظاهر ازدياد السكانءضروريين» 
لان ازدياد السكان 6 بطبيعة ة الخال عددا أ كير من الخدمات العامةوطرقا 
فنية أفضل وأكثر إنتساجاء وهذه الخدمات والطرق الفنيسة تقيح إشباعا أنم 

وأفضل كاتسبب حاجاتجما 7 كثافة» لآن الطمعة البشرية من خصائصها أنه 
كليا أشيعت حاجة من حاجات الإنسان» ثولدت عاغة أخرى ف قزة الأول 
ولذا ذإن كل شب اع ممكن للحاجات هو فى نفس الوقت سيب لزبادتها باستمر ار 
فازدياد ا بؤدى إلى الإنتاج الحدى فى الزراعة ؛ يدفع من جوة أخرى 
0 الاج والممادلأت؛ مما يؤدى بدوره إلى ازدياد وإتقان الخدمات 


عم #9 صنه 


الى 
أجء الذى مكون كل فرد مستعدأ الول هه الدواة الوضوال إل الغو امن 
العامة »على أن ازدماد | 0 أيضا بالمنفعة النسة ءلآن | ا 


9 تقوم با الفولة واو هناد الترووة قدي الى تلدكدا الغاية أيضاءو يعاون على زيادة 


الإنتاجءوهذا لايتحقق إذا لم يترك للمنتمجزءا معبنا من المنفعةالنسبية»أى إذا لم 
يعطة ناتجا أكبر مما أنفقه على الإنتاج » ومن جبة 00 ازدياد 
السكان يرجمع إلى ظروف فسيولوجي-ة الآاأنة .ضييه ناه الآفل عل 
الظروف حيدم الى تؤثر عل المنتج يحركة فه الرغية فى الاحتفاظ 
المستوى العادى للمعيشة أو تزيد من عدم تضرف وده العاضر قنقا عائرة 

من التوزيع المادى للتروة ؛ وهو الذى تحدد بعدذ لك مكان | الطقات الاجماعية : 
وبالاختصار يرىجراتسيانى أن ازداد السكان يوجد خدمات عام ةأعظم وأتم؛ 
كا يقوى من عمل قانون تناقص الغلةء ويؤدى باستمرار إلى غلاء أثمان امحاصيل 
الزراعية » والخدمات العامة الااكبر والآتم تشعر بالحاجة إلى كية أعظم من 
التروة لنسيير المرافق العامة ولدفع مرتبات الموظفين» بينما ترتفع أثمان اللأاشياء 
والمرتيات تأثير القانون الحدى وينم يزداد الجزء الذى يسام به الآفراد 
للحاة الماعة بازدياد الثروة . كل هذا يؤدى فى رأى جراتسياق إلى ازدياد 
النفقات العامة(١)‏ . 


قر شرا ارأى : يرافق جر اتسياق » 5 سيق القول : على بعض أداء 
فاجئر ولروابوليه؛ ولكته بمتاز بأنه حاول كشف الاسباب البعيدة إلى أدت 
إلى الزيادة » من ذلك اعتباره أن زادة نفقات خدمة الدين العام لق 
لتعليل زيادة النفقات العامة لانه لولم يلتجأ لطريق القرض لكان من الضرورى 
الالتجاء إلى طريقالضرائب ‏ وهذا صحب إلى حدما إذ لايعدوازديادتفقات 


(.0» 39) 1929 ,مسلتنه'1 ,عقسقم1؟ م1زأءل 8 ]01 أدوأمناالات1 على بتتنوامةة6 )١(‏ 
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تخدمة الدين العام أنيكون سبيا قريبا لازدباد النفقات العامة ولسكنالسببالبعيد 
شىء آخرءهو ف الغالب ازدداد النفقات الحربيةءلانما بدورها هى السبب فى 
زنادة القروض » على أنه يلاحظ أن بما يساعد على ازدياد الدين العام سبولة 
الإلنتجاء الى القروض ف العصر الحديث ما يسبل الطريق للإسراف» فةدكانت 
الدول تلجأ فما سبق » إذا أرادت الاقتراضء إلى نفر من كبار الماليين» وهو لاء 
كانوا يتتحكمون فى الشروط الى يشترطوتبا لإقراضباء وكارن فى هذا بعض 
الضمان من الإسراف كا كان عائقا من الاندناع وراء الاقتراض » أما الآن فان 
الدولة تلجأ غالبا إلى جمبور أكيرءيصل حتى صغار المدخرين وتنم ميزات 
مغرية؛ كسكافآت التسديد والتصيب والإعفاء مر الضرائب ودفع الفوائد 
بالذهب فى الأوقات الى تتدهور فها قيمة النقود ؛ وفى بعض الاحان عدم 
قابلية الحجز » والالتجاء إلى جمبور المدخرين يكون بطرق مختلفة : كالا كتتاب 
العام أو بيسع السندات فى سوق الأوراق المالية على عدة دفعات » أوبإصدار 
سندات ذات فتات مختلفة تصلح جميع الوب تقد تلج إل التولة أو سناسترة 
الأوراق المالية » كل هذه المبزات » يضاف اليها ميزات أخرى منبا سبولة 
<صول المقرض على رأس الال المقترض ببيع السند فى سوق الأوراق المالية 
عند الحاجة» مما يستبوى المقرضين من الوطنيين والاجانب ويجعل 
الحصول على الأموال بالنسبة للدولة أمرا ميسراء وقد التجأت الدول أ3اء 
الحرب العالمة الثاننة إلى طرق أخرى الاقتراض تستبوى احبور وبخاصة أحداب 
الإرادات الصغيرة ؛ فانجاتر مثلا أصدرت منذ نوفسير سنة م4١‏ شبادات 
الادغار الوطنى » وأذونات الدفاع , الآولى بسعر ١١‏ شلنا تدفع بعد عشر 
ساق اك هر ٠‏ شلناو+د سات والثائمة يفائدة م ب' فى السنةوقدمته| خمسة جئيوات»: 
تسدد بعد سبع سئوات » وقد التجأت دول أخرى إلى طرق ماثلة: كالسويد فى 
يئار سنة ٠‏ , واستراليا فى فيرار سنة ء وكندا فى مارس سنة ١54٠‏ 
والولابات المتحدة فى أبريل سنة 4١‏ ء وقد أصدرت اليابان فى أغسطس سنة 


ل لالس 


مم١‏ شبادات أدخار بسيطة القيمة وقامت محملة قوية خمل الشعب على الادخار 
مهأ أضن عل هذه الطريقة صفة العقرض الاجبارى وقد اشتدت تلك الملة فى 
أ وأئل سسنة !441١‏ 27 شررت الماحكومة أن الادخار يدب أن يصل إلى الجا 
مليار بن ونصف مليار أثناء السنة 449154١‏ 1»أى مايقربمن نصف الدخل 
القوى » كذلك نظمت إنجاترا فى أبريلستة١ ١44‏ طريقة للقرض الإجبارى, 
أن بخ دومع القخل كر ةو ارسسدة زد الحرب وبلغمقدارذلك ه؟إمايون 
جني ستو بأءوجان هذه الطرق | لماشرة للا دخار | الاجبارى |3 و الفا لق 
أخرى غير مباشرة » فق كثير من الدول عمم نظام ديد الامتيا كبو أو قت 
إتتاج بعض السلع ويعها إيقانا تأماءو بهذا أصبعجر ء متزايد من إبرادات الآفراد 
لا جد ما نفق ففه مما سبل مشكلة الاقتراض بالنسة للدولة » وقد استعملت 
هذه الطريقة غير المباشرة للادخار الإجبارى فى ألمانيا بسبب قلة السلع والحد 
من الاستبلاك بواسطة نظام البطاقات وغيرها من الطرق وقد ذ كرت مج#لة 
ولاه 015 عع[ )ف عددها أ الصادر تاريخ ٠‏ دلسهميرسئة . 8.6 ١‏ 
أنهم توصلوا مبذه الطريقة إلى ادخار 00 5 مليار مارك تقر ساق سنئة 
)١١‏ كذلك ف البلاد التى قلت فيهبا أموال الإنتاج كالمانيا , وأصبح من 
الصعب استعمال المبالغ المخصصة لاستهلاك أموال الإنتاج فى تجديدها إلا فما 
يتعلق بالصناعات الحربية » أصبحت تلك الآموال فى متناول الدولة:إما مماشرة 
بواسطة أستثارها فى سندات القرض »وإما إما بواسطة الينوك . وقد ذ كرت اغئيلة 
السابق ذحكرها أن المبالغ الناشئة عن تصفيسة المخرون وتجمع اموا 
الابعلاك في المشديلة فى لمانا قدت مبلغ ٠١‏ مليار مارك فى سنة ١٠4٠‏ . 
تحرج من هذا بأمر بن ؛ أوطًا أن سوولة الا لتيجاء إلى الةروض سلب من 
انات ازدياد النفقات العامةوثانيهما أنه ولوأن جزءا من أزديءاد النفقّات العامة 
يرجع إلى أزياد نفقات خدمة الدين العام » إلا أن هذه ترجع فى الغااب 
بدورها إلى زيادة التفقات الخرية . 
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أما ازدياد النفقات الحربية » فيرجع إلى حد ماء كا قال فاجنر وكا يوافقه 
على ذلك جراتسياف » إلى إحلال البداً الوقانى محل المبدا العلاجى » إذ ترتب 
على ذلك إعداد جيش حكير وأسطول ضخم وجعله على قدم الاستعداد 
مما يكلف نفقات طائلة » يضاف إلى ذلك سبب آخر هو تقدم الفذون الجر سة 
وتوالى إدخال الترعات الحدثة فى الجش , تقد اشطرت المسكومات وغقامة 
فى العصر الحديث إلى [نفاق مبالغ عظ.مة لمد جيوشها بالآت الحرب الحديثة 
القوبة الباهظة العن ع 9 سيب التقد م الفنى المستمر ودوام تغيير أ لات اعدوتية 
البرية والبح رنة والجوة أن ن أصبح مرفق الدفاع يغتال خمس أو ربع ميزانية 
الدول العظمى فى الاوقات العادية ؛ فالمبلغ الذى كان يكق قدبما لقسليح فرقة 
من الجنود أصبح لايكق لشراء مدفع مرنى. المدافع الكميرة » وما كان «كلفه 
أسطول حرنى من الأساطيل القديمة أصبح لايكنى لشراء سفينة من السفن 
الحر بية الحديثة »كي أن الجيوش الدائمة حديثة العبد ولم تسكن موجودة تقريبا 
قبلحروب نابليون ؛ وكانت الحرب صناعة عدد قليل منالناس يا كان التعلير 
الحرى بسيطاءوإذا نظرنا فى برامج السياسة الحريية التى اتبعتها الدول العظمى 
ع دل الدون. النالينة اذا ونا كان شان تان هل المراينة الى البتن 
الدول الصغرى لظبر لنا جليا الدور الهام الذى لعبته المصالح الحربية فى ازدياد 
النفقاك القانة هه الراك الأخيرة يوق كان هذا اندر ميشير اق النوك 
الكبيرة والصغيرة»وحتى الدول الحايدة حيادا فعليا أو قانونيالم تبح من تلك 
الظاهرة ؛ وفوق ذلك تمل الحروب ف العصر الخالى إلى الامتداد فلا يشترك 
فيبا الجيشان المتحاران فقط » بل ينبمك فيها الجرء الآ كثر حيوية وشبابا من 
الآمة» كا أن تعقد العلاقات الدولية جعل المومة ين دون لأتليث .أن عند 
وتعي ره من للع وق قال التي بون بسهو ان بور ان ببروطانا 
العظمى فى ثقريره عن الميزانية فى 70 سبتمبر سسنة وم؟( (1) « لامفر من أن 
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تبلغ نفقات حرب حديثة ميلغا مخيفا وجب الايعته الاسان أن الأرقام 

الصحمة دليل على الاسر والتتذير ؛ والحفقة أن الالات المتقنة ا 
التركيبوتحول القوة 0 إلى قوة ميكا نيكية ثر ع منمقدرة اليش اطجومية 
والدفاعية » تزيد نفقاته أيضا زيادة كبيرة ويمكننا » دون حاجة لذكر أرقام ؛ 
أن نحطى سانات قسمة ومفيدة فى هذا الشأن ٠‏ وضحت بدى أرقام مين مايازم 
لإنتاج طائرة حديثة مثلاءوبمقارنتها بما كان يبذل فى إنتاج طائرة من الطراز 
المستعمل فى أخر نات الخرب العالمة الأول ( ج1١‏ لد ) نجحدها بالغة 
الدلالة ‏ فالآ نواع الويف ون الات اق عسي 2 حون انا "5 لع تق هن 
الخشب ف الماضى وهى كثيرة التعقيد وتحتاج لآلات كثيرة ١‏ التكاليف» ؟ أن 
يي مئات المرات فى المائة وكانت النتئجة أن ماسذل من ساعات 
العمل فى إنتاح طائرة من النوع الحديث يزيد على عثرة أضعاف مها كان ذل 
فى إنتاج طائرة من طراز سنة ١41,‏ وبعبارة أخرى تكلف الطائرة الحديثة 
فق ثلانة لاسي 6 وان كاتسظاء سور اذفان نه را واو فد 
وافف اننا نفس ااننة قات الغيانة و انع نالف كذ لك ادال النسة 
لللأسطول فالمرا كب الحربية ذات نفس المولة تكلف اليوم ضعقى أو ثلاثة 
أضغاف ماكانتك تكلفة فق سنة 4ه .وضانة لاعا الاكثر تعقيدا تيد كثيرا 
من ثمنها : أما الجيشءفيمكن القول بأن إعدادالفرقة فى الجببة وصيانتبا أصبحت 
تكلفضعئ ما كانت تكلفه فرقة فى أواخر الحرب الماضية » . 

هذا فما يتعاق بالنفقات الخرية . 


وفها مختص بشكل المسكومة الدمقراط أو البرلمانىء بمتاز جر انسيا عن 
ساى بانه 2 بالقول بان ازدياد النفقسات يرجع إلى اتنشار النظام 
الدمقراط أ و النظام اأبرلماف بل يتعمق باحمًا عن 07 المعيدة الى حتمت 
تلك الزيادة إذ ادك فى أن تطبيق النظام الديمقراطى فى معظم الدول اقترن 
بعد اتجاهات اجتماعية واقتصادية كان ف أثرهافى أزدياد وظائف الدولة 
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وازدياد الافقات العامة تبعا ذلك حتى فى الدول الى تأخذ بالنظام الديمقر اط . 
أما كلا معن اث ارتفاع الآثمان على ازدداد التفقات العامة ف حاجة إلى 
كثير من التفصيل فقد اكتق بيضع ملاحظات على رأى لروا ا 
ومتاز جراتسيانى أيضا ببحثه تير ازدياد السكان على ازدياد التفقات 
العامة وهو لايكتق القول مثل جيز "ا سان ع 9 ازدداد السكان سيب من 
نات الازدداد الظاهرى للنققات العامة » بل برى عق أن أزداد السكان 
يستلرم عددا أكبر من الخدمات العامة وطرتا فنية أحسن وأ 1 عانا هما 
إستدعى إشاعا أتم وأفضل ويسب بدؤره حاجات جماعية أقوى تستدعى نفقات 
أعظم » أما قول جين (م سيأف) إن ازدادالسكان؟ ينشأ عنه زيادة فىالتفقات 
ينشأ عنة زيادة فى الارادات أ ا 00 أكثر 
منها حققة ففه نظر ء للآن ازدياد السكان يكون أشد بالنسبة لاطبقات الفقيرة 
منه بالنسة للطبقات الغنية » والطبقات الفقيرة تتمتع بكثير من الأعفاءات 
الختلفة » وفئات الضرائي الى تدفعبا أقلء وفى الوقتنفسه تستدعى كثيرا من 
النفقات»فازد:ادالإرادات لا يكون بنفس نسبةزيادة السكان بل بنسبة أقلفىحين 
ذاقنا الفناف وق بتع أ كر ومن نهنا انأ فق قاد اليكن ازفياد 
حقيقى فى النفقات العامة . 
أما كلام جراتسياق عن الثروة قتليس فيه أثر ريكا سالرئو-و 7 المذهب 
الفساوى فى آل والمنفعة الحدية»؟! أنه يرى أن الثروة ليست سبيا من 
2 ازدياد التفقات العامة وإما هى عامل هام جدا وشرط لإمكان الازدياد 
على أن رأيه فى هذة النقطة فى حاحة إلى ثىء من التفصيل . 
والواقع أن تأر ازدياد الثروة العامة على درجة ازدياد النفقات العامة 
ختاف باختلاف أحوا لكل دولة»فازدياد النفقات العامة فى الدول الى بلغت 
شأوا بعيدا فى التقدم لاتج_اوز حكثيرا ازدياد الثروة العامة ».ولكن مايقال 


وي فرنسا أو بريطانيا العظمي أو الولايات المتحدة أو المأنيا أو سويسرا 


000008 
أو باجيكاأو غير ها من البلاد الأآخر ىالغنية. لاممكن تطبيقهعل البلادالأقل ثروة 
كالصينوجمروريات أمريكا اجنو بية:إذ دلت المشاهدات عل أن النفقات العامةفىتلك 
الدول قدزادت بأسرع من زيادة ثروات السكان . كذلك شوهد أنمايصيب 
الفردمنسكان البلاد الزراعيةمن الثروة بزداد بأسرع مما يزداد به ما يصيبه من 
النفقات العامة , أما فى البلاد المتقدمة فى الصناعة فإنمايصييالفرد من النفقات 
العامة يرداد بأسرع مما يزداد به مايصيبه من الثروة(١)‏ . 

ومن جبة أخرى ليس ازدياد النفقات العامة بغير تأثيرعل ازدياد الثروات؛ 
ومدى هذا التأثير يترتب على الأوجه الى تنفق فببا النفقات العامة ٠‏ 

يتضحم من ذلك أن رأى جراتسياق فى أسباب ازدياد النفقات العامة يفوق 
مأسبقه من الأراء وإ ن كان لاخاو مما يوَخذ عليه . 


ب - رأى جيز 


يعزو جبز ( ©2*[ ) ازدياد النفقات العامة إلى أمرين : )١(‏ تسكفل الدولة 
القديمة » وعنايتها بها عناية أ كبر . 

ويقول إننا إذ حللنازيادة النفقاتالعامة لوجدنا افأتوعان : زيادة ظاهربة 
وزيادة حقيقية » ولكل أسبابها . 

أما م أمندات الريادة الظاهرية قَّ 0 د , 6 ضعف القسوة الشرائة 
للنمود 4 وإن كان دن الصعب جدأ ظ إن ل يكن من الممتحيل ( قياس مقدار 


33 .م ,1933 ملاعملا عملا بعمصعصلط عللطوط ,رآ .© ,يسنك )١(‏ 


الزيادة الظاهرية الناشئة عن هذا السبب ؛ (0) إصلاح أساليب تحرير الحسابات 
العامة ع 9 التغيرات الطارئة على عدد السكان ء وعل إتساع فيا جه الدولة 5 
(4) ازدياد استعمال طريقة النفقة العامة » (ه) حاول المشروعات الحكومية 
حل امسن وعات الخاصة , 

ولكن زيادة النفقات العامة ليست ظاهرية فقط » بل هى حقيقية أيضا 
واو انمق الصعت تقد الزرادة لق عدر اونقا وويرع أن أمضييات 
الزيادةالحقيقية 9 »ويردها إلى خمسة أمور : 

(1) أسباب عامة؛ أههها نمو روح التبصر الاجتماعى عند الجاكين » مما 
رئب 0 زيادة الوظائف الوقائية للدولة وزيادة النفقات العادية واتخفاض 
النفقات غير العادية » وفى هذا نلمس أثر فاجئر . 


(0) أسباب اقتصادية » يذكر منبا : (1) زيادة الحاجات العامة تبعا لفو 
الثروة» وارتفاع المنتوى الثقافى القبعب ء لانه كلا ازداد غى السكان كليسا 
اث حاجاتبم الجماعيةو الفردية » كذلك يؤدى انتشار التعليم إلى زيادة التفقات 
العامة وبخاصة ماتعلق منها بحماية الصحة العامة وطرق المواصلات والتعليم » ك5 
000 ادتفاع ميتزى: العفة طروورة قرادة العاف و العاقا ع 0 ظَقْ 
الحكومة» (ب) مو المدن تبعا لفو الصناعة ونخاصة صة الصناعة الالة ؛ إذ يترتب 
على ذلك ازدياد التفقات المحلية؛ ( ج) التنافس الاقتصادى على الأسواقالعالمية, 
إذ يؤدى فالا إلى أشجيع الصناعات الوطنية بمنحبا إعانات » كاعانات التصدير 
وإعانات انسور رد اسان ان 

(0) أسباب اجستاعية » يذكر منها : ١(‏ ) المزاج القومى ٠‏ ويقول إن 
المشاهد أن بعض الشعوب»؛ كشعوب البلاد اللاتينية يعتمد على الدولة فى قضاء 
حاجاته مما يزيد فى النفقات العامة » (ب) ازدياد الواجبات الاجتماعية » إذ 
أدي انتشار العم إلى تعز بز فكرة التضامنِ الإجباعي » وقد تج عن ذلك 


ازدياد تفقات الإسعاف العام والتعليم ومعاششات العمال» الخ ... ويقول إن 
المتتظر أن تزدادهذهالنفقات فى المستقبل كثيرا. 

(4) أسباب سياسية » يذكر منها: ١(‏ ) النظم الدمقراطية ؛ ( ب ) تغسير 
النظر إلى الدولة » من دولة غير مسدولة تتمتع بالسيطرة عل الآفراد إلى دولة 
تؤدى خدمات عامة إذترتب عل ذلك زيادة الا الا تتكفل يبأ الدولة 
بتعويض الآفر ادعن الاضرارالة قى تصيبهم من جرأء نشاط المصالم| سم درجه 
قاء الأخلاق الساسة» إذ لا شك فى ما لنزاهة الموظفين من أثر كبير على 
ازدياد النفقات العامة »( د ) الأساليبالمتبعة فى تقسم النفقات العامة؛ وف 
اعتهاد 50 ) ه ) توزيع الخدمات العامة ببن الدولة واطيئًا ت المحلمة » إد 
المشاهد أ أرى ولاممركزية» الخدمات العامة لا تساعد على الاقتصادى نفقات 
:لك الخدمات ُْ) و)المركز السافي للدولة» كجوارها لدولة قويةذات اطماع 
إذ يؤدى إلى زيادة نفقاتها الحربية . ظ 

(ه) ويقول أخيرا إن ثمة: بعضاعتبارات مالية تؤثر فىازدياد النفقات 
العامة » فن الامو رالمشاهدة ميل الحكومات إلى الإسراف عندوفرةالإرادات 
العامة )١(‏ . 

نكر هرًا الرأى ذلك ل رأىجنزومنه زى أنه حاول 3 ب بكل مامن 
شأنه أن يؤثر فى التفقات العامة زيادة ونقصانا وهو هذا بمتاز عن سابقيه؛ على 
أن أراءه هذا الصدد ؛ ومخاصة فيا مختص بالازدياد الظاهرى للنفقات العامة - 
لا لو من بعض ملاحظات : 

ففها مختص بأثر ضعف القوة الشرائية للنقود ؛ يلاحظ أرن الانسجام 
التقربى الموجود بين تغيرات الاتمان وتغيرات النفقات العامة فى المدد 
الطويلة يحب ألا يعرى فقط إلى تأير الآثمان على جملة النفقات؛ لآن كلا من 
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سس “ا عله 


هاتين الظاهرتين تؤثر فى الأخرى وتتأثر باء وقد يكون تأثير بعض الحوادث 
ذات الصفة العامة غير العادية (كالحرب مثلا ) واحدا على كل منبماءفالآزمنة 
لتى ترتفع فيهسا الآثمان ارتفاعا كبيرا تتميز عادة حروب هامة وذات تكاليف 
اهظة ؛ وهذه الحروب سبب من أسباب ارتفاع الأثمان فى مدة الحرب وفى 
السنوات التالية لانتبائها . وفى هذه الالة تسبق زادة النفقات ارتفاع 
الآثمان : ومن جرة أخرى فإن لارتفاع الآثمان تأثيرا اجتماعيا إذ هو يصاحب 
فترات الفورات الاقتصادية الى تمتاز بازدياد أرباح الطبقات ذات الدخل المتغير 
الى يلاتئمبا عادة ازدباد النفقات لانها تستفيد منه . أما الفترات القصيرة وبخاصة 
إذا لم تتدخل ظواهر غير اقتصادية (كالحرب مثلا ) لتسيطرعلى هاتين الظاهرتين 
فى نفس الوقت فإن العلاقة بينهما تكون مختلفة . فالنفقات العامة مبينة بنقود 
محتفظة بقوة شرائها تميل إلى الازدماد فى أوقات انخفاض الأسعار وإلى النقصان 
فى أوقاتارتفاع الأسعار وترجعأسباب ذلك»وهوماتؤيده مشاهدات السنوات 
الحديثة؛ إلى درجة استجابة بعض فروع النفقات العامة لجركات المستوى 
العام الأسعار » إذ توجد فىكل ميزانية يعض أنواع النفقات الى لايمكن خفضها 
أو الى بحب زيادتها فى الفترات الىينخفض فيا مستوى اللأسعارء كنفقات 
خدمة الدين العام الى تبق كا هى لا ن القوائة سه مسف من واس امال الاي 
المقترض وهذه النفقة لامكن مخفيضب | إلذ تعدنك. :د امن امال ( وهو صعب 
نوعا ما ولابتأق ففوقت الآزمة الذى يسود فيه انخاض الأسعار ) أو بالتحويل 
الاختيارى أو بانتباك حرمة الالتزام الرسعى الذى التزمت به الدولة ( كالخفض 
الإجارى لسعر الفائدة ) »فإذا تركنا هذه الفروض جانيا » فإن السعرالإسبى 
للفائدة لا بتغير عند انخفاض الأسعار ولذلك فبو يظبر ممتفعا إذا قسمناه على 
الرقم القيامى للأاسعار . 


ومحكن إبداء ملاحظات مماثلة فمأ تخت ص بالنفقات الجرسة الم ىّ تتوفف 
علي مقتضبات وشرٍوط سياسية ودولية لايؤثر علببا انخفاض الا 2000 


مبأشرا . وفما مختص بافقات الاشغسال العامة والإسعاف الاجاعى 
والإحسان العام الى يجب زبادتها للتخفيف من [ نار الفتور الاقتصادى 
وبالاخص البطالة » وقد التجأوا فى بعض الدول كايطاليا إلى تخفيض المرتبات 
والاجور والمكافآ ت والمعاشات المدنية والعسكرية ولحكن بنسة أقل من 
نسبة انخفاض أسعار املة » لآن أسعار المعيشة ( التى بحب مراعاتها عند تحديد 
المرتباب والآجور ) اتخفصت بنسبة أقل من أسعار اجخلة السلع : وهذا يوضح 
لاذا لم تتخفض النفقات الكلية فى مدة انخفاض الأاسعار التى تميز مها الاقتصاد 
العاللى م:_ذ (ضسع سنو أت أو اتخفضت بدرجة أقل النسية لا تخفاض مستوى 
ييا 

أما عن إصلاحأساليب تحر ير الحسابات العامة فيقولجيز إنطريقة الممزانية 

صافية كانت هى المتيعة قدا فكانت لاتدرج ق باب المصروفات نفقات الاية 
8 يدرج فى باب الاير ادات إلا صاف الإيراد بعد خصم تكاليف الجيابة ' 
وإن الطريقة المتبعة الآن هى طريقة شمول المبزانية أو عموميتها بأن يدرج فها 
كل نمقة وكل إيراد وإن استعمال الطريقة الآولى طوراوالثانية طورا آخر 
شأنه أن يزيد فى النفقات العامة زءادة ظاهرية . 

وقول أيضا إن الالتجاء إلى المبزانيات غير العادية والحسادات الخاصة من 
كانه أن ينقص النفقات العامة نقصا ظاهرنا . 

؟ا أن تخصيص الإيرادات يؤدى إلى نفس التنجة لآنه يفره جوء! من 
الإيرادات والنفقات على حدة خارج الميزانية . 

إذا دتقنا النظر فى هذه الخالات لوجدناها تؤدى حةءةة إلى ازداد 
أو نقصان ظاهرى فى النفّات العامة لو أن موضوع البحث هو ازدياد أرقاء 


الميزأ نية أأعامة ها وتوعوة ألبحث هو ازدياد النفقات العامة ون لا تعدو 5 
«جكورن مسائل يجب حثبا ة قبل | بده في دراسة ظاهرة الازدياد حت تكون 


الأرقام المعدة لليقارنة 5 وال اربق ناما أن تسب امقارنة عل أدقام 
كلبأ 9 أو كبا إجمالة 00 مادام موضوع البحث هو ازدياد التتقاكه العامة 
شجب أن شمل عقلا كفة النفقات سواء أدرجت ف مبزانية عادية 5 
عادية وسواء 5 مدرجة 2 المنزانية أم ف حساب خاص 5 

أما عن التغييرات الطارئة على عدد السكان وعلى اتساعمساحة الدولة فنعتقد 
أنهفما| مختص بأثرها على ازداد النفقات العامة يحب التفرقة بين حالتين : حالة الفو 
الطبيعى للسكان وحالة ضم إقلي إلى أرض الدولة بما عليه من السكان . 

في الحالة الأ ولى , لاششك فى أن نمو السكان يترتب عليه ازدياد فى النفقات 
العامة ولكن هذا الازءاد ليس كله ظاهريا وإنما هو حقيق لحد مايا سبق 
سان ذ[ك عنك تمد رأى جرا ساق( .)١‏ 

وفى الحاله الثانيه » أى حالة ذم إقليم إلى أرض الدولة مما عليه من السكان ؛ 
قله اذ جب أليت شبأ ؟ . لل دراسة الموضوع حت تذور:.. الأرقام المحدة 
المقارنة متهاثلة وقابلة للمقارئة » فقارئة نفقات ألمانيا مثلا قبل ضم الفسا إليا 
لانستقم مع مقارنة نفقاما بعد ضم الفسا إلباء لأننا تقارن فى الواقع نفقات 
دولة واحدة ينفقات دولن. أى أوا: عناصر المقارنة لست وأحدة 5 

أما “خف 0 مم طريقة ة النفمة أ 5 ( فيقول جيز إن الود 
كالسخرة والسا مشاماة سوم ل نفسهم 0 الخدمات الت تدوايا 
للجمبور ال ..وأنما تلجأ فى العصر الحديث إلى طريق النفقة العامة مما أفضى إلى 
زنادة نفقات الدولة زبادة ظاهرية , لآن مايتحمله الناس من التكاليف ل يزد 
عن ذى قل بللعله قل » وهذا القول صحيح لانه يستقم مع تعريف جال 
انلق العامة ا مبلغ من النقود 0( 
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| أما اعتبارازدباد التفقات العامة الناثىءعن اتساع نطاق الصناءات الحسكومية, 
ازءادا ظاهرياء إِذ يقابله ازدياد فى ا فصحيح طالما أن نفقات 
الصناعات التى تنولاها الحسكومة تتعادل أو تقل عن الإيرادات الناتّحة عنبا, 
أما إذا زادت عليباء وهوالغالب فالاستغلال الحسكوىءفإنها تعتير:حينئذ زدادة 
حقنيقية وعبأ جديدا على المكلفين » لآن الزءادة تسوى بواسطة الضرائب . 

تإكهى أساب الازدياد الظاهرى فى نظر جيزءوقد اتضم لنا أنه ليس من 
الحتم أن يكون الازددياد الناثثىء عنبا ظاهرءا » بل قد ينشأ عنبا فى نفس الوقت 
ازدياد حقيق أيضا . ولذلك فالافضل ؛ على مانعتقد, ترك هذا التقسبم ودراسة 
كل حالة على حدة , 


بتضم بعد أن استعرضنا أن الآراء فى أسباب ازدباد النفقات العامة » أن 
سيب الازداد لاقام فو 0 الحاجات اجماعمة مع وجود وسسلةإشباعبا وهى 
الثروة . فالفرد الذى يعيش فى مجتمع يشعر نحاجات ويسعى فى إشباعبا » و بعض 
هذه الحاجات ؛ وهى الحاجات || الفردة الحاجة إلى الطعام مكنه أن شما 
نفسه أو بالالتجاء إلى غيره من الأآفراد والمعمات لخامة ؛ والعض الآخرع 
وهى الخاجات الجاعية » كالحاجة إلى الدفاع, لامكنه اشباعبا تماما ٠‏ ونخاصة 

فى العصر الحديث» إلا ءالا لتجاء إلى هيئة ناز الها من ساطة الإلزام ؛ 
ولماكانت طبيعة #الذاجات البشرءة » سواء يل درة ة أم جماعرة: 0 
اعم ةا فار اله ا ارتضعع المستوى 
الثفاق للفرد وللشعب كبا نمت حاجاتهما وتعددت » بشرط وجود الوسائل 
لإشباعبا » فإن حاجات الإإنسان فى مو مستمر » وإن ثمة شرط أسا بى لعوهأء 
هو وجود الوسائل لإشباعبا أ ى وج ود الثروة ٠‏ فازدياد الثروة إذا شرط 
أساء بي لازداد الحاجات جباعية كان أو فردية ؛ وازدياد النفعات العامة , 


لك 


وفى وسيلة الهيئات العامة فى إشباع الحاجات الماعة » سبيه الأسابى 
الشاعاف اللا عهورزهذا الس لأسا شرق امات أخرى هقانا 0 
النفقات العامة » وهى أسباب تختلف باختلاف الأزمنة والاامكنة وطبائع 
الشعوب » ويترتب على ذلك ثلاث تتائج هامة : 


(أولا) إنه مرى الصعب جدا إبقاء النفقات العامة ضضر:# حدود 
معينة أو إنقاصباء لآن إنقاص النفقات العامة معناه إيقاف تقدم امجتمع , قد 
مجكن إنقاص النفقات فى حدود معينة» إذا كانت زبادتها راجعة إلى أنساي 
عرضية » كفساد الآداة الحسكومية مثلاءوذلك يإجراء الإصلاح الضرورى؛ 
والكرى لابمكن إنقاص النفقات العامة التى ترجع إلى نمو الحاجات » وإذا 
أمكن ذلك فلن يستمر وقتا طويلا . 

(ثانيا) وما دام الآم كذلك فيجب أن تستعمل النفقات العامة فى العمل 
/ د دم ابلاد و أضرت بهذا التقدم , لآن النفقات العامة تغطى » وجب 
انقب تل بواسطة الضرائب ٠‏ والضرائب تستوف من دخول الأفراد ؛ 
وهذه معدة لإشباع حاجاتهم الفردية والجماعية ؛ فحرمان. الآفراد من وسيلة 
شاع حاجاتهم دون القيام بذلك الإشباع , يعرقل تقدم البلاد » ولذلك يحب 
أن توجه سماسة الحسكومة نحو الرفاهية العامة : أما إذا وجبت نحو الإسراف: 
ما يترتب عليه تضخم النفقات العامة القَليلة الإنتاج , فأن ذلك يؤدى إلى نتائج 
ضارة. ليس فقط بالمالية العامة ولكن بالاقتصاد القوى أيضًا . 


(ثالنا) يحب أن تنظم الإيرادات بحيث يمكن أن نابل النفقات المتزايدة 
دون حاجة إلى قلب نظامما باستمرار ؛ ولما كان المصدر الآساسى للإيرادات 
هو الضرائب » فيجب أن يكون معظم الاعتّاد عليياء كا بحب أيضا تنظيم 
بعض الضرائب حيث مكن أن تزداد حصيلتها زرادةصكييرة بتغيير سيط فى 
سعرها , لاحدث عنه اتقلاب فى النظم الاتتصادءة , 


وهذا المدأ ظ وأن كان كافا فى الأوقات العادية ‏ إلا أنهغير كاف 50 
الأزمات أو الهروب ؛ ولما كان الدخل القوى معدا أساسا لاشباع الحاجات 
اماعية والفردية » وتوزيعه على مختلف الحاجات يجب أن يكون نحيث يقدم 
إشباع الحاجات الأشد , سواء أكانت فردية أم جماعية , على سواها » فقد 
حدث أثناء أزمة 3 حرب »2 2 تصبح بعض الحاجات اجماعية أشدمن الحاجات 
الفردية » وحينئذ يصبممللدولة الحق فى أن تزيدنصيها من الدخ ل القوىء 6 أنهقد 
حدث أحيانا أنتصبم الحاجات الماعية العاجلة أشد قوحيث تتقدم على الحاجات 
الفردية لللّجيال القادمة.ما يسم للدولةالمساس بدخل الاجيال المقبلة بالا لتجاءإلى 
الاقتراض ء وهذا ماعمدت إله معظم الدول إنان الخرب العالمية الثانية» فزادت 
سعر الضرائب على الدخل » "ا قللت من حالات الاعفاء » وفرضت ضرائب 
جديدة » كضريبة الدفاع الوطنى فى كندا وفى السويد ؛ وضريبة الآمن الوطنى 
فى نيوزيلاندا » وضريبة الدفاع فى الولايات المتحدة ؛ والضرائب الخاصة فى 
سويسرا وفرنسا وإيطالياء والضرائب علىالأرباح الاستثنائية فى معظم الدولء 
وفئات هذه الضرائب مرتفعة غالبا ولما لم تكفزيادة الضرائب لمقابلة نفقات 
الحرب ؛ لجأت الدول إلى الاقتراض وسلسكت فى سببل ذلك سملا عديدة 
سبقت الإشارة إلى بعضها .)١(‏ | 

وإذاكانت التفقات العامة لأبد من ازدبادها فل ينشأ عن ذلك ازدياد 
العبء الحقيق على المكلفين ؟ 

مادامت النفقات العامة يحب أرى. توجه نحو إشباع الحاجات اجماعية , 
وما دام مدى اجات الجماعية والفردية محدودا بثروة البلاد » وبنشاط سكانباء 
وزيادة النفقات العامة مشروطة ,ازدياد الثروة العامة ؛ فينج من ذلك أن أزداد 
النفقات لايترتب عليه زيادة في العبء الحقيق على المكلفين , وأنه على كل حال 
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ا و له 

إذا كانت النفقات العامة » رغم ازدياد الثروة العامة » تستغرق جزءا أصستكبر 
تسنليا ف الدخل أألقوى ؛ فيجب أن توداد أيضا الخدمات الى تؤدمبا الدولة 
لللأآفر ادء فإذاكانت الدولة تستولى مثلا على هبز من الدخل القوى للقيام 
بإشباع الحاجات اجماعية , ثم زادت نصيها إلى ٠مب/ز‏ » و لكنا ذاكت أضا 
مل الحاجات الى تقو م بإشاعبا » فان العبء الحميق للنفعات العامة ايز داد 
عل المكلفين بل قد يقل » ولو أرن العبء الظاهرى ازداد . 

وهذا يودى إلى سؤال هام هو : إلى أ ى حد يصح لدو ابا عا 
الآفراد ف سداد حاجانوم ال اب على ذلك يختلف باختلاف وجبات النظر 
وذزوى: الدع لق تقاصيل: ليه تكن القول بوصةتدام 11 الوضل. لقو 
حب أن بوزع بين الدولة والآفراد » حيث يصل إشباع الحاجات الفردية 
والماعية إلى أحكبر حد مكن , فيترك للدولة سداد الحاجات الى لامكن أن 
يقوم بها الأفراد , أو بمكنهمالقيام مها وأنما بنفقات أكثر أو على و اقص , 
3 إذا قامت الدوأة 0-0 اجات الى القنيعنا الآفراد بنفقات أقل 0 
يترتب على ذلك حرمانهم من الوسائل اللازمة لسداد الحاجات المتروك إشباعبا 
شم ٠‏ ما يترتب علءه أيضا أزدياد العبء الحقيق عليهم. 

وكمة أفن لخر و ا الأفراد ينثمون إلى طبَّاتخْتلفَةَ : ونه إذا كات 
هناك حاجات مشتركة اين ج#مبسع الات «الخحاجة إلى الداع : فإفت هناك 
أيضا حاجات خاصة نكل طيقّة . من يقوم بإشباع هذه الحاجات الاخيرة ؟ 
هل ثم أفر ادكل طبقة أو الدولة ؟والجواب على ذلك أنه بما أن إشباع الحاجات 
اختلفة يحب أن يلغ أ كبر حد كن بالنسبة للجميع : وما أن بعض الطبقات 
لا بمحكنبا إشباع بعض حاجاتها » فيجب أن تتسكفل الدولةباء لأنبا تتقدم 
حينئذ على الحاجات الا“قل قوة للطبقات الا خرى . 

وما يدل على أن نمو الحاجات هو السبب الرئيسى قي ازدادالتمئات العامة, 
أن النفقات العامة ثرداد حكثيرا بتحول البلاد نمو الصناعة , فتفقات إناترا 


م 14 خد 
بعد الثورة ألصناعة » ازدادت كثيرا عنها قبل تلك الثورة ء ذلك لان التحول 
نحو الصناعة بيترتب عليه ازدداد الثروة ؛ ومو الحاجات اجماعية والفردية 1 
على أنه يحب ملاحظة أن ازدياد النفقات العامة قد يرجع » كا سبق القول 
إى أسباب عرضية وحيتتذ يحب العمل على إبعاد تلك الا"سباب , حتّى لاتعوق 
تطور الحاجات الحقيضية لاد . وسنعتى فى درأستنا لا ساب ازدياد النفقات 
العامة فى مصر بتعرف تلك الا سباب العرضية والبحث عن علاجيا . 


الباسبالاولن 


ابيا با تقاف لبان اغر 


نمبد لدراسة أسباب ازدياد التفقات العامة فى مصر ء بذكر إحصاء تلك 
النفقات ؛ وجب قبل ذلك أن نمحصدد مداول النفقة العامة الى ستدخحل فى 
[حصاءنا , و كيفية حسابهاء وذلك حتى تسكون الأرقام التى ستتخذ أساسا 
لدراستنا متماثلة وقابلة للمقارنة » وسيكون هذا موضوع الفصل الأول من هذا 
الباب » ثم ندرس ف الفصل الثانى» فى إيجاز ء نشأة الميزانية المصرية وتطورهاء 
ونمين فى الفصل الثالث إحصاء نفقات الحكومة المر كزية , م تذكي فى الفصل 
الرابع والآخير من هذا الباب بعض إحصاءات عن النفقات ا حلية فى مصر . 


الفصيّ إلا ول 
ماهية النفقة العامة وكفية حساببا 


السك الذ ول 


ماهمة النفقة العامة 


يمكن نعريف النفقة العامة بوجه عام بأنها استعمال الهيئات العامة أموالا 


ات 
اقتصادية؛ لإنتاج الأموال والخدمات اللازمة لإشباع الحاجات العامة )١(‏ 
ويترتب على هذا التعريف أن النفقات العامة إما أن تكون عبنة » وإما أن 
تكون نقدية ؛ وقد كان لهذه التفرقة أهميتها فى الأزمنة الماضية »: حيها كان 
الاقتصاد النقدى لانزال فى ددايته » أما الآن فقّد فقدت تلك الا همية»وخاصةقى 
الدول المفدنة ‏ إذ أن النفقات العامة تدفع كلها تقريبا نقداء ولذلك يعرف 
معظم علماء المالية النفقة العامة بأنها استعمال مبلغ من النقود لحساب هيئة عامة 
إشباعا لحاجة عامة(") . وهذه العناصر الثلاثة للنفقة العامة : استعمال مبلغ من 
النقودء وهيئة عامة » وإشباع حاجة عامة » هى التى تحدد لنا ماحب أن تتناوله 
الإحصاءات االازمة لدراسة تطور النفقدات العامة » فلا تتناول القيم النقدية 
للميزات العينية (كالحكن الجانى أو قبول أبناء ال وظفين فى المدارس 
الحسكوميةجانا » أ والسفر امجانىعل سكاك حديد الدولةالخ.. ) أوالميزات الشرفية 
(كالرتب والنياشين ) الى تمنحها الدولة لموظفما » 5 أنه إذا كانت الدولة تسمح 
لموظفيها بتحصيل أجورثم من الا فراد مقابل مايؤدونهههم منخدمات (كوئق 
العقود فى فرنسا ) » فإن تلك الا"جور لاتعتير نفقة عامة ولا تدخل فى إحصاء 
النفقات العامة . 
والحيئة العامة تشمل الحكومة المركزية ؛ والطيئات الحلية من إقليمية 
وبلدية وقروية » والمنشمات العامة ذات الشخصية الإدارية » ولذلك فإن دراسة 
تطور النفقات العامة ب أن تشمل نفقات كل من هذه الحيئات جميعا . 
أما الحاجات العامة التى تنفق النقود لإشباعباء فتختلف كثرة وقلة باختلاف 
الآزمنة والا مانة وتات بطبائع كل شعب » وبالحركات السياسية والمداهب 
الاقتصادية السائدة » ومدى مأل مح به للدولة من تدخل فى الشؤون الإقتصادية 
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و تودفدة لمعاف النامتكعى السريه الما هده 0 فى ازدباد النفقات 
العامة . واعتيار اع انا عانة فا له سياسية أ كثر منبا مالية» والذى ي#رر 
أوجه الإنفاق فى الدول ذات النظام البرلمائى هو ابر مان ؛ عل أنه حدث كثير| 
أن يقرر البرلمان استعمال أموال عامة فى أغراض غير عامة ‏ فينح مثلا بعض 
الصناعات إعانات خدمة لأصحاماء لاتشجيعا للاقتصاد القوى » أو يقدرد 
صرف بعض الا موال فى أغراض اتتخابة أو سياسية؛ ولتلافى ذلك نحتاط 
بعض الدسائير فيحرم الإنفاق فى أوجه معينة » كصرف إعانات لمعيات أو 
أحراب سماسة أوجماعات دينية » أو يشترط الحصول على أغلبيةخاصةلإقرار 
بعض أنواع الفقات أو يقصر حق اقتراح أوجه النفقات على الحكومة 
دون أعضاء البرلمان » الخ .. 

وتتناول دراستنا التفقات العادية , أى البّى تتكرر سنوبا .والنفقات غير 
العادية, أى الى لاتتدكرر د هيه افر قله فرق ابيا 
غير علية » ليست حكيرة الآهمية بالسبة للبحث الذى هن يصدده 
إذ أنه يتتداول مددا طويلة » تصبح فها النفقات المعسدودة غير عادية » نفقات 
عادية فى الواقع كذلك تتناول دراستنا ماسمه بعض المؤلفين الايطاليين 
ا لنفقات الاستارية ( 1211 065 2001116116115 0111م 06062565 : 
كنفقات اللاشغال العامة الى تفل إبراداء كالخطوط الهديدية والتليفونية 
والتلغرافية : 3 تنناول النفقات الفعلة زوع اتاعولاء وعومء م04 ) ء كرتبات 
الموظفين » أو فوائد القروضء أو أثمان أدوات الاستعمال اليوى كالاثاث 
أو نفقات القيام , الأشغال العامة الى لاتغل لرادا . 2 

ولا ينناول كشا جرد النفقات الحساببة أوالصورية فأ مدع كنا 120 1685م سراة) 
) 59 0688 ) الى لايترتب عليها فاق مبالغ حقيقية . ولسكن يرأد 3 
مدلا تسوية عمليات الحزانة , 


مد 41 م 


الع الكالى 


لكى مكن مقارنة أرقام النفقات العامة فى مختلف السنوات » يحب أن 
تدل هذه الأرقام على أشياء متماثلة »ولذللك يحب » قبل البدء فى المقارنة ‏ 
تصحيم هذه الأرقام ؛ حتى يمكن مقارنه بعضها ببعض » ومع ذلك فالنتائح الى 
يتحصل علبها ليست لها دقة حسابية ولاتدل إلا عل الابجاه العام لازدياد 
النفقات العامة » بما يكن مع ذلك لتقدير تطورها . 

والأرقام التى جب اتخاذها أساسا لليقارنة. هى أرقام النفقات الى أنفقت 
فعلا. وهى الواردة فى الحساب العمومى أو الحساب الختامى ,)١(‏ لايجرد 
التقدرات الواردة فى اليزانية » لآن هذه قد تتحةق وقد لاتتحقق . 

والحساءات الختامية المستعملة يحب أن تسكون جميعبها محررة إما طبقًا 
لطريقة حساب الدرانة ( «متاوعع عل عسغاوزه ) وإما طيقا لطريقة حساب 
السنة المالية ) 0*6 5351616 ( (). 

وإذا ل تسكن قاعدة وحدة الميزانية مرعية » بأن كانت المسيزانية العامة 
مقسمة إلى عدة ميزانيات منفصلة » كالميزانيات الملحقة » أو الممزانيات المستقلة 
وكان الحساب الحتاى مقسماتبعا أذلك إلى عدة حسابات ختامية؛ فيجب ضم 
بعضبا إلى بعض » مع استبعاد النفقات الصورية والمكررة . حتى نحصصل على 
جميع النفقات الحقيقية » التى صرفت أثناء السنة المالية . 


)١(‏ أول حساب ختامي نشرته المسكومة اأصرية هو حساب السنة ١88٠١‏ وأطلق عله 
ارم 9 الحساب العمومي » ولم يستعمل افظ « المساب الحتامي » الا ايتداء من حسا بالسنة 
14 د *؟و١ا.‏ 

6 حررت امسا بأ تاله.ومية لاسئوواات *88 ١‏ و١885‏ أو "!مما طبقأ عار بقة حصاب 
السنة المالية فكانت متد الى آخر ابر يل هن السنة العا اية , 


سه قم ع عسس 

كذلك إذاكانت هناك نفقات عامة غير مدرجة فى المزائية . حكنفقات 
برأمجج الدفاع الوطنى أو برامج الأشغال العامة مثلا فيجب ضمبها إليباء مع 
مراعاة عدم تسكرار بعض النفقات . 

وقد جرت العادة فى بعض الدول على ألا يدرج فى الميزانية بعض النفقات 
السداد ليس مّكدا ؛ لذاك يستحسن أن تعد نفقات نبائة » وإذا سددت يعتير 
سدادها إيرادات غير عادية(١)‏ . 

كذلك يحب التأكد مر أن قاعدة شمول المبزانية أو عموميتها مطبقة 
على جميع السنوات المتخذة للبقارنة » وليس على بعضبا دون البعض الآخر . 

وعلى العموم يحب ألا تترك أنة نفقة خارج حساننا . مع مرأعأة عدم 


السكرار وإبعاد النفقات الصورية 1 


الفصرااك! ى 
نشأة المدزانية المصرية وتطورها 
ومدى انطياق الللاحظات السابفة علما 


لم تعرف مصر الميزانية السنوية المنتظمة معناها الصحيح قبل سنة 10/6١‏ » 
و حك الممزانية وق ف أوائل عبدهأ عل يكم الايرادات ممع 
المصروفات 3 ققد كارن بعص الاعمادات عبر العادية درج 2 حسابات 


)١(‏ ل ندخل »ذا سترى فيا بعد 6 الساف الني تمنحها المسكومة من الاحتياطي العام 
( فها عدا الساف الممنو-ة لابلد.ات والها اس الحلية ) » ضمن النفقات الماءة لاحكومة المر كر ية) 


سي ]1 لسن 


خاصة خارجة عن المنزانة 7 كارت يوجد بأ نب المزانية العامة مبزائيات 
ملحقة ومبرأ ننأات خاصة . 

ومع ألناضون فقو زعاو سقة و1 أس عال بانشاء مجلس أعل للمالية 
من بين اختصاصاته « ير ميزانية لمالية الحسكومة »» إلا أنه لى ينفذ , 
واستمرت كل مصلحة تضع تقديراتها الخاصة مستقلة عن غيرها » دون اتباع 
قاعدة واحدة » ولم تكن الارقام الواردة فىهذه التقديرات صحيحة, ولاتشمل 
مصروفات الدولة وإيراداتها جمبعاء كا كار# ينقص تدوين العمليات الختلفة 
للقرتيب المنطق مما جعل من الصعب » إن لم يكن من المستحيل » معرفة نفقات 
كل سنة ولا مباغها الصحيح . وقد وضعت لججنة التحقيق العليا الى شكلت سنة 
1/8 مشروع ميزانية لسنة 180 لم يكن كاملا وم يصدق عايه رسميا » وكانت 
أول مبزانية ظبرت الحكومة المصرية هى مبزا نية سنة كك تكن مع ذلك 
كاملة ثم حل حلب |سنة ١85‏ ميزأ ننتاآن منفصلتان 60 مبزانية الإيرادات الخصصة 
1خدمة الدين و (؟) ميزانية الإيرادات غير الخصصة . وكأن باب المصروفات 
فى الآولى يشمل خدمة الددن الممتاز والدن الموحد » والمصروفات الإدارية 
المديريات والمصاليم انخصصة ايراداتها ل+دمة الدين , وف الثانية يشمل الجزية 
والمصروفات الإدارية للمصالم الأخرى والالتزامات العمومية . 

وكاق ثائض الاراداك الحققة قل تتدررات الآرز ادا غير الخمهة: 
ووفور المصروفات الفعلية على تقديرات المصروفات غيرا مخصصةدكون ميزانية 
منفصلة للسنةالقادمة .عرفت باسم الميزانيةغي رالعادية للإيراداتغيرالخصصة(1١).‏ 
وكانت تشم ل جميع المصروفات الزائدة وغير المنتظرة التى لم ترد المبزأ نيةالعادية , 
أما الميزانية العادية فكانت تقتصر على المصروفات الجار.ة فقط » وببذا أمكن 
|الحكومة إنفاق بعض المصروفات على السكك الخديدية » وعل تنفيذ بعض 
الأقفان العامة ذات الصفة العاجلة »ما كان يدفع منها إعانة السودان الستوية, 


0000ل 


)١(‏ الادة ١١‏ من قانون التصفية الصادر فى بوله سنةٍ ١88٠١‏ 6 اما فاعض المزانية 
الخيصة كان معد أ لااستبلاك الديري 1 ء| ْ | 


نين 01 ان 


وإسدد عجو مص_لحة الدومين ؛ وكانت تضاف فوائض الممزانية غير العادية 
إلى الايرادات غير العادمة السئة النالية » أما إذا لم يحكن هناك فوائض ولا 
مبزائية غير عادية بالتالى , فإن النفقات اذ كورة كانت تتحملبا المبزانية العادية 
بشدر المستطاع ٠:‏ 1 


وقد ترتب على حوادث سنة ١885‏ عدم موازنة ميزانية سنة 9م1١‏ : 
وصدر مسوم فى /0 يوليه سنة 188 يلغى المبزانية غير العادية ( المادة ع ) 
وأصبحت البز!نية العادية بعد ذلك تحتوى على جميع تقديرات المصروفات 
و- جميع تقديرات الايرادات اللازمة لتغطتباء واتتبت مبزانية سئة ع ريما 
والممزا: نناتالتّى سيقتها بعجز مقداره ..٠‏ ل(" ؟ ج.مء وميزانية سنة .م١‏ 

بعجز مقداره 3 جام ' ولسد هذا العجز ودفع تعويضات عن 
حوادث الإسحككددرية والقيام بعض الأشخال العامة » وافقت 
الدول صاحية الامتماز فى اتفاق لندن سنة ١8‏ » على عقد فرض مغ دأره 
296.66 4 ضيه اللبعراكم المضمون ) . 

وصدر قى ب أريل سنة 1844 أ م عأل نص عا لى وضع تقديرات الا» رادات» 
دون أن تستئزل مها النفقات الضرورية لتحصلباء إلا أنهم اضطروأ بسيب 
القواعد المالية » الى كانتسائدة وقتئذ » إلى عدمس اعاة هذه القأعدة فى بعض 
الأحوال:,الإنفاق مباشرة من بعض الإبرادات دون إدراجبا فى الميزانييةء 
وذلك حي لابذهب نصف تلك الإرادات إلى الم#ال الاحتياط 
العموى حسب القو اعد المشعة وقتتذ» ومن هذا القبيل ما كان بدفعه تلاميذ 
المدارس من رسموم دراسية » فل تسكن تدرج بالميزانية » وذلك لى مصكن 
تخصيصيا كلياأ اجات التعليم العام . وقك 50 تلك الخالة حى عقد الاتفاق 
الإنجليزى الف رنسى سنة ١4.4‏ » ووضعت ميزانية سنة 19.6 طبقا لنصوص 
ذلك الاتفاق الذى طبق فى مصر ,القانون رقم ١0‏ لسنة 140 » والذى وسع 
من حرية مصر المالية نوعا ما . وانتظمت اليزانية بعد دهم وشت الامووال 


الاحتياطية امختلفة (الاحتياطى العمومى , والاحتياطى الخصوصىء والمال النائج 
من وفور تحويل الديون ) فى مال احتباطى واحد ما أفاد فى زنادة وض وح 
الميزانية » وقسم باب المصروفات إلى قسمين : المصروفات العادية والمصروفات 
الخصوصية , وتشمل الآولى المصروفات الجارية للإدارة التى تتجدد سنوبا, 
كرتبات الموظفين » أما المصروفات الخصوصية فكانت تشمل المصروفات 
الاستثنائية غي المتجددة ك,صروفات المبانى )١(‏ على أن الخالة الشاذة السابق 
دصكرها ) الإنفاق مباشرة من بعض الإرادات دون إدراجها الممزانية ) ١‏ 
تحتف إلا تدريجيا من البزأ نيات المتعاقبة» وكانت ننيجة ذلك تضخم شق الميزانية: 
انيت ف ميزأ نية سئة م.49١1‏ متحصللات أعمال المسجو نين وكانت قبل ذلك 
تستبزل من مصروفات السجون ولاتدرج بالنزانية , خحذ لك جرى العمسل 
على منح كتاب ومحضرى انحا الختلطة ٠‏ بز من إيرادات الحا؟ : فأصبحت 
بعد ذللك تدرج بالمبزانية » كذلك كان الحال بالنسبة لمصاحة اليريد» فأدرجت 
فى الميزانية مبالغ كانت تستنزل من أرباح صندوق التوفير» كا أدرج أيضا ماكان 
صندوق الدبن يعطيه لمصاحة الاثار لصيانة المعابد القدمة ». كذلك لم تعد 
تدرج بالميزانية » إبتداء من سنة ١4.‏ » الوفور الناشئة عن تحويل الدن الممتاز 
وكانت تضاف فبا سبق إلى مال وفور التحويل » وأدرج ف البزانية إبتداء من 
سنة 1.9 حساب المدارس والكتاتيب ا أضيفت أثمان أراضى الحكومة 
اللازمة لمبانيها الجديدة إلى ميزانيات المصالح الخدافة وحكذاك نفقات الريد 

والنقل والرسوم الخركية » وممكن القوله أن تسفية واد مصروفات ممزانية 
سئة /ا. ة ١‏ ثر جع تعرسأ ا الممزانية اع اذك 
التاريخ لادرج فهاء أما مبزانية سنة م. ١٠‏ شواح ينييا نوعان من 


ل الميزانية 11 رسةالالانية © فقد كن كل أب ء* عن أيوايهاهة-ماالى 
د مصروفأات سنوية «تكررة (طن اطول ( 6 ومصروفات غير 55-6 ١‏ 8ص داع ( 
( تير الاورد كرومر كن كعم ر والودان نه غ560 )١‏ 


الإيرادات:«البدلية ‏ , وقد أفرد لما حسا بخاص ححّى سنة ١1941؛‏ و«متحصللات 
ببع أملاك الميرى الحرة» ؛ وقد أضيفت إلى المال الاحتياطى » وقدنشأ عنهذ| 
نقص فى تقديرات إيرادت سنة 1٠.88‏ » واحتوت منزانة سئة 19.9 بعض 
تفقات تكن تدرج فيباحتى تلك السئة» ولكن حذف من باب الإيرادات 
نوك خرف إبرادات المذابم وقد تركت للمجالس البلدمة وامحلية كم حذف 
منباب المصروفات نفقات إدارة المذا بح » ولتسيط ارات عد من 
أيرادات مبزأنية سنة | مبلغ شل فوائد القروض الممنوحة للسودان»: 
وحذف مبلغ مسأو لهمن اب المصروفات نحت عثوان د عدم كقانة إبرادات 
السودان » » كذلك ضمت إلى مبزانيات الستوات 141٠١‏ و ١19159191١‏ 
و م١4١‏ نفقات وإيرادات كانت حى تلك ١‏ لتواريخ خارجبا: وأدمجت مبزانية 
الأملاك الاميرية فى المزانية العامة منذ أول يناير سئة ١414‏ » وهكذا أخذت 
الميز| نية ة العامة تستوعب شيا فشيئأ جميعالنفقات والارادات التى كانت لاتدرج 
00 

وف سنة م1١‏ شكات لجنة لبحث المزانية » ووضعت تقريرأ ايب ة 
القانون رقم ١؟‏ أسنةم(ووء فاححستت بذلك المزانية كثيرا من الساطة 
والوضوحء إذ أدخل كثير من التعديلات على شكل المبزانية » فعدلت تقاسيمبا 
ووحدت لكل الوزرات » !ا حذفت منها التفاصيل الزائدة » وضمت 
المصروفات غير العادية اتى كانت تسدد من المال الاحشاطى إلى المبزانية العادية؛ 
وأدرجت فدى مص روات هو انه كل وو ازا قف عر نبوا الخال الدويدةة 

مع اعتمادات المبافى التى كانت تدرج سابقا ضمن الاعتهادات الخصوصية ؛ 
6 يذلاك المال الاحتياص ع أن ستعمل كيزانية غير عادية ولعى مالا 
احتياطيا فحسب » يزداد وينقص تبعا لوجود فائض أو عجر عند اتهاء 
السنة المالة . 


وقد جرت العادة قبل سئة ١9١5‏ على أن ترحل بواق اعتهادات المصروفات 


5078 
غير العادية الى م تستعمل أثناء السسنة المالية » إلى السنة الثالية ؛ وترئب عل ذاك 
أن المصائلكانت لا تحدد تقديراتها بدقة بما سم فعلا من إثفاقه أثناء السئة 
فكانت تطلب أحكثر ما تحتاجه , مما جعل موازئة الممزائية تقريبية » وبادماج 
المصروفات غير العاد.ة. بليزانية اختق ذللك الشذوذ » وأصبحت الاعتهادات الى 
لم تستعمل تلغى فى نبابة السنة المالية ويدرج غيرها فى ا ميزانية الجديدة لإتمام 
الشنفيل؟ وبذأ اقتصرت التهدرات عل حاجة السنة 

وجعل ددء السئة المالية وآلاسئة وه فى أول أريل بدلا من وَل ينار: 
ما سمح تحضير المزانية فى وقت سكن فيه معرفة تتام حصول القطن . إذ 
لاتخئى الاهمية الحكبرى الى لهذا المحصول ,النسبة للاقتصاد المصرى والالية 
المصرية ٠‏ ومبذا اضيدت تقديرأت لعزا نية قرت إلى الدقة. ححذلك تفودى 
تحضير الميزانية إيان فصل الإجازات » حيث يكون كبار الموظفين فى إجازاتهم 
الصيفية , كا مد هذا من الزمن الذى يكن تخصيصه اناقشة الميزانية أمام اجمعية 
اي ظ 
وف سنة ١.05‏ صدر القانون رقم ١‏ أسنة ١59‏ معدلا ددء السنة المالية 
اله ان لهاس عند لفن ادن أريل وذلك حت يكون لدى البو لمان الوقت 
الكاى لفحص النزانية 0 يكون تقديمها فى موعد اعد المصالح ووزارة 
المالية على ضبط التقديرات بوجه عام بطريقة تنطبق على حقيقة العوامل التى 
تؤثر فى الإبرادات والمصروفات . 

وقد صدر أخيرا مسوم بقانو دقم لسنة 194 ء لا يزالمعروضا 
على البرلمان لاةر ارهء وقد وافقت عليه الاجنة المالية مجلس 9 اا عله 
بده السنة المالية فى أولمارس زعدلا مق أو :هايو 0 والشرض ,مق ذلك 
8 فى المذ كرة التفسيرية للمر روم قانون المذ كور ١‏ لآن كون السنةالماللة 
ا فى أول مايو أوجب على الحسكومة أن تقدم الميزانية إلى البلمان قبل أول 
فيراير » وهو وقت ,نصرف فه اهنهام البرلمان إلى التشربعات والاستجوابات 


بويواج تحب طعتاتصس ممصي سدم 


” سيت د‎ ١١ الصادر في‎ 9١ الى ثم المصربة 6 العدد‎ )١( 


5 
كسم أن اث 


وغيرها من أوجه النشاط النيالى : فيتراخى إقرار الممزانية » ويتأخر صدورهاً 
إلى ما بعد حلول السنة المالية » » وكا جاء بمذكرة وزير المالية نجلس الوزراء 
هو : الإفساح فى الوقت لإمكان القيام بتنفيذ المشروعات الواردة بالميزانية» ‏ 
وكا جاء فى خطاب العرش للدورة الثالثة للبيئة البرلمائية التاسعة ( ١4‏ نوفير سنة 
5 ) ه نلافيا لما كان يكتنف تنفيذ الممزانية من اضطراب » واستغلالا 
لفترة النشاط النيانى والحكوى فى مستبل كل دورة بركانية» وسعيا وراء 
إحكام تنفيذ قانون ربط الميزانية حيث يصب المصروف الفعلى أقرب ما يكون 
إلى التقدرات الموضوعة » وحيث تتحقق للمشروعات العامة صحة التافيذ فى 
الوقت المقرر لما وبالقدر المطلوب منها » 

ولتق لعل ذلك اعد :ا قداء النننة انال ى أو ل مازسن ترثن 
عليه وجوب تقديم مشروع ا بزانية إلى البرلمان قبل أول دسمبر » ولكى 
أستطيع وزارة المالية إعداد هذا المشروع ف الوقت المناسب , يجب على 
الوزرات والمصالح أن تنتبى من إعداد تقدرات الميزانية الخاصة بها وتقدمبا 
إلى وزارة المالية قيل نان سبثمير » وه-ذ| ستدعى أن تنذأ هذه الوزارات 
والمصالح فى إعداد تقدبراها فى يونيه أو يوليه على الأكثر ؛ أى أن تحضير 
المزانية يشعق فترة الأجازات » مما بيترتب عليه عملا وضع التقدرات قبل هذه 
الفترة » وهذا سعد سين فترة حضير المزانية وتنفيذها , مما بجعل التة_ددرات 
أكثر عرضة اللأخطاء ؛ ويزيد من الالتجاء إلى الاعتهادات الإضافية لتصحرحما . 
يضاف إلى ذلك أن الحسكومة تكون ف الفترة التى يقضى التعديل الجديد بإعداد 
مشروع أليزانية فيهاء مشتغلة كذلك بإعداد الساب الختامى الذى يجب تقدبمه 
إى البرلمان فى بداية دور انعقاده طبقا للبادة و١‏ من الدستور . 

والواقع أن الاي فى إقرار المبزائية يرجع إلى طول الوقت الذى تستغرقه 
الدراسة القبيدية التى تقوم ببا اللجئة المالية مجلس النواب قبل أن تيدأ مناقشة 
اجاس نفسه للديزانية ؛ وقد اشترطت اللاتحة الداخلية مجلس النواب ؛ الصادرة 


ف نوشير سنة ١441١‏ أن تقدم اللجنة أول تقاررها عن مشروع المزائية فى 
مدةلاتتجاوز شبرا من تاريخ إحالته عليبا » على أن تفرغ من تقديم سائر 
تقاررها عنه فى مسدة لاتتجاوز الشبرين (المادة ١١‏ من اللاتحة المذ كورة ) 
ولسكن هذا النص لم يتشدد فى تطبيقه . 

وقدجرت العادة منذ سنة /1/,/0 حتّى سنة 1947 ١94‏ باحتساب ماهات 
ومفاشات كل قير غ[ ,عسات القير التال يدلا فزة .ضبان القير ته 
وأصبح عبء ماهيات ومعاشات آخر شبر فى السنة المالية يلتق على السنة التالية, 
وكان الغرض من ذلك أول الآم سد عجز سنة 1١/0‏ بتحقيق وفر صورى , 
إذ اقتصر ما أصان تلك السنة من عبء الماهيات والمعاشات على وق عثر 
شبرا ؛ كذلك ترتب على جعل أول السئة المالية فى مايو » مواجبة قسط فوائد 
الددن الموحد عن الستة شهور المنتبية فى ١‏ أريل 4م ب ١‏ جنيها ) فى أول 
السنة الجديدة مع أنه خاص بالسنة المنتبية » وقد صحم هذا الموقف فى سئة 
0 بالقاء عبء ماهيات ومعاشات شهر أريل وكذلك قسط فوائد 
الدن الموحد على عاتق السنة المنتهية» وأصبحت سنة 1949/ ١54"‏ تحمل 
عبء الماهات والمعاشات عن ١١‏ شبرا . 

ومع استيعان الممزانية المصرية شيئًا فشيًا الممزانيات الصغيرة الالحفة مأ ١‏ 
لازال يوجد بمصر ميزانيات ملحقة وأخرى مستقلة »)١(‏ أما المزائيات 
الملحقة فبى مبزانيتا جامعة فواد الأول وجامعة فاروق الآول» والمزانيات 
المستقلة هى مبزانية وزارة الاوقاف ( منذ سنة م١‏ ) وميزانية الجامع 


)١(‏ اليزانيات المستقلة هيز نياث منفصلة عن الميزا نة اأعامة ولا نمتير ملحقة ما ©» وها 
ير اداتها ال#صصة فا » وقد متلقى أحيانا اعانةمن ميزانيةالدولة» وتصدرفى وثيقةخاصة 6 وقد 
تمر ض على البرلان للاعتهاد أو لاتعرش فتعتمدمر سوم نيما للاحوال 6 وذلك خلا فالمزا نبات 
الملحقة ( أصول عل الما لية العامة والتشريع المالى الممرى للدكتور زكي عبد المثمال 6 القاهرة 


,)١١8 تلعؤقلاس‎ 


م فاق مع 
الازهر والمعاهد الدينية العلبية الإسلامية ( منذ سنة 1419 ) . 

أما المدزانيات الصغيرة الملحقة التى كانت بمصر قأهمبا : 

(1) ميزانية بيت المال -كانت مصلحة بيت المال مكلفة بإدارة أموال 
القصر والغائيين » وأنشئت طا ميزانية خاصة سنة ه188 واستمرت حتى 
سنة /1/81 . 

(0) ميزانية دار الأثار العربية ‏ استمرت من سئة 15.٠‏ حى سنة 
ىه . 

م( مبزانية مجلس الصحة البحرية واأدكورتتينات ‏ استمرت من سسنة 
1م حتى سنة 989و كر.94؟1 ٠‏ 

(:) ميزانية دار الكتب المصرية ‏ استمرت من سنة 184 حتى سنة 
لمعو ررة 8و١‏ . 

(0) ميزانية مصلحى السكك الحديدية والتلفرافات والتليفونات ‏ فصلت 
عن الميزا ئية العامة من سئة مم9١‏ كرع مو ١‏ وأعيدت إلبا سنة 914٠‏ 1/اغ19؛ 
وهناك تفكير فى إعادة فصابا .)١(‏ 


عاد نقات اللتوظ ارقي 00 


ني 


لاتعطينا أرقام التفقات العامة الواردة بالإحصاء السنوى العام الحكومة 
المصرية فى السنوات الختلفة صورة دقبقة جملة النفقات . وهى لذلك فى حاجة 


(1) عقر برطنة مئا فسة وسا ل اانقل اسكك الجديدية 4 القسم الأول 4 ” توقمس سرئة5 15 5١ؤ.‏ 
(5) الراجم : المساب العموي عن مصا لح المالية من سنة ١848+‏ حتى سنة ١51515‏ / 
34 » الحس ب الحتاءي من سئة 4 9 وذه 19 6 الاحصاء السنوي العام 6 الاحصاء 
المذوي للحءب 4 هيز اية الدولة المصمربة 6 مشر وخ ميزائية الدولة المممر بةللسنة 2/1 15 


إل التعديل والونادة تمق جر و النقسيا اين عننة خرص ع تكرين المقادلة 
منصبة على أرقام متهاثلة » فنضيف إليها النفقات الآتية(1) : 


(وإنفمات دارالكت ب المصرية (الك: سكشخانةالخديو, به دارأ القن بالسلطانية). 
العادية والأخوةة من احشاطبا الخاأص 022 بعل طرح [ له عانة السكومة لها(؟). 
وطرح ما تدفعه الدا دهع موك وسيب ظ ودون طرح إعانة 


-: لا تشمل الأرقام المذكورة النفقات الا”ة‎ )١( 

. 1١84١ نفات تنتيش اليزة والحزريرة ستة‎ ١ 

* - نفقات بيت المال من سنة ١/8482‏ حتي سئة لاوما . 

"ب نفقات المدارس الأهلية والكتا نب حتي سنة 1 15. 

- نفقات مطيعة بولاق الأهاية سنة ١4848”‏ 6 نفقات الةم الادبى للمطيعة اأسذ كورة 
من سنة 89م ١‏ حتى سنة 19017 ) أفقات المطبمة الأهلة منذ سنة ١9٠٠‏ حتى سئة ١و١‏ 
( بما فيها نفقات القسم الأدبى مذ ضّمه الها فى سنة ١959‏ ). 

ب نفقات مصلحة الاملاك الاميرية من سنة ١8485‏ حتي 
5 نفقات جا سالصحة البحر يةوالكور نتياتءن سنة ١4/8١حتى‏ سنةف ,١154٠/١99‏ 
7 ل نفقات مصاحة الأملاك المشتركة بين المكومةوركة قال السوسمن سنة 4898م .١‏ 
وهذه النفقات عكن اهاها أضمالتها بالنسيةجلة النفقات العامة ) وخاصة لأن معظمها عتمد 


يي 


على اعانات من الميزانة العامة . 

كذلك لا تشمل أرقام الثفقاف اميد كزوة تنقاث ود اوه الأرقافت ولا نفات الما 
الأزهر والعاهد الدينية الملمية الاسلاءية » وللكتها تشمل اعانات المسكومة لما . 

(؟) للدار احتياطى خاص مكون من زيادة ابراداتها على مصروفاتما ( المادة ه منالأمر 
المالى الصد صادر فى “٠١‏ ا 01 سئة 48/9 ١‏ ) للا وز الانفاق منه ال مقتدى قرار 9 0 
الدار الأعلي » وموافقة وزارتي ال اي والممارف ( المادة 11 من القافوت رقم م الس صادر فى 
١‏ عل اه ١151١١‏ ان يسدد عجن ميزانية الدار مله حتى هأابة ساة معدم 
فصار سدد من الاحتياطي العام عدا منة م194١/989١‏ اذ سدد المجز من احتيا طي 
الذي اصبح /1 9" م ميهأ م6 كا كانت شمف مه المقتنمأ ت القيمة (١‏ |[ ى تمرض للبيع 1 


(*) أعطت الحسكومة اعانة لاهار ابتداء مر سنة ١91/١9٠‏ , 


) 4) وة ت أط كومة فى دئة 44 ١‏ شل الدار بعش أطيا ن حي من أعليا ن الد ولة قدي 
97 تقذ مبلغ 7٠٠‏ حثره مصرى في الصنة , 


سه .68 اسم 


وزادة الأوقاف ( ديوارن عسوم اللآوقاف ) للدار )١(‏ : وذلك منذ سنة 
65 »؛ حيث ظبرت نفقاتها للرة الأول فى الحساب الختاى لتك السنة» حى 
سنة ١9/1918‏ حيث دخلت بعد ذلك فى مبزانية الدولة . 

(؟) نات دار الآثار العربية ( الآ تسكخانة العربية ) العادية والمأخوذة 
مال احتياطيها الخاص بعد طرح إعانة المحكومة لها وذلك منذ سنة 
6 حى سئه ١900/1494‏ حيث ضمت مبزا نيته| فى السنة التالية إلى الميزانية 
المسسامة , 

() النفتقات المنصرفة مر بدل الخدمة العسكرية, بعد إسقاط المبالغ 
المرئدة » وذلك فى ست م١١‏ ؛ 1.4 ء إذ كانت مفصولة من الميزانية العامة . 

(4) نفقسات جامعة فؤاد الآول ( الجامعة المصرية ) بعد طرح إعانة 
الحسكومة لها , وذلك منذ سنة ه 197/١90‏ . 

(0) نفقات مصلحى السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات . بعد 
استيعاد المستحق للحكومة عر.. نصيبها فى إبراداتهما وذلك من سنة م7؟1/ 
4 عحى سنة 114.59 (0) . 


)١(‏ عندما أسست داق السكون سنة ٠لام ١‏ كانت ادارة الأوقاف وحدها هي أل تقوم 
بأعداد الأموال اللازمة لمقا مهأ وعماعها حت سنة 41 6 ثم صارت تشترك في مصروةتهاأ 
بمبلغ ستوي قدره خمسئائة جنيه بِوِحْدْ من ايرادات الأوقف الخيرية » حتي كانت مشة /١11514‏ 
واوا ف د ف شيئا ؛ *م دفعت ١6١‏ حضهبس|ا فى كل من سنتى /١5757 61١51757١578‏ 
951( » ثم تموقفت عن الدفم فى السنوات لا شاه 5١‏ الى سنة 150/1515 6 انم 
دفمت 1١١١‏ جنيةه سنة 1١91/1980‏ ولفةء١‏ حنها سنة 1١8/1981‏ ثم ل تدقع 
بمد ذلك شيئا » وكان مجلس الوزراء قد قرر فى 5" أيريل سنة ١981‏ أعفاءها من دفم هذه 
الاعا'ءة ابتداء من سنه و5 وا/ء٠ ١9*‏ نظرا طالة ميزانيتها . 

(؟) خلا لا جاء فى النعرة التى أصدرتها « ادارة ذؤون ما بعد المرب » عن « أرقام 
قياسية عن تطور الطالة الاقتصادة فى مصرمن دتة ١499‏ الميمتة ١1944‏ » المطبعة الأميدية 
التقاهرة ‏ 5غ ها ع ص +7 4 اذ ضمت نفقات هاتين المصلدءتين الي جملة النققات العامة دوت 
امتيعاة الوق لا<_كو 4 عن لصييهأ 8 ا 5 ادامها موأ رانب أيه عار اركفاتن امتح 
لإوجبكومة , 


)0 ششاف إدارة صما ماه ة الثروة العقارية ...+ اكور ل | حى 
سنة 1941/144٠‏ ؛ حيث ضمت إلى ميزانية ا ادي 


() مصاريف تنفيذ المعاهدة المصرية الإنجليزية سنة م4١‏ المأخوذة من 
المالى الاحتياطى منذ سنة >مو رريم؟و )١( ١‏ . 

(0) الساف الممئوحة من الحسكومة للبلديات واليجالس الاية لعمليسات 
المياه والانارة عن طريق الاحتياطى العام ابتداء من سنة رار ا وكانت 
قبل ذلك لخدم على الميزانية العامة » حى تستقيم المقارنة مع السنوات السابقة 

© تنقاف امع فاووق :| دول ٠‏ بعد طرح إعانة الحسكومة لهاء وذلك 
منذ سنة 144/191 . 

. )( المبالغ الأخرى المنصرفة نهائيا من الاحتياطى العام‎ )٠١( 

)1١(‏ النفقات المنصرفة من مبالغ مخصصة لاغراض معينة و مأخوذة من 
وفر أو فائض المبزانية قبل ضمه إلى الاحتياطى العام » أو من أرباح عمليات 


)١(‏ تفى ائقأ ون ركم «ا لسنة 9197 ١‏ ينتح الاعهادات اللازمة لتنفيذ مشر وعاتالماهدة 
عل -- 5 : الاحشاط ِ ى العام مياشرة وقدك المصروؤات قُْ حس] ف اص خارج عن المزانية 4 
ولكن أ لغى هذا ١١‏ " إلادة 4 من ٠‏ ال عا لو 00 55 أسنهة م5 ١‏ وأص. عت الاعتادات - 
اللازمه 0ه بالمزانة 4 على ان 00 العمل بالادة ١‏ نا 4 من |[ انون رقم ؟ امشار الم 4 
5 أنه للاءتمادات البهأ بق قمحا على الاحتياطى هيا سر و ثر حمام ان اق السائقك . 
(؟) ولكن لا بدخل ضمن جم لةالنفقات العامة 00 بالاحتياطى الحبوسوهو يشهل ©» 
131 50 رىئ قم بعك 5 لما الغ الى ا من ف الاععناما يي الماء م في مئوات 21 عايبك 3 انتدايق ق 
فسوزرات التسلويوق المناب الرواقة والسلف علي أقطان والسلف الصتاعية وسلف التعيات 
التعاوت.ة وق اشتر اك المسكومة قُ رسن مال ينك التسيف ااردواخ 26 والقروض الممتنوحب 4 ة له 
والقروص من توحة ا أعدة ملاك الأراضى اازراعية وي التسليف العقاري 4 و العا ا أت 
الأراضى الزراعية 0 نان ؤؤارة الأرتاف 00 ما عدا البتلقب المتويعة ديات 
والوا للعى المحلية ١‏ همل ت الميأه والانارة وى تدخل 7 ببعسمهأ صن الا<تياطي ال .موس ولكننا 
و1 5 كم سيق لد 0 4 اضا فتها | خجلة (١‏ النفقات العامة حي اسيم القارنة 5 السنوات السأ بق 
على سنة /511 ١954/١‏ حيث كانت هذه السلف ذه على الميزانية العامة » (وقد أخذنا 


الأراء الدالة عليها من الجزء الخّاصٍ بالحسابات الجارية من الحساب الختاي ) . 


حضصنعد /أاه ف 

خاصة (كدمليات الدُوين أثناء الحرب العالمية الثانية ) (1) . 

تلك هى المبالغ الى تحب إضافتها لانفقات العامة » أما النى يجب طرحهأ 
منبأ فنشمل : . 

)١(‏ المنصرف من المتحصل بغير حق ومبالغ مرئدة » من سنة 14.6 حى 
سئة وار ظ دن نفقأات ا 0 
0 9 ظ 0 خصهم : ١‏ ان أن الدن | لعحمومى 2 18 فُْ 
السنوات من 7/19476؟95١1‏ حى فده . 

699 مأ تدفعه دار افقوم رب ضرأ لت عن أطانما ) مال 2 ميزا نيتها 

(4) أقساط احتياطىاستولاكالقرض الوط ابتداءمنسنة «14رع144. 

و فم يل بان جسلة النفقات العامة فى السنوات من 18٠١‏ حى 
موىم( "ا وردت بالإاحصاء الموكوفق العام ( بالجنبات المصربة ( ل - 


اأسئة حهلة النققات العامة الشدة حملة النفقات العامة 
ا 4 741 اا ١‏ ع4( )8(٠٠١‏ 
84١‏ 1 ما ٠ه ١١715‏ 

1 الا / لما “اا ب3بة 4 
١/1‏ د.ه 7#( ٠١‏ | م ١ه ١١‏ 

٠١ ااء‎ 1/84١ ٠١٠١١ هع‎ 1/1/5 

اا كره 578 ١١‏ 31م ١‏ /أهة "لم 4 
ىم او ٠غ ٠١‏ مم /أاء كمه ٠١‏ 


505 تشمل جلة النفقات العامة نفقات عتمليات مويل #اصيل القطن منذ سئة ١541١‏ 
ولا عماء 00 تموين مئذ سنة 1541 اذلم تصف لفاية الان ( أكتوبر ١1547‏ ) . 

(0) لم ندخل أي تعد بل على سلةالنفقاتالمامة لاسنواتهن ١69 يتحا١ 48٠١‏ ك5 وردت 
بالاحصاء السو العام . 

(؟) لا تشمل هرنات موه ظني المكومة عن شهر دسمير 86+*+٠+٠(‏ دنه ) © رأ 3 


سايتا 4 صجحدة 1 5" 


وبين الجدول الأتىجملةاتدقات العامة| بتداءمنسنة 44م1 » ( الرقم الاصلى 
والرقم المعدل طبقا لما سبق ) بالجنيبات المصرية )١(‏ : 


له النفقات اش افة 


5 الرقم الأصلى الرقم المعدل 

4 كما .ةم 8 ”.هي‎ ١|535 
ةا/"١‎ 8 لمأ عتناء‎ 
06 ٠١5٠١١ كثما "ما‎ 
٠١ ال٠١‎ ١ا/؟‎ ٠١ 1ك ع‎ ١ لاثم‎ 
١١ ١١18 66٠ ١١ ١١ه‎ 56١ ١836 
١١ ٠١ كا‎ ١١ ئ5١.5‎ 48 6555 
٠١ 8275 "1 ٠١ ولو هذا كمه ذظم‎ 
١١ 7٠١0 5 ١٠؟‎ 70١١ لها‎ 


: ملاحظات عى الارقام الممدلة‎ )١( 


١ 8845‏ 3 نعسأت ال ااذه ن 0 مبلغ ايا حنهأ 02200 أت اق الك 


ا يادة عن غم مبلغ 5554 حنيها نفقات دار ااسكتب بسد 


١ 


سك جر سم 
وود 1 0 


كه 
أموال اه ارى كا سيق ٠.‏ 
5م١8‏ نعأت || اده عنم حم ميلغ ككم؟ ينبا نفتات دار !! حكن 1 
ا 35 نشأت الز 8 طم ميلم 085 5 حنيها نقات دار الكت 
عن ضم 2 
4 نشأت ت الزيادة عن ضى ميل 4485؟ جنيها نفقات دا 5 : 
5855 ينثا ت الن اده عن ضم مبلغ موب ؟ -- أنفقات دار حاكن 5 
٠‏ 56 نشت ااز اده بن صم 0 # ودس 8 اث دا والحكتت 4 و همل ١‏ م/حنبا 


لفقأات دار الاج العر بم 


ذأء 5١5+‏ تأت ار بأدة عن صم مبلغ 5 25 #اجنيها نفقأات دارا( كتب 6 ميلم ٠5‏ م حئييات 


تفقات دار الاثار 


7 ة يعد 0 2 أعانة أاصت وهة ذا , 


عت ١‏ 8 و يلين 


حملة النفقات العامة 


|أسئة 

الرقم الاصل الركم المعدل 
؟ 8٠‏ | /لاذه 5ك ؟ | 7 ا" ؟١|‏ 
.و١‏ ٠6.لم‏ زءه ؟| لمعه ”مه ؟١‏ 


ا ؟/ا” مهة ؟١ ١‏ 054 ؟| 
ا الل نياع | 'ا/اة ١‏ 
اا 65 ١641م ١‏ مده 315 ا 
1و١‏ ١5551ةما‏ لم هادا 


ملاحظات على الأرقام المدلة : 
مهأ فقا دار 0 العر ١‏ 3 بعك 2 اللاعا 5 سيق 8 

م . ه ١‏ لقا 000 بأدة عن 
ليهأ مأ تت دار الاثار الدر بمة 8 


ملم ٠‏ حئما نفقات دار اأأكتتب وملم 8م 
م مبلغ لالا” حلنيها لفقات دار كتب ومباغ ١‏ 


4 ع نشات الزيادة عن ضُم مبلغ "9١‏ دنيها نفقات دار الكتب ومبلهء ١55٠‏ 
عنمأ قات دار الاثار الهر بم 7 

م. ونشأ النقص عن ذم مبلغ المة دلمبأ نفقاث دار الكت ( أما نفتات دار 
الاثار فقد استغرةتها وزادتقلها اعانةالطسكومة )» وعنطرح ٠يلغ‏ 6 حدتيها المخصرف 
دن التحصل ع حق ومبا لغ لله ٠.‏ 

١4 +5‏ 207 5 النقص عل 7 م مبلغ 0 هم ممم اث دار السكات ) أها نفقأت دار 
اللاما ار 59 أستهر ة 40 أ وزادت عليها نا لكر : وءعن طر جه بلغ خ ملاع ”» دقوأ | المتصرف 
من المتحصل بغير <ق ومبا لغ م ندة . 

09و ل نش القى عن ضْم ميلم 6459 حئيها تنتقأت 0 0 أما تنك الع واو 

اوس 75 نى م ُ( 13 
ميلم 4 1 4 ؟ نيمأ المذععر ف من 0 بغر حي وهماأ 2 مر بده 6 


حم م ]© عه 


السئة لاس ا م 
ارتم الاصبى الركم الممدل 


3 عا عبن آنا 55 ١1١8م‏ 
اح | ها٠ ١7/5 ١195.٠٠‏ 
بلأضا ”م 35/38 ١5‏ ع ١1531335‏ 
5١1/ 50١‏ /اباء /اا كلا > ٠5‏ /ا١‏ 
511 4 كذه /١ا‏ /1؟ة "5ه ١‏ 


ملاحظات على الارقام الممدلة : 

4 نشأت الزيادة عن ضم ميلم 4 551 جنيها نفقات دار الكتب ( بعد طرح 
ما تدفعه من أموال أطيات وعشور ورسوم جرحية ) 6 ( أما نفقات دار الاثار العريية ققد 
امتغرقتها وزادت عليها اغانة اللعدوية ) 4 وضم ميلغ 5ه هتيها المنصرقف من يبدل 
الخدمة المسكرية ( بعد طر ح مبلغ ١٠١١‏ حنيه مرتد )6 وطر ح مبلغ 5557 ” جنيها النصرف 
من المتحصل بغير حق وميا لغ مرندة . 

١59‏ نشأت ااأزيادة عن ضم ميلغ 8 حنيها نفقات دار الكتب ( أما نفقات دار 
الاثار المر بية فلا تزال اعانة المسكومة تستفرقها وتزيد عليها ) وضم ميلم 91١‏ "لام جنيها 
المخمرف من بدل الخدم ةالعسكر ءة ( بعد طررح مبلغ ١ ٠‏ حنيها مر ند) وطن جمياة معب عدم 
حئيها المنصرف من المتحصل يغير حق و هيأ لغ مراندة . 

انثا النقص عن ضْم ميلغ 455 حنيا تنقاتادان العف (آاما تباث داو 
الاثار العر بية فقد استغرق ال متجمع من زيادةاعانة المسكومة عن نفقاتها في السنوات من ه٠وا‏ 
الى ١19١٠١‏ نفقات هذه السنة العادية وغير العادية وزاد عليها يلغ لاغ جنيها )» وطر ح ميلغ 
وهم جثيها الخصرف من التحصل بغير حق ومبالغ مرتدة , 

الوا انها النقص عن ضصْم مبلغ 41/184 حنيها نفقات دار الكتب 6وميلغ ”١‏ اجتيهأ 
ثفقات دار الاثار الع بية ( به طرح اعانة الحهكومة عن هذه السنة و الميلغ المتبقي من 
مجموع زبادة اعانات المسكو»ءة في السنوات الماضية كنا سبقت الاشارة اليه )64 وطر ح هبام 
48 حليها المنصرف مرن المتحصل بغر <ق وميا لغ مرتدة . 

7 نشا النقص عن ضْم مبلغ 5845 جنيها نفقات دار السكتب 6 أما ثفقاث دار 
الأثار الصربية فقد استؤرقتها وزادت عليها الاعائة المسكو مية 6 وطررح مبلتغم 48٠81‏ حنيها 
المتصرف من التحصل بغي »تي وما لغ من دم , 


ع 1 الب 


ا ذا تمع ا ا يلللا لل 2 


جملة الفقات العامة 


السئة 
الرقم الاصلى الرقم الممدل 

١/5151 01 اد ل ا‎ ١51 
١1 38٠١/8 517 الى اهم 1 ا‎ ١5١5-1 
رع ا‎ ١5 5514 ككك‎ ١515-16 
لاخلا كة؟ ا‎ ١/54 605 ١51 /-115 
كيك را‎ ١7 1:55 ١518-1111 
71١ 1517 كنض تن رض فأكم‎ ١515-4 
1؟‎ ٠٠١6 6 .1/ ظ525‎ 65 157١-8 


ملاحظات على الارقام المعدلة : 

ونشأ النثقصعن صم هبلغ "١‏ ةحنيها نفقات دار الكتب » أما نفقاتدار الاثار 
المعر بية فقد استغر قها وزاد عليبا المتجمم من باق اعانة السنة الماضية واعانة هذه السنة » 
وطرح ميلغ حتها المنصرف من المتحصل بغير حق ومبا لغ مر”دة . 

١914‏ 0 النقص عن ضم ميل 4ه جنيها نفقات دار الكتب 6 ومبلغ 
5 ح<شباأ ثفقات دار الامار المر بدة ( بعد طر حبجموع أعائة المسكومةعن هذءااسنة وما لبتي 
من اعانة السئة الماضية ( وطر ح مبلغ 4 حليهأ النصرف من المتحصل يغير حق وميا لغ 
مرلدة. 

6 91/" !١و١‏ - نشت الزيادة عن م ميلغ حشباأ نفقات دار الكتب» ومبلغ 
حنيها نفقات دار الاثارالعربوة (يمد طرءالضرائب والاعانة)و يلاحظ أن جملة النفقات تشمل 
.لثم لا٠غ ١١/٠‏ حنيها عثل هبوط ثمن سندات الاحتياطى الماعة . 

65 نشأت الزيادة عن ضْم مبلغ 0811 حنيها ثفقات دار الكتب ومبلغ 
14 حنيبأ نفقات دار الثار اأمر بية ٠‏ 

١918/١911‏ 0 الزادة عن ضم مبلغ حليها نفنقات دار السكمب ومبلم 
14 حنيبا فتات دار الاثار العربية. 

4 هله نشأت الزيادة عن ضم مبلغ 7٠‏ حنيبات نفقات دار السكتب وميلغ 
ب "اه ؟ حنيها نفقات دار الثثار العر بية ه 

وكولء5؟ ١9‏ - نشأت الزيادة عن ضْم مباغ 3658 جِنيها ثفقمات دار الشكتب ومبلغ 
0و4 حنيرا قات دار الإمار امي بية , 


شي 8#]* احنتم 
تابع بيان ججلة النفقات العامة 


ل النفقات المامة 


السنة اك 


1551-3 


١5؟؟-١١‎ 
١51177-13 
١575-13 
ا‎ 
0 


الرقم الاصلى 


؟8م/ أهم٠١‏ 155 
0 
١/اا‏ /ا5؟ 5/8 
55ل "١‏ 
هم كثاة 55 
ا ل 


الرةم المفدل 


> 
1 /ات/ ا 
4 
ل 
هةة 594 
117 ااا لام 


ملاحظات على الارقام الممدلة : 

0ل نشت الزيادة عن ضم مبلغ 9ه حنيها ننقات دار الكتب ( عد 
طر رح ادو ال أطيانها واعانة المكومة ا ) ومبلغ 75 ١<نيها‏ نفقات دار الاثار العربية . 

وتشمل جم لة النفقات ميلغ 81١519‏ حنيها هبوط ثمن سندات الاحتياطى الباعة . 

وترجم زيادة نفقات هذه السنة غير العادية الى #لاثة أسباب : 

١‏ زادة مرتنيات وههاءا ور عدف طبقات «وظفى ومستعتدي المحكوةة نظر | اغللاء 
المميشة ( 88٠٠+‏ *5 -<نيها ) . 

لاشراء وتوذ بع يات كييرة من الغلال لتموين البلاد ( 8 ؟81لالام حنيها ) . 

#ات شراء كيات من الفحم ( 55986١١4‏ حنيها ) . 
وتخل العمليتانا لاخير تان من ا خطاءمن حبة الادارة كلفت الدولة خسارة بضع ملابينمن المنيبات . 

١/١95١‏ ولانشات الزيادة عن ضْم ميا 8 ع<نيها نفقات دار االسانتب وم يلغ 
/ 8 حنيها أفقات دار الثثار العر بية . 

9 الم؟؟؟! - نشآت الزيادة عن ضم هبلغ 1579 حنيها نفقات دار السكتب وه لغ 
4* حنيها نفقات دار الاثثار ااعربية. 

8/11 - نشت اازيادة عن ضم هلم 5 حليها نفقات دار السكتب وهنم 
لاع ” حنيها نفقات دار الاثار اأعر'ية . 

ةله 9١‏ - نشأت الزيادة عن ضم ٠بلغ ١18441‏ جنيها نفقات دار التكتب ومبلغ 
"4# حنبها نفقات دار الاثثار المربية . 

وى ١٠‏ ما التقص عن صم »لغ 4و7 دشبا نفقات دار السكاب 6 وطر م 
مبلغ 4 ٠‏ هه 55 حنيها الخصص لاستهلاك الدين بتخصيص الحصل من يم الامسلاك الاديرية 
وفقا لما قرره البرلان ا بحثه ميزانية الدولة لسنة ١9174‏ والذى خهم به على ههزراية 
الدين العموى وأَصيفب الي حساب خاص في حا بات التسوية لاستعماله فى اتلاف السندات , 


حمملة النفقات ب العامة 
السنة 3503053111ظ2 
الرقم الاصلى الرقم الممدل 
١511/15‏ 10 كم ذا م١‏ 
١38-1١ 1/‏ كم 184 ١65‏ 4/ +75 70 
١/5544 ١555-1‏ أك/ا +ه؟ /؟ 
4١ 151851 |150---8‏ /11”؟ ١559‏ 1 


ملاحظات على الارقام المعدلة : 

عن 15 شبرا -نشاً النقص عن ضم ملم 785741١‏ حنيها نفقات 
دار الحكتب ومبلغ «” هلاه حنيها نفقات الجامعة امصرية ( بعد طر ح اعانة المسكومة لها 
عن هذه ااسئة وزبادة اعانة السنة الماضية عن مصروفها ) » وطر م فلغ 558451 ديأ 
الحصص لاستهلاك الدين بواسطة الحصل من بيع الاملاك الأمير ية 6 وقد خصم هذا الملغ على 
ميزاية الدين العموهى اضف الي الات الحاغن: الذئ لقي عهذا الغرض فى سنة 28؟595١/‏ 
0 لأمقيالازق :انلف اللمتد اهدرو أديلة سهدرق الدين وكقا اران المر ايك سكمير 
معاي" لقا 

١ /‏ ا نشأ النقسعنضممباغ ١8١ 8١‏ حنيها نفقات دارالسكتبوميلغ ٠١ 45 ٠‏ 
نيبا نفقات الجامعة المصرية »6 وطر ح ميلم + ١41/6‏ جني ١‏ امس لاستبلاك الدين بواسطة 
الحصل من بيع 0 الأميربة وقد بالباغ المذكور على ميزانية الدين الع.وميو ضيف 
الم اها 0 أض ألمب بق ذكر 


0 د نشأت الزيادة عن ضم ميلغ 7٠٠١505‏ جنيها نفقات دار الكتب وميلغ 
اهب" ١‏ حامهأ نفقات 014 أمعة مهن كَ 4 وطر م مبمخ 2525 ممم | الخصص لاس #يملذك 
1 و سل 20-1 7160 أ 7 ا 0 5251-9 91 4 أنة4 الدين 
الدين بواسطة المحصل لا ره لمي بة وقد + م بالمبلغ ذحور على ميزانة 
العموءى وحن الى 1 ساب الخاص | ا دذدكره ٠‏ 

2-9 نش النقص عن ضم ملم 4# 577 جنيبا نفقسات دار السكتب وميلغ 
4 *١+ه‏ حدبا فقا تسا أمعة الأصر , ب4 4 وطر ح 5 / + يم اا ١‏ حم | الخصس 00 الدين 
بو أعاة الحصل ه م الأملاك ف الأمير 3 وقد 5-5 
وأضيف الي المساب <١‏ اص لخن ا بي ذكدكر 


1 بالمبلغ امنح. 0 مير أنة الدبن 56 و*ي 


كن 


قاس 


له الفقات الهأ مة 


الشية 


الرقم الاصلى الرقم المعدل 


|١811 9‏ يضف 1 #٠6‏ #ء” 4 
5817| مهم 1ه ١‏ 4" همءع ”45 
9811 | 865 55 هم ٠6‏ مم 
9541| ١الامئه ٠١‏ حر ين 


ملا دكات علي الارقام العد له : 


1/1٠‏ 2 نشآت الزيادة عن ضم هبلغ *98؟7 حنيها نفقات دار السكتب ومبلغ 
لامللاه حنها ثفقات الماهمة المصربة 6 أما استهلاك الدين العمومي أمتعمال المحصل من يعم 
الأملاك الأميربة نقد أوقف هراعاة طالة المزانية . 

هه - نشأت الزيادة عن غم الميالغ الاتية #9١5١08:‏ جنيها نفقات دار 
الكتب و55 54 حنيها نفقات الجا٠مةالمصر‏ بةو/51 1/4" هحنيها نفقاتها خوذةمن الاحتيا طي 
( من ذلك 5085١4‏ حنيهاسارة النقود الفضية 6 و 41/1١5955‏ <حنيها خسارة القطنالناتءه 
عن تعفة مشتروات سنة ه915١"‏ ؟9١‏ وسنة ١١5489٠-٠0 ( ١90/١954‏ حنيها الاولي 
و«٠ 8001١٠٠١‏ حنيها لاثا نية مع التقر يب للااأف ). ظ 

ا 30000 الزيادة عن ذ اميا لغ الاتية : ع ههه" حنيها نفقات دار 
الكت 6 وحدة؟ه جنها نققات الما١عة‏ المصربة ولع م "الا حبا نفقات «أخوذة »ن 
الاحتياطى العام وتمثل الخسارة النا نجة عن هيات القطن وغيرها من المصار.ف السوبة علي 
الاحتياطى . 

م« ١954/1‏ نشأت الزيادة عن خم الها لغ الانية: ١95*٠6٠‏ عحنيه نفقات دارااكتب 
و54 *5احنها نفقات المجاممة المصرية وة8٠55ه*4‏ حنيبات نفقات مصلحتى السكك الحديدية 
والتلغراؤات وااتلءنو نات يعد استيعاد نصيب المكومة فى ايراداتمما » وكخمماده :' حشبأ 
نفقات منصرفة نهائيا من الاحتياطي العام ( من ذلك ميلم 589551١‏ حدِها خسار : المباع 
من القطن في سنة “98 4/1 ١54915919‏ دنيبا رصيد حساب كوبونات اذونات 
الخزانة والفوائد المدفوعة أو الحصلة من ينوك الرهون العقارية ) وميلغ 5*5؟14حنيهبات 
امأنصرف من مباغ المليون جنيه الذى'صدر القانون رقم + لسنة ١9#‏ بتاريخ "١‏ يونيه 
ينه ١91‏ بأخذه من وقر سنة 190/1988 إ لاستخدامه في تخفيف الأزمة عن كاهل حب 


ا 0 
ملة النفقات العامة 


السئة 25 


الرقم الاصل الرتم الممدل 


١5 55485 "١ 5.٠. ؟ن”‎ ١ 6ه-١‎ 5 


175-16 | الات رضن هن 54155 


ملاحظات على الارقام ا ممدلة : 
تت اللاهلين وذلاك عفدا ل دز ع 4 في شيك اق زهو افر قُْ القرق 6 و<رع ادن قْ سداد 
لا لالغرضين الاو لين 6 ومباخ 


على الارز » واللمياغ النكور ( 5455-١9‏ )هر ماسوى ذه 
معاء ٠6م‏ حيهأ اتير ف من مبلغ المليون <نيه الذي عدر مرسوم 5 1 
5 من الوفر الذى 'ةرر 1 فى اعّادات مبزاية السئة م ]ع ١‏ الاستجد امه 
قَْ التحفيف من عا فلاح والمر ارع 6 ودلاك ادك 50 امكو هه من حجزء مله عن 
الممو لين » هيلذا من يمو ع ما هو مست>ق عليهم فى أورادم » ماعدا افر والسلفيات عن 
امعد" نانانة ا اذهك ونه ون ن عقوا مانا 0 منه لغمان التسليف على الأرز والتشجيع على 


تعد ير ه 6 والمبلغ المذ كور ( م“ا +١‏ مم 506 ) هو مأسوىق قل" لاغ ضيت امد روي . 


نف الات الزيادة عن ضم اميا لغ الااية: ططاوم١5‏ <نيها نفقات دار 
الكتب» و١835‏ ه حنيها نفقات المجامعة المصرية » و”#١٠ 8١1‏ هع حنيها نفقات معلعدي اسيك 
الحدءدبةوااتأء م عدا تها3 الم قى أبراداضما م سيقورء ٠٠٠٠‏ !ا 
حده نفقات ت متصرفة 3 5 من ع الاءشياط عام وتمثل تصيب هذه السنة من خسارة اشم الذي 
وافق مجلس الوزراء 4 0 سي سبتمير سئةع ١9‏ م فى 4 فبراير سئة 6١976‏ 
علي شرائه أصا ١‏ لع الامكيةة ولسوهاعة الانمادك الحلي علي ماما نين لاحكوهة *ن العجز 
فى #صوله . 

لانشأت اازيادةعن ضم الميا لغ الائة : ه ١/8‏ ادتبا انقاتداراللكتب» 
وه«مه" حننها نفتات الماممة المصرية » وهةه١1وم*ه‏ 2 نفقسات ماحتى البكاق 
الحديدية والتلغرافات والتللفو نات » وهو١؟ؤه‏ <نيبا نفقات نا ئمة من الاحتياطى ( من ذلك 
يلغ 6ه 6ه وئيها مأ خص هذه السنة هن خسارة القمح انثار الها في اها مت انا بو 
ومبلغ 4574 +نيواد.وت عقارية ضاعت على الكومة ! لمك : الحصل *ن بيعم م الأر اضي 


ا أضاهنة هه ( 3 


تابع بيان جلة النفقات العامة 


جلة الفتات العامة 


أأسية تت ل ب و يب 0 
الرقم الاصبى الرةم المعدل 
0ك 
-/الة | ل اميك ال 
الا سرة ١‏ بام لال “مه 49 
١-ة؟ 0494١ ١‏ لحك يكين 


ملا ات علي الارقام ل : 

آ"ا 5 نشأ 00 عن ضم المبالغ الاتية : 5١70#‏ حنيها نغة 
| سات م ١115369‏ 2< يا 4 تالا أعوسة المصر ١‏ بهم وخا 6٠‏ ه65١‏ <لمه ا 2 
السكاك اد 3 وأا عل رأؤات و اعلمقو أت وكككره دشيها ا . 3 دن الادتياط عام 
) من دلاث ه بلغ 5 ءه” حدما دول عقار ١ه‏ ضّاءت علي 8 0 4 امدما خنا 4 0 


ان 


56 اداه على مشر وعات 


من بيع الاراضى الضاءئة لها ومبلغم ١851451‏ «نيها المنصرف في ه 
افده امصرءة الانجلين ). 

ل 050 أزادة عن فم الما لغغ الانية : اا هلا حنيها نفقات دار 
لكين برام 19م نوتيا قات المامة 9 بهم و9١504817ه‏ حل 3 نفقات مصاحتى 
9 ك الخد _دية والتاغرافات والتليفونات 6 وع ه708 ١١‏ حنها نفقات نباعمة ٠‏ الاحتياطي 

م ( من ذلك ميلم ٠١54851‏ حتيها دون عقارية ما عت على مد حكة 006 
من وا و يرت 95 ة<تنيها النصرفعلبىه شر وعات العا هدة المصرية الا ايز بة 
ومبلم 895555١‏ حنيبات غسارة التقود الفضية) و5١4لاه”‏ بات السلف 
ام الكو مة لا لدياتوالها اس اللحاية لعمليات المياه والائارة 6 وتمد هن الاحتياطى 
لمحيو سكا سبقت الاشارة الي ذلك عه ٠‏ ع مصروفات ادارة صمانة الثروة ااعقار بة 
من اكتوبر منة ١5*54‏ الي ا سنة 15*48 . 

م اانشأت الو بأدة عن ضم اليا لغ الانية : "اوه 5 حليبها نفتاأت دار 
5 » و ١9 ٠”:‏ يها نفقات جامعة فؤاد الأول ( الماهءة المصر ءة ) 6446 5كمه 0 
جنها نفقات مصاحتي السكك المد بدية والتلغر اذاتوالتليفو ناتعوه 517/ا جنيها بفقات نبائمة 
من الا-تياطى العام ( من ذلك ميلم و/اا٠؟”‏ حنيها ديوت عقارية ضاعت على المكرهدة 
لهدم صكفا ية اص لمن د ع الأر اذي الضامنة لا وفوائد متنازلعنها ومباغ 4894517 جنيها حب 


537 000 


جلة التفقات العامة 
السئة ييه 


ارتم الادلى الرام الممدل 
٠1/6 4 5١ ١75 5 ١51١-18‏ 5/3 
١551-40‏ 8ه 55 1١‏ /؟ة 57 
1155-154١‏ لت ال 3 
ملاحظات على الارقام المعدلة . 
ع ا انصرفمن الاعتما دات المفتوحةعلى الاحتياطي الما م أشروعات المماهدة المصرية الاجلزية 
ومباغ هم ة حنيها قيمة الحسارة النانحجةمن 0 الاحتياطىالمام ) ؛ و7845١45‏ 


حتديأ اأساف المنتود4 دن 411 يك وهمه لاملديات 5 المحلية ملل الاحخاءا طى المميوس 4 


ونا روا أذاوة هيات الفروة العقار .+ : ْ 

5م ل نشت 3 ادة ء ن 2 خم البا لغ الانية : "ع6" دنميأ تثقات حامءة 
فؤاد الأول » وم "لام 8٠١‏ ه حتنيها 57 مصاحتى السكك المديد.ة والتلغرافات وااتليفونات» 
و0: 8٠لا‏ حنيها نفقات نبائية من الاحتياطى ااعام ( من ذلك مباغ ١41171‏ حنيها ديول 
عقارية ضاعت على المكومة ونوائد متنازل عنها » ومبلغ 5١17/4‏ حنييبا المغصرف علي 
مشروعات المماهدج ال صر بة الاحليزية 6 وه لغ 4ل" حنمهأ قيمة ام ازة ااه احة *ن بم 
دكن تكد ات الاحتياطى العام ) هحوءه١9"‏ «نيها السلف الممتوحة هن اله_كومة للبلديات 
والجالس الحاية من الاحتياطى ابوس »6 و8م4 ١57‏ حنيها مصروفات ادارة صيانة ااثروة 
المقارية” وطرح مبلغ هع "8" دنبها ما تدفمه دار الكتب من ضراب . 

١41‏ قات الريادة عن م الما لغ الانمة : ٠‏ وهلا ١؟‏ حنيهاأ نفقأت حاهمة 
فؤاد الاول ؛ وهىؤلاه؟ ١‏ حتيبها نفقات مائية من ع ي العام ( من ذلك مبلغ اه "اهم 
حنيهبا دبون عقارية ضاعت على المكومة 4 ومباثم ؟ 431١‏ 0 المنصرف 0006 ت الأماهدة 
المصردة 0 به 6 وه 4 844 حتيها ساف زراعية وماق عل اقطان م التجاوز عنها 
لغاية أبر بل سنة 41 19 6 لتعذر محصيلها سواء بالطرق الادارية آم القضا يه )ء وة 5١١١‏ 
ايا 0 الممنوحة من المكرمة لاللديات والوا لس الحلية دن الاحتياطى الحيوس © 
وة؟١ه١‏ «ئيها مصروفات ادارة صيانة ااثروة العقار 2 © وطر م 5 و١‏ ا مأ تدئعة 
دار الكتب من ضرات . 

١4 5‏ قات الزيادة عن ضم الميا نغ الاية : لهوء١؟‏ حنيها نفقات <اهعة 
فوأد الأول و45 هه حنمهاأ تفقات ما ية من أ لاحتتيا على العام ( من ذلك 2 اس 


56 


حل الات المامة 
السئة لست ب ل؟ب؟؟ حبحب ب 
ارقم الاصلى ارتم المفدل 
١555-1545‏ 0 005 كه 51 ١‏ إلال/اة 


ملاحدظات على الارقام المعدلة » 


كم ديو نعقار «#ضاعت على الاحكومهة وفوامدمة: ليرا وميلغ 47 ٠‏ م مأ | المتصرف 
لعن وها ت المعا هد ا محر 4 الاتماءز 2 وه لم 1١1”‏ حنبها سافب زراصمة وداف علي قارف 

ثم التعاوز عاهأ لتمذر التحصيل» ومباغ ١5*14‏ حشيهامصر وكانت ١‏ قات فى سييل على ةالتسايف 
الزراعي ف المدة من أغسطاس ا ا لقانية أب عون )م1 و ستخوم سوايوينا 
الدق.سوق قن هوه السنة مه 


نْ خداره عياات الدننا أدقت على الشمح وانحاك بره والتموس دن 


سنة ١985‏ لناية سنة ١945‏ من أعتهاد ٠1٠٠‏ هو" حنيه اللخصص دن فائض ميزانية هذه 
السنة بالقا نون ركم 4 اديه 1547 فد الغرض © وهماغغ 4 "8 حنها السلف اللممتوحةءن 
المكورمة اللديات والها اس اللية دن الاحتيا طي لوس ؛ وطر اح هلم ١855‏ حنييبا 
ما تدسه دار ااحكتب من غراب . 

دعم بنك مصر ؛ أنذ “من + الاحة ]ام العام 9 حساب هذه اأسئة مبلغ +ع :1با. عم حدمهأ 
ممقتغي القأ نون رقم 1*١‏ لسلنة ١94١‏ ا يلك مصر ع وا نقتت ١‏ اك حصة اتا سيس 
غير حدودة القيمة هت لاحكومة على آن كر ن ملسكا خاصا لا . وقد رد البنك جزءا من 
هذا المبلغ في السنة الما لية ١95 44/1١514‏ ثم وذ التاق وان دعصسى الذا حيس :ل ا م1 
44 وسويت الالة 9 ميات الحتاي لاضية 0 : 7 ضافة ميلم 4 74٠4م‏ 
حنيها ألى المال الاحتياطي »6 ولذلك لم نر ضم هذا ب خخلة النفقات العسناة لسنة /١94 1١‏ 
و 5" 


يه 


7 ل رتكونالرةوالمعدلمن ا ا يا المصروفات 
الفعلمة للميزا 4 م و+#ه9ؤؤة5١5ه‏ دبأ مص روفات سو لة م ن فا ئش ١‏ الم زامة ا 0 
( *ن ذلاك م بلغ هه 94" ١‏ حتمهأ 0 الطواريء الخاصة 6 وميام- ١‏ ا 
ماهيات وععاثات واعانة غلاء المعيشة عن شبىر 5 بل سنة ”ع 619 ومبا الا ء ادسامها 
قسط فوائد الدين الموحد امتحقاق أول 0 سنة (6١941417‏ راجع ماما 6 ص لاه )6 
وام -+* 61789٠‏ حليه ليناء صو وامع لقحب م الم.وب ( قانون ركم 4ه لسنة 4 6)5١9‏ 
وعاخ 96 ٠ء‏ هلاحتنيهحصة ميزانيةالدولة عن سنة ١5 4 4/١54‏ فى مال التمويضات عن التلف 
اذى نشيف ١‏ يا فيو المصا : 9 والمما مل والاللات (١‏ الغا يمه وسيب الخر ب 0( دة ؟ من القأ توي سد 


تابع بيان جملة النفقات العامة 
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حملة اانفقات العامة 
السئة 


ارتم الاصلى الرقم المعدل 


١555-1555‏ ا 6 4١‏ كب 


ملاحظات علي الارقام الممدلة : 


حارام ىام أسئة مإ م 4 ١‏ أ 5 م ولا © ١8‏ ب جامأ نففأت حاممة و 5 أد الأول ة 56 
نفقّات دأ معة فأروق الأول 4 وه“ :؟ ١‏ حممع ا 53 52 لي + الاليوتنا لي العاء زه 1 ذلك 
مبلغ ماع حابأ قو اكد ديون عقسارءة وساف م التجساوز ا ُ سه ١4*41‏ 
) ا احين نيمأ لقو ]أ د 0 اأعقاربة وغ" ١٠١!‏ توا لأساف / 4 م 6 م 2 65م مهسا 
أل 08 لثم روعا ات امعاهد: ١١ل‏ تمه راة 0 يله 0 4 و 0 : ؟ بأ مه َ موي "0 ---0 
اك ن اعلاد ال ار ال 0 دكر. ) ووم ؟؟ ١‏ 0 الشلفت 5-8 
ين المحكره) لاملدنات 8 ل 5 ن الاحتياأ طى اللحيوس 4 وطر ص املق الات : 
٠. - ٠‏ _ دم .د 
هلم ١‏ جد هأ َ نك قو4ك دار ع من اء ب ولا هك ١١‏ حييا قمة مام تلس محافظة 
هس قن 07 ل ل 4 وأحتسب ل مصروؤات هلد النناة يدوت وحة حدق 4 وقد 
اشار ديوان المحاسبة في تقريره عن الحساب الحتسامي للسنة ١94/1514‏ باستيما 
فصر و فامرا وقده ساب العهود مدت التحصيل 4 رثا وى التحقيق وات قّ رن 


كه *ن 


١44/9 4‏ اا نه الزيادة عن ضم اميا لغ الانية : ١591‏ «حنها ننقأات <حاممة 
واد الأول و 4١*09"‏ حنيها ثفقات حاءعةناروق الأول 6 و/41 5831٠1‏ حنيها نفقاتنبائية 
. من الاحتياط ى أأء ام( من ذلاك ملغ 1 "1 حمها اأنصر ف 0 ا واه منىة المصر بة 
ياه 23 5 وك 3 ه حنيها قمة المصروفات الادارية قي ى أنفتها ينك المسليف ازراعي 
المصري ف سبميل الةمأ سام و التدخل لنع وفوع دوع حمس ١‏ 4 4 وهم /ا ١‏ ا ؟ حد.ما قمة 
المعدوم من الديون ااعقارية ال_ولة هن بنك التليف الزراعى المصرى الى اابنك اامقاري 
الزراعى المصرق 6 ومباغ 519598 نيبأ قيمة اتنا زلعنه من ينال وقوا نك بعص الد.ون 
العقار به المدولة على اينيك المقارى الزراعى ال أصرى (مكثأكلم حيبأ ( 6 ؤو*ن قوائد دول 
المسكومة لدي البنك ااعقارى المصرى ( 594 حنيبا ) 6 ومن السلف اازراعية ( 5و؟ 
جئيها ) 6 ومبلغ ع« مم 057و" حنيها قيمةباقي المدنو علاستولاك القر ضين العمانيين ) 6 وظم ملم 
ا" ١١‏ حديهأ الذى سوق ىق 57 اأسكة نْ خسارة ممليات التساف عي القمح و تصهيره 
والتمو بن من سنة ١555‏ اغابة سنئة 547ل من اعتماد 5986٠6٠‏ جيه الهكور .( رذلاك 


بسح / حسقه 
تابع بيان جملة النفقات العامة 


لة النفما ت العافَة 


ل 2-2 
5-5 الرقم الأصلى ارق العدل 
١555-1‏ ه٠٠‏ /اقء ؟م/ ك5” ٠.١5‏ ام 


ملاحظات على الارقام المعدلة : 
حت يمد استرماد هبلغ 5665 حليها نتيجة ورود تمليات سل بدة سئة غ 584١/ه‏ 4 ١‏ على 
حساب خسسارة التموين فى سنق ١941‏ و948١‏ كان من ثانا أن خفضت الأسارة متقدار 
المبلغ المذدكور » ( نظر الحساب الما امي للسئة ا بند 6»)091٠‏ وضم ميلغ 
78/٠١‏ حيبأ مصروفات حس_اب السلف الممنوحة من الملحكومة للد يات والها لع الحلية 6 
وطرح مبلغ ١5865‏ جنيهاضراءب دار السكتب ومبلغ 15954٠‏ حنيها قسطاحتياطي استهلاك 
القرصَ الوطنى الطويل الاحل . 

4 انشا النتقص عن فم الميالغ الانية : 5ق 5 ذا حنيبا ثفقات جا٠مة‏ 
فاد الاول 6 وه”#ه”*ه حتنيبا نفقات داممة فاروق الاول 6 ونا 4" حتيها وهو 00 
فأئض دسأ ب سدة 5ه قبل أضضافته للمال الاحتياط أي 4 لكل 2صة الدولة 3 في مال 
التعويضات عن التلف الذي يصيب المبانى وغيرها سيب الحرب 6 و١٠48481‏ حنيها نقفاتنهاءية 
من الاحتياطى المأ م ( من ذللك مبلغ 5ه حنيه امفصرف لشروعات المعاهدة المصربة 
الاجليزبة » ومبلغ 417195 ليها رصيد حساب حارى الديون التي ضّاءعت عل المسكودة لعدم 
كنا بة الصل من بيم الاراضي الضامنة 6 أو الفوائد المتنازل عنها 6 وميلغ 7*8 حنيها رصود 
دسا ب المتتعاول عن صيمله من الساف اازراعة 6 ومباغ ١‏ دميها حسارة نا يىة عن 2#ويل 
بعض مندات الاحتياطى العام سنة ١541١‏ الي حساب هبة الدمرداش باشا بثمن ,قل عن تمن 
شراها وكان هذا الفرق مضافا سا بالعبد منذ تلك السنة ) عووه 47٠١#‏ <نيها قيمة الخسارة 
ااناشئة من شراء الفول السودا بى قور لاستخدامه في عملية المصير للا نتفاع بان مت النا تسج م4 
7 مموين الء بلاد ثم دمة لامتاصر شعن أقل حي تتمكن م من ببعه يدورها لاعجمهور بالسدر الذي 
يباع به زيت بذرة اأقطن » وقد سوى الملغ المذكور ياخذه م ن الربح النسا اج هن تملية 
الاستيلاء على بذرة القطن وتوزيعها علي المعاصر ( ينظر المساب الختسامي للسنة /١91414‏ 
06 شد ١٠د‏ ) » دل منح سافب هذه السئة لاملديات والمها! س الحلية ن وطر ح لمم 
"م١‏ حنيبا ضرائ دار ١‏ 8 4 وميلغ ١١8595865‏ <نيها 0 احتياطى استهلاكالقرض 
الوطني الطويل الاجل 6 ومبلغ 0.٠٠٠٠‏ حنيه قسط احتياطي استبسملاك الترض التوسهط 
الأجسل 2 


تابع يبان جلة التفقات العامة 


الرقم الاصلى الرقم الممدل 


١155-6‏ م 07 16 ا 


ملاحظات على الأرقام المدلة : 

مغ ول/؛ ١١‏ - نشأ النقص عن ضم الا لغ الانية : ١75658‏ جنيها نفقأت جاممة 
ذؤاد الأول > وه#9م ده حيبأ نثقات حامعة فاروق الاول 6 و١لا551؟١‏ حتيبأ وهو 0 
من قائض ا برادات السنة على مصروفتها قبل ضمه الا<تياطي »6 لتسكدلة حصة الدولة ني مال 
التعويضات عن ناف ألما فى حتت ادوت ل تصبح هذه الخصة مساوية لا مت حبا ته من 
الاهالى لغاية نهابة السئة المالية ه984 ١545/15‏ » وذلك ونتا للمادة ” من القانون رقم 84 
لسئة ١541‏ التى سيقت الاشارة اليها ع وا١٠ة‏ 3 9ه ؟ حنيها نفقاتنبائة من الا-تياطي العام 
( من ذلاك مبلغ 511 حدممأ النصرف فى هذه السئة من الاءعيادات المفتوحة على الاحتياطى 
العام أشروعات المعاهدة المصربة الاتجليزية 6 وميلغ 5" حنيها قيمة المتصرف بواسطة 
وزارقى الصحة والشؤون الاجماعية اغا بة٠”‏ أيريل سئة 1945 فى سبيل مكافحة المي الراجمة 
( قانون رقم © لسنة 1545 الصادر فى 4" أيريل سنة 1545 6 وقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 
)2 6 ومبلغ /1" »5 حنيها قيمة حصة مصر ف نفقات أدارة صندوق الثقد الدولى والنك 
الدولى للانشاء والتعمير ( المادة ؟ هن القا نون ركم لسنة ه94١‏ المدلة بالأرسومبتقا نون 
رقم ١١9‏ لسنة 1545 )»6 ومبلغ 5ء ‏ «نيها قيمة العمولة التي استحتبنا ينك التسايف 
الزداعي املصرى نظير قيامه بتحصيل سلف ميات التعاوت اازراعيةمن سنة ١587‏ أغا رةه 
سئة 6151469 وميلغ “1569 حنيها قمة رصيد حسساب جارى الديوث التى ضاعت علي 
الحسكومة لمدم كفاية العصل من بيع الاراضي الضسامنة ها أو الفوامد المت_ازل عنها » 
١3"9585(‏ حثيبا من دي.ون المسكردة لدى المنك العقارى وبئك الاراضي وه 8١‏ جلها من 
ديونها لدىالينك الءقارىاازراعى|لمصري ) والمرء الاكير هن هذه الحسائر نائج عن تنفيذ 
الترارات التى اتذنتها لنة نسوبة الديون العقارية فى بعض الساف »© ومبلم ه/ا؟ حنبها قيمة 
رصيه حساب المتئازل عن تحصيله هن الساف الزراعية ) ؛ وضم مم امو م* حنيبا الذى 
صوى فى هذه السئة من خسارة حمليات التسليف علي القممج وتصديره والثموبن مئ سئة5 ١5‏ 
لغابة سنة ١9141‏ من اعتماد ال و٠‏ ٠٠ه‏ 9" جنيه 6 نتيحة ورود تمليات جديدة خلال هذه 
السئة » وميم * 4٠٠٠‏ ؟ حنيه قيمة ما واثق بجاس الوزراء يجلسته الامتسدة في © 7 مسبتعسير مئة 
145 اعل مويه من اسار الما تجةمن قراء « ١40٠٠٠‏ اردبمن بذرة الناي السوداني د 


قد ا ند 
تابع بيان جملة النفقات العامة 


حهلة التفقات العاهة 


األسئة 
ارقم الاصبي الرقم المعدل 
٠١” 0." ١550/--5‏ - 
517 ١-لم:ة |٠١ 554 ٠6 ١6‏ ب 


١٠١(‏ شبهور) 


ملاحظات عل الارقام المعدلة : 
ده وسعباأ اه ضير ااز يوت بالسمر | املا م لمالة السوق عدا 88 حة البلاد 6 244 1 لقى 9 الوزراء 
قي 5 أوشر يك 2 5 ١‏ 4 وقك سوق المبلغ الع توق ا كه دن رصمد دساب الر بح |اا ع من 
الاستلاء على دذرة القطن المصري 6 وصدم م بلغ 28٠/6‏ جلها معر وفات حسأ ب الساف الممذوحة 
من كه لا. ديات و لمحا سق المعاءة 4 وطرح مباغ 51٠‏ ؟ تا ضرا نب دار الحكحب 4 
حتيه قسعل احخياطئ استهلاك القر ضْ النتوسط الاحل . 

5 لقدسر |. ت الميزانية » الوةا ثم المصرية 6 العدد م م7 ( غسيير اعتيادى ) 
العحادر في أول أغسطس منة ١945‏ صنحة ١‏ و4 : ( لا يدخل فها تقديرات نفقات <امعتى 
قؤاد الاول وفاروق الاول ) . 

١ 1/‏ م عدرد دصر وفات ه ذه السنة ( عن عمرة أنثور ) يمبلغ ل ال له 
ددية 4 3 صدار بعد ذلكفى ا وائل ماو سَنة نات ١‏ من سدوام 0 قانون أجدل 0 ابر ل أن بعك ال 
07 ال ] 4 6 ين فيه امي أضافة ه. باغ ككة كام ا حدم | الي تقديراتا لمصر وفات 6م وحذف 

: فم 5 ء لا ولا مأ موأ ٠.‏ فأصيعدت ة تقد رات مصر وفات هده أأسنة ٠‏ و" 98 “5 لام ٠احليه‏ 
0 يدخل فيها تقديس ات نفقات جاءمتي فوّاد الأولوفاروق الاول ) , 


يسارع 
نفقات الطيئات امحلة 


ليث ارول 
أغراض ووظائف اليئات المحلية )١(‏ 


يات امحلية كالدولة أ 28 التصرف ف شبة معيئة م ىه الا فوال 
المسادية للتحفيق أغر اضيا »وأ 39 مالت ا لا يتوقف فقط 3 امتداد رقعة 
أرضها » وكثافة سكانها ومزاجهم » ودرجة تقدههم وثقافتهم » وثروتهم العسامة 
وطريقة نوزيعما اوقل غير ذلك من العوامل الى ت#ثر بطريقة فعالة 
مباشرة أو ين صاشرة فى الاغراض أل استدييا | الآافر اد يصفتهم أعضاء فى 
تلك الميئات الحلية » ولكنه يتوقف أيضا عل علاقة هذه اطهئئات الدولة ؛ 


(0) المراجم : 
11121 نط0 ع1 ,بتاع لطاع طدع 6 5011 22دع*151181 ه00 02321116 علل «عطعنا ,ساعأممعجااع5 


كه 490 ,1ن 193 .55 ,1887 بع 21مأعنآ لطعت طعنطة زونء 1اءمصطءة) ,528 10 معلمسعوطمع؟ 
.111 885 


دوع "0611 جوع أون1اطز8 ١‏ هتء طمعمداء5 ه0611 ع1[هتاصدلاة » ,الدء10! عمسقصطاط ,مأعأمدع مااع ]1 
9 ,1017120 ,2 ع ]و2 ,لالم .701 ,3 56816 ,121518ه0 م 


.]1 .80 أققطء225155625قماط ,0م113 
' .1906 ,2134م أعمآ بصع قصمقه2211 ادص هك 1216 .81 بمملفص مز 
0 ,20012مرآ ,266هطة5 21ع0آ 20ة افده 1خ .1ل بعمع1م0 
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مد 1/5 لم 


نا سوا المر كزبةاالإدارية أ لقوبة : انا تعدبر ثم الاخ راض امحلة تقر ييا 
متداخلة مع الأغراض العامة للدولة بما يوجب الرغبة فى تحقيق الاغراض 
امحلية بواسطة السلطاتالركرية . أو حيئما رى أرسى تدخل الدولة ضرورى 
فما يتعلق بطريقة تحقيق تلك الاغراض» تيل المالية اغلية والإدارة المالية 
للبيئات المحلية إلى اتخاذ مظبر أقل استقلالا تجاه مالية الدولة » وعلى العكس 
ع قددة كقو نين الاخراض برو اعداة القر اواك بو التق شه اشر اليثات 
احلية » إما لآن تداخل الأاغراض المحلية مع الأغراض العامة لا يغير من 
طبيعتها » وإما لمنمم الحميئات الحلية حرية واسعة العمل داخل نطاق معين تميل 
المالية الحلية والإدارة الىلية إلى اتخاذ طابع أ كثر استقلالا » ويمثلالنوع الاول 
الميئات المحلية فى فرنسا وفى كدير من دول القارة الآوروبية » أما النوع الشاف 
فتمثأه ال ميئات المحلية الإنجليزية . 

كذلاكى ( 50 نظام البلاد الاقتصادى بغير : تأثير على مدع الوظائف بن 
تاف 00 _ كناب ومحلية » إذ يتوقف هذا |[ تو بع إلى حد ما 
على مساك مختلف الطبقات الاجتاعية » وعلى إمكان جباية هذا ال نوع من 
الإرادات أو ذاك: 0 غير ذلك من العوامل » وهذا التوزيع يؤر بدوره 
تأثيرا هاما على الاتساع النسى للمالية . 

ولمكن هذه الاختلافات فى المالية ال حلية لا تحجب بءض الحقا'ق المشتركة 
الخاصة بعلاقات الميئات المكلية بالدولة ؛ فقد جع-ل تكون الدولة الموحدة؛ 
سواء أكانت دمقراطية أم مطاقة » الهيئات امحلية تابعة للدولة فكل من ينبع 
هيئة حلية ينبع الدولة فى نفس الوقت » وهى || فى تتمتع باأ سيادة وأأساطة على 
الرقايم الذى تقوم عليه الهيئات احلية » ومن م كان دن أن يقسوم نزاع 
حفيق بين الدولة واهيئات الحاية » لآن الدولة فى يدها القيادة العامة وى ل 
تهدف إلى تحقيق الأاغراض المشتركة » ولان لها وحدها سلطة سن القوانين اتى 
تحدد اختصاصات اطيئات الحلية ؛ ومبما يكن استقلال هذه اطيئات واسعا 


حم ق/ا ب 


فلا سمح ابا تال أن تناهضن الأاغراضى ال ابية الدولة, 

ومع أن الجزء الآ كبر من أغراض ايئات امحلية يسوده الطابع انحلى 
أكثر من الطابع القومى » إلا أنه يمكن قبول قيام الحيئات الحلية بقسطمعين من 
الا راض القوممة » ولذلك؛ وللآن دخل الآفر 1 هو المصدر العادى لإنرادات 
الميئات المحلية وإيرادات الدولة » تتضم ضرورة تنسيق ال-الية ا حلية ومالية 
الدولة . 

وأغراض الهيئات الحلية الخاصة مهاء ذات طابع اقتصادى فى الغالب , 
أما الأغراض العامة للدولة فليس لما فى ذاتها ذلك الطابع » ولنكنها تغدوكذلك 
ديا نا الذاجانت هما وها استجدال اعو ال مادية . ومع ذلك فقد 
تستبدف الدولة بعض الآاغراض من ذلك النوع , ولكن البيئات المحلية فى كل 
مكان ترص إلى تحقيقها أكثر من الدولة ؛ إذ هى أقدر منها علىالغيامها » وذلك 
لآنه لماكانت الميثات المحلية أقرب من حيث مظبرها إلى الشركات الصناعية من 
الدولة , فا اقل هنا ليلا عدم كفاية فئية فى أله قيام تحقى 'تإلكه الاغر اضن م 
لاوطا ندع لدولة العامة لا 3 إلا مع أوع حب دود من الإنتاج , وما 
لا شك ذه 0 مدى هذا النشاط الاقتصادى انحل وكيك ةوسا ند “اد قلت 
عل مختلف العملاقات : وأ لَه لي أضا فى ف تقرير تاف القواع_د الادارية 
والنظم المالية , 

ولماكانت ايئات المحلية لا تتمتع بسيادة مطلقة , فإنها ملزمة بالقيام يبعض 
الأعمال الإيجابية »يا بجحب عليها الابتعاد عن الأعمال الى تتعارض مع أغراض 
الدولة » وبإضافة ذلك إلى ضرورة تناسق المالية أمحلية مع مالية الدولة تتضح 
الضرورة فى أرن. ينظم القانون على الآقل رقابة عليبا من قبل الدلط_ة 
المركرية » أو يعمل على تحقيق مراعاة القواعد المذكورة الناشئة عن العلاقات 
المتبادلة بين الهيئات الإدارية الختلفة , 5 تحتفظ | العلطة ال وش فى كتنر 
من الدول حق الرقابة » لى تتحقق أيضا من أن تعمل الهيئسات الحلية طبقا 


لإرادة أعضاء تلك اليئات » ولكى لا يساء تأويل رغباتهم المتعلقة بسداد 
الحاجات العامة . 

ويلاحظ أنه فى حين أن للدولة مطلق الحرية فى تقدير الحاجات اجماععة : 
فإن سلطة البيئات انحلية فى تقدير تلك الحاجات تحدها طببيعة ونمو أغراض 
الدولة »كا يلاحظ أن طبيعة نفقات وإبرادات البيئات الاية » قد تظرر مختلفة 
عن طبيعة نفقات وإبراداتالدولة؛ أو بعبارة أخرىأنمختلف أنواع الإبرادات 
قف تون ليا أغية عدلقة وو ازةد قن ينان لعفن انوااعيا وظ تق حاف 
تبتعد عن وظائف الدولة بقدر اقتراب أأهيئة المحاية من مظبر الشركات الصناعية 
الخاصة » وتقترب منها بقدر اقترابها من مظهر الدولة باتساع رقعة أرضها 
وكثرة عدد سكانها إلى غير ذلك من العناصم . 

فالبيئات المحلية إذن كالدولة » جتمعات سياسية تستبدف أغراضا جماعية : 
وهذه الأاغراض مشتركة بين جزء فقط من رعايا الدولة » ولبسا طابع خاص 
برجع إلى جوهرها وإلى العلاقات المتبادلة مع الدولة نفسبا » وهى تختلف 
باختلاف الدول»؛ ليس فقط من حيث الك » بل من حيث السكيف أيضا . 

ولا تقوم هيئة محلية واحدة بتحقيق تلك الأغراض » بل هيئات برتيط 
بعضبا ببعض » والشكل الأساسى للبيئات الحاية فى معظم الدول هو البإدة 
( ناته رمح 18 ( م بول اجتمع السيامق 2 أبسط صوره ») وتظبر 
كالوحدةالإدارية الآ كثر صلابة ومقاومة لتحيف الساطات المركزية؛ وبوجد 
بين البلدة والدولة هئات 0 ى متوسطة » ختلف عددها ونوعبا باختلاف 
الدول: 


وم الررونات اللىاى: فى اثمامرا هى : الأراشية ( 2:35 ) ؛ ويوج_مد 
جانبها هيئات أخرى عديدة أهمها :أل( ممتمتا ) وذ! لع كته ءروسمونم ) 
وأ ) 201011 ) والمقاطعة ( لإأاناه0 ) 0 وغيرها هراء الهيئات ا نحلية ذات 


الاغرا ض المعيئة . و|[( طوذروم ) دائرة مدنية وحكنسية معاء واختصاصاتمها 
المدنية» وى نتعلق بوجهخاص بإسعاف الفقراء وصيانة الطرق؛ضيقت شيا فشيئاء 
وليكتريا تتمتع بقسط كير من الاستقلال داخل ذلك التطاق » ونص قانون 
6 مأرسسنة 184 على [نشاء جمعية » وفى بعض ارال بلس لل ( اتوم ) 
اأريفية : وتنمتع المعية واليجلس 00 تتعلق بصانة الطرق والصحة 
والأحسا :العا م انحل دؤلرذة البكات أن تحب لك تقسوم يواجسات 
الاسعاف | عام على 0 أكل اك منات أكر هىّ أ ( كقمنمت] ): 0 وَأَن 
لما أن تتحد فى هئات أ خرى ( 27015105 سطو 1ل ) للقا م ببعض الأغراض 
المتعلقة بالطرق يأف المقاطعة ( ؤمسه» ) فتشترك ا ثير من الات ع 
الأقسا م القدعة للبلاد؛ وه دوائر قضاة || الصلح عارسونفيبا وظائفهم القضائية 
والإدارية » وثم معينون من قبل الك , وكانت لهم اختصاصات واسعة تتعلق 
القوات المرابطة » والقضاء الل » وبتمثيل !١‏ 0 البلان وبالطرق والمسة : 
والرخاء الاقتصادى المأدى » حسث عدن اقول 9 أن زعا قيرا من الحم الحل 
كان بين أدهم » ولكن صدر قانون سنة م١‏ ء أكلته قوانين لاحقة, 
أعطى مجلس |[ ( بوامددهن ) .وهو مجلس متتيغب اخختصاصات فى كثيرمن المسائل 
الإدارية الى كان يقوم بها قضاة الصلح ء ا اءترف له تحق الرقابة على اللهيئات 
الإدارية الصغرى الداخلة فُْ نطاق المقاطعة . 

أما المدن قتختاف نظمبا كثيراءذا لإوطعدمءوط ادمع تمسة )عو الإعتهرومره6 
(8:05اه؛» وعلى الاخص السكثيرة السكان منبا» تتمتع باختصاصات واسعة» 
يشمل أهمها : شؤون الصحة العامة ( وتشمل المنافع الصحية وأعسال النظافة , 
وجمع الفضلات » وإبادتا ؛ وإنشاء المتتزهات والساحات الرياضية والمادين 
العامة » وإنشاء المستشفيات » ومعالجة الامراض المعدية والامراض المبيثة : 
ومراقبة الاطعمة والآدوية ... ) والأمومة ورعاية الطفل » والبوليس, 
والاعانات العامة والإسكان ‏ وتطبير المناطق الفقيرة » و تنظيم المدن » ومكاهة 
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الحرائق : وإنشاء الطرق والجسور وإصلاحبا وصيااتها ؛ وإنشاء دور الكتب 
'لعامة ودور الأثارء وتيسير المنافع أ العامة كالماه والغاز والكبرباء » وتوفير 
وسائل النمل والعلاقة بين المحكحومة ار 1 نه و اأسلطات |الدلية ق هد 
إأماء 3 فن در باختلاف هذه الخدمات 6 وأ -” نأصر تلك | علا قه ض ص امات نأت 
وللسلطات 0 حق الموأ فقه ة عل اللوا 2 - 00 ألم 0 الحلية / 
ومترة.. ميزأ نية أنجانلس المجاية 8 حتاج ال موافه أسلطات المر كز ية 
الخاصة . 
وبالرغم من قانون سئة ١,44‏ السابق ذكره لا بزال هناك اختلاف كبير 
فالنظما الحلة الا لير نه 4 وقد كان التحول سو النصف الاخيرمن القرن 
المأضىعظ. 2 ثر وإن ل بلغ نبا ننه وفل سه 00 أت الاجياعة 4 
فبعد أن كانت طبقة كبار ملاك الآراضى هى السائدة فى النظام السياسى للدولة 
وف نكم الادارية احلية : إذكان قضأة الصلح منبأ 6 عظم شود : الطرقةالوسطا ىَْ 
فى الحكومة وثى البثات امحلية على 0 0 الثزوة المنقولة وأزدياد أهسية 
الصناعة . شو سع ف تطبسيق مدآ الانتخاب وآ ست الوظائف الجديدة وبحضص 
1 لوظائف أ القدمة الس فيان منتخصه 5 وأصبح نظام االسشصسان هو ا 
أحكومة امحلة فْ ريطانيا 7 زأد علد الموظفين الملأجورءن وسطتث الدواتر 
دون محو مأ بينبا 2 الفروق || النائجة 2 اختلااف الذروف « وحلت رقانه 
حك وم محا ل بعص العمل ايلات ؟ أعطيت 5 المر كز بة قوق سلاطم ا 
6 التصديق 2 -- البثات | اللمة 3 سلطة ١‏ لام تلك الببئات بالقيام 2 
لواجبات 5 بو سطة الا لتيحاء إل الحا م . 


والسئأت 2 5-5 يه الإ نجلر له 2 تمتع دو جه عام يفقسط عظم من 1 
احقيق 5 0 الدواة إعانات مالة والينها عثيأ قُْ القيام محص الوظائف 


العامة كالبو ليس والقضاء » فوق الوظائف امحلية الخاصة مها . 


والاظلام الحلى الفرئسى نظام موحد , على عكس النظام الإنجليزى» وأم 
البيئات امحلية فى فرنسأ 2 الملدة ) 0011101 ( والمديرية ) ات ام 8 ( 
أما البلدة فناتج تارضى للمجتمع السياسى الفرنسى » وقدكان النزاع شديدا بين 
الحكومة المركزية والبلدءات البى كانت #اهد فى الاحتفاظ سراما الخاصة: 
ولا جحت المللكية فى 1 خنق روح الأجتق اذل نا اجن سيس الحكم 
المطلق ؛ كان مرن. الطبيعى أ ١‏ ن يقد كن كل شىء بين بدى الدولة الاك 
هئات حلية أقامتها الثورة 9 نسية على أنقاض الآقالم القديمة ( معممنءهءم ) 
وكانت البلدنات والمديريات يجرد أ لات فى بد الساطة امرك به بعد قانون ,/؟ 
بلوفموز من السنة الثامنة حتّى سنة ١‏ 1 إذ كانت هى التى تعين مديرما وعثليباء 
نم استبدل تحت حكم لويس فيليب بالتعيين الحسكوص » الا :تخاب المقيدبالتصاب 
المالى ؛ وتوسيع بعد 1 فق تطبيق الممدأ الاتتخان وزيدت عات اليكنات 
الحللة ولكن دائرة نشاط هذه البيئات ظات #دودة ؛ وعملبا مقيد وخاضع 
لعدة رقابات » وجلسات المجااس الحاية نادرة ووقت دوراتما محدود» وسلطة 
إصدار اللوائح فى يد العمدة أكثر منها فى يد انجلس . ثم أخذت اختصاصات 
البلدياتوالمديرياث فالتنوع والازدياد :خصت الأولى بإدارة البوليس والخحالة 
المدنية والتعلي الا بتدائو بعض التعايه الثانوىوالفى . وصمانة الطرق. والخدمات 
الدينية والعنادة بالصحة والمساعدة فى الإسعاف العام ... الح . وترك للمديريات 
العناية يهاب ارك والاطفال المرو كرخ سار المحللين والطرق ى 


المدير به ٠‏ 
وتو جل اه هئات حامة اختاربة . يعطبا القانون نعص السلطات نو 
أعضائها فها مختص ببعض الشرؤون كالرراعة مثلا . 


ا الررسسات حلمم ف ري من البلدة والمديرية 2 ونظامما ممائل 
نظام اله فرنسى إلا أنالبلديات تتمتع بسلطةلائحية أوسع من ساطةمثلاتبافيفر نسا. 


م وا سد 


وفى ثلائيا تعتبر البلدة أهم البيئات ا حاية» ولكن لا يزال الفرق بين 
بلديأت المدن وبلديات الآرياف باقيا فى التشريع الألماى , ويرجع إلى اختلاف 
طابع كل منبا . ولا مختلف نطاق عمل البلديات فى ألمانيا صكثيرا عنه فى 
فنساء إلا أن نمو الببعات المحلية الاختيارية » كاليئات الدينية واطيئات 
التعلمة وغيرها فى ألمانيا أكثر منه فى فر نساء حد بالضرورة من نشاط 
اللديات . أما الببتات الإقليمية المتوسطة فتختاف من حيث تسكوينها وتوزيعما 
ف جميع أنحاء ألمانيا , 

واللرام واكر ير بات لى الطانا أقسام طبيعية وثارخية ) احتفظات 
بطابعها الأول ؛ ولا تمثيابا الخاص » و نطاق عملا يماثل نطاق عمل مثيلاتها ى 
فرنساء ولكنبها تتمتع نيط أون هق الاتقاحل 2 انه عه قن ابطالبيا 
أ)ضا هئات محلة إختيارية ذات أغراض خاصة وسلطات إإرامية نحو أعضائها 
واختارية نحو غيرثم . 

تضم مما سبق أن البلدة هى أعم صورة للبيئات احلية ؛ وهى تمثل أصغر 

عناصر المجتمع السياسى » وأن السديرية هى البيئة التوسطة فى معظم الدول , 
وإ ن كانت تختلف ف النسمية والاتساع من دولة أخرى . 


ويتوفف برام الدْقَات العاء: للبيئات احلية على عدد وأهية الوظائف 
الى تقوم مما » ويتضم مما سبق بيانه أنه يمكن تقسبم وظائف البيئات العامةعلى 
وجه العموم إلى ثلاثة أقسام : )١(‏ وظائف عحرمة على الحيئات الحلية لأنها من 
اختصاص الدولة وحدهاء ولا تصلح البيئات الحلية للقيام بها » (7) وظائف 
خاصة بالميئاات امحلية وتقوم وحدها فعلا بأدائباء () وظائف تدخل فى 
اختصاص الدولة وتصلم بطبيعتها لآن تؤديها الدولة أو اليئات المحلية » وتؤدما 
البيئات امحلية في الحدود التي تنيبها فيها الدولة عنباء وهذا القسم الآخير كبير 


١ 
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المرونة ويتوقف اتساعه على عدد وأهمية الوظائف الى تعبد ما الدولة للبيئات 
امحلية » وعليه يتوقف مدى نشاط تلك الهيئات ومقدار نفقاتها . 

ولبعض وظائف اليئات امحلية أضية جوهرية لرذاهية المجموع ولا يمكن 
[غفا لهاو لذلك تعبدبها الدولة إلى البيئات الحلية مع إلرامها بتأديتهاء وتمنحها إعانات 
أ وتسممها بجبايةضرائب إضافيةويعرف هذا النوعمنالوظائف فإنجلترا باسم: 
( 5611071265 001-210131ع5 , قمع ألازة5 15أممع02 01 [4 ةم ) وف القارة 
الأوروسة بأسمم : ) 5 0011821017 ) ( والبعض الاخر ص وظائف 
الهرئات المحلية أقل أهسة وضرورة وهذا تعبد بها الدولة إلى البيئات الحلية مع 
ترك الحرءة لها فى أن تؤديها أو لا تؤديها ما يتراءى طاء ويعرف هذا النوع فى 
إنجلترا بأسم: ( 5ع16اع؟ لقاع عمعط مه أهعم1 ) ؛ وف القارة بأسم : [281متامه 
(5»» امعو ويترتب على هذا العميز بين وظائف الريئات الحلية تفسيم نفقاتها 
إلى نفقات إجبارية ؛ ونفقات اختيارية؛ وهذا العييذ موجود فى قوانين كثير من 
الولو ادل ما استعمل فى النشريع البلجيكى ( قانون امجالس البلدية الصادر فى 
"٠‏ مأرس سنة 1881 )2 2 كيل به التشريع الفرنسى ( قانون 18 يوليه سنة 
4010 ) ء والتشريع الإ,طالى.ء وقد استبقاه قانون امجالس البادية ومجالس ٠‏ 
المدبريات الإيطالى الصادر فى ؛ فبراير سنئة ١916‏ فنص ف المادة ١98,‏ منه على 
النفقات الاجبار به للجالس البلدية؛ وق المادة + عل النفقات الاجبار 3 
مجالس المديريات (20: وكذلك أخذ به التشريع المصرى فى القانون رقم ع 
لسنة ١4+‏ الخاص نظام بجا لس المديرءات وق القانون ركم 6 لسنةع ١9.4‏ 
الخاص بنظام اليجالس الملدية والقروية . 


»# © + 


وقر رادت التفقات الجلي: فى جملتبا فى معظلم الدول زبادة كبيرة ؛ 


259 .2 ,1931 ,0م101 ,عتسصمم1 عغاللء0 ومطعاءة 01 اأخدء طيعاط ,11 ,مقصة] )000 


قبعذ أن انق اخلترا وياد أقل من 6ه ملمونا من الجنيبات فى سنة 1846 ؛ 
ارتفعت إلى ١64‏ مليونا فى سئة 1414/191» وبلغت همع مليونا فى سنة 
الى دوا ؛ وتشاهد مثل هذه أأزءادة 2 معظم الدول ذات الاهمية 
الصناعية » ولمقابلة هذه النفقات ااتزايدة اضطرت || ا الحاية إلى الالتجاء 
إلى زنادة الضرائب , وإلى طلب إعانات إضافية من الحكومة المرحكرية , 
وإلى الافتراض »؛ وعظمت نسبة الضرائب المحلية إلى جملة الضرائب » حى 
أصحت قبل الحرب المالمية الثانية تتراوح بين الثلث والخنسين أو أحكار, 
فى الولاءات المتحدة وكندا ونيو زيلندا وألمانيا واليابان» أما فى بريطانيا 
وانقرانا وفرلننا واخحن وإيظالنا كانت قرب .دق اللتين (0): 
وترجع زنادة جملة التفقات المحاية إلى زنادة عدد البئات أله لتقت النظم 
غيم جبة؛ وإ بو وظائفافيئات اللة من جبة أخرى » ف أواخر 
القرن الماضى أخذت تلك الهيئات و بخاصة الجالس الإدية تقوم ببعض الخدمات 
العامة الى كانت تؤدمها قبل ذلك الهيئات الخاصة بطريق 10 00 
إيحلترا والولادات المتحدة الآ ميكية وفرنسا وإيطاليا (0) . ومنذ أوائل هذا 
القرن » وتخاصة بعد الحرب العامة الاول ( 3115 ( عا الحم الذافن 
لحل فى جميع الدول تقريبا نموا عظهاء وطولبت المححومة الحلية فى المدن 
وفى الأوساط الريفية خدمات أعظم مما كانت تؤديه قبلاء تنيجة لتغير النظر 
إلى نطاق عملا فيا يتعلق بالخدمات الاجتماعية وتخاصة ما اتصل منها بالتعليم 
وأأصيحة ورفع مستوى الرفاهية . 
كذلك لا 06 مأ لارتفاع مسو الاسعار من 1 على ازدياد التفقفات 
الحلية » إذ أدى إلى زبادة المرتيات والآاجور وتكاليف الخدمات يؤجه عام . 


732 .مم ,11 ,[0آآ بعأعسفصاظ8 عتاطدط زه ععمدعكء5 .2 .6 ,ققصباطة )١(‏ 
,3111220 ,575123 1غ11[ططتام ع0 212122115221056 نا1ة ,21151 مدع 8102 6 
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215, 


سيد “أي اعت 
المعث ألالى 
اهيئات الحلية المصرية 
شاتنا وتظووها ووظاتفييا () 


م تعرف مصر حتى عبد قريب نظم الإدارة الحلية » وكانت الحكومة 
المركزية هى الت تتولى بواسطة موظفيها إدارة جميع المرافق ؛ وقد بدأأت مصر 
خطواتها فى سبيل الحم الذاق الحلى مذ أواخر القرن الماضى» فأنشأت 
مجالس المديريات ؛ والمجالس البلدية وامحلية والقروية » وحاولت هذه المجالس 
منذ إنشائها أن تضطلع ببعض الخدمات العامة وتقوم بالمرافق والمنشآت الصحية 
والاجتاعية » ولسكنها سارت فيها ببطء شديد . كذلك لم توضع لما سيداسة 
ثابتة الإصلاح لتطبيقها فى مختلف المدن والقرى » وإبما خضعت لبو [الرؤساء 
الشخصية فتماينت آ ثارها » تبعا لرغبات المدير.ن 0 المأمورن » وابت فى 
معظمبا إما نحو الكماليات والمشروعات المظبرية » كانشاء المنتزهات بد ل الاهتهام 
بردم البرك أو إيحاد المياهالصالحة الشرب ؛ أو نحو وضعخطة واسعة للإصلاح 
تعجز عن إاميا » وساعدت الامت.ازات الأجنسة على إضعافها والوقوف ق 
سبيل كثير من مشروعاتها » وهى لا تكاد تفصل فى أى ع بل لالد من رفعه 
لاك 1 


6 المر اجع : 
059 ,ع091 عآ بعأممعع 1 ع0 52115 أمتحصلة غع عأاطنام المعط ,8 وطصسها 

نكر اكاف النانون اللأدازق تلد كتووى وسيد فكرى ران عفر 86 

مالءة بلدءة الاسكندرية للدكتور حسينخلاف » محلة الحقوق » السنة الاولي )١5147(‏ 6 ص 
لا ”7 . 

ميادىء الما ثون الاداري المصرى » لادكتور مد زهير حر أنه ) مصر » ١944‏ . 

اللامر كزية ونظام حا اس المديريات فى معر 6 للد كتور عثمان خليل عتمان 6 #صر » 
هغة6ة١ا.‏ 5 ش 
دروصس القانون الاداري المصري » للذكتور فؤاد ينا » الاسكندرية ) ٠.1941‏ 


ند 4م اسه 


وسندرس فيا بل اختصار نشأة كل من هذه الهيئات الحايسة وتطورها 
ونا امن اختما مايا 


أَنشيت يجا لس المسكة رات فى مصر لآول مة فى سنة م١‏ ء وكان 
اختصاصبها محدودا جدا , بكاد ينحصر فى إبداء آراء استشارية فى الشئون الحلية 
اللتى نص عليها القانون ؛ وإبداء رغبات فى المسائل الى تهم مصالم المديرية , 
وكان لها الحق فى تقرير رسوم غير عادية ؛ تصرف فى منافع عامة تتعلق 
المديرية » بشرط مصادقة الحكومة على قرارامما , 

وأعد تنظيمها ووسعت سلطاتها سنة ه.و؛ ؛ إذ - لبا القانون رقم ؟؟ 
الصادر قى ١‏ سبتمير سنة ١1.84‏ ؛ الذى اعترف لبا بالشخصية المعنوية لاول 
مةفى مصرء بتقرير رسوم مؤقتة لا تتجاوز ه ب/ا من ضريبة الأطيان فى 
المديرية » للإنفاق منبا على الاعمال ذات النفع العام ٠‏ وجعل قراراتما فى هذا 

لشا ا إذا لم ت تتجاوز اأرسوم النسبة .اذ كورة ؛وخاضمة لتصديق 
ا عن الزنادة » إذا زادت عنها "ا أعطاها حَى الست نهاشما ف كتين من 
المسائل الحلية المتعلقة بالمديرية » كذلك اشترط موافقتها على بعض اللأاعمال 
الموكولة إلى السلطة المركزية » وأخذ رأها فى كثير من المسائل المحكوممية 
خرف : 

م صدر القانون النظام ى دقم 9 لسنة 1ه ١‏ ف اولض لم فق راعاد 
أحكام قأنون سنة ه..ونء إلا أنه صدر مسوم ق ء 00 سئة مأةلء 
وقرأر من وزير الداخلية فى +7 يناير سنة 151 ؛ عطات مقتضاهها الانتخانات 
مجالس المديريات . وترتب على ذلك تناقص أعضاءها شيئا فشيئا حي تعطات 
أعال المكثير منها , وفي سئة مو صدر الدستور المصرى الذي نص على 


1 


الاعتراف «الشخصية المعنوية العامة المديريات على أن تمثلها مجالس المديربأت؛ 
وترك تفصيل تنظيم هذه المجالس لنشربعات لاحقة ع وضعه حدودا فاق 
المادة م١‏ منهء واستمرت الخال كذلك حتى صدر القانون رقم لسئة 
خاصا باتتخاب أعضاء هذه المجالس » واحكن نظرا لتعطل الحياة 
النيابية وقتئذ» ل تر انتخابات طبقا ذا القانون. نم فيالق فاخن 
لاتتخاب أعضاء مذه المجالس ( قانون رقم م؛ لسنة 151 ) وأجريت 
الانتخاءات طيقا اللحكانه دو ل بن هؤة ااصدن فاون حون لاتحان أغضاء 
يحالس المديربات 


وقد قامت هذه المجالس وظيفتها حمنا ما على وجه لا ا 4 فتعبدت 
شئون التعلبم بوالفسة وو أقاك عض المدارسن الاكدائة والنا زور مبوالسة 
والصناعية » >انب المدارس الآولية ؛ وأقامت الملاجىء والمستشفيات . 


تظامررا الحالى : وينظمما الان القانرن رقم ؛؟ لسنة ؛سروىء وقد منحما 
اختصاصات واسعة فى الشتون (4لية وجعل السلطة العليا فيبا الأعضاء المتخبين» 
إلا آنه أخضها لإقانة ديهانت السلطة المكوية وجعيد ل :ركاستيا 
للمدير . 


إبيها 


500 أصايررا . طيقا أذلك القانون واسعة تشمل : )١(‏ اختصاصات 
متعلقة بالصحة العامة : بخصص بحاس المديرية ٠١‏ ب على الآقل من الرسوم 
المنخصوص عليبا فى المواد ١‏ و.؟ للنفقات الصحرة والطبية فى الم ديرية » وتد 
نص القافون رقم +؛ لسنئة 1440 ء الصادر فى ٠١‏ أغسطسء فى الفقرة 
الآخيرة من المادة الرابعة منه ؛ على أن ينشىءكل جلس مديرية إدارة صحية 
وأخرى هندسية » يعد إليهما بالعمل على ترقوة المستوى ااصحى العام فى 
قرى المديرية » وأن ينشىء لذلك مبزائية خاصة للبشروعات الى نص عليبا 
والخاصة بتحسين الصحة القروية ء (7) اختصاصات متعلقة بالتعليم : بقوم 


ُ المديرية بالتعليم الروك (0) دون غبره» فى كائة المدن والقرى المديرية 
نيا القواقت 3 اتح قله أذ حتقى ويد بر عاض تيال ين 

00 (0) : (م) اختصاصات متعلقة بالزراعة » (4) اختصاصات متعلقة 
الرى » (ه) اختصاصات متعلقة بطرق المواصلات ؛ () اتشاضات وتعاةة 
بالدومين العام والخاص » (؛) اختصاصات إدارية » (م) اختصاصات مالية . 
وقد أدخل القانون رقم هب لسنة سموو ء الصادر فى م يوليه » العرب فى 
اختضاضن عحالين المديرات كا فرض القانون رقم لسنة .٠4.ةوء‏ الصادر 
فم يوه ؛ والخاص ,الوقاية من الغارات الجوية» التزامات مالية على مجالس 
المديربأت . 

وأجاز قانون سئة :م4١‏ المذكور تعاون مجالس المديريات فيا بينبا , 
أو مع المجالس البلدية » فى إشاء أو إدارة عمل من الاعمال الى تعود بالفائدة 
على المديريات أو المدن أو القرى التى تمثلها تلك الجالس 

ولسست سلطة يحالس المديريات واحدةفى نظر المسائل السابقة » إذيتوقف 
تنفيذ بعض قراراتها على مصادقة وزير الداخلية أو بجاس الوزراء . 

كذلك نص القانون على أخذ رأى ياس المديرية فى كثير من المسائل 
والمشروعات المتعلقة بالمديرية »5 اشترط موافقته لإمكان تنفيذ بعض المسائل 
والمشروعات ال-كومية فى نطاق المديرية . 


بلطارا لالم 1 مجلس المسديرية أن رار لمدة محدودة رسوما إضافية 


لضرمة الأاطبان لغاية ,م ب" وبصدر مسوم بذلك ؛ وله أن يزيدها إلى ١م‏ 


)١(‏ صدو قبلذلك »فى ١9‏ بو أيهسئة ١98‏ القانون رتم 5 الخاص بالتءايم الأولى 6 وقد 
حمله من اختصاص جا لس الديريات , 

(؟). سميت هذه اللاجيء : « مؤسسات ترببة الطفل » مئذ قرار وزير الداغليية الصاةر 
بتار بخ م ماو سمه خخ 5لؤه 


د ارت 


أن شرووسوها إضانة السية أرضاء لآة صريةعامة أخرئنقورة:ق 
المديرية » ولا يصبح قراره نافذا فى:الحالتين الآخيرتين إلا موافقة مجلس 
الوزراء : وبإصدار روم : 

ونجاس المديرية أيضاء بموافقة جل سالوزراء» أن يقوم باستغلال المرافق 
النافةوالتيوعات أ وه فنا قا الور ية. 

وقد نص القانون كذلك على عدم جوازذ قول هذه الجالس للتبرعات » أ 
التعير ف فا ذهو ال ال اد إلا ناذن وزير ا 
وفيا أن 9 فر عقو تان الامجدوال أن اللقات ا 
سات الى يكنا أ و تقوم بإدارتها إلا مصادقة بجلس الوزراء» ولا يجوز 
لمأ القيا م بعمل م 0 ا تأ لنقهة اأهيامة 10 الى حوره بالتفع عل 
ليولا أن تعقد قرضا ء أو تتعبد بالتزام يقرتب عليه مصروفات فى 
ميزانيتها لسنة أو لسسئوات مالية مقبلة إلا بمصادقة مجلس الوزراء . 

ولوزير الداخلية أن ي.طل بقرار منه مداولات وقرارات الج الس التى 
تصدر فى أمور خخارجة عن حدود اختصاصاتها . 

وقد قد قانون سنة ١9#:‏ سلطة مجالس يحب تعلق ميزا نيتها 
وحساباتها الختامية بقيود خاصة , 2 

3 اتباع الَواعد المءمول ما قى وضعميزانة الدولة: فى تحضير مبزانيات 
هذه اجالس » وأن يقدم كل مجاس مشروع ميزانيته إلى وزير الداخلية قبل بدء 
السنة المالية بثلاثة أشبر على الأقل ؛ ويرفق به جميع البيانات والمقاسات 
والأوراق الى بنيت عايها تقديرات الزانية ٠‏ 

٠‏ أن بعرض وزير الداخلية مشروعات هذه المزائيات على اللجنة 
الاستشارية مجالس المديريات » وطهذه الاجنة أن تحذف أو فض من مشررع 
لميزاانية » مع اقتراح كيفية استعمال المبالغ الناتمة عن الحذ ف أو التخفيض » 


م مس 


| - 2 [ بن . بن ٠‏ مه 
وعلما أن درج ىَ مشروع الممزانية كل المصاريف الالرامية المغروضة على 
المجاس بتص القانون » إذا أهمل إدراجبا فيه . 

1 0 مصروف غير مدر بالميزا نية 5 بيك عل التقديرات المدينة 5 «( 
وكذلك كل مبلغ يرأد نقله من أب لك ارهن انان الميزانية 1 أو من سك 
إلى آخر فى باب الأعمال الجديدة » يحب عرضه على وزير الداخلية » لإصدار 
التصريح اللاذم به بعك د رأى اللحنه الاستشارية السابق ذكرها 1 

ع ل بعدمدك وزس الداحلية ميزا نيات هذه حالم وحساءاتا الختامية ٠‏ لعك 
أَخد رأى اللجنة الامنتشارية أيضا . 


يتضح مما سبق أن مجالس المديربأت لا تستطيع العمل فصلا إلا فى دائرة 
ضقة من الاختصاصات التوجاءت ما اانصوص » ما لا ينسق مع النظام البرلمافن 
القاثم » وحتى فى العمل لم تستفد من ى. كل هذه الدائرة رغم ضيقبا تق تف 
تطيقات نظا م مجلس المديربات دون المستوى الذى قرره القانون» ومما 
يعوق نشاط الى مدير دات كثرة أعضائبا . ونقص خبرتبهمو[لمامبم الشؤون 
العامة + أو عد م اهتامهم ببساء وركود أعمالها الذى يرجع إلى كثرة تنقلات 
المديرين » وسطوة المئات المركوية عليها » بالرغم من 5 ساطة الإقليمية الو 
يعطيها لما قانون سنة غ98١‏ » وقلة مواردها بالنسبة إل الشروعات والواجبات 
الملقاة على عاتقبا » إذ ص القانوردل و نا هيدنا أعل ما مكن أن 
تقرره من ضرائب إضافية 006 الاطان. كذلك يطبق الآنالتص 
الذى يعض هذه اليجالس الق فى أن تقرر رسوما إضافية لآبة ضريبة عامة 
أخرى ء وقد ضيق القانون المذكور من حريتها فى الإنفاق » إذ ألزمها بالإنفاق 
فى أوجه معينة ( 55 /: من الرسوم والموارد على التعليم .و٠؟‏ بي عل الشؤٌون 
الصححة , والباق ينفق فى مصاريف إلزامية بطبيعتها كالمرتبات والاجورءوديون 
مجلس 2 ومصاريف الصمائة ( 5 


عقا عد 


الجالسى الملم يم : 0 

لم تعن مصر بنظامبا امحل البلدى إلا منذ عبد قريب » خلافا لحكثير من 
الدول الأخرى ؛ ولم يحكن إنشاء اليجالس البلدة فيبا طبقا لسياسة عامة ؛ 
وإنماكان ارتجاليا تحت تأثير عوامل وظروف خاصة » أضعفت تفوذها : 
وأعاقتها عن النبوض ,المرافق الحلية » وقد سارت مصر فى إنشاء هذه انجالس 
ببطء شديد » إذ بلغ عدد البلاد الى تتمتع بنظام يحل بلدى؛» 8« ىسنة 194.5 : 
وءه فى سنة 19414-ه1ولء ووه فىيسنة 2199:1919 و/لم سنة 19174- 
وعوووء و١(‏ فى سنة 94؛١-.9 ١‏ » و48١1‏ فى سنة 1190-1١44‏ ء ولاق 
سنة وسو - ٠94و‏ » و44 فى سنة م44 1م194 » مع أن عدد المدن والبلاد 
والقرى فى المملحة المصرية بزيد على 20٠٠‏ »ول يكن النظام البلدى واحدا ف 
تلك البلاد ؛ بل وجدت بمصر حتى سنة 14 أربعة أنواع من الهيئات انحلية 
البلدية » ختلف عضا عن بعض مرى حيت تأليفبا » ومصدر إيراداتها ؛ 
والسلطة الخولة لها . فى يا قروو انقهالاول كل إمادان أه غال ١.‏ تقياء 
مجلس بلدى مدينة الاسكندرية » كذلك أنشئْت فى بعض البلاد مجالس مختلطة 
وف البيعض الآخر مجالس محلية , "ا أنشئت فى بعض القرى مالس قروية » 
وظل هذا النظام سائدا حئّسنة مغو و ع إذ صدر فى ١م‏ أغسطس من تلك السنة 
القانون رفم الخاص بنظام الجالس البلدية والقروية » شاملا للنظام الى 
اليلدى الذى يطبق فى جميع مدن الدولة وبلادها وقراها » و نسعان من أحكامه 
وى مديئة الاسكندرية » نظ را لأهميتها كعاصمة ثانية للدولة» ولمركزها الخاص 
كيناء تحارى هام ؛ ولمتعبا بنظام بلدى من أقدم الانظمة: على أنهكان هن 
الأفضل , وقد ألغيت الامتيازات الأجنبية منذ سنة ١9!‏ ؛ أن يعنى بتمصير 


6 الأحصاءات الواردةٌ فى هذه النيذة ماخر دن الأحصاء السئوى العسدام للسو أن 
التلنسدة , 


3 
3 6 5 


و 


بلدية الأسكندرية , إذ م يعن مةاها يونق ضاهة الأجات اق تاحة من تراج 
الإدارة المصرية . وقد جعل قانون سئة ١44‏ ال#الس الخاضعة الا حكامه على 
دوعين : مجالس بلدية » ومجالس قروية » وفرق فى بعض الاحكام بين النوعين 
وخاصة فما يتعاق بالتسكوين والاختصاصات وال موارد المالية . 

وسندرس فسما بل باختصار : اختصاصات كل من المجالس القدعةء 
فاختصاصات المجالس البلدية والقروية طيعا لقانونسئة 2.1544 3 اختصاصات 
ججاس بلدى الاسكندرية . 

|_ الي لس العلر م حتلم واكام والقرويءٌ أمل قائوده سر ١51:‏ 

تشترك هذه انجالس فى أنها ظات #سكومة بنصوص تشريعية سابقة على 
الدسدوو: م خولها إلا نصييا ضئيلا من الاختصاص . فالجالس المختلطة نشت 
فى بعض المدن الطامة ‏ عر أسيم متفرقة من سنة م١‏ حتّى سنة 119و )١(‏ , 
والمجالس المحلية أنشئت ف ايلاد الآقل أهمية . وكانت خاضعة لاحكام لانحة 
أساسية صادرة بقرار وزارى فى ١4‏ يوليه سنة 15.9 » وامجالس القروية 
أنشئت فى بعض القرى أو المدن القليلة الاهمية وكان ينظمبا قرار من وذير 
الداخلية صادر فى ه فبراير سنة ١914‏ » وكانت المجالس المذحكورة تشترك 
فى أن بعض أعضائها مين والبعض الآخر متتتخب ؛ وفى أن قراراتهاكانت 


(1) أنشئت الجا لس البادية القلطة ممراسيم م_درث في التوار بخ الانية : المنصورة فى 
يونيه ١84١‏ ولكنهم نفد الا فىماءو سنة ١855‏ عوالفيوم في 57 مابو سنة 61١96٠17‏ 
وطنظا فى © بونيهستة و+*و١‏ » والزقازءق في ١١‏ أغسطس سنة ©19٠8‏ ودمنهور ى 59 
ماران سية + و لس عه 0 الكبرى فى ١4‏ 
أغسطس سنة 9٠٠‏ » ويور سهعيد فى ؟ ايرسنة 6191١‏ وألنا ١9‏ أبس بلسنة 6١911١‏ 
وميت نمر في ١9‏ أبريل سنة 6191١‏ وكفر الزيات فى ١١‏ نوش مئة 6151١‏ وزفتي 
في ١١‏ توقير سنة 6١911١‏ ويثباق سنة /ا ١1١‏ وكان قبل ذلاك جاسا لما ملم 4 ٠‏ د سهير 
سئة 894/١أ3.‏ 


00 


املك | أيه مصادقة ورروو: الواعلة مود له فى والكيوور الفحة م ود 
إنشاء وزارة الصحة وإلحاق المرافق القروية والبلدبات يها ( مرسوم 7 أبريل 
سنة 19 )»؛ وكانت رئاسة هذه المجالس لممثل السلطة الى كور الجدير 
امحافظ أو مأمور المركز , طبقا للأحوال الختلفة ) . 


أما وريه اصاث المجالس الحلة والقروية فكانت ممائلة ويشمل أهمبا : 
() تحصيل الرسوم الخاصة بالمدينة أو القرية والتى تخصص لهاء وإدارة 
إبزاداتها ؛ 69 وضع ميزا نية الايرادات والمصروفات كل سنة » ومراجعة 
الحسابات » ونشر تقرير سنوى عر خلاصة سير الأعمال » (م) أشغال 
التتظم #والطرق : والكس والرشن »#وكناء الارضياف +:وتتوين الطرق 
والممادين العمومية ظ 69 الاجراءات المتعلفة التتظيف الصحى الدشبييية 6 
طاضة بالجارير 6 والمراححض العموصة 7 لازن 4 والجمانات 4 00 أشغال 
المياه» (7) أشغال المطافء والحرائق » (/) الأشغال التى تنوط المجلس بها 
وزارة الداخلية 5 
وكانت المجالس المحلية تمتاز حقها فى عفد قروض لا تتجاوز عشرين ألفا 
من الجنيبات 6 بمصادقة وزارة المالمة ووزارة الداخلية الصحة 5 بعد ) للقيام 
الأشتال عير العادية ظ وقد وضع هلأ الحق ”أ ارد فم بعك . 
ول تخرج اختصاصات الجالس الختلطة فى بموعبا عما تقدم , إلا أنه كان 
لبعضها الحق فى عقّد قروض غير مقيدة بحد أقصى » للقيام بالأشغال غي رالعادية 
بشرط مصادقة وذابر الداخلية ) الصحة 5 بعل ( : 
وكان لكل مجلس من المجالس الثلاثة ا مذ كورة لجنة مستديمة مكونة مم 
بعض أعضائه » تتولى الإشراف:على تنفيذ قراراته . 
وكائت الجالس اللبدية المختلطة تختلف عن الجالس الحلية والقروية فى أبمهبا 
أشتمل على عدد من الاعضاء المنتخيين من الاجاف مساو لع دد المصر بين , 


مس 4# سه 

المنتخبين » ينتخبهم الأجائب ؛ وكان الغرض من ذلك الحصول على رضائهم فى 
دفع الضرائب الى يقررها المجلس » نظرا لماكان اللأاجانب الممتازين » قبل 
معاهدة مو نترو المبرمة سنة /1901 ء مرح ميزة عدم ال خضوع للتشريع المالى 
المصرى ؛ وعدم قدرة الدولة على [لزامبم بأداء الضريبة والرسوم والعوائد التى 
تقررها . وكان يشترط لمباشرة حق الانتخاب والترشيم هذه امالس » التعبد 
كتابة بدفع الرسوم الاختيارية المذكورة . 

ول تتقف فكرة الضرائب الاختيارية عند حد المجالس البلدية المختاطة » بل 
تعدتها إلى امجالس الحلية والقروية » إذ منحت حق فرض ضرائب اختبارية » 
واشترط لماشرة حق الاتتتخاب والترشيح هذه امجالس ؛ التعبد بدفع الضرائُب 
اللسة وو لاجم اه لم يكن هناك ما يبرر جعل هذه الضرائب اختيارية 
بالنسية للمجالس المحلية والقروية المكونة من المصريين وحدثم » وقد حكنت 
بعض انحا م 3 هذه الضرائب إإزامية » وأن وصفبا بالاختيارية هو لعيزها 

عن الضرائب الى تفرضها الحكومة ؛ وهذه الاحكام لا تخاو من النقدء؛ لآن 
اللائحةا لاساسية للبجالس| الحليقصدرت بقرار مزوزير 0 وفرضالضراءئب 
الماقترة لآ عون إلا يقائون وو الغر اتن قبن الماشرة لا مكون إلا ايت 
أو مرسوم ؛ ولذلك لم تسكن الجالس الحلية تملك إلزام الممولين بالضرائب 
الاختيارية الى كانت تقررها إلا إذا كانوا من ارتضوا 5 تزام بجأ انا 
الجالس امختلطة فإن إنشاءها بمراسيم وإن كان يخوها فر ضضرائب غير مباشرة 
بالنسبة للنصربين إلا أنه كان لا يخولها ذلك بالنسبة لللأجانب الذين ل يتعودوا 
كتابة بقبوهاء كذلك كان لا خو فا فرض ضرائب مباشرة تلزم بها من 


6 مبادىء القا أول الاداري ا مصرى للدمعكدور د ز شير حر أنه 4 هر 4 4258582 
صفحة 2١7١‏ وليقمم سض اأعكتاب الايطاليين الضرائب الى 3 عاهة وضرائب خاصة 6 
و بدخل في النوغ الثانى الضرائب التي تفرضها الطيئات الحلية » «نظر 
©0614 8 أل المعسعاظ ,81 رمصصه/ا ,1905 ,ممتصه1 ,لأهاععمة أغتاطمة 1 رعموء0ة مدول 

26-7 .طم ,1981 ,هسأكره2 بعتصقم]|؟ 


0 2 
لا يرئضيها كتابة سواء م نالأجانب أوالمصريين ؛ على أن الاعتماراتالمذكورة 
الت تؤدى إلى تضييق دائرةالضرائب الاختمارية للمجالس الحلية والاديةامختلطة: 
قد زالت بإلغاء الامتيازات اللاجنية سنة 1909 ء وبصدور المرسوم بقانون 
رقم ه/ أسنة امه ١‏ أذ نص فيه عل أن الرسوم والضرائب الملسة ببى من 
المصربين والأجانب على السواء » بغير حاجة إلى أى تعبد يدفعها . 
ومواءد المجالس المذ كورة ( البلدية اختلطة » والحلية » والقروية ) كانت 
تحتمد على الضرائب الاختيارية التى تقررها » والرسوم الى تفرضبا؛ وأثمان 
الميباه والنور .. !ل . » والإعانات الى تمنحها إباها الحسكومة , والتبرعات : 
والقروض الى يجوز ا عقدها , وقد صدر فى م يولية سنة ١4.4‏ قانون«وسع 
من سلطة هذه امجالس فى الاقتراض لمشروعات المجارى والمياه والإضاءة , 


حت احالمئ المار يم والشرر ر ما لاود رف ا دم 0 0 

تعد مجالس بلدية طبقا لااحكام هذا القانون : امجالس البلدية » واليجالس 

الحلية والحلية الختلطة الى كانت موجودة وفتصدوره مأعدأ بلديةالاسكندرية؛ 
وكذلك كل مجلس ينشأ فى بلدة يبلغ عدد سكائها خمسة عشر ألفا فأكثر . 

و نعل حالس قروره : اليجالس القرويةالموجودة وقت صدور دلكالقانون؛ 
وكل مجلس ينشأ فى قرية أو تموعة قرى متجاورة يباغ عدد سكانها ثلاثة ]لاف 
نسمة فأكثر . 

وتقا: لالب الحقبرةة ير رودق بوزير الفيحة الموسة: 

ومع ذلك فلوزير الصحة العمومية أن يعتبر مجلسا مليا أو محليا عتتاطا 
موجودأ وفت صدور القانون ( انا قروبأ 5 0 أه 9 يعصدججلسا قرويا 
وقت صدور القانون » مجلسا بلدءا ؛ وله أن يقرر إنشاء مجلس بلدى فى بلدة يقل 


)000( الوقائم المصرية 6 العددٍ لم١١‏ الصادر في ١١‏ سبتمير مسنة ١944‏ 


عد 44 سم 


عدد سكائها عن خمسة عشر ألفا . إذا اقتضت ظرومبأ ذلك » أو إنشاء بجلس 
قروى فى بلدة يويد عدد سكائها عن خمسة عشر ألفاء أو يقل عن ثلاثة | لاف » 
بشروط خاصة فى الحالة الآخيرة . 


وهذه الجالس مكونة من أعضاء معيئين حك وظائفيم وأخرين منتخبين ؛ 
يتراوح عددثم بين ٠١‏ وم للبجالس البلدية: و وه للجالس القروية ؛ 
وزرأسما مثل الساطة المركرية ء ( المدير أو الحافظ أو المأمور ؛ طبمَا للحالات 
الممينة بالقازون » والوكيل المتتخب فى حالة غياب الرئيس » وذلك فى امجالس 
البلدية ؛ وسأمور المركز أو البندر أو الموظف الذى يندبه وزير الداخلية 
بالاتفاق مع وق المبعة العمومة فق الحالين القووية ويتي غل ذلك أن 
يكون مأمور المركز رئيسا لكل الجالس البلدية والقروية الى توجد فى دائرة 
اختصاصه ؛ مما لا يمكن معه القيام بتلك الرئاسة ؛ مع كثرة أعياثة: الاخرى 
وتشعببا . 


امتصاصات الجالدى اللي ؛ )١(‏ مختص المجلس البلدى عر افق التنظيم 
( تخطيط المدينة وشق الشوارع وتعديلبا وتعبيدها وصياتتها وإنارتها وإنشاء 
المذتزهات وتعبدها ) ومرافق الصحة ( النظافة العامة » توفيرالماء الصالح الشرب» 
تصريف الماه والفضلات » إطفاء ال1رائقءإنشاء المذا يم وإدارتا ) (المادةه). 

0) و>وز له أرى ينثىء ويدير بعض الاعمال ( عمليات توليد 
الكبرراء والغاز ء المصايف والمشاق ء المجارى , أعمال الإسعاف والانقاذ : 
اللأسريع الدقفات العموية و الفحاك و امازل السيحة نوا ايعوصقاتة 
والصيدليات ومعاهد القابلات وفير ذلك مر: المنشات والمؤسسات 
الصيحة ‏ الجانات: و المفناس] العموفة» أنر اه مغرق القمامة > الاسؤزاق 
العمومة » أسواق المأكولات : حلقات الأقطان والاسماك وسواحل الغلال . 
المعارضي والموالد ا محلية » المتاحف والمكاتب العمومية » ودور القثل والسينها 


والتوادى الرياضيةوال مو سساتالاجماعية ث والوسائل ا نحلية للنقل العام ) ونجوذ 
للجلس فى دائرة اختصاصه أن يقوم بأى عمل آخر من الاغمال ذات المتفعة 
العامة : ممأ لعود بالتفع على المدينة بشرط مو افعة وزار الصيحة العموصة 5 

69 ويصسوم مجلس البلدى قُْ دارة اختصاصه نفيك بعص القوانين 
واللواتح (وهى الخاصة بالمسائل المينة بالمادة ١١‏ من القانون وتتعلق بالتنظيم 
والضيدة والامة اذا أتى يعهد مجلس الوزراء إليه بالقيام على تنفيذها ) وذلك 
كدت ماقي جبات الحسكومة ذأت الشأن . 

(4) ويحب الحصول على موافقة امجاس فى بعض الآمور ( وهىألتى نصت 
علساأ المادة ١/‏ وأهمرا اللواتم المحليةوإدارة المهلاات العامة ) وذلاك قم لالترخيص 


ا أو إصدارها أو تنفيذها . 


6 وبحب أخذ رأىامجلسؤ بعض الأمور (وهى الى نصت عليه المادة 1 ؛ 
ومنها : تغيير حدود المدينة » وتنظيم النقسل العام وحركة المرور » والترخيص 
بإدارة حال المقلقة للراحة » وإنشاء المدارس أو المستشفيات الحسكومية أو 
الإقليمية » وإقامة الأسواق والموالد .. الخ ) . كذلك يبدى امجلس رأيه فى 
كل مسألة يرى المحافظ أو المدير أخذ رأيه فيبا ( المادة ١‏ » الفقرة الآخيرة ) 

00 والجلى اللدى انسدق غات شي فذاق بالخاجاك العامة البإدة 
لي مثلباء وعلى اللاخص ف الشؤون الصحية العامة وطرق المواصلات 
والأآمن العام والتعلي, والصناعة والتجارة 00 ما يؤدى إلى تقدم العمران 
وترقبة وسائل الحضارة ف المدينة ( المادة 1١‏ ). 

ولذكن لا جوز للبجلس 00 اناق تون ونا الحسكومة 
ول أن بدف.وغيات أو صدر قر أ اضف افو ر سماسية أو بناقش فسأ 
( المادة 1 ٠)‏ 


اميُصإصات مالي القَر و يم ا اختصاصا اجالس البلدية؛ 


إذ نصت المادة وه على أن يتولى مجاس القرية القيام على مرافقبا الحلية ‏ 
ووه القن تفيل تضاميا الصع و العير ان و تعيها ون الصحية ( وهى 
مبينة بالمادة + أولا ) وتخطيط وهندسة القربة ( المادة و> ‏ ثانيا ) والشؤون 
الاجباعية ) المادة ه- ثالثا ) والشؤون الزراعية ) المادة 6 رابعا ) وشؤون 
الآمن العام ( المادة > خامسا ) وشؤون المواصلات (المادة 4< سادسا ). 

وقد أباح القانون التعاون بين المجالس القروية فى المسائل الداخلة فى 
اختصاصبا على نطاق واسع . 


واد لالم مول كااهدى السلر يم والهرو . 7 : تتسكون وي .. رسوم 
خاصة )١(‏ 4 وضرائب إضافية » وتبرعات ( وفروض كالاى : : 
تت اأرسوم الى لمذه مجلس أن تقررها بمصادقة وزسر الصحة مقابل 
الانتفاع بالمرافق العامة التى تدرها » أو مقابل استعمال الاملاك العامة التى 
نباشر شؤونا ( المادة ١؟‏ وون فمرة « ). 
- الرسوم لتى يفرضها المجاس بمصادقة وزير الصحة على محال العمومية 
والاندية» وامحال المقلقة للراحة » والملاهى والاسواق .. الخ ( المادة مم 
وهلاده ). 
سًِ - الرسوم ذات الصيغة البلدية انحضة أأتى يقررها انمجلس اليلدى عواففة 
بجلس الوزراء ؛ والمجلس القروى بموافقة وزير الصحة ( المأدة ؟؟ وه/-ه ٠)‏ 


- الضرائب الاضاة فيةالبى يقررها انجلس بمصادقة وز رالصحةعلى ضرائب 
المياى 3 فإذا ل ا ضر بمه ة المان مقررة ةق البلدة أو | لقرية ) فللمجاس البلدي 


كراج سه واد سور ا || 0 بعين القو اعد 
حي تتم فى تحصيلها » وكينية التظل م واسوال الاعناء ترك لاساط -ة التنقيدية 
يدن بن تلك القواعد عرسوم 6 وقد ددر هذا 1 رموم قي 0 
د اأصربة بالمددٍ ١ ١6‏ 6 الما + در في ل نو فمبر سنة 19146 ( صفحة ى 377 ) م 


سه /681 ست 


أن يقرر ضرائب إضافة ؟ لوكانت هذه الضريبة مفروضة ( المادة ١؟‏ ): 
وخدى القررة أن شرط ور انبل الما مقدارها جنر ترتن أطبه ترنا 
أو ه؟ قرشا فى السنة حسب أهمية البناء مع جواز إعفاء المبانى الى من الطبعة 
الآخيرة ( المادة ه/-١‏ ) . 

ه- نصيب كل مجلس فى حصيلة الضريبة الإضافية التى يجوز فرضها بقانون 
على ضريبة الآرباح التجارىة والصناعية لحساب الجالس البلدية والقروية.ويتولى 
بجاس الوزراء توزيعها عليها ( المادة ؟؟-1 وه/ل؟ ) ٠‏ 

1 - الضريبة الإضافية عل ضريبةالمبن المرة»التى يجوز فرضها بقاانون» و تخصص 
حصملتها للبلدة أوالقرية التى<صلتمنها ( المادة ٠‏ الفقرةالآخيرة » وه/-؟ ) . 

التبرعات والقروض ف الحدود المينة فما بعد ٠‏ 


مير امي المجاليسى الملر يم ومسابرنا الكنامى : تراعى فى تحضير مسيزانية 
لجس| بلدى ألةواعد المعمول بأ برك رات الدرة اك دم 57" ) وعدم 
الميزانسة لوال فز الصحة ة لاعتمادها ؛ تبعل د واف اللجنة المشكلة بالوزارة 52 
الغرض 6 وطذه اللجد 4 0 ذف أو 2 دض من مسر وع المسكوادة آدنانا 
أدرجياأ لين » م اقتراح صسكرفية أساقة أل المء بالغ المتوفرة رعرلك المحذف أو 
التخفيض ؛ وسدى المجلس 17 على مللاحظات اللجدة , ويجب عا غلبا ا درج 
المبالغ اللازمة لللأبواب الآتية إذا أهملها الجلس كلبا أو بعضها : 

اتج الا لاز فاته الى يكون المجلس مرتبطا ها حم قضافى أو بنص قانونى ٠‏ 

7و3 اسم مصروفات إصلاح وإدارة وص مأنة لمشأ أت والمأمدياف والاعييال 
اللسوض علرا ف اماد التابيعة + 

اي مصروفات نفيك القوانين واللوانح المنصروص عليا قُّ المادة ٠.‏ 

المصروفات المفروضة على الجلس بواسطة هذا القانون أو أى قانون 

رن ) الملدة م؟ ) ٠‏ 


وبحب التصديق من وزير الصحة العمومية على كل مصروف غير وارد فى 
لميزانية بره المجلس » وعلى كل مبلغ يراد نقله مر باب إلى آآخر م نأ بواب 
الميزائية ( المادة !م ) . 

ويضع الجلس الحساب الختامى عن السئة لمنتبية ويصدر باعتهاده قرار من 
وزير الصحة مودة بعد أخذ و ائ اللنفلة الببا ويه ذرها. 


ا انين المُرو ,ء : يضع مجلس القربة ميزانيته ولا تنفد إلا بعسد 
ااذه بقر از هودن اليحة بق أخذ رأى اللجنة السارق ذكزها 6 والورون 
عق التعديل فى أبوابالمضروفات» وحق التخفيض فى أيوا ‏ الإنرادات» وله 
أن يقيد فى أبواب المصروفات ما .همل المجلس تقريره من المصر وفاتاللازمة. 


دنا 6 الطلة الر عاعل اعالسى ادام : لا يحوز للمجلس البلدى أن 
يقوم ببعض الأعمال إلا بعد مصادقة بعض السلطات المركزية وهصله 
الأعمال هى : 

. الاعمال ذات النفعة العامة غير المنصوص علا صراحة فى القانون‎ ١ 
. ) الفقرة الآخيرة‎ ٠١ إلا موافقة وزير الصحة ( المادة‎ 

د الاعان انتاعة النسدن الرهرى ان شكاه انا باكر 
أواغرا ناويل اوقرس ن لتساك ار ئيسية انراد والتكين اد رواليييا 
ومسائل ضوائع وزوائد التنظي تامام عقاف لاهو انا رالحكرران : 
إلا موافقة وزير الصحة ( المادة ١‏ دادع اكاونا! تا ورابعا ). 

م الاعمال الاخرى || وأردة فى الميزانية المعتمدة » والتى :زيد قيمتها عن 
حد يعين بقرار منوزير الصحة على ألا يقلعن خسمائةجنيه إلا بعدموافقة وزير 
حو وين أن يقوم بها إذا لم يبدا لوزير رأيه فى ظرف شهرين من تاريخ 
تقديم 55 الأعمال إليه ( المادة ع ١‏ - خامسا ) . 


؛ - قبول التبرعات» إلا بإذن وزير الصحة ( المادة هم ) ٠‏ 

ه - التصرف مقابل فى أموال المجاس مر عقار مبما كانت قيمته أو 
منقول نزيد قيمته على ماثئة جنيه » وكذلك الإبجصارات الى تزيد على ثلاث 
سكو اق 6 إلا بحل مو افعة وززسر أأضؤدة ) المادة ا َ_ مادما ). 

*- عقد القروض أو الارتياط بتعبد يترتب عليه إنفاق مالغ من ميزانية 
سنة أو سنوات مقبلة » إلا بموافقة مجلس الوزراء ( المادة ٠+‏ ) . 

النزول بغير مقابل عن حقوقه فى الدقوال والمنشات أ التسفات 
ا ملسكبا أو قوم إدارتها 1 إلا بعك مواففة بجلس الوزراء ١‏ المادة ه ١‏ ( 5 

م - منيح استغلال المشروعات ذات المنفعة العامة الخاصة بتوريد الميأه 
وتوأمد السكبرباء والغاز 1 أفراد أو * كات ؛ ا بشانون ) المادة ١١‏ ا 


أما بالنسبة لالم ى القروي: » فليس لما أن تقوم بالمسائل التى لم برد 
ذكرها صراحة على أنها من اختتصاصبها إلا طبقا الشروط والأوضاع البىترسمها 
السلطة المركزية » وتخضع اجالس طذه السلطة بشأنها خصوعا تاما )١(‏ . 

وتتولى وزارة الصحة التفتيش على حسابات الجالس البلدءة والقروية وكافة 
الأعمال الإدارءة والهندسية والفئية ولا أرن. تتولى تنفيذ المشروعات المهمة 
شاك هاه لين ب [ 

و اطايف ادق فعسم القاترق ابلط أل قور عون هله كا نم انر اغها 


بقرار مساب من بجلس الوزراء وناء على طلب 00 الصحة العمومية ٠‏ 


ب أن بأر ى رم السلترم 


اه باقر عال صدر ف 60 ينار سئة .ةم | »؛ لعد مفاوضات م الدول 


." دروس القانون الادارى المصر بي » للدكةرر ذؤاد مهنا » الاسكندرية» 47 9 إصملاء‎ )١( 


مستا 8 6 بحت 


الأجندية صاحبة الامتيازات: وقد خدم هذا الجلس مرائق المدينة خدمات 
حكيرة : إلا أنه أخذت عليه فى أواخر العقّد الثالث وأوائل العقد الرابع 
من القرن الالى عدة مأخذ شديدة تتعاق بحسر. سير العمل فيه » مما استدعى 
تأليف لجنة تحقيق سنة 6م5١ ١‏ أ ساون فرعوم فى ٠١‏ مابو سنة ١5.4‏ بحل 
ذا المجلس و بتشكيل جلس بلدى مقت لإدارة الب إدية » وتبع ذلك 
صدور مرسو 0 ١‏ أسنة هو ١‏ فى أول ناير ء نم قر ار تنفيذى 3 
؟ ينار من نفس السنة » بإعادة التنظم الإدارى لبلدية الاسكندرية وقن أخذت 
الحسكومة يتوصمات لجنة ااتحقيق 0 فى التعديلات !| تى أدخلتها عل 
نظام || البلدية وتشمل بالأخص تشكيل المجاس اللالدى وبسان الشروط 
لمطاومة فى الأعضاء ل ا سير العمل فى المجلس » 5 تقرر تعيين 
عراب لإرادات ومصروقات ال لدية » ونص على تالف بعض اللجان 
الاستشارية من بين أعضاء مجلس ( لجنة الما لمة ا 5 العمومية » 
لجنة الشئون الصحية » 'ولجئة المتحف والمكتبة ) وترتب على التعديللات 
المذ كورة زبادة إشراف ورقاءة الحسكومة على - وؤقة عدو أغيرا قزان 
من وزير الداخلية فى ؟ مأبو سئة ١44‏ إعادة التنظ تنظيم الادارى 
لبلدية الاسكندرية 
وت ألف مجلس الاسكتدرية البلدى من ثمانية وعشرين عضو ٠‏ نصفهم معين 
والتصلت الاخر توالا حاب الاقتراع | لسرى ؛ ومدة العضوية أربع 
سنوات تتجدد تحديداً نصفاً » والعضوبة بغير مقابل » وححافظ المديئة أو 
الموظف الذى ينوب عنه هو رئيس انجاس » ويعاون المجلس مدر عام اتعساك 
العامل المنفذ له ٠‏ 
ومند حل المجلس المنتخب فى سنة ع. ١"‏ الى اليوم وشتئون المدينة ببد مجلس 
مؤقت معين بقرار من وزير الداخلية » وتسير أعماله وفقا لاحكام عدة 


)060 الوق ثم المصر بة ع العدد 4 مكرر 6 الصادر ف 6 مابو ساي 1555, 


قرارات وزارية أهمرا قرأر ١١‏ اليك سنة 1948 » لأعادة عكن الفرفسون 
البادى المؤقت لمدينة الاسكندرية» وقرار ١‏ مأيو سنة ١44‏ بإعادة التدظفم 
الادارق لتلدية الاسكتدرية: بوهذا الجلين المؤقك مكون الآن مر أغضاء 
معينين بقرارات وزارية ومعظمهم بن يهال الأغال رمق أفاضن :اليه 
وبه بعض حكبار الموظفين يبا ء وجميع الأعضاء من المصريين ما عدا واحدا 
هو النائب العام لدى الحا المختاطة . 


امنتصاصات الجلسى الملرى: نص عليبا فى المادة ١٠‏ من الأم العمالى 
الصادر فى سنة ١88٠.‏ ؛ والمعدل باحر سوم قانون رفم ١‏ أسنة ممةؤة وكتناول 
المسائل الأتية : ه ( أولا ) ما يتعلق ميزانية المدينة . ( ثانيا ) ما يتعلق بتقرير 
وتحصيل العواد البلدءة وإدارة الإبرادات البلدية من أى نوع كانت , 
( ثالثا ) ما يتعاق بفتتح أو قفل أو حفظ وصيانة الشوارع والميادين والقناطر 
والمتتزهات والجناين العمومية وتحديد تعريفة أجر العريا تالعمومية والدواب 
المعدة للركوب أو مل الاثقال أو لجر العربات ومشروعات الطرق والتنظيم 
وبوجه عمومى ما يتعاق بجميع المصالم العمومية بالمدينة مثل المياه والتتوير 
والتمليط والنظافة والسويقات والاسواق والمدافن والسلخانات والبالوءات 
والتنائرات وسائر المهلات والمامات العمومية وبجميع ما يؤول منه سين 
روئق المدينة أو رفاهيتباء ( رابعا ) ما يتعلق بمصلحة الطلمبات وكافةالإجراءات 
المتعلقة بالحرايق ؛ ( خامسا ) مساعدة الفقراء والتكابا والاسبتليات والمكاتب 
وغير ذلك من جميع الحلات البلدية الخيرية » ( سسادسما ) ما يتعلق بصحة المدينة 
العمومية ما عدا الأمور المتعلقة باختصاصات مجلس الصحة البحرية 
والكورنتينات » ( سابعا ) ما يتعلق جميع الامور الآخرى المقتضى تداول 
الكوههيو ن البلدى فيبا سواء كان اتباعا للقوانين واللوائح أو بناء على طلب 
الحسكومة: ( ثامنا ) كل مشروع خقص وتاء م ورتساك يفن اد 
يدم وعلى العموم ما يتعلق بكافة الأعمال التى تسكون مباشرتها بمعرفة الافراد 


ع 8ه [ عه 
ينب عرضه ابتداء على القومسيون البلدى من أجل النظر فى الشروط 
الصحية والآمن العمومى والرخصة المقتضى الحصول عليبا » . 
ولا يجوز للمجلس البلدى أرى يتسداول فى إجراءات الأآمن العسام التى 
تنخذها الحسكومة أو يناقش القوانين واللوانح . وبحب عليه أرن. ينهذ 
الإجراءات المقررة بالقواني نأو الآواالعالية أواللواتح أو القراراتالوزارية. 


واس 2 00 ال حا ري 9 عد بده ومتدوعه : وقد ذكرت عددا هرا المادة 
٠ع‏ هن الأاعم العال الصادر ا ٠‏ 6م | والمعدلة القانون رقم - له 9 ع ١68‏ 
الصادر ى ؟ أغسطس ضاف المرسوم الصادر فى ١١‏ نأيرسنة هلم( عددا 
آخر إليبا وتنحصر كلبا فا يأفى : 

١‏ - صاف ما بتحصل باعتبار نصف من واحد من الآلف على قيبمة 
الصادرات : 

+ صافى ما يتحصل على الواردات بواقع / ٠١‏ بز من الرسوم أجمركية. 

2 صاق 7 تحصل من اريات الاملاك بواقع 3 7 بألا كز هن 
قيمة إيحارات أملا كبم المبينة . 

ع5 ضبان ها اتح ل هق انيتا عجر الاملاك المنة بواقع ١‏ را قل 
من قيمة الإيجارات . 

هه صاق ما يتحصل من الرسوم على العربات والدواب المعدة هل 
الاثقال. 

5 - المتحصل من جنان النزهة : 

- المتحصل من عوايد الطرق ' 

/- جموع عوايد المماق بدائرة مديئة الاسكندرية . 


4 المتحصل منإيجارات أملاك الميرى الحرة بعد خصم مصاريف التحصيل. 


تسم 40م ؟ معت 
أ كفة إرادات سلخانة الا سكندرية 5 


١١‏ - نصف صافى المبلغ الذى يتحصل من ببع أملاك الميرى فى دائرة 
مدينة الاسكندرية . 

١-الايرادات‏ الاخرى الى تقرر ,الوجه قارو نه 

1 8 يتعلق بفرض رسوم جديدة أو تعديل الرسوم المقررة تقتصر ساطة 

س على التقدم باقتراحات تعرض على مجلس الوزراء ليصدر فيها قراره(١).‏ 

01 النسة تروش رك كانت النهابة القصوى للا محددة ببلغ نصف 
مليور:#. جنيه ولكنيا رقعت بالآم الصادر فى ١4‏ داسمير سنة ١4١١‏ 
إلى ملبون جنيه . 

ونصت المادة ١*؟‏ من الآمر العالى الصادر فى سنة 189٠.‏ على اختصاص 
البلدية بفرص الرسوم الأئية دون حاجة لاستصدار قرار من مجاس الوزراء » 
إذ جاء بها : « ففها يختص بالرسوم على المواد الاأنية وغيرها التى تسكون مخصصة 
لبلدية فقط ويكون لها صفة بلدية محضةوهى : الطرق ( التنظبم ) » والبالوعات 
والموازين العمومية والآسواق والخازرن العمومية » وتشييع الجدازات 
وإعطاء أراضى للدفن فى الجبانات » وإشغال الطريق العام والعربات العمومية 
والخصوصية وعوائد الوقوف » والكنس والرش ء والفنادق ( اللوكاندات ) 


)١(‏ خري العمل أمام القومسيون ولطْنة المالية على اعتيار موافقة ماس الوزراء غير كافية 
زيادة سعر ااضريبة أو الرسوم الموجودة عن الحد الاقصى المقرر لا فى الاواس الءالية أو 
القوانين » وآنه لايد في هذه المالة من صدور قائون مبذهالزيادة وذلك حجة أنال اط التعر سية 
بعد صدور الدستور انتقلت من اس الوزراء الي البرلمات ٠‏ على أن ( الاكتناء بمصادقة 
بحاس الوزراء عند فرض ضريية جد بدة ونطلب صدور قانون عند زلادة سعر بعض الضراتبعءن 
المد الاقصي اع يمكن التسليم بيه منطتقيا .. اذ أن فرص ضرببة جديدة بأ كلها أهم كاهو 
واضح من زيادة سعر الضرائب الموجودة 6 ولذلك فان من الواجب الرجوع الي اارلان أرما 
ديد فرض ضير امب باددية حديدة عدا الرسوم التى تجبيها البادية مقابل خدمات معينة تؤدمسا 
للافراد 6 فيكتفي 3 ا بمصادقة بحاس الوزراء ( من مقال الدكتور حسين خلاف عن مالية 
رادية الاسكنهربة النشور بمجلة المقوق » السئة الارلي 4 سنة ١547‏ »© ص84١)‏ 


د 1444 سنن 


والنوادى ( الكلوبات ) والبيوت المفروشة المعدة للتأجير والقباوى والخارات 
وقباوى الملاهى والمراقص (١‏ الباللات ) والملاهى والتياترات والالعاب 
واللدوعا نارف العنوسة و اسواف الى لوسك وماك روات ا توس 
والتراء وعربات النقل والكلاب والدواب المعدة جل الآثق-ال أو الركوب أو 
لجر العررات » . 

و جميع الرسوم والعوائد أ كان بقرره | الا عن دل الحيياء الامتتازات 
الأجنبية وصدور المرسوم بقانون رقم ه/ لسنة 7م؟١‏ (1) كانت ملزهمة 
تعر يق و لاقي الآن الب كان سسعيك ب اطعيه فى :الك يمن اهن بعال 
صادر بناء على اتفاقات دولمة 

وتدخل ضمن موارد البلدية ؛ التبرعات وشترط لنفاذها تصر يح وزير 
الداخلية ( المادة م من الأمى العالى لسنة 184٠‏ ) . 


مهس وَثاتٌ ملم يم الل ارد , لعض هده المصروفات اذاف 6 بصرر 
وزر الداخلية إدراجه بالمزانية إذا أهمل المجلس إدراجه فيها وقد نص عل هذه 
المصروفات ف المادتين 4١‏ و9؛ من مين العالى الصادر سنة .٠م١1‏ وهى 
مصروفات «١‏ الرش والحكنس والماه والغاز والتنظيم والاشتاك العمومية 
واللاتوجة ودركاف الاالات وعنان التيهة والشايظ وصيانة الب ة 
وتحسين هيئتها ورونقبا ومصاريف الإدارة وغير ذلك ()»( المادة 4١‏ ), 
وقيمة ما حتمل صدور أحكام قضائية به على الجلس البلدى ( المادة ؟؟ ) . 

أما غير ذلك من المصروفات فتعة_بر مصروفات اختيارية يتمتع مجلس 
ريه التقدير النسبة ها . 


(9) راحم سايةا 6 صفحة ”“؟9. 

(؟) صياغة هذا النص معيبة اذ شمر بأزالنفقات الواردة بدهي غلى سبيل التمثيل لا الحصر 
موأ ييمطى لاوزس الحمق فى أن لفر ضص على الجلس ما شاء هن اهما ت باعة ارها |( زامية دون 
أن سلك المهلس المعارذة في ذلك . واتلاق هذا 000 يحدد نص القا نون الات الالزامية 
تحد يدا واضحا ( هن مةال الدكتور حسين خلاف المذ كور ني الهامش الساءق ) ٠‏ 


لقت ١8‏ أ سمحت 


ظَِ 


21 2 ل اا ملسن : لصت المادة وو من الام العالى 
المادرة :ما اعلا ن الجلساللدى هو يغرض فى معاد ليه 1 مداولا تهعلى 
وزير الداخلية للتصديق منه عليها ولا جوز تنفيذها إلا إذا مار لتصديق علبباء 
أو إذالم يصدر منه أمى بإيقساف لك الغانية الآيام الآولى من 
تاريخ عرضها عليه . وكل مداولة صار إيقاف تنفيذها وم جر إلغاؤها فى خلال 
الثلاثين يوما التى تمضى من تاريخ عرضها على وزير الداخلية تكون نافذة 
المفعول . وكل مداولة تلغى يكون إلغاؤها بقرار مسبب من الوزير . وأسباب 
الإلغاء لا تكون حل مناقشة فى القومسيون » . 

وتقيت المادة ومن الآمر الحال الاذكورى ,اهو وخووق كلوقك هن 
الأوقات إجراء التفتيش والمراجعة على مصا الإدارة البلدية بمعرفة مأمورى 
لاوم ووو نة رو ارات الاذارة اليه حلا التعاغيياف القادوة من 
نظارة المالية » . | 

كذلك ازور الناغلة أزوير نك التوسيرن وعود ضيه فقتس سر 
عال يصدر بناء على تقرير يرفع من بحاس النظار . وفى حالة إيقاف القومسيون 
فالحسكومة تقوم مقامه حتما وتدير أعمال الإدارة البادية إما مباشرة أو بواسطة 
قو مسءون مخصوص تعبن هى أعضاءه » و#رى الحكومة انتخاءات جديدة فى 
حر مدة سستة شرور » ( المادة 75 ) . 

وقد صدر بناء على هذا النص م رمموم ٠‏ مأبو سئة سنة .م14 » السابق 
ذكره(١)‏ نحل مجلس الاسكندرية البلدى وتشكيل مجلس بلدى مؤقت . 


© © © 


تلك هى الخطوط الأساسية للحم الذاق امل فى مصرء ومنبا برى أنذلك 


6 راحم سابقا.ء ميدة م وأ, 


سه 5. الم 
الحم فى حاجة بوجه عام كن التوسع فيه وتدعيمه » لان ال ميئات الحلية أعرف 
: حاجاتها وأقدر على معالجتها » وفى قيامها ما خفف عن السلطة المركزءة 5 


اماق معيك قاس داك قري ها بيد 5 ناحيف لكالل نوق “حفن 
الإحصاءات أن مو تاك النفقات كان فى جموعة حت ىالآن بطيئا ويرجع 
ذلك إلى أن اختتصاصات الهيئات الحلية المصرية محدودة » وكذلك مواردها 
إذ ظلت الامتيازات الاجنبية حت إلغائها سنة 09و حجر عثرة فى سبيل 

فرض ضرائب على الوطنيين والاجااب عل السواء . 
وق اديت الله أخيرداً إلىإنشاء وكالة وزارة لشؤون البلديات تنبع وزارة 
الداخلية » وتنتظم الإدارة العايا لشؤون البلدبات وإدارة الشؤون القروبة : 
وبلدية الاسمحكندرة . ومصلحة التنظيم » والمجارى العمومية بالقفاهرة »: 
والغرض مر ذلك توحيد الجبةالى برجع[ليها ففمثل هذه الشؤون معمراعاة 
تطبيق مبدأ اللا مسكزية فى أوسع الحدود الممكنة والنبوض بالبر نايج الإصلاحى 
فى مختاف الاقاليم "٠‏ اقترح أيضا إنشاء بجاس فى فى كل مديرية برئاسة المدير 
ومثل فيه الوزارات المختصة . أحكير موظف إقليمى » ومبءحة هذا المجلس 
دراسة المشروعات العامة فى المديرية دراسة فنية » سواء أكانت خاصة ,اليجالس 
البلدية أو القروية الختلفة أو بغير ذلك من الشئون دون أن يطغى ذلك على 
سلطة امجالس الاصلية » وأن تقوم هذه امجالس واللجان الفنية الاستشارية فى 
المديريات بتعديم تاي دراستبا إلى لين استشارى:سكون مقره فى القاهرة 
ويعمل برياسة وكيل الوزارة الختص بالشئون البلدية والقروية » ويؤلف من 
كيار موظق الوزارات الى تشترك عادة فى الشؤّون الإقليدسة بفقسط ا 
كوزارات المعارف والصحة والاشغالوالزراعة والمالية والشؤون الاجتّاعية. 
وقد رأت لجنة الشئون البلدية والقروية بوزارة الداخلية أن ينشأ ف القاهرة 


بجلس بلددى (0), 


00( من قر ارات جْئْة الشؤون الرادية والقروية في اءماهما ق « أسكتوبر دده 45+ 


سد :نشت 


اتويت الما لب 


بعض إحصاءات عن النفقات المحلية )١(‏ 

ليس من السبل مقارنة النفقات الحلية للدول الختلفة » إذ لا توجد فى كثير 
من الدول إحصاءات تامة وشاملة للنفقاتا محلية (؟) , فضلا عن اختلا ف طرق 
الإحصاء المستعماة » واختلاف نظم الهيئات امحلية نفسها فى مختلف الدول , 
ما يحعل ننيجة مقارنة النفقات احلية فى الدول اتختلفة تعريدية . 

ويلاحظ من مقارنة النفقات انحلية للمدن الختافة فى الدولة الواحدة أنه 
وإنكانت تلك التفقات تميل فى جموعبا إلى الزيادة المطردة » إلا أن المثساهد 
أن تفقات المدن الكبرى الكثيرة السكان أسرع فى زيادتها من نفقات المدن 
الصغرى وأن زيادة تفقات المدن الكيرى ترجع بالأخص إلى زيادة نفقاتها 
الاخشارية » بعكس زيادة نفقات المدن الصغرى وبلدان الريف» إذ ترجع إلى 
زيادة نفقاتما الإجبار ب (*) وبعض نفقاتها الاختيارية ومخاصة ما تعلق منبأ 
بالصناعات الزراعية . ويرجع ذلك ال انسكان النون الكيرةة اتطلنيا 
للرفاهية ؛ وأرفع ذوقا وأعظم عاعاف هن سان الدن الفشعوف دهان 
اريف ٠‏ ويترتب عل ذلك زيادة الضرائب |#4لية وزيادة العروض بوجسه 
خاص ف المدن الكميرة . 

وسنقتصر فما يلى على ذكر بعض الاحصاءات عن النفقات المحلية فى 
مصر (4) . 


٠ المراجم : الاحصاء السنوي العام ومحفوظا تادارة الادات بوزارةالداخلية‎ )١( 
(؟) .703 .م مله ,هه مق تصداعة6‎ 

(؟) راحم سابقا » صفحة ./4١‏ 

(4) أوردنا فيماجقني آم السكتاب بعض احص ء اتعن النفقات ا لحليقق بعض الدول , 


د ا 


امك اد تُفْقَات #السى اللرير يات 

ا نلشر مصاحة الاحصاء إحصاءات لنففقات يجالس المديريات ( إذ :0 
00 لتزك اجالس حى عرد 0 انا حسابات د 3 ل حساب ختامى 
دكاتم هرون اواو اانا كنب دع وطن لان الى ضما انا باتظام , 
فقد صدرت 155 ميلد مسمعة ؤوأوات قييا دن وزار الداخلية بأعتهاد الحسايات 
الختامية يجلس مدير ية يود ترارق من 81386 ؟؟ ١‏ حنى 5 195-ه ,)0١( ١954‏ 
ومنها يتضح أن زيادة نفقات ذلك الجلس أثناء تلك الفترة كانت 5 يأق 
١‏ بالجنيبات المصرية ): 


معوةل؟ة"؟( : خثلاز١ ١‏ 1540-4 : رهما 
لكولس.ع9 1 : و١١ ١: 5ه١5 : ١544-١154“‏ (5) 
١454-14‏ :5ه ١440-5 ١١‏ : بهت )١(‏ 


94 -؟94 1 : اما 
من 147-1516 حق 1447-1947 (م سئوات ) كالانى 2*0 ( بالجنيبات 


المصرية ) : 


البحيرة : 6١٠ولمرةه‏ الفيوم ف لاك اع 
الغربية : ه«اه/ام! المنيا : 5ه.» 
الدقبلية : 1ك ١٠لا‏ الور : “ته 
الشرقية : ة ١١‏ جرجأ : لاديقت“ إلا 
المنوفية : 5دم/20//9؛ قا : هرو .سسب 
القليوبية : /دهبهوبن أسوان : ,يع ببسم 
الجيزة د الفيشسف اللجموع: دهو..م| 


بي سويف: 15119150" 


51 اش 0 3 : ١‏ 
60 ألوقا ع أخصرية العدد غوسم الصادر قْ الما ابر ل سئة / 5 ١9‏ 6 الصفدات ١484‏ أ . 
(19)فماعدا المصرو فأتالتي نص عايبا العا أوذرقم” 4 السنة" ١4‏ الخاص يتعدسين ااصحةالقر وعنةه 
(؟) من كتاب اللامر كرءة ونظام مجا لس المديريات فى مصر » السابق ذكرء ع ص #١٠‏ , 


سه 6 | ع 


وبلغ المتوسط السنوى لنفقسات الس الواحد فى أل سيندة ]لد كررة : 
جتييبا معمرنا . 
وباغت نفقات مجالس المدير بات ىسنة 194-44 ما يأق(١1)‏ (بالجنيبات 
المصرية ) : 


البحيرة : #معامم الفيوم : «١م.5ها‏ 
الغربمة 1 7 امنيا ذ /اللا 5٠١6٠‏ 
الدقيللة : 445.4 اعوط :10" 
الشرقية : #لم١.,م/؟‏ جرجا : 5ه.44! 
المنوفة : هلووم قا : #«مىةا 
القليوية: /لم٠74١‏ اسوان + م 
الجيزة : (4.80!| المجموع ‏ 184١م‏ 


١٠65١٠١6 بىسورف:‎ 

فشكون متوسط نفقات الل سالواحد فى سنة 1945-1946 : هدم ١ه‏ ؟؟ 
جلمأ مصر با ء ويكون 7 ات يجالس المديريا ت ؤسئة م1914-1952 فل 
دَأدعق المتوسط الستوئ جموع تفقاتما ا المدة من سنة همه ١9-١‏ حى 
سنة 1949-1949 مقدار م««م...؟ جنيبأ مصريا ( أى بنسية اداه 1 بز ) . 
؟ا بكو نمتوسط نفقات المجلس الواحدق سئةم ١94-18‏ قد زادعنالمتوسط 
ال لنفقاته أثناء المدة منسنة ممه بم( حتى سنة 1448-1949 بمقدار 
لود 0 ١‏ جنيها مصريا ( اسن بم هذ ايها )- 

وبلاحظ أن جزءا كييرا من نفقات جالس المديريات يسدد من اعائات 
مى السك رمء » وبلغ جموع تلك الإعانات فى سنة ه94١1545-1‏ : 18591154 
جنيبا ١‏ أى بنسبة +,+ه بز من دوع مصروفات مجالس المديريات فى تلك 
السنة ): ومن تلك الإعانات .وس#وزة جنيبا إعانة التعلير » وعج+4.هة جنا 
إعانة الكادر . 


1 املديات بوؤارة الدأ‎ ١١ الأرةا م الذكورة او مني و ذا ت ادارة‎ )١١ 


ساء| ب 


اعمصاء بَعْهَات الجالس ١لملر‏ ب 


اراد عر ات الوا لسى الماريم جميسع ألواعيما من 5/٠١06”:‏ 
جنيها فى سنة ١.١5‏ إلى ؟//ا>عم؟ جنببا فى سنة 1948-١94٠‏ فيكون قد زأد 
ف مدى أربع وثلاثين سده بمقدار 511 جنيبأ ) بلمسية ور ”7 )5 


يضح من الجدول الاق : 
المضصر وكات اعادية 
مدر وكاب 5 اأض فأت 
- ل يك ره ادم 
السنة مصروفات «صروفات شير سير اأعادية 3 ب 
0 وعهة منظطورة 
١.‏ اام 3-35 لباه ٠١‏ 71١٠م‏ 


6/8/145| 8 1 5٠:٠0 85511١515--1 
٠١51| 66 "اه‎ | 86٠١؟5/8/١9550١--848‎ 
|١:؟هذالإ‎ ؟هكالع٠ل[‎ "5١ه‎ | ٠١كا؟/8/١555-5‎ 
5155545 "١هاله5|‎ ؟؟١؟58‎ |"؟١١1ةا‎ 634١ 1١355١--55 
"7186 |"79ة::”‎ ٠١9١ | 5١ ا//٠٠ء٠مإ‎ ١555-5 
احا ال‎ ١ ططاح عية وا يفده نا دياه لالض ار‎ 
1ت | الما‎ /م١:4‎ | ؟هة:هال2١+٠|1١3545--515‎ 


ب - رياد منوسط نفةَات الجلسى الواهر : ويلاحظ أن معظم الزيادة 
الملنكررة فى الجدول السابق نانجة من زءادة عصدد البلاد الى تتمتع بنظام 
حل » إذ بنما كان عدد هذه الملاد ورم فى سنة و.وو أصبح لي 
1945-5 ء وبننما كان متوسط مصروفات المجلس الواحد ( المصروفات 
العادية وغير العادية ) <54؟١‏ جنيها فى سنة ١.5‏ » ارتفع إلى 0م59١‏ جنيها 
فقط في سنة 4405| أى أنه زاد فى مدة أربع وثلاثين سنة عدار 


ع1 اسه 


4 > جنسهاأ فقط : بنسية | أدلاه 0 5 مضعم كن الجدول | لآ (بال+ ثيبات) : 


عاد ايلاد مشو مط الممصروفات العأ ددة وسط 1 
اأسزة ألثةوة أسسسسسس٠سس-‏ | إإص وفات دمو ع 
0 دمر وئفات مصروفات ا 7 ا 
بنظام حل 0 0 | الغير العادية ١‏ 
]| 8 1 3 اع 555أ 
645 -ه١|‏ 6ه /1 ١ 1 | 4 11/4 ٠ ٠٠١‏ 
5١-48‏ | 4ه رةس ٠‏ 6ه 5/56 ”و | 
6ه | /لى 004 )| 4ن" ٠‏ ؟* ١‏ 
١ 1 ١١١ | "0.8‏ وعم 6 ففةىق 
+ 145-ه" | 8م!! أ ظ بال /ارة ١‏ كاك ١‏ 
فكول-.؛| 5م( لاهسا( | 4ب 1١645‏ | كما 
001 | 0 ظ 51 ةا | وروا 
| ِ 
و تعكمد امالس الملدية ععع انواغا 2 سدأدجزء من تفقاما عل إعا أرق 
من الحسكومة : بلغ مةدأرهأ ف العسدو اخ ادر م يان ) بالجنمرات 0 : 
#وع مومعل تصاتب 57 0 2 سط قصنب 


|أسئة الدة 


الاعانأت ادلم اواك 


سيد بج لس لحيس لماوع صمحي 000 لم يسم خسسيام 


14 ١-ه١‏ (خمك ١83١ ١١4١‏ 4 و مار نض 
55١-؟؟5‏ أدكاكه؟|) 9ؤذ"؟ ١5؟؟5؟١-:١؟‏ كككمكه +140 


ظ 
١14:4 |ادك١ا/1| 55-١5‏ لل ا م 


١ 
ذا ؟؟ه| م‎ 05٠٠ "١س‎ 35530 (55هل/اك | لالالا1‎ 684 
اصكد]ء ميات 'تلب: لبعهمر الممرد : نذ كر فما بل على سييل المثال‎ 


)1١(‏ أرقام السنوات 4 *19_ه" وو#*ويفل.ء او داه تشمل اعانة الأهكومة 
وتبرعات د ٠‏ 


- 1-7 


إ<دصاءات للتفقات الحلية لبعض البلاد فى السئوات من (١8‏ إلى 54إد4ع» 
وهى مقسمة إلى ستة أقساء عا لعدد السكان فى تعداد سنة مره ١‏ 
١-إحصاء‏ نفقاأت بعض البلاد - يقل عدةاس6 نيا عن اوها تشعة 
ب إحصاء نفقات بع ضالملادالى اش او حعددسكانهابين . دولاو ...مو أأسهه 
لاس 2 0 2 3 0 2 2 الي ا 
سه 8 2 2 المدن ١‏ 2 5 د ١‏ ع.ءء و“ “اوم و ووم 3 
© سه 58 2 0 و 2 2 2 هم ٠م6م٠«ثمو‏ مه ...٠ه‏ أ 5 
3 2 مد يدى الاسكندرية ونور سعيك وهم المةنتان الوحيدتان 
اللداث سرد عنة سكا نيما عن ١‏ اله يف 
أولا - نفتات بعض البلاد التى .قل عدد سكاها عن ٠١٠٠‏ نسمة 
هنشأة السنطة ( أنعيء طا يلس قروي فى 57 بويه ١94‏ وسكانها 50" ) 


اليضة نفقات عادية )1١(‏ 2 نفقاتغيرعادية(١)‏ الجموع 
٠-١9‏ 4 د اد 
١٠١ 14 ٠١١ 55-7‏ 
55-١17‏ /11؟١‏ عم /؟١‏ 

العياط ( أأشىء طا يلس قروي فى ١"‏ أبريل ١578‏ وسكانها 54ة؟ ) 
١٠١ ١1 46 ١-6‏ 
١45 50-4‏ ا عرض 
١66 2 0-1559‏ عرف “| 
55-7 كم١١‏ حت كلم/١ ١‏ 
ثانيا - نفقات بعش البلاد التي يتراوح عدد سكائها بين "0٠٠‏ و+ ١١١٠١‏ نسمة 


0 يلس تروت د لا ديسمير ١97١‏ وسكانها 8855 ) 


5 0-1؟ م 8 4 
0م ا 3+ حكرف 
هم 84م 3 3 


(1) النفقات الءاذية هى 8 الى على ساب الاير ادات 6 والنققات الخير العادية هي أ أى علي 
حسأاب بواقي السنوات المنية 1 


٠س‎ 9 
55-7 
55-١4 


قات عا فيه 


0 
4 
1 


د 8 | د 


نفقات غير عادية اهمو 
/ /1١؟١‏ 
3-5 درا 
66 +14 


نجع حمادى ( أنقيء ها مجلس قروى فى 1 يناس "١‏ وأا وسكاتها و5 


55-14 
7-9 
١0-15 
5٠-4 
ا ل‎ 
55-١3 


ا 
15 
كرض 
1/1 
دض 
نكسا 


51 551 
01١ فد‎ 
515١ وا‎ 
من‎ 01 
5116 518 
550 (١89 


شيين القناطر ( أنشىء لها مجلس على فى 7 بونيه ١9١4‏ ومكاما 8515 ) 


5١-8 
50-14 
١٠١-844 
ا‎ 
٠-١ 8 
5-1 
55-151 


الندارى ) أنشىء له ياس روي ق ١‏ ل 


١٠١-11 
١6-١ 
؟٠-ا‎ 4 
+5- 
55-1 


١ 6 
6 
اا‎ 
١٠١47 


0 


٠/٠٠10 
١/1 


1/1 
ا‎ 
56١ 
5 
1/65 


ين هلما 
٠١‏ /8 5 
5 لدان 
١٠ -‏ 
هم 553608 
١ه ٠١8‏ 
١1/‏ غ81 


ليه ١574‏ وسكانها 1؟ة؟ ) 


ا 5 
54 ه/ا” ا 
لاه لك ١‏ 
| يك 
مع 5ه ؟ 


عدر اك 


كوم انور ( أنشىء ذا مجلس قروى فى 7٠‏ بوئيسه 1514 4 ثم ول الى مجاس لي فى 
5 أكتوير 57 اوسكائبا )١ 1١5١9‏ 


الهدة أت عادءة تفقات غير عادية اتجموع 
0-65 3 5 /ا5 ١١‏ 
١6١ ١ 5 1/ "1556‏ 78 ؟ 
50-84 حين /1ة ١‏ كا" 
اي 515١‏ 5 5 
55-7 كسان - كسان 
15 ١-غ5‏ 1 عت 187 


الحمودية ( أنشيء يلس حبى فى العطف فى 5؟ أبريل 9١‏ ثم غير اسمه الي مجلس >لى 
الحدودية وعل اخدماة الى المجمودية والمطف و مكدر أمليط قٍ لا ؟ ياك م594 ١‏ م وعسهدد 
سكات هذه البلاد : ١١9595‏ ) 


ش اا 


0 كلام ا‎ 5”١-14 

+ 1-ه؟ 8" /ا/اة ١‏ 51/0 
"١-15‏ الات 5ظ 555 
١-1‏ 11 - 51 
5٠-1‏ توي افد 7 
ا ا شف ١١1/١‏ ة 
55-155 57 1-6 6015 


اع - 55 عنفقات امصضص ايلاد التى اس أوح غلم سانا بت 


4 هأ وءوه .و" ندج‎ ٠٠٠ 


كار اازيات ( أ نشىء 15 اس *لى فى ١‏ 5إسمير 61١898‏ 3 حول الخ اس «لدى باط 


) ١١8١5 وسكانها‎ 6 1951١ نوشير‎ ١١ فى‎ 


]| اا 1 امرض 
١5-16‏ 67 ه65 ل 
5٠١-65‏ 43 51 6 | 
|١٠٠١ ١! 75 50-5‏ 5515 
١١-8‏ لسرضض 6 انض 
5-5" 6 84 . الطحاض 


كنر الزات ( :ايم ) 
السدة 
5٠-4‏ 
55-7 
55-7 


ل 


"١1/611 
بفضرضف‎ 
للإفرضس‎ 


ننقات غير عاد بة الجهموع 
0 ا 
انفناض ان 
مم لول لك 


رشيد ( أنشيء ا اس محل فى #4 ديسمير ١9968‏ وسكانها 1١8855‏ ) 


الم 
١5-151‏ 
5١-184‏ 
50-6 
١١-4‏ 
١0-5‏ 
٠-١ 4‏ ؟ 
55-1 
55-94 


ِ 


١] 
١5-14 
١٠١-148 
١0-64 
١٠١-19 
١5-5 
5٠-4 
475 
55-452 


ا 
1 
4 
0/6١‏ 
هاما 
1 
كلق 

000 
يق 


افيض 
يفضس 
60 
انه 
الذرف3 
و أمء.” 
ايض 
ارق 
تلض 


. 1 لد‎ 
3 | 1 ١/٠ 
أن اد‎ 3/1 
6151١ 4 
11م‎ 1570 
ور لأكبام‎ 
٠١15 |٠١65 
|١ ٠ ١ ردك‎ 
١١15 | 9 


) 1١96: وسكانها‎ ١ 


ْ/ “ام 
١‏ أن 
٠ا/]‏ كاله 
١/5‏ الاجم 
/أههة |٠١9٠‏ 
ا/ا؟ تففارف 
١‏ شنا 
40 و احتكوض 
6/ روفرف 


ةس 


موف ) أنغىء 55 جأس ل ف 5 8 ليمير ووة ١‏ سانا ١لمم”‏ ( 


السئة نفقات عادية نفقات غير عادية امهمو ع 

]| ككف 6 كلشف 
١5-1‏ 5 ذف /1 ١‏ 
16-١؟‏ 109" 11 7 
١ 5 50 "0-5‏ با > 
19م تنكف لا 56 
١١ "0-5‏ فس 6 ١‏ 
سه 75 ١‏ اذك ١‏ 
55-١‏ 5ا| 8/8 فرفف 
ا ١ | 4 ١ 8١‏ 


ملوى (اقين 2 بجاس حلى فى 14" دس مير ١5٠8‏ وسكامرا /ا ٠‏ ؟) 


١ 6ه‎ ١ ١|66١ احا‎ 

15 -ه! 0٠م‏ هم شف 
49-.؟ 1ع مس 1 
5ه" 0 201 25 
0.9" فخ فف 5501 71" 
5ه" لاههل١ ١71‏ تتل كا 
50-15 ,؟ 25 0" 
55-1 نفضن 8" لتر 
15-١575‏ تتسيرف 04 تكرام 


رايعا 05 افا ثنفتات عض المدن التى يتراوح عدي سكاميا] يت »ه . واه بو و* © + © م أيه 
سوهاج ( أنعيء ذا بجاس #لى في ١‏ ديسمير ١856‏ وسكائها 149-.” ) 


84 .]| 5 /اة ١‏ | »> 
ه0١‏ م" - 5145 
"١-14‏ 116 53م/ 15ب 


50-14 2 خنض 6 


سوهاج ( تابع ) 
السؤة 
١١-1‏ 
١0-5‏ 
4-+5 
57-7 
55-1 


دميا ط ) أنشىء هأ أس ل فى ١”م_‏ لوفمبر ل ا ل 4 وشهسل مع ف وان اأبير 3ظ 


110 حب 


ننقات عادية 
1 
الرقر 1ن 
501 
541 
7 


1 
11 
بك 

١٠١ 
1 


الجموع 
؟بلبك/باا 
فنكرض 
١1؟‏ 
11 
0 


5 نوفمير 41478 على أت تحكون لاحصيف ميزا نية مستفلة © وسكانها 4١557‏ ) 


ه ١|404‏ 07 ف دا 
١0-45‏ 8341 1ه 28 
|35٠١ ١ ١87 5٠١-848‏ 
55-1 5 ا كباة؟ ؟ 
5١-4‏ الل 60 56 
0-5" ا ع 7 ؟ 17 ه١1‏ 
4]-+5 كاه٠ة‏ 1 ٠واءهة‏ 
55-7 9 0 515 
55-8 ؟ا/اة؟ اك 7 
السويس ( ا نقفىء 75 علس حل فى "١‏ لوقيو هووم! وسكانبا 59968 ) 
8 ناح 0 فك 
١5-14‏ ١م68‏ 3 55 
5٠١-18‏ اما ١‏ الات ل ١‏ 
50-1 ٠ه‏ | 66 ١11‏ 
١5١7١ 0/6 ١١-84‏ راض 
١0-5‏ /*دةمه 2/1 اميك 
0٠-١ 9‏ 7 الذكرةة ١‏ 17م 
554 ففذتك 1 ١١7/١‏ 
55-١7‏ م #ضفرف لض 


مح كرح 


شاعها بت 5 نفقات عن المدن الى يترأو حعدد مكانيا دين +ووء. ه 6 8 ه هوه وها 1 
اسيوط ( أنقيء ط مجلس محى فى #١‏ نوشير ١898‏ وسكامها تلق فت ( 


اللة الحبيرى ( انعىء ا باس على في 5١‏ نوشير ؤم 


مختلط فى ١4‏ أغسطس ١9٠١‏ ودكاتها 7٠1١‏ ) 


السئة نفقات عادية نفقات غير عادية الجموع 

5 / 3 لقند‎ 5 
١١5 تعدا الذحة‎ ١٠5-65 
١078 5 ط١‎ 70-8 
١265 - 565 ١5-8 
*لك/ات‎ 5 | 5 ١1 ١١-18 
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41ج سل 01 افد 1 515 
545-١3‏ ؟ 0 5 ١‏ 45 
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وسكانبا 53441 ) ظ 
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8 1-*؟ ”م 11 ٠٠١111 ١‏ 
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ليم 7 ست 


الامعكتدرية ( أنقىء حلسها اليلدي في ه يناير ١845٠‏ وسكانبا ه14 ) )١(‏ 
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6» كراسات الازء الأول » الملحق الا لث‎ » ١5 9 كتاب تعداد السكان اسئة‎ )١( 
ويتصرف عدد السكان الى عددسكان سكن ألما حية» المو دود داخل‎ .1541١1١514٠ القاهرة ؛)‎ 
كردون »6 عواد أملاك الب]دة ولا إبشءل عدد لمكا المز ب والنجوع ااتا بعة 75 مالا 0 اداريا‎ « 
. أو صحيا 6 واعكانها غير داخلة فى اختصاص بلسها اللمدى‎ 


6 رقم التفقات الما دية للسئخوات من « هلما الي 6868م ١‏ غير وأرد بالاحصا والسنوى العام. 


لي وحدت ال ١‏ 


يه سه 


نيتأن العادية والغر المادية بناء على قرار جاس بلدي الاسكندر بةالصا -8 
فى 7١‏ أبريل سئة 11 5ا. 


() تقديرات ايزا نية ‏ الوةا ثم ال مصريةءالمدد و١ ١‏ الصادر فى "٠‏ توقمير سنةلا 4 19م 


الباباليكانى 
ماحل أزدياد التفقات العامة ى مص ر(١)‏ 


يتضم من الاطلاع على أرقام التفقنات العامة فى السنوات التو الشع اخ 
زيادة النفقات العامة فى مصر بطيئة » وخاصة فى السنوات الأوى» ويرجع 
هذا إلى أن ثروة السلاد الى تتوقف عليه النفقات العامة؛ كانت ولا تزال 
تعتمد على الزراعة » وبالاخص على زراعة محصول واحد» ولذلك فبى عرضة 
القمان ا لايع ]ال قرضة قزل اليكان لطر الي تور سد ردة 
وجود ديون كبيرة لاتدع مجالا لأعباء جديدة . هذا إلى المركز الاستثنانى الى 
كانت فيه مصر حّى إلغاء الامتيازات الاجنبية فى سنة 0و١‏ » فما قتص 
بساطتها فى فرض الضرائب » فلم يكر:# لامالية المصرية من مرونة الإيرادات 
ما لغيرها من ماليات الدول الأخرى , لآن عدم إمكان فرض ضرائب تتناسب 
مع الثروة » وتطبق على الوطنيين والأجانب على السواء ؛ أفقد نظام الضرائب 
فى ذلك الوقت كل مرونة وعدالة» ول تسكر# ضريبة الأطبان والضرائب 
الحركة القيمية ضرائب كافية » فالضريبة على الاطيان بعد أن كانت مفروضة 
بنسة 98 ب: من القيمة الإجارية نقصت عن ذلك كثيرا فم بعد , كذلك 


)١(‏ المراجم ؛ مذكرات المسئشار المامي والاجنة المالية بوزارة الا لية وحاضر مجلسي الثواب 
والشيوح وتقار سر اللجنتين اما ليتين ببما عن مشروعات اللميزائية للسئوات اكتلنة , 


بده 11717 يب 


الضريبة المركية ل تخل من العيب لوحدة سعرها على السلع الضرورية 
والترفة المستوردة »5 أن الاجانب كانوا معفين تقريبا من الضرائب» كذلك 
الشركات الاجنبية: وكار كل تطور فى الانظمة المحلية من إقايصة و بلدية 
بعوقه م إمكان رض الضرائب على الاجانب 2 و نكن 0 فائدة ماشرة 
من الالتجاء إلى القروض لتنفيذ الاعمال الضرورية ؛ إذ لا يجب الالتجاء إلى 
القروض إلا فها لاتحكفى فيه الضرائب » هذا إلى أن عبء الدين العام 
كان ثقيلا جدا على الممزانية المصرية فى السنوات الآولى , ما لا يترك مالا 
ألاعماء جددده . 


ولما نمت تجارة البلاد وازداد نشاطبا بدرجة أن أصٍ من الضرورى القيام 
بنفقات عامة غير عادية لتنفيذ الاعمال الجديدة , التجأوا إلى المال الاحتياطى , 
ولكر:. نظرا لآن هذا المال محدود » فد كان من الضرورى الاقتصار على 
الخاعات ارون اماد اد العاجلة ‏ ولم تسكن الحكومة فوق ذلك 
تسمح بأن ينزل مقدار هذا امال الاحتياطى عن حد معين , إلا فى الحالات 
الاستثنائية ؛ على أن يرفع إلى ذلك الحد بإضافة جزء من الإيرادات السنوية 
0 


هذا ملخص الاسياب الى جعلت ازدياد النفقات العامة المصرية بطا . 


وقد مر أزدياد النفقات العامة فى مصر منذ مستة ١88٠١‏ حي الآن هدة 
مراحل » تحددها بعض الحوادث ذات الآثر على المالية المصرية . ويمكن أن 
تنمين من هذه المراحل خمس : نيد الول سنة 14/١‏ وتلتبى سئة ١9...‏ حرث 
عفد الاتفاق الإمجليزى الف رنسى ؛ الذى خفف من الفيود التى كانت مفروضة 
على الميزانية المصرية » وتبدأ الثانية سنة ١4٠‏ وتنتهبى سنة ١914‏ حيث بدأت 
الحرب العالمية الأول ( 1418-1414 ) وبدأت معها المرحلة الثالثة وفيها تأثرت 


1# 


المالة المصرية بظروف يموع او تاك المرحلة طوال همدة 
الحريب والفترة التى أعقبتها والتى كانت المالية العامة لاتزال متأثرة فيها مها حتى 
سنة .1919 » حيث عب اأبرلماق فى مصر وافتتحت بذ لك مرحلة جديدة 
فى المالة المصرية اتعيرث ع يذاث المرب أ العالممة الثانة سنة ومو ء أما 
المرحلة الخامسة قشمل فترة تلك الحرب إلى الآن . 


وسئدرس فما يل باختصار ميزات كل مرحلة من تلك المراحل انس . 


العص الأول 
المرحلة الآولى : من سنة .مم١‏ إلى عقد الاتفاق 
الإنجليزى الف رنسى سئة ١1١‏ 

عه ميزأ نية منتظمة لمصر . كا سسق القول » إلى سنة 18/٠١‏ و 
نكن مع ذلك , تامة » وكانت المسانات وتقديرات المزانية توضع فشكل 
معقّد مما جعابا صعبة الفرم 006 عال فى 77 يوليه سسئة ١/8/6‏ ينظم 
طريقة إمساك حساءات الدرة ول متعا حي آخر سنة ١46‏ ؛ وكان المعتمد 
وقد أن الصعوبات المالنة ترجع كلبا إلى 2" غير انحدود فى المأضى ؛ 
ولذالت اضطروا إلى الالتجاء إلى وسيلة من شأنما أ ن تحقق الاقتصاد فى النفقات 
ف المستقيل ولو أن تطسقينا ليس سبلا » فحدد الأمر العالى المذ كور مبلغ 
له ج.م ؛ بوضسع لدت تصرف الحكومة لنفقاتها الإدارية؛ و 

أن سوى نفقات إدارة السكك الجديدية إذ حددت ب ه14 من إير أداتبها 
اساي ومأ :اذعن اد برادات - 55 الدين والنفقات الإدارية فى 


ب يقسم بالذسب ساوى بين المحسكومة وصصندوق الدين 0 


-1ا - 

وكان تصيسب صندوق الدين من تلك الديادة يخصصا لتكوين مال لاستبلاك 
الدن ظ وننج عن هذا النظام أ نْ الحسكومة كانت إذا 5 يجاوز النفقات 
المصرح .بأ بمبلغ ماثة جنيه مثلا » لوجب عليها جباية 0 جنيه من الضرائب» 
وقد أخذت عيوب تلك الطريقة تظبر مرور الزمن » ما أدى إلى إدخال عسدة 
تعديلات مختلفة علببا . بعد مفاوضات طويلة ومرهةة مع الدول ؛ فزيل المبلغ 
المخسصص للنفقات الإدارية تدرجيا من جم 1 جم 
3 زددت لسسه المبلخ | الخصص لنفقات السكك الخديدية 2 سنه 9.8] من 
إلى هه بز من إيراداتها الإجمالية » إذ دلت التجربة على عدم كفابة المبلغ 
الأول؛ وقد عانت البلاد كثيرا طيلة سنوات عديدة من هذا النظام المعيب , 
ثم تقرر بالآمرين العالبين » الصادر أحدهما فى م0 بناير سنة 189 ؛ والشانى 
فى 7٠‏ ديسمير سنة 1894 ٠»‏ زيادة نصيب الحكومة بمقدار ...مغ جنبه 
عند قسمة قأائض الإيرادات ينمأ وسن صندوق الدين ؛وتكوين مال احتياطى 
من لصيب صندوق الدين 2 فانلض ادرزاذات ظ مقدارممليو نانمن الجنيبات ظ 
بدلا من تخصرصه لاستبلاك الدين : مع إمكان الإنفاق من هذا المال 
الاحتباطى على المصروفات غير العادية » بشرط أن يوافق علا مقدما مندوبو 
صندوق الدين . ولولا الآمر العالى المذ كور لعرقل تقدم البلاد ولانبار النظام 
المالى الذى وضع سثة راع :وقد أطلق على ه_ذا ا الاحشاط ىأسم «المال 
الاحشاط العمو مى» للتمين بينهو بين امال الاحتياط الخصوصى الكو نم نالفو انض 
الحقيقيةالتى تحت تصرف الحسكومة» وجا نبهذنن النوعين أ نشىء موافقةالدو لسنة 
قم ؛ عندمأ خدهض سعر الفائدة عل الدن الممتاز من هي إلى 00 و 
المال المعروف بام «مال وفور تحويل الديون »ضمت إليه أيضا الوفور الناتحة 
من تحويل دبن الدائرة السنية ودين الدومين , م سيرد بيان ذلك بالتفصيل 
عند الكلام على المال الاحتياط . 


وم يخل هذا النظام من عيوب جوهرية ؛ لآن الحسكومة لم سكن حرةٌ ف 


اذا ف 


اختيار أوجه الإنفاق ؛ وإبماكان علمبا أن تختار من النفقات ماينتظر أن يوافق 
مندوبو صندوق الدن على سداده من المال الاحشياطى 5 كان الإنفاق نحت 
إشراف أو انك المندوبين : مما زاد فى تعقيد الاجراءات - فاك خرف ؛ 
وأنقص من الشسعور بااسئولة لدى كل وزارة» ومع أن مندوى صندوق 
الدين كانوا يوافقون على الإنفاق على الأعمال ذات النفع العام » وساعدوابذلك 
إلى حد حكبير فى تخفيف مضار هذا النظام » إلا أنه نش عنه تفاوت كبير بين 
مقدار الاموال التى يمكن التصرف فيبا للقيام بنفقات رأس المال » وبين 
الأموال الخصصة انفقات الإدارة » وقد أنفق خلال الستة عشر عاما اللاخيرة 
من هذه المرحلة مأ يقرب من عشرة ملايين جشده أخذت من الاحتياط العموى 
وو 6 جنيه أخذت من الاحتياطى الاصوصى» للقيام بأشغال 
غامة مختلفة +.ويالا صن رأغوال ارق والضوف»::وإذا كن الحضل. الموحتوة 
وقتمذ قد أفاد من هذه النفقات ؛ إلا أن الاجبال الى تلته أفادت منبأ بدرجة 
أكن هما كان ينغن إلى تذطة جوء كير مق:هذه النفقات بواسظة القرون 
حتّى تشترك الاجيال التالية مع الجيل الموجود فى نفقاتها » وهذا ماكانت تلجأ 
إلبه الحسكومة المصرية » لو أن لما من حرية التصرف ف الأآمور المالة ماللدول 
الأخرى »ء ولا يعزب عن البال أن هذه الأشغال العامة ولو أن فائدتها عظيمة : 
إلا أنه ماكارت#1 ليمكن إنشاؤها لولا حرمان الجيل الموجود من جزء ع 
من الأموال التى استعمات فى تنفيذها . كان فى الإمكان استعماله إما فى 
تخفيف أعباء التكاليف المالة » وإما فى نفقات من طبيعة أخرى » مما كانت 
البلاد فى أشد الحاجة إليه . 


و 55 دو خد على النظام اليك 8 عدم النشاست بس م طفق عل القيام 
صمانتبا فلم سكن نفقات الصمانة كافية ' 


ونمة شدوذ آخر و أر. ب مندوق صندوق الدين لم كرنوأ يوافقون 


اك 2 


على أخذ نفقات إنشاء السكك الحديدية من المال الاحتياطى إلا إذا تعبدث 
الحسكومة بسدادها على أقساط سنوية » وتتيم عن ذلك تتيجتازنن : الأول , 
تعنيق غنال فقناف رأس: ااال دون مقتض >والنانسة + أن الدولة .مؤثلة ى 
اع فروعما ( وزارة الماأية ) ؛ تدقع لنفسبا ممثلة فى فرع 0 ( صندوق 
الدين ) , ما اقترضته من نفسها للقيام بإنشاء لاسكك الحديدية » وهذأ شذوذ 
غريب » وقد بلغ ما أخذته المحكوءة اذلك من المال الاحتياطى العموى 
بين سنة 18 و 1م ديسمير سنة 140 18010٠١:‏ ج م . صرف معظمما 
فى أعمال السكك الحديدية وفى أعمال خاصة ميناء الاسكندرية » وقد سدد من 
هذا المبلغ ج.م 0 وتبقى 1١756.‏ ج.م.) لمنيعت سوى ذبن صورى 
ألغى بعد اتفاق سنة ع ١4.‏ , 


ولم تسكن قاعدة شمول الميزانية أو عموميتهبا مرعية فى ذلك الوقت» م 
سيق القول ظ وقد كانت الحكومة مضسطرة 1 ذلك حى لاشاركيا صاندوق 
الدرنفزيادةالإيرادات» فالرسومالمدرسية لي بلغت سنة و.ةأ ٠.٠.٠:‏ امه 
كان من الضرورى الاحتفاظ 7 لنفقات التعليم 6 ولذلك بست خارج الممزانية 
إذ لو ضمت إليها لترتب على ذلك إضافة نصفباء أى ...هم ج.م إلى المال 
الاحتياص العموى 1 وام تكن هذه هه الحالة الوحصدة ل لم تراع بأ تك 
المأعدة» وقد صلم هذا العنلافة دن مأ فْْ ميزأ نمة سمه م٠98‏ » فأضيف مايقرب 
من ٠*.٠.وها‏ 26 : إلى جانى الممزانة 5 الايرادات والنفقات 2 وهذا المبلغ 
عثل عمليات «اليسة كانت حتى ذلك الوقت خارج الميزانية » على أن الرسوم 
المدرسسية لم درج قُْ الميزا نية إلا فيا بعك 0 سوق يان ل" 


اما هال وفور تحويل الديون فقدبلغ فى آخر سنةع . ١6‏ : مه 
ولم يكن من الممكن التصرف فيه للقي-ام بأشغال عامة » ولو موافقة مندوى 


60 رأجم سا بتا » صفحتى 107 و5889 . 


ع /ا؟! مس 


صندوق الدن وكانت هذه الوفورات ساسلثمر كرا سئدات الحكومة 
بسعر أعلى فى معظم الأحوال من السعر الاسمى » ولذا كانت تلك الطريق-ة 
لاستبلاك الدرن غالية الثمن » وألغى هذا النظام المعقد ووضعت ميزانية سنة 
ان ١‏ طيقأ للطريقة الجديدة ؛ وض احطكادر وضوحا وسبولة 2 كديث أصبح 
يكفى لمعرفة المركز المالى للبلادء الاطلاع على ثلاثة أبواب رئيسية : باب 
المصروفات 2 وباب الريرادات 3 وباب المال الاحتيال ٠‏ وهو محكون من 
زيادة الإيرادات المترااكة من السئوات السابقة.ومن ذوائد السندات المستثمر 
فبأ بعص 57 المال ؛ وصضهمت الأموالالاحتياطة: العموىوالخصوصى ووفور 
التحويل بعضمأ ا بعضص 55 مالا احتناطيا وأحدا ”ا سيق القول 5 

هذه هى الخطوط الرئيسية لتطور النفقات العامة ىتلك المرحلةو حكن 
القول بأن الممادىء الاساسية الى وضعت عليها السياسة المالية فى تلاك الفترةهى : 

(1) القيام بالأعمال العامة الكبرىالمنتجة, كحفر الترع والمصارف وإنشاء 
الخطوط الجديدية ' 

)م 0 إصلاح إدارى يطلب نفقات كيرة ومماشرة : 

وقد بدأ الاهتام منذ الاتفاق الإنجليزى الفرنسى بزيادة النفقات الإدارية 
النافعة . 

وبلغ مقدار ما استعمل فى ااتخفيف عن الممواين اسم . 
سنس ونا ظ أذ خدضت عوايد الملم مقدار 760 7 خضت و اليريد 
واكك الحديدية والتلغراف » وألنى بعض الرسوم وخفض البعض الاخر 
كرسوم تقل الملسكية إذخفضت من 7 إلى 1 5٠‏ الغيت رسوم المرور على 
الخارى واد فوينة ١‏ 


وبالرغم من تلك الإصلاحات لم يكن النظام المالى للبلاد كاملا » وكان 


ع 1748| سس 

عبيه الأساسى أن الملمكية العقارية هى التى كانت تتحمل العبء الا كبر من . 

الضرائب المأشرة . 
ومع التخفيضات المذ كورة كان ازدياد الإيرادات تايا ومضطردا » فيعد 
أن انسدق ةنون أقل قأيلا من تسعة ملايين من الجنيبات أربت ف سمنة 
٠‏ على عشرة ملايين ؛ وتجاوزت سنة 0وم١‏ أحد عشر مليونا » وقاربت 
سنة .9 وسنة ١4.«‏ اثتى عشر مليونا» وبلغت سنة ١1.‏ اثنى عشر مليونا 
ونصفء وفى سنة ع.15 : ...وو( ج.م. مما لم يسبق له نظير » و بالرغم 
من كل ذلك كان نظام مصر المالى لايخلو بع انط وام هن أ أن م البلاد 
ودخل الدولة كانت متمد إلى حل معين عل "كية القطن اه رم 1 معان 
وإذاكانت الكمية المنتجة أخذة فى الزيادة فإنالن كان من العواملغير الموْكدة. 


افصراابك! فى 
المر حلة الثانية : من سئه كان | إلى امه الحرب العالمية الوك 
سنة ١514‏ 
منذ عقّد الاتفاق الودى الإنجايزى الفرسى فى م أبريل سنة 19.4 »2 
وصدور الامر العالى فى م؟ نوشير سنة 11.4 موافقة الدول » أصبحت 
الحكومة المصرية تتمتع بكامل حر يتها فما تعلق بالمسائل المالية » إلا ماأقضت 
به الامتازات الا جندة 4 وق الحدود ا رسممأ فرمان ١‏ و قم ١‏ 
فها مختص بعقد القروض » فحررت من ضرورة إضافة مبلغخ 6 ج.م : 
سنو بأ » وهو الفرق لوقه سشعر الفائدة الا صلل والسعر الخفض 2 ا فاك وكور 
حو يل الدين الذى أصبح تت ترما 4 ومع ذإك يلاجظ أن الزانة ل لستفك 


- كن 3 
إلامن وفور الددن المتاز البالفة ...5+ ج.م., أما وفور دين الدومين 
ودن الدائرة السنية » فأصبحت تضاف إلى الفائض السنوى لهاتين الإدارتين 
وامخصص للاستهلاك ؛ ومع أقر اس الخال امور كاري قيراء إلآ] تقد 
الاحتفاظ بلغ حكير كاحتباطى وعدم المساس به إلا فى حالة الضرورة 
ومنتبى التديير » للإنفاق منه على الأعمال المتتجة الى تنرر عادة الالتجاء إلى 
القروض ٠‏ 

وساعد ازدياد الأيرادات النائج عر ثمو جميع فروعبا » على ازدياد 
النفقات » كا سمح بالاستمرار فى سياسة تخفيض الرسوم والضرائب . 

وامتازت مبزانية سنة ١5.‏ وهى أول ميزانية وضعت طبقَا للاتفاق 
الانجللزى الفرنسى المذكور ء بالميزات الانية : 

() حذف مبلغ ...817 جءمء من 7-ديرات الإيرادات وكارنف. 
عمق امال الاحتال العموس. 

(0) الغاء بعض الضرائب والرسوم وتخفيض البعض الآخر بما يساوى 
١‏ جم . 

() إضافة المبالغ الناتئجة عن بيع ممتلكات الحكومة إلى الميزانية » وقد 
قدرت بمبلغ ٠‏ ج.م. 

(:) ضم مبلغ ١5‏ زه/ا؟ جم . إلى مصروفات الءزانية » وكان يستثزل 

من الإيرادات مباشرة ؛ أو يؤخذ من المال الاحتياطى . 

(0) إدداج جميع التفقات الخاصة وهى ذات الطابع غير الدائم » وتبلغ 

جم . . فى باب مر أبواب البزانية » بدلا من استنز الها من المال 
الا تباط 

6 استيعاد مبلخ 5 جم . من النزانية وكان هذا المبلغ درج 


رك 4 © ١‏ سصصه 


نحت عنوان « وفور تحويل الدن الممتأز » » 5 سيق . 
ذا تمسكنت الحسكومة المصرية من إنفاق مبالغ طائلة على الرى والسكك 
الحديدية والاعمال اللازمة للموانى وعلى المبافى» لآن نمو الثروة الزراعية للبلاد 
استلزم العنادة بالرى » وزيادة مساحة الأراضى المزروعة تطلبت زيادة الخطوط 
الحديدية » وزيادة العربات لنقل القطن وغيره من ا محصولات »5 أن تمو 
الاعمال فى أنحاء البلاد استلزم زيادة مكاتب البريد والتلغراف » وتوسيع المبانى 
الإدارية » وأدت الزيادة المستمرة فى الصادرات والواردات إلى ضرورة وجود 
أحواض حرية أكثر اتساعا »يا أدى رفع المستوى الاجتماعى عن ذى قبسل 
إى التوسع فى وسائل التعلبمء ونشر الصحة العامة , وإنشاء مستشفيات وسجون 
أوفى بالغرض» .. الخ وق عكدقك ا زمةاسنة رين اثناء | تقر افنه اكوم 
إلى القيام بالبرنامج السابق الذى استنفد نفقات جمة , فل يلبث هبوط النشاط 
التجارى أن أثر على المالبة العامة » مما أوقف نمو بعض الإيرادات المرئة 
كرسوم الواردء ورسوم تقل الملسكية العقارية » وايرادات السكك الخديدية , 
فقات هذه الإيرادات ف الاشبر الاخيرة من سنة ١9.90‏ وأثناء السنتين108١‏ و 
؟] أن قلة حصول النطق سكن بر ف وين ب انها اين سىء عبل 
الإيرادات » وترتب على ذلك الخفاض المال الاحتياطى الخفاضا سريعا 
نوعا مأ . 


ولحدرة. هذه الفترة م لمث أن همرت 2 قّ [إتمام برأمج تحويل 
الحياض » ك تمت تعلية خزان أسوان ؛ وزاد رصيد المال الاحتيامى . 


المرحلة الثالثة : فترة الحرب العالمية الأولى والسنوات الى أعقبتها 
مباشرة حتّى سنة 1997 / 1994 

أثر نشوب الحرب العالمية الأول سنة ١0١4‏ تأثيرا عميقافى الحالة 
الاقتصادة لمصر » وقد أدى مركزها السياسى وقتئذ إلى الزج بها فى منطقة 
الحرب ء فتأثرت رفاهيتها المادية فى البدء تأثرا كبيرا يرجع إلى انكماش الطلب 
العالى عل قطنبا » وانخفاض ثمنه تبعنا اذلك » مما أثر بدوره على إيرادات 
الدولة » وخاصة ماتعاق منها بالنشاط التجارى » كإيرادات اجمارك والسكك 
الحديدة ؛ على أن الحرب لم تترك بابامن أبواب الإيرادات لم تؤثر فيه 
فانخفضت إبرادات امارك أثناء السبعة الشبور الآولى للحرب بمقدار ,/ه زء 
وإبراداتالسكا الحديديةمقدار ددمت وإيراداتا موا وال منائر بمقدار >4 زء 
وإيرادات البريد بمقدار ١م‏ بز والرسوم القضائية بمقدار .م بمزءولم كد اناي 
كبر اعلى ير ادضر يبة الااطان:ولقابلةزيادة النفقات على الايرادات,التج 50 
إلى المال الاحتساطى » بالاقتراض على الا“وراق المالية التى كان مستثمرا فيهاء 
على أن هذه الطريقة لم تسكن كافية افوا إل الاتعاءنال طرق أخرى» 
فزيدت بعض فئات الضرائب والرسوم وأجور السكك الحديدية والبريد 
والتلغراف » ومع ذلك لم تأت هذه الزنادة بإبرادات كافيةء فاضطروا إلى 
ضغط المصروفات ؛ فأوقف تنفيذ المشروعات إلا فى حدود مالغ قليلة مما 
تستدعيه ضرورة إبمأم الاعمال الى كان العمل جاريا فبباء أما نفقات الإدارة 


فقّد كان هن الصعب إنقاصبا دون مسأس عوسن عمال الا “عمال : 


على أن هذه الحال لم تابث أن تغيرت تغيرا لم يكن منتظرا » ويرجع 


ذلك إلى سبمين 1) ارتفاع تمان القفطن نظرا لأزديآاد الطاب أ الحرنى علسه 
مع قلة العرض » (5) وجود عدد بير من الجنود البريطانيين فى البلاد وشراء 
مايازم السلطات الحربية من الموّن من السوق امحل فا أفض ال قرادةة اتوت 
التداولة » وزيادة النشاط الصناعى للس كان فى جميم النواحى لمقابلة الطاب 
المتزاد ؛ وقد أدى هذان العاملان إلى زيادة القوة المالية للبلاد زيادة عظيمة 
ولو أن صغار المستبلكين تأثروا كثيرا من ارتفاع الأسعار وكذلك أصحاب 
الكل النايسة 

وقد أفادت الإيرادات العامة بدرجة لم تسكن منتظرة من التحمن العام 
فى الخالة الاقتصادية ال لاد فزادت إيرادات اجمارك والسكلك الخحديدية ؛ 
الأولى للزيادة العظيسة فى قب الصادرات والواردات ؛ وازيادة رسوم الوارد 
ورسوم الميناء أثناء سنة 1415 » والثانية للزيادة فى عدد المسافرين وفى أوزان 
البضائع المنقولة خصوصا الحبوب والعلف وعختلف السلع لسد حاجات 
الجيوش » وزادت أيضا أرباح الرانة من | 
كا ذادت إيرادات أملاك الحسكومة لارتفاع من القطن . 

ودلت زيادة إيرادات انحا ؟ المختاطة والشرعية على حالة الرواج » فزادت 
رسوم الانتقال العقارية ورسوم الوقف وعقود الزواج . أما إيرادات انحا م 
الآهلية فد قلت بفعل نفس الظروف الاقتصادية » إذ سبل الرواج الكثيرين 


تدا ديومم / وقلل ذلك من عدد القضاءا 3 وزادت أضا إبرادات البريد 


صدار الستكئوت والنقود الصعيرة 3 


والقغة وباق فروع الياكم أمنا زيادة النفقات العامة فى هذه المرحلة فترجع 
: الجزء الاكير منبا إلى غلاء أنمان المواد والسلع بكافة أنواعبا ومخاصة 
؛ غلاء “بم إل إدتفاع أثما نبا فحسب » و لكنهير جع أيضا إلى ارتفاع 
كارف ١‏ تقل واأتامين للسلع الممستوردة من ال الع وز 5 رياد 
إراداتف لكك امنود كيه ترس اده قذانها جات كيوة كنا 1 
تساير زيادة مالية الدولة زيادة ثروة البلاد؛ لان نظام الضرائب الذى كار:ى.ى 


ا 


موجودا وقتئذ لم يكن سمح بزيادة الايرادات العامة إلا من بعض الفروع 
3 سوم اجمارك ؛ وبافى الضرائب غير المباشرة » وإيرادات الأملاك ؛ وأرباح 
التقود المتداولة: أما إيراد ضريبة الآطيان ‏ وهى أثم الضرائب المباشرة فظل 
كا هو؛ ولعدم وجود ضرائب على الدخل وفروعه ظلت أرباح التجار 
والمقاولين والزراع وأصحاب المين الحرة بمدأى عن أية ضريبة إلا ضريبة 
الباق » وقد قبل بأن هذه الحالة لم تسكن تدعو الأسفء لآن الحسكومة 
لم تشعر حاجة ماسة إلى الآموال» ولآن المصلحة كانت فى تركبا بين أيدى 
بور ليستثمرها ؛ ولكن هذا الرأى » ولو أنه صحيح من الوجبة النظرية , 
إلا أنه لابراع بعض الاعتبارات العملية الكييرة اللأضمية» فا حكومة فى مصر 
تقوم بأعمال عامة يقوم ببسا عادة الآفراد فى البلاد الأخرى ؛ كالرى مشلا 
ولذلك فإن اضطرارها إلى الإنفاق فى ذلك الوجه مع ديل سلطتبها فى فرض 
الضرائب ؛ تج عنه عدم وجو د الأمو ال اللازمة للقيام يكثير من الإصلاحات 
الإدارية الضرورية » هذا فوق أنه كان من الضرورى القيام باعمال التجديد 
والصيانة فى السكاك الحديدية والممانى العامة وغيرهاء الى ظلت معطلة ومؤجلة 
طيلة الخرب » مما ترتب عليه زيادة عبء الانفاق على الحسكومة : وقد رؤّى 
عندما قاريت الخحرب تايتا التخفيف من تضييق الإنفساق » فسمم بزيادة 
النفقات زيادة معتدلة ق ممع افر وع تقرساء 5 زيدت النفقات الخاصة 
بالاعمال الجديدة , لتدعيم المنشات الموجودة لسكى تتمكن من أداء جميع 
الخدمات الممحكنة فى الظروف السائدة , وللقيام بالمشروعات الجديدة الى 
لم يكن منبأ بد للصحة العامة ولحفظ الحصولات .. الخ. 
وبمة سلب آخر أرريادة التفقات فالسئوات الاخيرة من الحرب والسئوات 
الى أعقبتها مباشرة ء هو إعانة غلاءالمعيشة , التى منحت للموظفين والمستخدمين 
والعمال .والتى أخذدت في النمو ما يتضح من الجدول التي َ 
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بيان المبالغ ال أنفقت ف إعانة غلاء المعيشة أثناء وبعدالحرب العالمية الأول 
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و تعل اك إن مستةواها قبل الحرب ( ولو أن إنتباءها من شأنه 
أ دف من عودهة ارتفاع الامان 6 ومخاصة مان السلع المستوردة 1 

وكانت زيادة النفقات العامة فى الست ايض ال تأت الحرب راجعة إلى 
ضرورة القيام بأعمال التتجديد والصيانة » التى ظلت موقوفة طيلة سنوات الحرب 
كا سبق القول » وإلى برنامج التوسع ف المبانى وفى الأعمال العامة جميع 
أنواعبا » وإلى الطلبات الكثيرة للإدارات والمصالح الختلفة ء أما الويادة 
الكبيرة فى النفقات العامة سنة ١57( 199٠.‏ فقد نشأت ع:د:.. نيادة 
المرتبات والآاجور لموظفى ومستخدمى وعمال الحكومة مختلف طبقاتم 
لساب غلاء المعشة ظ وإِلى شراء ولوزيع الحبوب اللازمة عور رق اليلاد 0 وإل 
شراء الفحم اللازم للسكلك الحديدية كا سبق ذ كر ذلك(١).‏ 

وقد استمرت نان الخرب مسلة بعك انتبائها ' وأضن يعضباأ صفة الدوام 
على أن رجوع حالة الاستقرار الاقتصادى العادية , واختفاء الاعباء غير العادية 


الح 0 


() راجم سايقا صفدة 159 , 
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لناشئة عن الحرب مرى. اليزانية بعد سنة م#م190- 1494 ينبى هذه 
- ف عر اهز “طون "تفقات» الولة العر ةوقل قامس مضي النانها 
بكثير من الاعباء غير العادية الى ألقيت على عاتقها بسبب الحرب »5 
تمكنت من فض دينا العام من 4414454٠‏ جنءبا فى ١م‏ مارس سنة 
ورور [إك ١:٠‏ لمعو جنيهبا فى "١‏ مارس مسنة 994( ء وزاد مالها 
الاحشياطى من هم مليون جيه إلى ذا مليونا من الجنبات 


كك 


المرحلة الرأ بعة : من بدء تطبيق النظام البركاى سئة م57١‏ 
إلى قيام الحرب العالمية الثانية سنة وم؟ 
ببدأ ببذه المرحلة عبد الرقابة البرلمانية على الإيرادات والنفقات » وتتمسيز 
بظبور أساب جديدة لازدياد التفقات العامة » با لب الأسرابه المرقة عل 
النمو الطبيعى لخاجات البلاد » وترجع إلى نظام الاستقلال » كنفقات الببلمان, 
والتمثيل السيامى والقنصل فى الخارج » ودفع ا الموظفين الأجانب 
للاستغناء عن خدماتهه(١)‏ ؛وتقوية الدفاع الوطنى» ك) يرجع بعض أسباب 


:)٠م.جل( كاث :وز يم اللتعو بضات اليد فءتلاموظفين الحا لفن علىسنى هذه المرحلة كالا فى‎ )١( 
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الازدياد إلى سياسة الإصلاحات الى أملتبا ضرورة رفع مستوى الفلاح والعامل 
وإلى الرغبة فى المساهمة مساهمة فعالة فى نيضة البلاد وتقدمبا فى جميع النواحى » 
كذلك أضافت المعاهدة المصرية الإنجليزية التى عقدت سنة م4١‏ أعياء جديدة 
على عاتق البلاد . 

ويظهر جليا فى هذه المرحلة ميل الحسكومة إلى تحقيق مايطلب منباأ من 
القيام بأعمال ذات صقة تجارية وصناعية , أو المساهمة فى تمويلبا » اعتمادا على 
أنبا تفيد البلاد » مما أثر على النفقات العامة بالزيادة ؛ ويرجع هذا إلى ميل 
الشعب الطبيعى إلى الاعتهاد على الحسكومة فى القيام يكثير مرن_ الأعمال 
وإل العقلية الى نشأت عن الظروف الاسثنائة الى كانت سائدة طيلة سنوات 
الحرب والسئوات التالة اع فرضت أثائها كثير . من القيود المصطنعة فىسبيل 
السير الطبيعى للقوى الاقتصادية » فأخذت كل الدول الطامة تقريبا على عاتقبا 
القيام بأعمال تجارية مختلفة » وبمكننا أن نذكر على سبيل المثال ماسنورده 
بالتفصيل فما يل من تدخل الحكومة فى سوق القطن والمساهمة فى رأس مال 
بنك النسليف الزراعى ... الخه 

وأدت زيادة النفقات العامة إلى البحث عن مسوارد جديدة للإيرادات 
فاتجبت الحسكومة بعد أن استعادت كامل حريتبا فى المسائل المالية » إثر إلغاء 
الامتيازات الأجنبية فى مابو سنة بمونء إلى وضع التشربعات اللازمة فرص 
ضرائب جديدة ؛ لتستكمل ببا نظا م الضرائب و وأدى ذلك إلى فرض الضربية 
على إير أداثرءوس الامو للمتقوك.وعل الأربا لتجار بة والصناعية؛وعل ى كسب 
العمل»ورسم الدمغة,ورسم الايلولة على التركات » ومع ذلك لم يكن الغرض من 
فُرضْ الضرائي الجديدة 0 ” ولكن كان 
الغرص منبا أيضا وضع نظام الضرا؛ نب عل أحدث المبادىء الى سس عليبا 
الدول المتمد نه م طم ؛ إذ أذاننا م ا مصرى 0 سائدا حتى ذلك أوقت 


# /1 له 

معاملة مختلفة » وكانت الامتيازات الاجئية تشل نشاط الحكومة » إذ كأن 
نبجب عليها لفرض ضريبة جديدة الحصول مقدما على موافقة الدول صاحبة 
الامتيازات ؛ وكان ذلك من الوجبة العولية عائقا لاامحكن التغلب عليه » فل 
يكن لدينا من الضرائي المساشرة غير ضريية الاأطيان » وعوائد الماق, 
وكانت الرسوم اخركية وعدة رسوم أخرى هى الى تغذى اليزانية بالقسط 
الأوفر من الإيرادات ما نقمأ عنه أن أصبحت المزانية جامدة وأن أصبح 
الخال مقدص وسود هال احتاط كر ار انجرة الطى ارو 

وحدثت أثناء تلك الفترة أزمة سنة ١+‏ وكان ا أثرها على المالة 
العامة فى تلك المدة » فتقصت جلة الإيرادات العامة من سنة .و و ١41‏ إلى 
سنة عمو ١‏ /رع بمو ء وأدى ذلك لىضغط المصروفاتجميع أن واعبا وكانت نفقات 
سنة عو إكره م ( تق لعن نفقات سنة ١91/197.‏ بمقدار 1١١1/‏ عا تقر يبأ هم 
أخذت النفقات ف الازديادمنذسنة مم //>م ١‏ تبعا لتحسن احالةالاقتصاديةالعامة. 

وما بمين هذه المرحلة كثرة الالتجاء إلى فتح الاعتمادات الإضافية مما أوشك 
أن يخل بتوازن الميزانية ومما بدل على عدم الدقة عند تحضير الميزانية والواجب 
ألا بلتتجأ إلى الاعتهادات الإضافية » كا سترى فما بعد » إلا عند الضرورة 
القصوى ء كحالة الحرب أو تغير العلاقات الدولية أو لظروف جديدة غير 


مننظرةك) يحب أن تعادل بوفورحتى لايتأثر توازن الميزانية . 
القص | امبر 
المرحلة الخامسة : فترة الحرب العامة الثائية من سئة 4م؟١‏ إلى الآآن 


كان الحرب العالمية الثائية آثار تلفة على الميزانية » فاتكشت فى أوائلباأ 
الإيرادات والمصروفات» ثم ل تبث الحالة أن تغيرت تماما , وأخذت الميزانية 


18 سم 


بشقيبا فى التضخم المتوالى بفعل الظروف الجديدة الناشئة عن الخرب . 
وكا حدث فى سنة 014 ؛ وجدت مصر نفسبا مضطرة إلى المساهة قى 
لجرو د الحرى لحدماء وآ ن ظروفبا الساسية والاقتصادية والمالية تغيرت 
عرا كانت فدهل مق #زوزء فقند كانت مصر فى ذلك الوقت من الوجبة 
الساسمة تابعة لتركياءم مع متعم بأم تقلا لدأ خبلى حدود بوجودالاه: مازات الاجنية 
وكان جيشها قليل العدد 0 » كا كانت إدارة شُؤٌونبا فى غير يديا 0 2 
سنة ومو فقد أصحت مصر دولة مستقلة ذات سيادة » واستعادت كل 
سلطانها فى النشريع والشؤون المالية » وتولى المصريون أنفسهم مسئولية الحم 
وقد عقدت مع المملكة المتحدة فى سنة 4ه معاهدة صداقة وتحالف , 
وأخت فى استكمال معدات الدفاع عن أراضيا وحماية قناة السوبس . أما هن 
الوجبة الاقتصادية , فلم يكن بمصر ى سنة 19014 سوى بضع صناعات محدودة 
كصناعة السكر والغزل والنسيج » وكانت تستورد من الخارج جميع ما تحتاج 
إليه من منتجات الصناعة » ما كانت تخقصص مبالغ طائلة لق الى كنيو هن المواد 
الضرورية ؛ فليا تخلصت مصر من القيود أأتى كانت تعوقها عن اخضاع الواردات 
لنظام يوافق حاجانبا ؛ عدت إلى اتخاذ كدير من الوسائل لتشجيع وحمابة 
الصناعة الوطنية الى أخذت ف الفو منذ ذلك الهمين » وما حققته الصناعة من 
تقدم كانت مصر أثناء هده لاقلاو متا انناد ء حرب سنة 1114 على 
الحصول على حاجتها من أرضبا وصناعتبا ٠‏ وقد أفادت الدراعة أيضا من النظام 
الجمرى ٠‏ فقدكانت مصر تستورد سنة ١914‏ كيات كبيرة من الشمح والدقيق 
والفوا كه والمنتجات الغذائية الأخرى , ولسكن الخالة لم تلبث أن تغيرت بفعل 
ما اتخذ منوسائلهاية الزراعة» فأمكنها أن تنتج من السكر والحبوب والفوا كه 
ميات تتجاوز حاجاتبا , كل هذا سأهم 2 تدعيم الاقتصاد الوطبنى الذى أصبح 
فى سنة ١,‏ أفوى بكثير ممأ كان عليه سنة ١914‏ » وتجنبت البلاد ببذا 
مسكثيرا من ا هرات الاقتصادية التى زعزعتبا أثناء حرب سنئة ١414‏ ؛ ولذلك 


د 06 1 عبد 
أمكن مجاببة الموقف النساشثىء عن الحرب دون الالتجاء إلى ومسائل غير عادية 
كإعلان الموراتوريوم ما حدث سنة 1414 . 
وعانت المزانية خلال السلتين الاوليين من الحرب بعض الاتخفاض فى 
النفقات وفى الإيرادات ؛ أما من جبة الإيرادات فبسبب النقص الذى طرأا 
على الرسوم امركية » وهى مصدر هام من مصادر الإبرادات » نظرا لضيق 
أماكن الشحن ؛ وانكاش التحارة الخارجية تبعا لذلك ؛ ول يكن لارتفاع 
الآثمان تأر كبير على زيادة حصياة الرسوم اجمر كبة لآن .,ري: من الواردات 
تخضع 0 زوعية . 
على أن الميزانية لم تلبث أن ازداد جانب النفقات منبا بسبب الأعباء 
الاضافية الثقباة التى ترجع إلى ارتفاع الأسعار وإلى مصروفات الطوارىء : 
فضلا عر_#ى ضرورة تنفيذ برامج الإصلاحات المدنية والعسكرية . 
أما ارتفاع الآثمان فيرجع إلى نفس أسباب ارتفاعما أثناء حرب سنة ١514‏ 
وهى : )١(‏ نقص ككية السلع يسبب نقص الواردات أو توقفبا , مع زيادة 
الطلب على الساع المصنوعة محليا بنسبة أحكبر من المقدرة الإنتاجية انحلية ‏ 
(0) زيادة أ لنقود المتداولة بسبب كثرة نفقات الجيوش البريطانية والتوالفة ع 
وانثات اللتكونة الظر ارس 91) وغيروها هذا إل اغار اد أمحابه رمومن 
الأموال إلى إبقاء أموالهم فى مصر بسب الحرب » وقد نشأ عن غلاء الآثمان 
أعباء ثقيلة بالنسبة الحكومة كارتفاع أثمان مششترواتها والخدمات اللازمة لا , 
وخسائر مموين المدن بالخبوب ؛ وإعانة غلاء المعيشة لموظفها وعماها . 


تتاف ا يمسم بصي 


() بلغت مصروفات حالة الطوارىء مارأتى ؛ 9151خ" ج.م في سئة +4ؤ1س1غ 6 
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ر8457//اج.م فى سنة م ؤلس545 عو 1947٠١‏ ج.م, فى تقديرات مبزانية 
صئة 15145١-ا1 ٠019584‏ 


حم د 
وقد نمت إعانة غلاء يمس 
لعةاكر5؟4ةة١‏ : 559م١١ ‏ ج.م. 
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والباللة هده اكالة التدارا اسقط الضروفاكها عدوا إل «القسياة 
فخفضت النفقات الدائمة إلى الحد الا“دنى» الذى لايتعمارض: مع حسن سير 
المصالحءو 9 عدد كبير من الوظائف فى مختلف الوزارات والمصالم وضغطت 
التوريدات ظ و تكن ضرورة تحقيق موازنة الي الوحمد الذى 
استازم ضغط المصروفات » فإن غلاء أثمان ال ضائع المسيدة زرده هق الخارج 
وصعوبات النقل البحرى أدت إلى 0-5 المشروعات غير العاجلة ومع ذلك 
فقد فتحت الاعتمادات الضرورية للإنفاق على المشروعات الى ينجم عن تنفيذهأ 
زيادة الثروة الوطنية وزيادة سلع الاستبلاك أقابلة الؤيادة فى النقود المتداولة . 
ول يكن ضغط المصروفات هو الإجراء الوحيد الذى اتخذ وإما عمد أيضا 
إلى زيادة الإيرادات » وإلى الالتجاء إلى المال الاحتياطى عند الضرورة » ففرض 
رسم على تصدير القطن » ورسوم على تفتيش امحلات العامة » وزيدت أجور 
السكك المديدية وأججور التلغرافات والتليفونات » ورسوم النقل النيل ؛ 
ودسوم الدمعة عل المراهنات والنصيب ؛ ورسوم الإنتاج عل | نتاج واستبلاك 
السكحول النقى والبيرة ورسم الإنتاج والاستبلاك على البنزين ؛ ورسوم الملاهى 


01( هذا د فد 000 م , 6 اعالة لوزارة الاوقاف أواحبة سباع أعانة عُلاء 
المميشة, 


0ش تقه ير أت الذائية 0 


ع [غ! سمه 


والضريبة الإضافية ؛ ورسوم السيارات » ورسوم الدخان» كا فرضت ضريبة 
على الأرباح الاستثنائية » ثم زيد سعرهأ , وزيد سعر الضريبة على إبرادات 
اليم المنقولة , والأرباح التجارية والصناعية إلى ١‏ ب/ز » ول تسكن حاجة 
القولة إل الأموال:هن النسن الوع تف فورض الضراتي» الجدديدة بزقيادة 
فئات الضرائب الموجودة » فقد أريد بها أيضا التخفيف من تضخم العملة 
بسحب جزء من النقود الوائدة من التداول بواسطة الضرائب . 


وعل هذا يمكن القول بأن ظروف الهحرب أدت فما بعد إلى زيادة التشاط 
الاقتصادى » وزيادة الإيرادات العامة مما سمم الاستمرار فى الاعمال 
الى بدء فيساء وبناء الطرق والمطارات » و الاهام بالتعليم ٠‏ وتعزيز الآامن 
العام » وانصاف الموظفين المنسيين والجامعيين ؛ و>سين حال رجال البوليسء 
ورفع المر تمأ اه 7 وإصلاح كادرات بعض طو أئف أ وظفين » وإصلاح كادر 
ل 0 قُّ نعل يه 4 تلاميك التعليم الالزامى تعهم التعليم الابتداف 5 أن 
5 زددت لسديه ال لياف عن صغار الملاك . 


و شنب على انتماء الحرب هبوط ف النفقات العامة حى الآن إذ أن 
الأعقاداض الطائلة ال نالع فازورني الأريه كإءانةقالاه الميسة ووصيية 
خسارة تموين المدن بالحبوب » ونفقات التموين الآخرى : والبالغ المرصدة 
لمواجبة ارتفاع الأسعار ولمراقبتها » ولتنظيم الاستي راد والتصدير ... الخ ؛ 
ا تزالتثقل كاهل الممزانية وإ ضارا فض الندمو يود جع ذلك إلى أنالظروف 
الى نشأت عنبا هذه الاعباء لاتزال قائمة وإن خفت حدتهاء كا يرجع إلى 


ماتستل: مه تصضة غلفات الحرب وذيوهفا هن عمل ووفت : 


وقد ترتب فوق ذلك على انتباء الحرب زيادة بعض أنواع النفقات العامة 
إِذ أصبيح دن الضرورى ظ وول لسر الاستراد ( المادرة َك ديد الألات 


سد 6غ | سن 


والآدوات الثى أرهقها العسل المستمر أثناء الحرب وإلى تفيذ أعمال الصمائة 
الى أرجئت يسبيهاء وسد ما استنفد من محتوبات مخازن الكومة خلالها . 

لعا أئى كاه الخروب ف الأو اذا هاه اذا نهو إن #انهد دض ازوهي لد أ لاق 
فى التناقصءكإيرادات الضريبةعلى الآرباح الاستثنائية(١)؛‏ نظرا لانكئاش تلك 
الارباح » وإيرادات السكلك الخديدية(”» نظرا لفتور النقلالعسكرى بعداثتباء 
الحرب ؛ والأارباح الناتجة من تشغيل النقود ء إلا أن بعض فروع الإيرادات 
الأخري ادك فالازدياد ونخاصة إبرادات الجارك فقد زادت كتين » تشيجة 
زوال صعوبات الاستيراد(*) مما عوض نقص الإيرادات وحقق فائضا فى 
موعها فى حساب السنتين اللتين انقضتا منذ إتتباء الحرب حيّ الآأن(؛) . 

ومع ذلك فإن ظروف الرب وقترة الاتتقال التالية هاء لاتليث أن تأخذ 
ف الزوال » ولا تليث الخالة الاقتصادية أن تأخذ فى العودة إلى مستوى يرب 
من مستواها الطبيعى قبل الحرب » وإناستلزم ذلك بعض الزمن » ويهبط رقم 
الإيرادات العامة إلى حد لاينتظر أن يبط إليه رقم المصروفات ‏ ومن هنا 
كان خطر جعل المبزانية تحتوى إبان فترة النشاط المؤقتة على التزامات دائمة 
إعنمادا على إيرادات غير دائة كإضافة جزء من إعانة غلاء المعيشة إلى المرتبات 
ننيجة تطبيق قواعد إنصاف طوائف الموظفين , 5 سنبينه عند الكلام على 
أثر نظام التوظف على ازدياد النفقات العامة , 


١47 يلغ ابراد الغرية على الأرباح الاستتنائية : 594 وه54 جنيها فى منة‎ )١( 
ه14 6و 4*عوءلاه حنيها في سنة‎ 1١91415 -5غ 6و الا كءؤه «نيبا فى سسنة‎ 
ْ ل"‎ 

(9) بلغت ابرادات السكك الحديدية : 7815١لا؛4١‏ حنيها فى سنة 4غ4و١ا‏ مغ ع 
وه١375+1م53١حنبها‏ فى سنة هع و5 ع . ْ 

(*) زادت ايرادات اجمارك (بما في ذلك رسوءالاتاج والاستلاك ) من ا٠دامء4؟‏ 
جيهنا لومس 41569 14 إلى إولاة 41005 حههنا تسن 44 و وسوء 26 الي 
"١‏ ؟١55"‏ حليبا فى سنة 148 5-19 ع . 

60 بلغ فأ نض ابيرادات السسئة وغو1 ١54:5‏ : !مم41 كما جنيهاأى ينس ة 
ورلا ء” من اإرادات تلك السنة , 


وقد بلغ بجموع النفقات العامة للحكومة المركرية» الى أنفقت أثناء 
ا مره الر وى من مر احل ازدداد النفقات العامة فى مصر ومدتها ه؟ عاماء من 
سنة 1/٠١‏ حى سنة 57 : لإبا..ة٠؟‏ جنيبأ مصرباء فيكون متوسط 
نفقات السنة الواحدة أثناء تلك المرحلة : سبنم؟. ١‏ جنيها مصرنا ؛ وكار:_#. 
أكبر رقم بلغته النفقات خلالا هو رقم سنة 1886 : 5هم؟وم ١‏ جنيبا 
مصريا ؛ وأصغر رقم هو رقم سنة 18/١‏ : 7491494 جتيبا مصربا . 

وبلغ #وع ماصرف من النفقات العامة أثناء المرماءٌ الما ومدتبأ ه 
سئوات » هن سنة .19 حتى سنة +191: 1001/41/9 جنيب مصرياء فيكون 
كرمعل قاف النينة لز اه أقناء تلك له م توموماوم راوسسكا مسرن : 
زادة قدرها : .مه جنبا مصريا عن المتوسط السنوى للنفقات أثناء 
المرحلة الأولى : وتسكون النسبة المثوية للزيادة : >1:٠‏ » وكان أعلى رقم بلغته 
النفقات أثناء هذه المدة هو رقم سئة /1. 19 : 4.9809 1/4 جنهأ فضا :و افا 
رقم هو رقم سنة 14.6 :1491094319 جنيهأ مصريا . 

أما ارام المَالهمٌ ومدها ٠١‏ سنوات »؛ من سنة 5 - !14 إلى سنة 
س0 ة| ب غ99( , ققد بلغ تموع ماصرف خم لاطا من التنفقات العامة : 
إولر؟ جنيها مصرا )١(‏ » فكون متوسط نفقات السنة الواحدة أثناء 
تلك الفترة : ١,م.‏ 4 زهخ؟ جنيبا مصريا . بزبادة قدرها : 1110194 جنيبا 
مفير ءا فق اللوبيطل النتوق انققاف ارح النافةةووتكوق الثنينة المتورة 
لازيادة 4:4.:وكان أعل رقم له الفقات أثناء هذه الفترة هورقمسنة١1517-‏ 
١9و‏ إوقدره :4.«>جنيها مصريا وأقل رقم هورقم سنة 1915-11 


60 لا قْ الرقم الذكورتفقات ميز أ نة الثلانة أشبر الاضافية: تايس وشيرابر وهار س 
سنة 4 ١91ا‏ وقدرها : 441/151١‏ حتيبها معريا . راحم يابةا » ص٠2‏ . 


عه وغ أاحد 


وقدره ؛ 9148:+15 جتيها مصربا . 
وبلغ ججموع النفقات العامة التى صرفت خلال العمل الرابهمٌ ومدتبأ ١٠١‏ 
سنة » من سنة 1914 9890| حتى سنة 9106 1989-1 : جوه لو جاه جنيبأ 
مصريا » فكون متوسط نفقات السنة الواحدة | أثنا هأ : رابوم" جنيبا 
مصربأ ؛ بزيادة قدرها : ٠١41١49‏ جتيها مصريا ع.ر الماوسط السئوى 
لققاك: ا ايقة التالنات وامتكون: التنينة للقي اناده :موه و وكا أغل 
رقم بلغتة النفقات العامة أثناء تلك المرحلة هو رقم سنة /7؟١‏ - 1905 وبلغ 
مقداره : +وهو ع جنيها «صريا وأقل رقم هو رقم سنة ١590 - ١904‏ 
وقسدره : .٠46.5ةو؟‏ جتيها مصرا . 


وبلغجموع ماصرف أثناء السنوات 54١-١49‏ احتّى سنة ١445-1546‏ 
أى السبع سنوات الأول مرل[ الرعلة قامس :8ىرفيه 44890 جنيها مص ربا 
نكون الاوسط النشرنى: االققات اليامة اثناء هذه المدة : سرمعم. ع جنهاأ 
مصرياء أى نزبادة قدرها ١٠وه.١ه؟‏ جنيها مصربا عن المتوسط السئوى 
للنفقات أثناء الفترة السابقة » وتسكون النسبة المئوية للزيادة :4+ ء وكان 
أعل رقم بلفته: الفقاكه العامة تنام للك امد هو ركم سنة ه1945-1946 
وبلغ مقداره :ب ٠‏ جنيها مصريا» وأقل رقم هو رقم سنة 154٠‏ 
9١‏ وقدره:/10 4999/1 جتيها مصريا . 


وبلغ #موع مأ صر قتّه هصر من النتفقات العامة لالحكومة المركزية مند 
سنة .18 حتى سنة م94١‏ - ١45‏ ( عا فى ذلك نفقات مبزانية الثلاثة ا 
الإضافية : ينار وفبرابر ومارس سنة 1814 ) : >.وعومموه04١‏ جنيها مصرياء 


)١(‏ مع حسيان الثلاث”ة أشبر الأولى دن سنة 1914 وشهر أبريل سمئة 11557 » راجم 
سأ بأ ص +8 ,م 


القسم ال 


دراسة أساب ازدداد النفقات العامة فى مصر 


بين عند نقد تقس يم جيذ ( 0 هات ازدياد النفقات العامة إلى عات 
ازدياد ظاهرى 55 ازدياد حفيق سيد ثٌ عن أساب الازداد 
الطاهرى ازناد حقيقى : ذارفه الافضل ترك هذا التقسيم ودرأسة 
كل حالةعلى حدة (١)؛‏ وهو ما نعتزم انباعه فى دراسة أسباب ازدياد النفقات 
العامة فى مصر » وسنتتناول فسما بل فى أبواب متعاققة » دراسة تأثير | لعوامل 
الغتلفة عل ازدباد النفقات العامة 3 مصر » ادئين كل أب منيا بكلمة عامة 
فوع ة لجف و لانن دولا أثير بعض العوامل الاقتصادية والاجتاعية 
ونيدأ دراسة أَبْر تغير التقوة الشراشة 6 »ثم أثر ازدياد السكارن واتساع 
المدن » وازدياد الثزوة والدخل » وق ام الحسكومة المشروعات الصئاعية 
والتجارية » والمنافسة الاقتصادية» والفتور الاقتصادى الخ ء فى نمو النفقات 
العامة» وف الباب الثانى نتناول بالبحث 5 بعض العو امل الادارية؛ دوس اث 
سوء التنظيم الددارف: ونظام التوظف «وارداد عيوه العاتاكاى بق 
التفقا ت العامة » وندرس ف الداب الثالث تاثير بعض العوامل المالية » فذيبحث ى 
أثر سبولة الالتجاء إلى القروض ؛ ووجود فائّض فى الإيرادات العامة أو 
مال احتياط حر وجل لض لم مراعاة بعض الةواعد المالية ‏ وإساءة استعمال 
الاعتهادات اانا فية فى أزدياد النفقات العامة » وندرس ف الاب ب ألرأ بع : 5 
بعض العو أمل السياسية » فنبحث فى أثر : عو فسان لبه ة الدولة » ودرجة نقساء 
الأخلاق السياسة » والضغط الساسى للجماعات » والمركز الدولى للبلاد فى بمو 
النفقات العامة . 

وقد رأينا عند استعراضنا أ الآراء فى أسباب ازدياد التفقات العامة ؛ 
ما لتطور الفئونالربة من أثر كبير فى ازدياد النفقات العامة؛ وإذا ندرس فى 


(١)اص‏ 9ب 9”5, 


0ل - 
الباب الخامس من هذا القسم » أثر تطور الفنون الحربية فى ازدياد التفقات 
العامة ف عضر وهو أثر ضعيف ”ا سنري . 


نا ناف 


ولا يفوتنا أن نشير إلىما ذحكره لو ( تاندا ) )١(‏ مما لبعض العوامل 
النفسانيقس. تأثير على ازدياد النفقات العامة ؛ على أننا نكت بأن نشير هنأ 
إلى مأ كان الترعرع التدرجى اماق اصيل للمعتقدات والمظاهر الخاصة بالادخار 
والاقتصاد الشيخصى من 5 على الفكر هَ الشعسة اللاقتصاد الكو 2 » وقل 
ساعدت طريقة الببع بالتقسرط المنتشرة فى أيامنا على زوال المبسادىء القدمة 
للاقتصاد المنزلى »يا ساعد اننشار النظريات الختلفة الى تمدف إلى إظبار 
الفوائد الاجتاعية والفردية للتوسع فى الإنفاق , إلى حلول فلسفة الإنفاق حل 
فلسفة الادخار» وسرعان ما اتتقل هذا الاتجساه إلى الحسكومات » لآنه إذا 
اعتنق أفراد شعب فلسفةالتوسع ف الإنفاق فى شؤونهم الخاصة , فإنهم يطلبون, 
أو عل الأقل دملاو ل 5 هذه الفاسفة دن حاو ممم 0 ف ود لانات المتحدة 
مثلا » عندما بدأت فترة اارحكود فى السنوات الى سبقت الحرب العالمة 
الشانية طولبت الحسكومة بالتوسع فى الإنفاق فى جميع التواحى بدون تعليق 
أهمية على قيمة الخدمات أو الأموال المتحصل علبا مقايل هذه النفقات . 

ومتكن القول .ران هضر ره عل تلك الفتزة إران ارين العامة القائيةء 
فقد أدت كثرة الأموال المتداولة إلى كثرة الإنفاق الفردى » كا ساهمت فى 
توسع الحسكومة فى النفقات العامة فى كثير من النواحى مما كان له أثر ه فى تضخم 
النفقات العامة . 


2.81 كاه .مه رمآ 8 رقاءآ )0( 


الب بالاو 


أ بعض العوامل الاقتصادءة والاجتماعية فى نمو النفقات العامة 


الفصبّ ]لا ول 
تأثير تغير القوة الشرائية لانقود عل النفقات العامة )١(‏ 


ومسدرسموية ا 


لما كانت النمقات ت العامة يعبر عنها بعدد من وحدات النقود لل فكوين 
ةا قام النفقات العامة أقر ب إلى الصحة » جب أن دون القواة التي اله 
لوحدة |انقود تابد طيلة امه الي اعنايكا انا اسة تطور النفقا ت : عل أن 
المشاهد أن تلك القوة الشرائية أخذة فى الضعف تدريجياء ولذلك يجب عند 
إجراء المقارنة ونخاصة إذا تناولت ذا متياعدة » تعديل أرقام النفة اه كنا 


يوازى ما طر أعل القوة الشير انه للنفد مق ابوس . 
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ساوقأ مس 


وضعف القوة الشرائية للنقود ينشأ إما عن خفض كية المعدن النفيس 
الموجودة بوحدة النقود مع بقاء قيمتها الاسمية يا هى . وهو ما كان يلتجأ إليه 
و فى العصور الوسطى (1) » وإما بإصدار كنيات مبالغ فيها من أوراقالنقد 
وهذا ما عمدت إليه معظم الدول منذ أواخر القّرن الثامن عشر ء وبخاصة إدان 
شوو عوط وميه ا ناقور ار ام ا و 
وحرب سنة .180 ء وحرب الانفصال الأاميكية . والحرب العالمة الأاول 
( 1418/1914 )4 والحرب العالمية الثانية ( 146/١50‏ )» يضاف إلى هذن 
القوية منيت اخرهو أن المحدن النفيس الى تتخذ منه وحدة النقود لا يعدو 
أن يحكون سلعةمن السلع ؛ تتعرض قيمتها للعوا م الاقتصادية الو ل 
به السلع , وأهمباكية إنتاجباء على أنه يلاحظ أن تأثير الإنتاج السنوى 
للذهب عل الكميات الموجودة منه فى العام » وبالتالى على قيمته » لا يسكون 
حسوسا إلا فى المدد الطويلة » فكلما كانت المدة المتخذة أساسا لمقارنة ازدياد 
النفقات طويلة » كلما كان من الواجب تعديل أر 1 النفقات بما يوازى ضعف 
القوة الشرائية للنقود ؛ على أن هذا التعديل ليس أمسأ سبلا » إذ من الصعب 
قياس ما يطرأ على قوة النقود الشرائية من ضعف قياسا مضبوطاء هذا فوق أن 


درجة تأثر النفقات العامة بما يطرأ على قوة النقود من ضعف, تختلف باختلاف 


.49-50.جم 11 رطق .جره ,8 .6 روومم وزو سم 
+5 ,10.74-6 ١تزط‏ ,عصعع 3100 هآ 1.1 و( أشطه]ة 126) عمتديعصوم5 مألندر ماع نوعمم 
مك .5 ,1087 م82 511011 اللعقع2355ن 5ع 80 1 نانات[ درد610-8 6 ,© )و0 
56-57 .رم ,1946 رعانرملآا حمر 11221106 116طنآ1 حون أ ترعصرم ,.[.. لآ ,سرك 
مذككرات المستشار المألي واللحنة المالية بوزارة الما لية عن مشروعات همصيزانية الدولة 
للسنوات التلغة . 


الحقين أت الى تصدرها وصاحة انها ء وا'تعداد 5 


6 وها تاك أمثلة 2 بض قيمة ة اانقد ف العصر المد اث 4 كتحنيض كمه الغر 30 الذهصية 
إلى الس فى فر نسا فى سئة م91١‏ . 


أنواع النفقا تء وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند نقد رأى جيز )١(‏ » ولذلك 
فإن النتانم الت نصل إلمبا نا نتاتم تقر يدية ة ولس تا دقةحسابة » وكيا كانتمقارنة 
النفقات 3 مدد متقارنة 3 0 تأثير العامل التقدى وكيا كانت النتاتم الى 
نصل [ إليبا أ قرب إلى الحقيقة . 

ولماكان معظم النفقات العامة تستعمل فى دفع ور كاك رزفيها | و اجون 
5 معاشات ؛ وفى شراء ما تحتاجه اللهيئات العامة من مواد وأدوات (؟) ؛ وكان 
ارتفاع الأثمان يؤدى إلى ضرورة زءادة اعتماداتالمرتيات والاجور واعتهادات 
شراء المواد والادوات اللازمة » فقد تج عن ذلك العامل زيادة تلك 
الاءتمادات ف المبزانية المصرية مراراً » وأدى غلاء أسعار المواد الضرورية فى 
أوائل القرن الحالى » وهو برجع إلى ارتفاع أثمان الأراضى الزراعية فى مصر 
فى ذلك الوقفت وحصول كثير من السكان على ثروات صكبيرة خائة؛ أدى 
إلى ضرورة زبادة الاعتهادات اللازمة اشراء المواد والادوات تختلف المصالح 
الحسكومية » وزءادة اعستادات المرتيسات والأجور » حت يتمحكن موظفو 
الدولة وعمالما من الاحتفاظ كستوى معيشتهم 0 على ندل المثال زنادة 
اعتمادات مرتيات بعض الموظفينالفنيين كالمبندسين والأطباء والقضاة فىميزانية 
سنة ع ١5.‏ » وزدادة الاعتهاداأت فى منزانية سنة ه966١‏ مقدار ...ام جنيه 
نظرا لغلاء المعيشة » وزيادة الاعهادات اللازمة لفظ الحياض ف الوجه العيل 
بمقدار (٠...‏ جنيه فى ميزانية سئة .1 نظراً لزيادة أجور بعض طبقات 
العمال » وزيادة اعتهادات ارثأت سنة /1. | لتحسين مرتيات صغارالموظفين 
والمستخدمين خارج المرئة كذلك ل تخل المبزانيات الى تعاقبت بعد ذلك من 


٠ 5197 راحم سايقا » ص‎ )١( 

(0) لا تخر ج النفقات العامة مبما كاث المرفق الذي تنفق من أجله عن اعد الأ 3 
الآنية : )١(‏ مرتميات وأجور ومعاشات لموظني وعمال الدولة (ب) ثمين أشياء (<) اعد نات 
هايئت » تتفقها بدورها فى مرئيات وأتمان ( د) فوائد وأقساط الدين العام , 


لان| د 


زنادات اعتمادات المرئناأت 03 التوريدات ظ ترجع كلبأ إن ارتفاع لذ عبان 
3 ا 2 مذكرات اللجئة الما لمة عن الممزانية 2 الكو اق اليلفة . 


ولما نشيت الحرب العالمة الاول ( ١91/1‏ ) اولك انقارع الغامة 
فى الارتفاع , وبعد أن هبطت النفقات الإدارية فى سنة 1916 » أخذت فى 
الزبادة وزاد تبعا لما تدوع النفقات العامة رغما عن نقصان نفقات الآاءال 
الجديدة بسبب صعوبة الحصول على المواد الضرورية )١(‏ ؛ وكان السبب اللآاول 
2 ازدباد النفقات هو ادتفاع الامان ارتفاعا كينا برجع َك اراد الطاب 
المدى والحرن » نظرأ لوجود جيوش بريطانية كثيرة العدد فى البلادء وشراء 
ما تحتاج إليه من المؤن م1 السوق الحلية مع نقص المعروض لصعوبة 
الاستيراد من الارج » لانصراف المنتجين إلى إنتاج المواد اللازمة لمواصلة 
الحرب» وإلى نفاد كثير من المواد الؤزونة»؛ وإلى استعمال وسائل النقل فى 
الاغراض الخربية . وكان التجاء ال4محكومة إلى تحديد أثمان كثير من السلع 
دون تحديد استبلا كبا . سببا آخر لارتفاع الآثمان, لنشجيعه على الاتجار فى 
هذه السلع فى السوق السوداء » كل ذلك أدى إلى زبادة النقد المتداول زيادة 
يوم فا رتفع اطي الأاعدا من : ...6ه جنيه فى سنة م١9١‏ إلى 
.م90 جنيه فى أوشير سنة 21915 وإلى 4448368٠١‏ جنيبا فى سنة 
8 ثم إلى 0 مليونا من الجنيبات فى سنة 1919 . 


١)يلنت‏ النفقات الادارية ونفقات الاتحمال الحديدة من سنة غ8١91١ا/‏ ١١و١ا‏ <ت منة 
22 2-6 ل كا 
46 الما أن الانية : 


اأسئة النفقات الادارية | نفقات الاتمال١‏ طد بدة امهمو ع 
١٠١114‏ ١52**/م‏ غ2 ١58521" ١‏ 61 لا لاه 58ت ١‏ 
١5١٠٠١65 ١ 5116‏ 2 5 ٠وه‏ 4555 5ه ١5‏ 
١ 514 ١ 7+11515‏ وض ا ري كأمركء ١/5:‏ 
/ا اؤواكما 57/8 ده ١؟‏ لمن بق 5554" 


١9-١١6‏ +144 "ا ١١95‏ جر ل يفرش 


ع 6ق أ مص 


وكانت الطر يِمّةالمستعملةوفتئذ 5 وااىلاتزال 1 ادن (مايو 0 ش 
فتغطية أوراق النقد المصرية بأذونات الخرانة البريطانية وغيرها من الأوراق 
المودعة فى لندن بدلا عن الذهب ء ولو أنها أفادت فى تثبيت سعر الصرف بين 
مصر وإنجاترا وهى أَمم عميلات مصر ب الا اتا قن ةا انعد كين عن 
زيادة أوراق النقد المصرية زيادة كبيرة أدت إلى إنخفاض قيمتها . 

وكان خروج إنجاترا عن قاعدة الذهبق سنة ١1١‏ اننا آخر فى إنخفاض 


قدمة ة الجنه المصرى إسيب مأ بينه وين انه الاجلزى من الصلة » وقد أدى 
ذلك إلى زبادة عبء المدفوعات ى فى الملاد أ كل نقدهأ عل قاعدة الذ 

وأدت الخرن العالمة الثاية باشو عن ) إلى نانم مماثلة ل ار 2 
العاللمية الآوى (؛ واك/ملة! )» بالنسية لعوة النقد الشرائية » وإن كانت 
أعمق مرا أرأ نظرأ لاتساع عملياتها وضخامتها وطول مدا )١(‏ . 

وبعد أن كان مقدار النقود امصدرة من أوراق ب:حكنوت ونقود 
معاونة , "١١9...‏ جنيه فى سبتمير سنة 1988 و..٠0ه81‏ جنيه فى 
دإسمير من نفس السنة ‏ ارتفع تدرجما َك "٠.٠‏ جننه فى دلسمبر سنه 

م م إلى ١٠٠ىم‏ اه جشه فى دلسمصير سنة 1141 » وإى ١٠٠٠.87م‏ 

جنه فى ديسمير سنة 1949 » وإلى 11١1/97...‏ جنيه فى ديسمير سنة 21147 
وإلى ...10/0( جنيه فى ديسمير سنة 1944 » وإلى !61/10٠٠٠‏ جنيه فى 
دلسمار سئة مع ١5‏ م انخفض إلى ٠..ه47#ه١‏ جنيه فُْ دلسهير سنةه 0 
وإلى ١60445٠٠٠١‏ جنيه فى فرأبر سنة 14417 ٠‏ 

كذلك ارتفعت جلة المسابات الجارية وحسا؛ ات الودائع من خاصة 


وحسكومية: 1 لوك الرئدسية من : م٠٠‏ #اا/رةه م جنه ق دلسمير سنة ١941‏ 6 


)١(‏ مذحهة لامشاقين الدكةرو رق عد الأتسال والدكتور عبد المكيم الرفاعي 
يتساريخ ١4‏ نوششر سنة 61١91417‏ بشان مكافحة غلاء المعيشه (تثييت الاسعار وتنمية موارد 
الدولة ) منشررة عجلة الحقوق 4 السنة الأول 6 ١947‏ 6 ص 448- 4358 ٠‏ 


1م م 


إلى ٠١071٠٠٠١‏ جنيه فى ديسمير سنة 1549 , ثم إلى 181١460٠٠‏ جنيه فى 
ف دإسمير سنة 1940 وإلى ...0..ةم؟ جشيهق ديسمبر سنة 1544 » وإلى 
جنيه فى دلسوس سنة م46 194ءو إلى ١٠٠07601؟‏ جنية فىدإسمير 
سنة 1944 . 

وزاد الرقم القيامى جخلة الحسابات الجارية وحسابات الودائع المذ كورة 
من : ٠٠١‏ فى أغسطس سنة ومو وء إلى /م؟ فى ديسمير سنة 1541 » وإلى 
4م فى ديسمير سنة 1849 ء ثم إلى 9ه فى ديسسير سنة 1448 » وإلى 97> 
فى دسمير سنة 1944 » وإلى ١٠م‏ فى دسمير سنة 1446 وبلسغ .19م فى 
دلسمير ستة 1515 . 

كذللك زادت حر 5 غرف المقاأصة من : ...ه949" جنيه فى سنة 
وكء إلى ...مم ؟دد؟ جنيه فى سنه 1940 » ثم إلى »."1110٠٠١‏ جنيه فى 
سنة عع لء وإلى ١٠.٠.٠9.1معجنيه‏ فى سنة 1916 © وإلى ...494 جنيه 
فى سنة 19545 . 

وكأن اأرقم القيامى لذركة غرف المقاصة المذ كورة ٠٠١‏ فى سنة لبه , 
فارتفع إلى ١:9‏ فيسنة ؟4و1ل ثم إلى هد/ا١؟‏ فى سنة 144 وإلى 017م؟ ى 
سنة و94١1‏ والى 04:8؟ فى سنة ه4١‏ ء وإلى ..م فى سنة 1445 . 

ولك تكوق افيا فكوة قير عن بون ذا لل تحرو و2 الدوة 
الشرائية على أرقام النفقات العامة لمصر ء :ورد فها يلى بيانا بتلك النفقات فى 
السنوات الختلفة » من سنة 8وم١‏ حى سئه ١945‏ » بعد تعديلبا باستيعاد 
التغييرات التى طرأت على قيمة النقود )١(‏ . ثم رما بيانيا يوضح سير الزيادة . 


6 الي لالحصول على النققاث المعمدلة حدى س4 4 ١9‏ 4 بالأرقام القما سم لأسعار اه 
مهر كا وردت بتعرة ادارة شؤون ما بعد المرب : « أرقام قيأسية عن تطور الالةالاقتصادية 
في عصصر من سنة ١495‏ الي سئة غ154 » 6 القاهرة 61١545‏ ص ”#” . أما نفقات السخثين 
4 و45 4١9‏ فاستصنا للحصول عليها بارقام مصاحة الاحصاء واشداد )٠١١<351(‏ 


حل 188 صه 


[للفقاف القامةاع الفملة والعذلةكسا لقغير امعان لذ 


١44 
١ ا‎ 
5٠١ 
3٠١ 
| 
ها‎ 
ا‎ 
امال‎ 
١ة٠1/‎ 
١58 
اها‎ 
١1 
١51١ 
١و1‎ 
١51 
١6-14 
١5-16 
١7-1115 
ام2١‎ 17 
١5-1 
5٠١-848 
5١-1 
5-1١ 
فاه كرف‎ 


التفيات العامة 
الفعلية المعدلة 

اح | ما 
١1‏ /اه ٠‏ 151/85 ا 
٠١‏ 717 | ”ةا 
١1/٠‏ ا م 
8 | .هم | 
نت ورا 14ل اه ٠١‏ 
اكع كبن ؟ ١‏ 8 
لت نا ؟ 
1 نما 101١‏ 
١/5‏ 06 ضف 
111 571 
لا كا 74 
كلبااة 5 ٠/اا‏ ه/اارة ١017‏ 
/1ة ؟زه/اا ا 
ا 0111| 
الا ١1 ١‏ 
ان ناا «اة | أكرة ١‏ 
١/1‏ م لقنا 
١١14 6‏ 
لتك ضضض الل 

لأمكه ٠58٠٠ | 5٠‏ 
07 ما 
14 نا اسن 
8 تمده مرا 


5-١ 
55-5 
5-1١6 
1-/؟‎ 
ا-م؟‎ 671 / 
53-1١ 
١١-89 
5١-1 
كد رض‎ 
لرده رض‎ 
١-1517 
١ه-‎ + 
١-16 
1-/؟‎ 
/17-م؟‎ 
4-1 
٠-١ 9 
5١-1 
55-14١ 
15-15 
55-١45 
50-14 
55-6 
507-75 


(*) تقدبرات الونانية 7 


"ن| سه 


النققات العامة القطانة والكاذلة قينا للدي تمان اخملة ( تابع ) 


الافقات العامة 


الفعلية 


11١ 1 


ان 
7 
لفك 4 ناكا 
501 
كرا 
١‏ 
5:5٠‏ 
555١086‏ 
لك 00 
ع ره" 
كا ا يون 
هموب/اه 11 ةم 
لماكت ان 
1 
حت 28 
1111017 
//1 1 
1 
١517‏ لياه 
+0416 
5١٠٠م‏ 
ل 


٠٠‏ |#مء نا إن 


0206 


الممدلة 


دك رظرضض 


"١8 
77 ان ع‎ 
لتم‎ 
ار 6 نينا‎ 
٠1١ 
كته ام‎ 
ا ان‎ 
١7 كم‎ 
اك‎ 
1ه‎ 185 
٠” 7/1/ 
1 
0517 
همءل٠١‎ 6505 
اك‎ 
0551716 
تخ‎ 
> نه ه‎ 
786 
ران‎ 
رضيية سيان‎ 
للحطضد ترم‎ 
أي ع م سه بس‎ 


فم 
4 ف مم 
أأعامة 
أد الزفقّات 
لازد: 
دا 


دم 


١ 64 6‏ لود 


بتضمم من الجدول السابق أننا إذا استبعدنا المؤثرات النقسدية » ورضنا 

بقأء الأضاء الأخرى على حالًا , ذإن النفقات العامة تكون قد زادت قٌمدى 
إحدى وأربعين سنة من : ١0/0110.‏ جنيها فى سنة م١‏ ؛ إلى 4ه 
جنيها فسنة ومو كر . ١4‏ ( وهى السنةالتى نشبتفيبا الحرب العالمية الثانية) أى 
5 زادت ف المدة المذكورة مقدار ههه ؟وهم جنيها أو بنسبة ١99‏ /: 
تقريبا : 

ويلاحظ أن التقلبات الهامة للاستوى العام 8 فضلا عن تأشيرها فى 
التعبير النقدى للنشاط المسكوى:, ث دى 18 غير مماشر إلى ازداد النفقات 
العامة ازديادا حقيقيا فى الفترات الزمنية الطويلة » إذ فضلا عن أن ارتفاع 
فستوف: د معاد بعل الاحتفاظ الدرجة الحمالة للنغفاط المحكرى كر 
نفقة عن ذى قبل إسبس ارتفاع ابا المواد والخدمات » فانه يعمل فى نفس 
الوقت على أزدداد فق م الأراضى وارتفاع مستوى الدخل . أى أنه 0 
اتساع وعاء الضرسة : الذى عمل 0 بما يلزمبا من هي ال #وازداه دعسل 
الأفراد يقلل من مقاومة الحيئات النيابية لزبادة الضرائب اللازمة للاحتفاظ 
للنشاط اليكو مى عستو أه العالى » ومن النادر أن تعود النفقات العامة إلى 
أرقامبا الآولى عندما يعقبارتفاعالآثمان انخفاض فيباء لأ نالمرتبات و الاجور 
الحسكوميةومعظم النفقات الأخرى من أشد عوامل القن ثياتاومةاومة للحركات 
العامة لاسا عند الاتخفاض , وإذا أدى انخفاض التكا ليف الحسكومية بأسرعمن 
انكاش الضرائب . إلى زيادة فى الإبراد الحقيق » فإن رجال السياسة يفضاون 
إنفاق تلك الزيادة فى التوسع فى وظائف الدولة » على خفض أسعار الضرائب 
أو إلذاء بعضهاء أما إذا أدى انكماش الإيراد بأسرع من انخفاض التكاليف 
الحسكومية إلى عجز فى الايراد , فإنهم يلجأون لسده إلى الاقتراض أو زيادة 
تعر لخر انب 11 . 


56-57 .م بناكء .ره .ل.لا؟ ,قفتاصطة , 85-90 .رم لكآ مه , © مقألدع802 )١(‏ 


ساو[ سم 


أثر ازدياد السكان واتساع الإقابم على ازدياد النفقات العامة 


لتتمسصصيمه سهد 


دور ارول 


ازدياد السكان بوجه عام )0( 


إن ازدباد السكان واتساع الإقل عاملان من عوام ل ازدياد التفقات 
العامة ووق امار انهناة الققات العامة تكو الذول, الكو وترها 
الإقليمى السكبير » واتساع متلكاتها ومستعمراتها» ويدل على ذلك تاريش نشأة 
نلك الدولء >الإمبر اطورية الب يطانيةوفرنسا وإيطاليا وألمانياء فق دكا نلاتساع 
أقالعها أثره على زيادة نفقاتها العامة » زيادة ليست ظاهرية غُسب » ولكنهبا 
حقيقية أيضاء وإ نكان من الصعب إن لم يكن من المستحيل قياس كل منهما 
بالدقة » وترجع الزبادة الظاهرية إلى أن ازدباد النفقسات يقابلة ازدياد فى 
الإيرادات أيضاء أما الزيادة الحقيقية فتنشاً من أن ضم إقليه إل أنقن النولة 
يترتب عليه ظبور حاجات جديدة تستاز م زيادة حقيقية ى نفقات الدولة , 
وقد يكون عبئا عليها يكلفها مبالغ طائلة . فضلا عن أن الخدمات الحكومية 


سس ياتا 


: المراحم‎ )١( 


12 ,فللأصهن"! تدم اجمص عألامعل عنرمأمن [اوتتت ١:‏ ٠1اعل‏ أعالوعع متدع ل 1“مالة1 1[ ,أمأ 
000 20( مأك .2ه .7 .122809 

أ 74 .صم ,[ .“1 ااه ,جره 1*١,‏ .1خأذلا 

© 196 .2م ملأأء ,ره .فق .01221201 

.75-7 .22ص رلأآء .جره ورسآ.ط .امآ 

ص[ ,كا “نأك .ره .© ,111185ت 

.1456 ,]م583 ا بسع[اطه"12 «ماأعملسمه2 عط .كك لنواعان 

,0116 علا رعاأامعع1'15 عل ده 1غه[هدرمم ص1 . .1! ,مأتوط]8 

.58-50 لتر لكك مره ...]1 !ك8 


لست 


تخضع لقانو ن التفقة المتزايدة )١(‏ نه غمدةوزهس06 ؛أمعاسء50ع: تل 101 ) 
) . 615011116 2215 0101553111 ]200 1ل ٠.‏ وكا ا دن دم إقا.يم إلى 9 
الدولة زنادة فى نفقاتها العامة » حك زاك ينشأ عن ساخه عنبا نقصان فى تإك 
النفقات » ظاهرى وحقيق معأ : لعكس الأسباب المتقدمة . 

طؤز [ك ساير ازدياد النفقات العامة نمو السكان » وقد زأد عدد السكان 
زيادة كبيرة ومخاصة أثناء القرن التاسع عشر »كا تدل على ذلك الإحصاءات 
اختلفة وهل ار بعد قاد 59 ل ال و اك 
البطء منذ الحرب العالمية ة الأول )١418-5 ١‏ وقبل هذه الحرب فى بعض 
الدول . وقدكان معدل ازدداد السكان فى الدول المذكورة فما بعد كالاق (2) : 


النسية المغوية لامتومط السنوى لازدياد السكان 


لدو له ا 

ظ ”5 - 191 19-1 .موا 
ابجلترا ووياز 1 ٠١١‏ م 001 001 
فرنسا 0 لاله "وده 6ه 
الولاءات 
التشبييدهة 
الاميحككية | .”م ١3‏ 0 0 
اليابان عن 115 رضن ١‏ ا 
بلجيكا 1 0 00 1/1 
تدوز لعش | 00 ١١”‏ اه 1 


| 
وذكر جراتسيافى أنه ينما ازداد عدد السكارن فى جميع دول أودوبا 


. 34 .ص ,1'21 ,501 ع3 ,ع216و10"] مخاطس5 مغ سمناعنلمعام1 .0 © بمطعاط )١(‏ 
ونصجه يعقنق ١:‏ 5 لفين ( 67-68 .م غك جره ,مخصضآا و 6-9 .مم مأك .مه ,عغلتتط5) وحودهذأ 


الما يول 5 
ْ 7# لم ,1918 ,رمسوتاجغ1 م1516 512 3810 1مك 6 


سن سنة اا وسنة |١314‏ بأقل من ثلاثة أ مال ؛ أزدادت النفقات العامة 

ا على قوة 
التقود الشرائية من ضعف فى تلك المدة » كذلك ارتفع ما يخص الفرد من 
الضرائب فى أوريا من ه,7؟ فرنكا فى سنة ١889‏ إلى ١1دو؟‏ فر نكا فى سنة 
*«لمم ل ء وإلى هم فر نكا فى سنة م.و( 7 , 


بما يقرب من مثلا . وهسذه الزيادة كبيرة حّى لو راعينا أماطر 


وزاد ما بخص الفرد من الضرائب فى قرسا من .م فرتكا سئة ,18 إلى 
ذددة فرتكا سنة 1869 وإلى ؟:وهو فر نكا سنة 11.4 ؛ 5 زاد ما نخصه من 
النفقات العامة من بوورعه فر كا سنة عوهولم ىه إلى 7.٠.1‏ فر نكا سنة 1/1/6 ؛ 
وإل عودمبن فرنكا سنة 5م( » وإلى ١8م‏ فر نكا سنة 807مدء2 وإلى 
٠١‏ فرنكات سنة 111٠١‏ » وقدر نصيب الفرد مم النفقات العامة فى فر نساأ 
منذ سنة ١4.9‏ الجنب أت الابجايزية من نقو دسنة «رووء كالاق : 
:34 4 9(5( :ب هده؟ :؛ 99؟( : ور( 2 ١958‏ : 55 ؛ 
ا سيك 

أمافى ب بطائما تأمى 5 558 بأسغع تنصيب الفرد من الضرائب وه07..م> 
فرك سنة ١899‏ 2 ا سنة 8م١1‏ ء وهام فرنكا سنة 15٠.‏ 
وبينا زاد عدد سكار:_ أنجاترا يبن ولد ةا ا كن قليلا من ثلانة 
أخالنى رانك اللققاس العامة | كا ون ميسن قاذ بان تشع رشن 
النفقات العامة ,جع فر نكا سنة وهم ء فزاد إلى يوادنه فر نكا سنة 1/107 » 
وإلى م دده فرتكا سنة 5م مم ء وإلى م١٠‏ فرتكا سنة ٠1و99‏ وق 
نصيب الفرد من النفقات العامة منذ سنة ١4."-١9.«‏ بالجنشهات ا د 
نقود سنة 0و كالاق : لاو .و( : د لولس1 :كديس ألو 
لا : رمق ؛ اركش لدة7 : لأدكل؛ لكول-؟ 155 :وول 217 . 


126:127 .ص« رغاء .ره ءرة بلممانة6 ,320 ,239,2.3 .نزم كله ,جره ,لآ ولمع "1 600 
.م 11 .1 ماله ره .1 ٠١‏ ,51111198 


سم 1507# مس 


وَفُْ ارطالما راد تصيب الفسرد 5 الضرائب من "رمه مر نكأ سئة مارم ١‏ 
إلى ١١د‏ فر نكا سئة ,م0٠4١‏ » وزأد نصيبة من النفقات العامة من ٠١‏ ١دهعفر‏ نكا 
سنة ومس ء إلى اقدزه سنة 8188م وذكر ( منازة ) أنه ييا زاد 
ما بخص اافرد من أأنقفقات العامة حتى سنة ؤلم١!‏ من ٠6.‏ إلى ٠٠١‏ » وإلى 
5 سنة .ويروء زاد عدد السكان من ٠٠١‏ إلى ٠١٠١‏ سنة 188١‏ وإى ١١١‏ 
سنة .ةيما (" , وقدر نصيب الفرد من النفقات العامة منذ سئة ١5.19.‏ 
بالجنيبات الإنجليزية من نقود سنة م(؟ ١‏ كالاقى : .9 1941547:9:19.8-1- 
ل ارد لوه سمه بدو الو لسو ب لجل ملسو ب زوع ا 

وق ها نما زاد نصيب الفرد من الضرائب من ١ه‏ فر نكا سنة لم١‏ 
إلى ١4:4‏ فر نكا سنة بم.ووء كا زاد نصييه من اأنفقات العامة من :+ع 
ف تكاسنة وم سم إلى . واه فر تكاسنة 8١م‏ ؛ ص نقص إلى +ه فر نكا 
سئة ١91٠‏ » وقدر نصيب الفرد من التفقات العامة منذ سنة .5ع ١و١‏ 
بالجنبات الا يجا بزية من تقواد سنة ١41‏ كالاق ب مل ةطدع.19: زبةء 
لولس : روك ع [أ ةلس ا إل واس؟؟ : كحجكا 115 :5 : 
0 

وفى الو نديات الأُمرة الام يي زاد نصيب الفرد من النفقات العامة منذ 
سنة .18م .0ه | بالجنيبات الا ججايزية دن قود سنه مو و كلاق ةك 
اا ال ل ل ا ل 0 
لله ام : عروم 57 . وبلغ فى سنة بسو : دي( دولارا ( أو +؟١مزه١‏ 
من دولارات سنة ١99‏ )» وفى سنة 1944٠.‏ :15:05 دولارا ( 974:١ما‏ 
من دولارات سنة )7 . 


وزاد تصيب الفرد من النفقاف العافه فى الماءام منذث سئة «#.ةإ#.ه! 


فيا 3 


يد .م 393 تعره ناسرع ,قتا [أططدم عدعمة 116ع0 مكزووع212082 مع طلاة ”بآ :2 51113 )١(‏ 
6 المراجم المذكدررة في ص ١5"‏ هامش .١‏ 85ابم بطاعرمه ,لطا بماألسطة ().. 


16 ينه 


بالجنساأت الاجليزية من تقود مئة عزوو كالأق : عنقبم.و؟ برو 
كأ ك١‏ :هدو 5س ”5 :روا للؤلسة؟ ' ادل 2 "ةا : 


6م 0010 . 

يتضم مما تقدم أن نصيب الفرد من النفقات العامة فى الدول المذكورة فى 
ازدياد مستمر » حتّىمع مراعاةما طرأ على قوة النقود الشرائية من ضعف , على 
انبية بلاحظ أن ازدداد ذلك اأخصيب لا ار جع إلى ازدباد السكان خس »: 


وإما هو نيجه العوا مل الدتاقة الح ار ب أزدياد النفقات العامة ع الى لز 
ازدياد 5 سو ى وأحد منبأ 6 بل أعله م بس نايا أثر ايا «رى بحعضص 
الم لفين 07 


وفى مصمر 7" يزداد عدد السكان باضطراد » فقّد كان ٠.٠..ه؟ه‏ فى سنة 
لام 1ء و1191 نه فى سنة وىن “وه واو ىسنة اوم ءوده مم١ ١‏ 
فى سنة /01٠19؛‏ و18ة.ه/؟! فى سنة /1911ء و410854١‏ فى سنة ١907‏ 
و544؟ ١1١95‏ فى سنة 9519ل ء وم ع١5‏ 190 فى سنة ١1407‏ 2*0 وكانت نسبة 
الريادة فى الآلف كالاق : 


2 .م ,11 1١‏ راك .جره .6.2 ,5111835 600 
. 68-69 .01 ,1ع مزه ,11.1 نامآ 6 
(١ )*(‏ نشم الي 07 ر وأم انزع عتهأ 5 قا ليم ف المدة التؤذة أسا 0 لدر استنا 6 قيمأ اعدأ 
تعديل 00 مما اندها بعس الاماكن »© على أن ذلاك لم كن له 0 كير يا لنسية 
تلعدد السكان ولنفقات العامة 
(غ) لم الستبدل انقاية الما الك المتمدنة في أحصاء السكان الا ايتداء من سنة 61١84815‏ 
وهم ذلاك 0 حمل أحصاء ١7‏ ف وقت ككثير المضاعب لسنسدب السام الذى سا دااملاد 
وقتكذ هما ,ببعث على الشك فى نتيجته . 
(5) طيقا للنتائج الاحجااية لتعداد سنئة /41 19 . أما أرقام السنوات السايقة فقد أخذت 
من تعداد كل سنة منها . 


ا ا 
000 الو س9( هفده 
ا ا 0 


وقد نما نصيب الفرد من النفقّات العامة كالاقى : 


ا تصيب الفرد هن النفقات الماعة ِ! 
أمسدة عط إل 
ظ ل الفعلى المعدل 
ب م0 1 
“لما ب ١1‏ ل 
/اةم ١‏ 1 1014| 14 
/1٠ة ١‏ ه/ كلكا مالف انا 


كاةس/ا١|‏ | ١:٠‏ ؟ن” ( | ككة:٠‏ 
١4 | ”/-1 377‏ ا 
70-7 | كى لا 5" 
ككقضسية أ سوم | بسورو"؟] بكيم 
عم دمن ذاك 5 زادة لصدب الفرد هن اأتففافت لقاع كاذك بطئة 1 فق 
مدة أربعين سنة » أى من سنة و1 إلى سمنة + ١_/ام‏ » ازداد ذلك النصيب 
بمقدار وره؟ يز ولسكن إذا راعينا ما طرأ على القوة الشرائية للتقود من تغير 
ف المدة الم ثورة لكانت الزيادة هده بز فقط . 
وإذا قارنا زيادة نصيب الفرد من النفقات العامة فى مصر نزيادة نصيبه منها 
قُْ بلاد اشرق اميد البريطانة ا لوجدنأ أ إن لصيب الفرد من النفقات 
العامة فى المند زاد فى سنة +؟5١_ب؟‏ عما كأن عليه فى سئة 1/41 بمقدار 
رباع واس () وزاد فى مصر ف نفس المدة مقدار ورم؟١‏ //' . 
600 عن ١‏ شهرأ سم المقارئة 4 راجع شأاءقا م ص ٠ه‏ و" 5 


ظ 6 تقديرات الممزانية 5 


.م ,1936 ,11 .1001 ,ععسقماط علاطوط 2ه ممسعلوءة ,2 ,© رووررتطة (9) 


1945 حسم 


ولا كرض معظم السكان فى مصر من العناصر الوراعية » وكان أزدياد 
السكان بنسة أحكير من زيادة الثروة مع ازدياد سوء توزيعبا؛ فقدكان 
الم نْ 3 ن نسبة زبادة نصيب الفرد مر الققاه العامة | 2 
لآن اجماع الظ روف الأذ كورة ة يؤدى إلى الخفاض مستوى معيشة السواد 
الاعظم من السكان . وزيادة ما يطلب من اليئات العامة أداؤه من الخدمات 
فى النواحى الصحمة والاجتاععة والآامن العام » ولسكن نظام الإيرادات فى تلك 
المدة كان لا يسمم بزبادة كبيرة فيها لقا بلة النفقات العامة؛ لآن إيرادات الثروة 
المنقولة لم يكن يدفع عنهبا ضرائب حّى عبد قريب ( م19 ) نظرا لوجود 
الامتيازات الاجنبة » و لعسا-.م وجود ضريبة تصأعدىة على #-وع الدخل 


الث ١دالى‏ 


اتساع المدنن. 

إن إقبال مصر عل الصناعة من شأنه أن يضاعف عدد سكان المدن 
والأوساط الصناعية كثيرا »م حدث منذ أوائل القرن التاسع عشر فى جميع 
البلاد التى تحولت نحو الصناعة كإنّجاترا وفرنساوألمانيا , فقد تغير توزعالسكان 
بين المدن والريف فيبا منذ منتصف ذلك القرن » فق إنجاترا كانت نسية زيادة 
سكان المدن فى المدة ررس سنة 18٠.١‏ حتى سنة 1801 : /1م١1‏ يز » نيما 
بلغت نسية زيادة سكان الريه فى نفس المدة ١‏ ب: فقط . وكان ٠صف‏ عدد 
السكان فى سئة ١486١‏ من العنصر المدق , فا رتفع إلى د يز ق سنة 1/١‏ ؛ 
وإلى ؟ل/ا فى سنة 181 بز » وألى م7 بز فى سنة 151١‏ . وفى فر سا كان عدد 
سكاأنالمدنق سنة اهم :80 ف ندفس)» وسكان الريف نفس : 
قزاد الآول فى سنة ١1١‏ إلى ٠..و.ه0ا0‏ نفس يما :تمص الثانى إلى : 
...سو" نفس ء وفى ألمانما بلغ العنصر المدنى فى سنة 181/1 : 75:1١‏ ب 
من عدد السكان, فارتفع إلى ع اه بز فى سئة 06 (, وفى الولاياتالمتحدة كان 


نص ]1 1 سب 


1111 - من عدد السكان ف سئة 186٠‏ من العنصر المدىع اد تقيت تاك 
النسة إلى 9م بز فى سنة ..و37؛, 

وكاما زاد عدد سكان المدن كلا كثرت النفقات امحلية ؛ إذ يستلزم وجود 
عدد كبير من السكان فى صعيد واحد زبادة العناية بالصحة العامة » وبطرق 
الانتقال» وبتوزيع المياه والغاز والتبار ااحكبرباق: وإطفاء الحرائق : 
وإنشاء الطرق والقناطر والممادين والخدائق العامة : ا دكافن كدر | فق 
النفقات 17 , يا يستلزم تدعيم البوليس للمحافظة على الآمن نزبادة عدد أفراده 
ومر| كزه ؛ واتخاذ ما يلزم من الوسائل لمكافحة الجراموالقيض على م تكبيهاء 
كذلك ينشأ مع ال مدن كثير من المسائل كالدعارة وحماية الآداب العامة :ورقابة 
انمحال العامة وأماكن اللبوء ومسائل العمال؛ ورقابة المواد الغذائية ومنعغشهاء 
يضاف إلىذلك أن أهل المدن يتطلبون نوعا من التعليم ومن المعاهد العلبيةيكلف 
أكثر ما يكلفه النوع الذى يكن الأوساط الزراعية » كل هذه الأسباب تجعل 
ما يصيب الفرد من النفقة العامة ل ف المدت تقاف الفب وكا زادعنه 
اللذكانيوا تتضف :وقنة المفيقة اذا اراتقسع النسة .+ إذ أن ينكان المدق الكبيرة 
أرفع ذوقا وأكثر طليا لارفاهية وأعظم جاعاك يو كن رون ون سان امن 
الصغرى م سبق القول 9" , ويحكن للدلالة على ذلك الاطلاع على ما تنشره 
الدول الختلفة من الإحصاءات ؛ فقد جاء مثلا فى بيان لمصلححىة الإحصاء 
الولايات المتحدة أن نصيبالفرد من النفقات المحلية فى مختلف المدن الامريكية 
فى سنة 19و كان كا يأ 24 : 


111 877 7م بتاع لص طععمعمة 512211 عع طاعتاطمع !ضرع6 11205 ,ل ,20 خ7صمن 60 
وللاعقع؟55ع منتمرع عا [عوج5ع 5 ) 


6 م2 مأك .مه ملظ تاناءا 9 
١‏ ال م ب ؟ِ . 
/ ( 2 00-5 4 عن ١ ٠‏ 


09 ,11165 01 125غ15أ512 12222131اآ (غ) 


عد )1 اسه 


عدد سكان الم بئة الواحدة إعدد المدن | تصيب الفردمن اانفقات العلة 


من #٠.‏ ان - نا عات ا 0 ربالا 


م 


» مه © ١٠.٠ألف|‏ ب مكف 7 
(١١ ©»‏ هم ء٠ء”‏ » 2 18» 0 
6 .ل" 1١١ 6.٠6‏ 51751 « 

ات كار ١‏ «لأادم ا « 


أما فى مصسر فليس من السبل تحديد نسبة زيادة كل مرى العتصرين المدى 
) 1 أمعصغاة ) والريق ) أقعلم أمعصة1ة ) السكان » إذ لاتمين مصاحة 
الاحصاء والتعداد فا تلشره عن تائم التعداد السنوات ال ختلفة » عدد سكان 
المدن بيانا كافيا » وليس لدينا تعريف محدود لما بمكن اعتباره من اليلاد مدنا. 
ولا يكق الاعماد فى ذلك عل عدد السكان وحده » إذ توجد بعض قرى كميرة 
يقرب عدد سكائها من النسة عشر ألفا » على أنه حكن عد مدن المحافظات 
وعو أصم المدير بأت وبعض البلاد الصككرير َ ل السو فأ الحاة الصناعبة 
والتجارية » مدنا » و#تذب هذه المدن اليبا عددا كيرا من سكان الريف» ولو 
أن الحجرة الداخلة لست بالكثرة المشاهدة فى اللاد المتقدمة فى الصناعة : 
وذلك لان مر ليس مربأ صناعة كبرى ؛ وقكد بلغت زيادة الاجرين إلى 
الاسكندرية عن المياجرين منبا ,/؟ةم: نفسا فىإحصاء سنة 911وؤ و١.(١١٠‏ 
نفسا فى احصاء سنة مون ء ولا تزال القاهرة أكثر مدن الدولة اجتذايا 
لسكار . الزيرف » وقد بلغت زيادةالداخلين ليها عن الخارجينمتيا .ذه ١‏ 
نفسا فى سنة 1919 و.99994؟ نفسا فى سنة ١557‏ . كذلك تستقبل السويس 
كثيرا من السكار_ نظرا الخالة الرخاء الموجودة ما » لوقوعبا على قنأة 
السويس ورور التجار ةا » وقد بلغت زبادة عددالداخلين اليها عن الخارجين 


1ك سد 


منبأ >٠٠‏ نفس فى سنة 111 و١1‏ نفسأ فى سنة 1991 . 

وسين الجدول الأق عدد سكان مدن الحافظاتوعواصمالمديريات وبعض 
البلاد المامة الاخرى فى السنوات ١9107‏ و/55١‏ ومو( » والنسبة المتويه 
للبرافة البو ةك 01 


عدد السيكان 


المي ست سس لس 
611 ظ ١10 0 ١‏ 7 

| مدث الحافظات : 
القاهرة مسو ون اكه ع5 اهن أإكوء؟ ل" ا ؟ 


الاسكتندرية |5(0؛ع: أعدءسيراه وى دمت ١‏ 
بور سعيد ‏ |##لامء/0 |4ول١٠٠(‏ |8 ا“اه64ا١‏ إلا 


السو لسن العا جتان كا اا 9 5513560 50> 

دمياط رديت البامةعم  (١|‏ |99؟.: "دا 
-- عوأصم المديريأت 0 َ 

أسوأآن سروم ١|‏ أولااه1 | 4ا|ا .519 |54 

نبا 00 ادي | لين الفنشله الل 

سوهاج لل" أثاة؟ 5 "0549411١1١‏ |" 

قتا رمةعم ‏ الك للد 555 |25 


(0) أخذنا أرقام سنة وكوزءن حتاب « تعداد سكان القطر اأصري لسئة ١511‏ » 
المزء ااثالى »6 القاهرة » ١9‏ » وتشمل سكان بعش العزب الملحقة يا لبلاد النذكورة » 
وآرقام ساة “ةا من كتاب د تعداد سكان القطر اأصرى لسنة ١9171‏ » 6 كر اسات 
المزء الاول »6 القاهرة » ( المدول الحامس )) وأرقام سئة/ا" ١5‏ من حدا ب « تعداد السكان 
لئة 9و »» حراسات الإزء الاول » القاهرة +54 ١19431-1١‏ 6 ( الاق الثااتث ) 
ساهو و/ ١"‏ الي تدد سكات سكن الناحية 6 المو+سود 


و انصر قل عدة اأاسكات: فى سي 
.- 5 سس 3 5 . .- 3 3 


داخل )0 ضكر دول 44 عوااد أملاك || 
أو اداريا أو صحياأ واحدنبا غير داخلة ف |+تصاصض محاسهأ اليلدى : 


المد بش 


شبين السكوم 
بز 
بنى سو راف 


سثر 


أسيوط 
الزقازيق 
الغيوم 
دسبور 

ا منتصو ره 


طنطا 


ص 1/6 ]أ ممه 


50 
اما‎ 
١١ كم‎ 
16 
ه١!‎ 
1/5١ 
2 
2 
377 
١/56 


عده السكا نَ 


ركشضةق 
9 
ب 
ا 
00651 
251 
م2 
04 
حون 
افيه 


ج ‏ الملاد الحامة الأخرى (2 : 


المطربة 
ميت عبر 


ملوى 


امحلة الكيرى 


ايجمورع 


٠١ 
١١31/4 
١4 
5270 
نا‎ 
574 


١1 
2 
الملا‎ 


٠ن"‏ 
511 
5 
لماكت 
5 
61/4 
اعندك 
نمك 
الل 
/اه م0 ة 


7 ظ‎ ١ ظ /ة‎ 7 ١ 71/ ظ‎ ١511 
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من سانسن" ااا افاج تاساب ست نايت امسعمت ١‏ سس سح مسن سنن سس سام عسوميسين: .| اجاسساسس تماد سمه" | االاسانت مم٠‏ سس سسسس مم ساسم سس سه 


- 064 - 
ومين اللفيول :اران اللبية الخو ب البران ننس اتات كل سا وق 
مديريات الدولة فى كل من الفترتين ١3117‏ - /1951 و/1؟19 - سور 27 : 


النسية الغوبة النسية المثوية 
الع ازيادة السبكان المديربة ازيادة السعكان 
لها ا ااه/؟ 5/1 ا ١-1171‏ 

الغر سة ا 9١5‏ أ سويف | "را 2 
المنوضة ور هر٠‏ |المنأ 0 ام 
الدقبامة 0 م1 |أسيوط 0 ا 
الشرقية ٠‏ 16 إجرجا 0 ها 
القليوبة “ره قو إفنسا, 1 ١‏ 
البحيرة 4ه 9ه |اسوان 01 1 
الجيزة 1٠5 ١_‏ |مصرجميعبا] ١ ٠١١‏ 
الفيوم 5 ف 


يتضمم من الجدواين السابقين أنه بينماكانت النسبة المثوبة للزيادة السنوية 
للسكان فى جميع مصر ٠١١‏ فى الفترة الآولى ( /1311 - 1950 )و١١‏ فى الفترة 
الثانية ( ١517‏ /باسط يه | 5 النسبة المثوة لزيادة سكأن المدن ارم قى 
الوه الأو لوبو مرق الفقرة النائنة م تدكون اهن اده اسان المدن أعل 
من النسبة العامة (ويادة السكان بما بزيد على الضعف أو يقرب منه . 


2 هرد صو التهفات اكلم ١‏ بدي الجدول الاق تصيب الفرد من 
النفقات اللمة 7 المدن ا الى موده بنظام حي و قد قسمئاها إلى ستة 
أقسام تمعأ أعدد كنا 6 احصاء يعم مأك /؟ة ١‏ ف ديك ام ١‏ 8 


6 أخذنا الاوقام المذكورة من كتتاب « تداك السكان لسنة 1١9199‏ 4 6 كر أسات 
الرء الأول ) القاهرة م ٠‏ 524اس!؟؛ . 


اط اطاط قططخطاءه ١8333‏ 007 للطفلا الالال قط 333 م لالكالا١‏ قاط ل ظططل لرلر اأخدت إن 
كاك | ١‏ 
لم طلم لاق ١ل‏ | مطقله“/| علالمه اللملاتاه ا اقطذا) طاءخملاها كلخ ادها ةلطلا / | ظطا000٠.:‏ | 5 
ا زها ل فى لدنف كي 
طعا كط | مقح لكا ملداك 3 مملاملاة | اطاتعويز مودنا محقم هط للحامم 6 | ]06 ملي 
لات ص أ 
عام م المالث ١‏ 5| لطاللطلء 0 | تلخ للم اللاؤدوقل | إط5طعلا| ١5٠5م‏ اام دللا 616/0 دم | للا 5 
ْ إ0١٠٠ه.‏ ص 
123٠‏ أ:153] لطللانا| «١لملالم‏ طاقسا الحلطد اك ٠5 1٠‏ لاط الالال عدالاكا | هلا زاف وى 
٠.6‏ م ّْ 
0 اهم اد دقلل 6م | :380 | لتديعم| لحخلما| لاء١ة|‏ /ادء)| ذكاءة| لى| ا 06.0 (1 | 
5-7 | 6 ل لاد 2 5207 0 : 
ماحد |ح لحل ممح اطاط | مد اططط أ مخ اكه | مخحاكلط | أكلة | أكلة | لكلك | اكلم إلكلطااطلم). مسرمر يسم 
و شر الم مسن كانه سوسوي 1 نيك التو يي ين جردت مين تك : يحم اممو 
ف ده د 1 م أ 16 - 5 2 8 © سس سه 06 ظ 00 م 6 نك ب->--00 - 


1177 م 


يتضمم من الجدول السابق 27 , أننا إذا ترحكنا جانيا البلاد الى يقل عدد 
سكانها عن ثلاثة الأف نفس (وهى لاتعطينا فكرة حقيقية نظرا لقلة عددها ): 
لوجدنا أن نصيب الفرد من النفقّات المحلية بزداد بازدياد عدد سكان البلدة ؛ 
وإن كأن هذا الخصب قَْ ع حى الآن قليلا » إذ لغ لامب ملما 0 
0/1و ١‏ وزهم ملا فى سنة مو( /0ا190 ١‏ ويرجع هذا إلى أن 
إختصاصات الحيئات ال#لية ومواردها محدودة . 7" 

وقد 55 ركود حركة الاعمال الإنشانية ف المدن المصرية مزل بدأية الحرب 
العالمية الثاني إلى أنها أصبحت نحاجبة إلى إصلاح شامل يتناول جميع مرافقبا 
العامة » من تغبير فى شكة الجارى وإعادة رصف الطرق » وتحسين وسائل 
المواصلات » وتعمير اللاحياء القدمة» و بذل العناءة,الصحة وإنشاء المستشفيات , 


ما ينثا عنه أزدياد النفقات المحلية . 


العصلا/ثاات 
أثر أزدياد الثزوة والدخل فى نمو النفقات العامة 


ان ازدياد الثروة 27 شرط أسامى لهو النفقات العامة بل لعله أعظم 
أثرا فى ذلكمن زيادة السكان واتساع الإقلبم » ففى السنوات الى سبقت اهرب 


)1( أخذنا عدد السكان من ححتارلى « :مداد السكان » لسنة ١911‏ وأسنة ا و١‏ 
السا بق ذ كرهما » وهو يتصرف الى عدد سسكان « سك التأحية » يا سيق © ( هسامش ١‏ 
س ١59‏ ) ولا كان احصاء السكان يقع عادة فى آوائل السنة ( ما بين شبرى مارس 
وأبريل ) لات هذه الفترة لو البلاد فيها من الزيارات والتنقلات الرسعية» فقد اخترنا 
لامستخراج نصيب الفرد من النفقات اللحلية 6 ننقات السعتين 9195١-؟‏ و5 871١98‏ 6 ولأ 
كانت ثفقات السنة 7-١915‏ عن ثلاثة عمر ثبرا نظرا لتغيير بدء السنة المسالية ( رأجم 
سا يما عي ص ٠ه‏ ) 6 فقك حو اناها الى نفتات عن اثني ععير شين 

(؟) راحم سابقاء ص 5١١ه‏ 

(9) سيزونعادة بين الثروة العامة (#نوتاطدم:عومعطء83) والثروة الخاصة ( 1966م 


ضع 1108 جد 


العالمية الثانية كانت ميزانية ان مثّلا تزيد قليلا على ثلث مبزانية فرنسأ ٠‏ مع 
أن مساحتها قساوى مساحة فرنسا تقريباء وعدد سكانها يقل عقدار ,مم .,: 
عن عدد سكآان فرنساء وكانت مبزانية بلحيكا :, عل قيمع ميزانية فرنسا 
بي 6 عدة يان بأجيكا ” حو خمس عددسكان فرنسا ومساحتما أقلمنمساحة 
ضٍ لديا ات 8 مرة مرة ' 

وترجنع أهمية الثروة الى أرس زيادتها تساعد على زيادة الدخل ؛ ومنه 
تغترف الدولة واطيئات الجلية ما >تاجه عادة من أموال فى صورة ضرائب 
ورسوم ال . وأهمية ازدياد الدخل بالنسبة للنفقات العامة تفوق أهمية ازدياد 
الثروة» إذ يوجد انب الثروة عوامل أخرى تساتم فى ازدياد الدخلء كنشاط 
الشنعب وصفاته ودرجة تعلله وثقافته وملكاته ومقدرته وأخلاقه ومن جية 
الخ اعد ازدياد الدخل عل رفع مستوى المعرشة وهذا يؤثر بدوره عل 
مو النفقات العامة ومخاصة عل عو نيبأت موظق الدولة وأجورع,افا. ومذا 
كا ت ميز|نية إيطاليا تقل عن منزأنية قر نس بالزغم م من ذبادة عدد سكانها 
ومركرها || سياسى الدولى . 

وكا هم ثر أزدياد الأروة والدخل فى مو النفقات العامة » كذلك يو ثر ازدياد 
النفقات العامة فى مو الثروة والدخل » ويتوقف مدى وقوة هذا التأثير على 
كيفية استعمال النفقات العامة . 


إها لل ازدياد الثروة والدخل على نمو النفقات العامةفيتوقف على الظروف 
الاقتصادية لكل دولة ‏ والمشاهد أن نصيب الفرد من الثروة فى البلاد الوراعية 
يؤداد بأسرع ممرس ازدياد نصينه من النفقات العامة » وذلك على اله 


بن ممما 

جح وووعطء81) والثر و ة الوط نية (816دملنلهه عووعطء131) و تقمل الاوك الامو الا أمةوألا صآللدولة 

0 .عات 3 4 | الشعل ااءا 3 الاموال مداع للافر اد والاشخاص اممو . 34 4 9 الى لثه نتشمل 
أذو دكيقة اللاولين 4 5 سمل الدخل | لو طح فى جوع الدخول (١‏ الصافية ٠‏ 


4 اها فى <ساب الارقام الم ؟ وره 5 أ ت الاحصا عأأس: وي زعو لعة الام اع 
2316 . 


5 فى الملاد المتقدمة فى الصناعة » إذ بزداد تصيب الفرد من النفعات العامة 
بأسرع من ازدياد نصيه من ااثروة 7 , 
ويترتب عل ازدياد متوسط الدخل عدة نتاتم منبأ . )١(‏ زيادة حصيلة 
الضرائب الموجودة » (5) إغراء الدولة بفرض ضرائب جديدة أو زيادة سعر 
الضرائب الموجودة » للاستفادة مر زيادة المادة الخاضعة للضريبة زيادة 
تساعد على ذلك دون مقاومة كبيرة من جانب دافعى الضرائب » (0) تخفيف 
أَثر التضحية الشخصية الناتجة عن دفع الضرائب » إذ يترتب على ازدياد متوسط 
دخل الافراد نقصان منفعته الحددية ٠‏ فتصبدح المنفعة المفوتة , النايجة عن دفع 
الضرائب أقل » (4 ) نمو الادخار ما يؤدى إلى خفض سعر الفائدة » ويسبسل 
إصدار القروض العامة وبجعل خدمتها أقل نفقة » )٠(‏ زيادة إنتاجية المرافق 
العامة فى أوقات التقدم الاقتصادى وازدياد متوسط الدخل » إذ ينيم عن نفس 
النفقة ة منافع أكثر, لك لانا نسام فى الإ نتاج وق إتاحة العتع بكمة أكره دن 
الأموال» ومن ثم كانت فائدة زيادةالنفقات العامة فى أوقات التقدم الاقتصادى. 


© © © 


وتدما بو اذهياد الذقات النامة اذاه الكل والتيووه إذذاه الك 
الوطنى فى دول أوربا وفى الولايات المتحدة » ويخاصة أثناء القّرن التاسععشى. 
تلقف ةقنادة الزيوة اناد لاك القرة سبةا تعر فبا السئوات السابقة » وفاقت 
سسة ة زيادةعدد السكان: وممكنناأ لقول ليان الاتجاه أثعاء أ القرن التاسع عشر 2 
وتخاصة أثناء النتصف ال بر 2 اال كان كي اد دياد الدخل 
بأسرع من ازدياد التفقات العامة" ؛ ولكن حدث العكس أثناء العشرين سنة 


60 رأجع سأبقا » ص اه 
)22 ف العو 35 مثل" حست 00 0 الوطنية زيادة كبيرة 4 زاد تصلب ام رد كَ 0 
شيعه 4 اك بن زيأ دة أصبه هن نأأنفات مة لادولة و الممعات املك تحدمن اْدول الى 


ند 104 اس 


الى سيقت الحرب العالمية الثانية 37 , فقد أدى التقدم اللكبير فى الفنون 
الصئاعية إل ا نخفاض 9 وارتفاع الاجور أرتفاعا كيرا . 
ونذكر فما يل بعض احصاءات عن تمو الدخل والثروة فى.بعض الدول . 


قدر الدخل الوطنى بركائر١كالآقى‏ ( ملايين الجنيبات الانجايزية ) : سنة 
ما م وما ك1 : مهلا هل انه ا ام-5 86826٠٠:‏ 1- 
٠‏ : 56م ( تقدير : عدوم وسح ) "كل لخم كم :حم (أعالدكة) لأ 
ممما : 19/4 ( ها عمف ممم ) 17 زور زا ( القطومملة أميم ) كا 
ع.ة! :٠١ءهثما‏ ( لإعاسمظ 0 » ١45‏ : ( م5111 1( 
: بسن .ا و..9؟ ( م521 [١‏ 300 وعاسووق ) 5 ل 0 
(لعاسو8 )1941 : رس ا 

وقد تين التروة وق اللاغيب ل الوطان فى اغلتر | عننا ,ان ا حنينات 
الانجليزية ) : سنة ../11 :5ء 4لالا1 : هدللء 18-1816 : -1١878219‏ 
٠‏ . 8 ( ععاعد8 اقباط ) 8 » :١4١5‏ ٠ه‏ ( متطقأد .ل ( 9 » إثلاة| ٠‏ 


قرف 1 


كا ( وعاسم8 ) . 


بجيم رصاح زرا ونج و1 :11 


صر ١‏ ْم عن 1ك فى كتا به دن الم لمة العامة مم حدزء ول م( ص ها . 
1 كأكمكسءلا 5م 1ك ١٠م‏ 85/لمال١٠5‏ اوحما د مه كما 


سو ا حك ديا 


١ 1 1/ " |‏ 
؟ الافر اد داوق : اح رةه م/ ١١‏ غ” ١‏ 
١‏ 


أ 
اصاب أأفرد من بدعى* ١ ١‏ 25 مم 
الفقات !| فاعة 


بجع ,ععممم1 كه وعمعاء5 ع1 11-0 رقصسقاءةف 65١,‏ (7 بأل .ره .81.1 ,امآ 6 
998 .م1888 لامكا 

0 ,998 .ترم ,1871 مرطهل2مآ .قاطء2 81م أصخدلط نرعاعو8 -3 12001 ؟) 

١ 7‏ ا 0 0 52 وان في 

21 .لتر ,181 .طأع1اء50 ادع 568115 803281 عطغ 02 021" تاه ل 630 

.2 ,آ “1 مأك .مه .8 .6 رموعصلط5 (5) 


8 ار 141-132 ,51015635 عالمصمعه [1أعد؟1؟ ,كسمم أ1غولك ]0 ع باودوء.] )3 


سه //11 سه 


وقدرتثروة بريطانيا الى لوطنيةك يأ ( بملايين الجنيبات الانجليزية): 
ان سن" 960؟ ( مم0 )77 4 . 


1 لعلو 0ك مكو عبج 0 وبزر: العموكاك 1011 
١ |4١45 0 400‏ ( م5181 ل( 5 15 سان 


/11ة| : 155754أ مليون دولار ( بوطعم ع معنم ) ا 


وقدر نصيب الفرد منااثروةالوطئية فى بريطانيا العظمى بما يأنى ( بالجنيبات 
الاتجليزية ) سنة +٠‏ /ا! ورا : ه مآ ( 5مم02) )17 باو :* 00 م6 


"١8: 4‏ ( مسما5 لد 


وى قرسا قدر دخل الثروة العقارية كالأتى ( بمليارات الفر كات ) : 
سنة 11/91 : 1١44‏ 2 4لام! : /4:50 ( تقسدير إدارة الضرائب المباشرة ) ؛ 
ودخخمل الثروة المنقولة كالأق ( مليارات الفرتكات ) : سنة 1ولا! ؛ ١٠١6‏ 
) تقفدب : "عاج م '121-0ء(] ): 1١: 1/84١‏ ) 11/701071 ): . والدخل أومنى 
جميعه : سنة 188/4 : 15 ( لدماترءم) “0ك ورور :ووم ( ممعتطة ) 17 
و..ه! هليون جشه الجلزى (متمنم ) ” “ىبن ون : .مس مليارأ من ألفر 85 
الذهب ( أعرغم 0 00 : «/اؤ دأمار فرنك أو ماك ملءوندولاد 


.م رأك .مه ريك ,تسواعة6 )١(‏ 
و11 بص .1 .1 ركه .هه ,5 841 (0) 
1107 .م ,11 .1 .اكه .مه 8 .© رمقططلط5 (*) 


5 ,101293 1221021 ماعل 6ئ00ه6" ه 23تعطعء 81 رق ,أسوططةء5 كه .6 رواءلط 6 
زم | 


مآ .15 أله .هه ,8 ,غلا (5) 

1053 .م ,11 1 ,أله .ره ."1 .© ,511111585 600 

118-119 .مم بآ1 .75 غك .مم8 مالظ (/1) 

,197 برقلعة2 بععصو 18[ ع0 عسوتاطتام ماعل م1 أ مصم20 هآ ,8 بأعمغط (4) 


مذ 2 


(أعقمة 8 6 وعاع 21 ( (اكى مم 6ه ؟بمليار فر نك( 1156 210 برع بمو )7 
معو : ١٠؟‏ مليار فرنك ‏ " . 


وقدر نصيب الفرد هر الدخل كا يأقى ( بالجئيبات الا لدبزءة ) : سنة 
4 نل ( متمدم ) 620 9و : (؛ ( ممسعتطة ) 07 , 

وقدرت ثروة فرنسا ”ا يأ عليارات الفر نكات 2 سنة 14 ! برم 
( تقدير 01511 ) : ه؛ ( لقأمقدات 1 مم :مما (متفعة01 ) 
الاخا : هلا! ( للدسماه7ا )ء حكم1 : 5١4‏ ( ممسوسيثة )2 (9١6‏ : لمم.؟ 
( عتمم 6 » 5185| :١.."م‏ ) كع 31 تزع ا )1 ةا ٠:‏ ( ممم الل 
15٠١ : 1939‏ ( ففساطة )  '"'‏ /اوا : إلىعؤغ مليون دولار (ء وماءزم 
ال اة 0 1 

وقدر نصيب الفرد من الثروة فى فرنسا بمبلغ .هه فر نك فى سنة م ..و١ا‏ 
) 801 ع2( 0 و تبلغ باه فر نكا ف سنة 191 ( عل ة جرع اد 
وعبلغ ٠‏ دولارا فى سئة ١.7‏ ( أتقممعم ع6 مماعزم ) ا" 


وقدر الدخل الوضنى فى الوئد يا تالحر بما يأتى(بملياراتالدولارات)'4) 
سنة 15١‏ : 11ل "192 : ورلا 418( : وبج 9#ة(ؤ : برقت 


,و3 ,32 .صم رغأء .زه ,نع بلجومع. هع .6 وعرزوزم (١)‏ 
0221 سعط لوعاعع دك ,5ع مرم 12 22101 01 151502665 ه26 12و51 0ه نوع 18135 6 
٠‏ .م 1930 ,بورع الع 8 

+94 .م ,1939-41 ,520001216 عتن 1 سمصمءة هلله مزه 12 ع0 عتاحعظ .]5.2.1 (2) 
(4) اللمرحم المذحور ني ص /الا١‏ هامش لا. 

.2 ,11 .1 أله .ره .0,5 رقةوعسطلاطدة 60 
(3) المرجم المذكرر فيس ١717‏ هاءش ١‏ . 

.1107 2 114 .1 أله .ره ,.آ1.ق ,ضوعم 1داد 6 

«(1932 9ط 01890 13 .م راك .مه بط .181 رقاددة (8) 


11/4 اس . 


1[ ا ةنهم 4ش كاب ١‏ از رما ؛ اقلت كوم 
11:1 ؛ قلسل : مره لأ لولس 1 :كرون 230 مووود 
1 :اروب" 

. وقدرت الثروة الوطنية فى تلك الدولة بما يأى ( بمليارات الدولارات ) : 
8 56 ( تقدير عاءو1اب8 ) ل ودام (لاقعتن8 دتافمعع) 7 )6 
4:15 (علءه لم8 ) '' ؛ 1919 :5نكؤلء 914( : ؟؛ مليار جنبه 
انمجليزى : مل مليار دولار ( للقعكناظ ولاقوع0 ا 0 : 
مه مليار دولا ر ( 511:25 1 558 :8م ملمار دولار( © 1684م 
أمومرع" ) ا 

وقدر نصيب الفرد من الثروة فى الولايات المتحدة ما يأفى : سنة ١4.‏ : 
.ةو فرنك ذهب , وبالدولار : ٠١ : 145٠١‏ (ععملان8 ) “1ع 
9 :؟؟؟! (عءمالدظ )''؛ #ازجز : 4كؤز (عمتر)'":م؟؟1 : 
5 */ا؟ ( نمس" ع ملعم ) "أ ع حكوز : لااة؟ ( همك ) 1ك لوا 
امةا (عمكا)"' . 

وبا زادت الثروة الوطنية فى الولابات المتحصدة فى سنة 1989 مقدار 
06 بز عما كانت عليه فى سنة ١5.٠.‏ زادت النفقات العامة فى نفس المدة 


بمقدار 7 تقرسا ( ويهول ) 18 ) أنه ع زآاد لصيب الغرد من الثروة 


030( مرجع النكررى ص ١7,8‏ هاءش ” . 
.79,2 ,1 .1 رغاء .ره ,1 ,1111 (؟) 
5215 1160ذانا عغطا 01 251016811 0615115 6 
)0 55 الأنذكور نىي ص ١178‏ هامش 7 . 


0( المرجم الذكور فى ص 8لا ١‏ هامش .١‏ 
:31,33 .مم رك ,مم سآ.© ,عضا )3 : 


عضت م 4لا نس 


ف سنة 1494 عن نصيبه فى سئة 1117 : عقدار ٠ه‏ بر فقط زاد تصيبه حم 
النفقات العامة بمقدار ..غ ب » وباما نقص نصيبه من الثروة فى سنة ١9‏ 
عن نصيبه منها فوسئةة؟9١‏ عقدار .ه بز زاد نصيبه منالنفقات العامة بمقدار 
7 .وكات زيادة تصيب الفرد من الثزوةق الولايات المتحدة قعصي الاقتصاد 
الزراعى أسرع من زيادة نصيبهمن النفقات العامة » أما فى ص الحديث فقد 
حدث العكس ؛ كاهو الخال فى الدول المتقدمة فى الصناعة ١١‏ 


وقدر الدخيل فى ابطائما فى سنة ١5١.‏ بلغ ٠م‏ مليون جنيه اتنجليزى 5 
"٠‏ مليارأ من الليرات ( الل ) ا وفى سنة ١47‏ بمبلغ يمتراوح بيك 46 
وه١٠‏ ملماراتمن الفر نكا ت الورقية 6 ( وفى سنة /؟ه اقدر مبلغ 

4 أو 4ه ملمارا من الليرات الورقية » أى ما يساوى .ممم مليونا من ليرات 

ماقبل الخرب العالمية الآولى » ( نتوبموص ه هئاهنزم ) 7©؛ وعبلغ .و مليارا من 
الليرات فى سنة برعهز_وم 4ع وبمبلغ ه؟ مليارا فى سنة .ومو( ع 7غ 

وقدر نصيب ألفرد من الدخل ق ايطالءا فى سنة غ١5١‏ مبلغ ب لماه 
إتجليزى أو ١ه‏ لسيرة (18زلز ) ''' وفى سنة 19978 بمبلغ 1غ ليرة من 
ليرات ماقبل الحرب العالمية الأول ( مومع ء وباءزم ) 19 , 

وقدر ما تستغرقه ضرائب الدولة واطيئات ال#لية فى إيطاليام:] الدخل 
الوطنى سنة 1514 د11 ز وب 75608٠١‏ بز فى سنة 719174 

وقدر ( توق امدووةم ) الثروة الخاصة فى ايطالنا ما يأى ) علا يبن الثيرات) 
سنة «/لم1 : كككمم ع مم1 : لسشسم 2 و1 : ارذعم 2 لم1 : 


,31 .22 ,أ .02 ,عسمآ.ن) وعم لكآ )03 

.119 ,118 .هم ,آ .1 رأتعد.مه ,5 ,11141 (9) 

,29 .2زم راك ,تزه © رأسوعمع8 ع , 6 روعاولط في 

95 ص ,1939-41 ,20201216 ع نان أصرمصمعة صده دن زه 12 ع0 عتاحعظ ,.5.2.11 (1) 


©1046 11*21 1642118 2ض أخهكاتم زع 00146ع5 ع أصماه اطأصاطه6 السمعة:11 )٠0(‏ 
115آ ,1 2١‏ ,230098 ذل (0"غعء81 81715]2) ,الماع 1:ؤ5هم له ممعوء11 1ع 


[م/] مه 


“و ع م1 : 1584 ؛ تنمأ ' 186٠١17‏ 2 لامأ ' ه5فة: ١‏ 4ل/امرأ : 
ل 0 ل ا ل ل ا كل ا 
بمباكه ) ؟رخلدهم : قعوؤه 2 مزماسكم : لالاراكة 2 الاسام : 
ته لالخاسلم : الاقحه مادقم : سوس 00 
إيطاليا ى سئة .و١‏ بلغ ه مليارا من الفر نكات الذهب ( 00140 ( الى وق 
سنك ١.‏ بمبلع مد مليارأ من الفرنكات ) 2111111 ( 000 وبمبلغ 3 
باسجار اق تفن الهلة انها (نهنه ) 77 وفى سنة ١114‏ بمبلغ ٠١٠‏ مليارا 


. وقفدرتتروة 


(108ة ) 29 وبمبلغ ١١‏ مليارا فى نفس السنة أيضا ( 611 )» وفى سنة 
م؟و1 بمبلغ +1١‏ مليار! ( ومرعزناة ) 7" » وفى سنة موا بمبلغ ...» مليون 
دولار أوهنمذارا منالليرات الورق أو به مليارا منليرات ما قبل الخرب 
العالمية الاول ١‏ أتقورع] ع وغأاع اط ( 0 


وفدر صيب الفرد دمن الثزوة مبلغ و نم٠"‏ من الفر نكات الذهب قى ديه 


( انلز ) 0١١‏ وف سنة 1994 بلغ غ70 دولارأ أو 010؟ ليرة من 
ليرات ماقيل الخرب العالمية دوك ( تممسصعط ع هعاط ) ا 


» »# © 


أما فى مصمر فان معرفة أثر ازدياد الثروة على نمو النفقات العامة يعتوره 
حكثير من الصعو بات ؛ وذلك لعسدم وجود البيانات الإحصائية الضرورية 
لمعرفة مقدار زمادة الدخل ودهدار زيادة الثروة 1 وول حاول بعص لكات 
تكو الل لوعف لعن هل مضل الذانات للوجود وتوا قار الال 
14 ,نأأ© .050 ريلف ,652213801 )020 
امرحم اأذكوور ٠ ١‏ هامخ ” 
0( هه ورق ص ١8٠١٠‏ سن اآاء 
و17 ,م ,11 ك1 غك .وه ,8 .6 رقه7علرلة (؟) 
63 ا مي جم المذهكدور قى ص ١‏ م١‏ همش .م 


هد 149 عم 


الوطتى مكونا من دخل الأآراطئ الوراعية ودخل العقارات الممنة مضافا إأنه 
دخل رءوس الاموال ودخل العمل فى نواحى النشاط الاخرى سواء دا مل 
البلاد أو خارجباء فقدر الدحكتور لين '" بناء على ذلك الدخل القوى فى 
سنة 91!-9, ب 1 .م مليون جنيه مصرى ( أى 7١‏ جنيها لكل شخص من 
السكان )م 00 الرقم يزيد أو يقل عن الرقم الحقيق بمقدار ٠‏ ب/ز: » 
ولءدترضص المنشجا ؟ 02 0 علىهذا التقدير ورى أن د الوطى له جاوز 
قُْ ذلك العام ١‏ مارو نا من المنيبات ) أى ١١‏ م الكل فرج من السكان ). 
ودر الك تليق بق العب«الضربى عقدار / ل من الدخ ل الوطنى وامااضيب 
القرك فته فى 1ن عتفينا مضو آنا المسثر باحكستر فيقدر العبء الضريى 
مقدار 7-05 ولصيب الغرد هله ب "وم جنمباأ . 

وترى مستر كر بيج 0 ( اقب مصاحسة الاحصاء أده ( أن الدخل 
الوطووفى البة المك كرو ة هو اال م يونام الجنيبات و.هذا يقترب من 
تقدير الدكتور لبنى » وطذا يمكدنا اعتبار الرقم الذى حدده الدكتور ليق أقرب 
إلى الحقيقة وخاصة أنه اعتمد فى حساءه على الطريقة الى استعملتها اللجلة 
الاقتصادية الدولة الى عبدت إلنا عص.ه الام السأ بقة حسأب الاعماء العامة 
أمست من الدول اأعظمى اسع اذا ع 0-0 الذى عمد 2 ا رات ١‏ 5 

وثدر مسبو أدار 0 ( مسنشار ينك مصر ) باستعمال طرق غير م.اشرة 3 
الثروة | أوطنية فى مصر سئة 914[ د . لان 
الدخل الوطنى سنة 40-١55‏ بمبلغ 7.٠‏ مليون جنيه . 

ولا يمكن الوصول إلى ننيجة مفنعة فم| يتعلق بمقدار ازدياد الثروة وكذلك 


, #4  هو5 ص‎ ١8 بجلة مصر العفرية ب جزء‎ )١( 
سا لا؟اع.‎ 1:١26 نأل عد ع 614ص‎ )5( 
ل د‎ 69 

0 63 


و 
فم) يتعلق بمقدار ازدياد الدخل الوطنى بالأعتّاد على هده التٌديرات لأنا , 
كارى» تختلف كثيرا بعضبا عن بعض . 


وعم ذلك 0 نكون لسري فكرة تقر بدسة عن مددى ازدياد الثروة 
القو هية تذكى 95 بعض الاحصاءأت 5 


0 ب ازدياد الثروة العقارية من سنه م١٠‏ ة أ حى ده 56 ١‏ 


السئة امسأ <ةه الملوكة 7 لفدان السدة المسأ 4 المملوكة 7 لد أن 


عدت ريده سمه العم امسو يت تعد وج تج 


ه٠5ا‏ ؟ ابام 7ه | 00 
51٠‏ 60571 | 1114م 
0116 كو١٠‏ باه 5ه ٠‏ ليك 
١ ٠‏ لوعو نه هأ ١١‏ ممه 
نردلا الاك 


ثانيا ‏ الأرقام القياسية للودائع بالنك الأأهل امرض من سينة 4ه 13 إلى 
سك ع | ( سنسه سوووة .لا والرقم الحفيق ءا تبأ 
مصريا )17 1 


الرقم القيا “ي || اي الر قم القياسي 


ام 
١‏ للودا ثم لاوداثم 


84 | ١7:؟ه‏ | ه؟ 
41٠‏ | م/م 5 | 15١١‏ 
ه١ؤا‏ | ١54٠| ١:4٠‏ | ١١ه١4‏ 
|990٠‏ | لادز4ة؟ ||1 ١51“‏ | اذاتلا 
ه31 | :0ه 


6 لالس 


1( الاحصاء السئوري لادولة الهمرية 


14 سم 


الا الأرقام القراسية للادخارمن سنة 16؟١‏ إلى سئة  141( 144٠‏ 
0-5 ( 010 

( أدقام بيده امات اذ 2 توشير أأير يد : 6/668.5” جنسباأ مصر بأ ( والبنوك : 
٠ن‏ نمأ مصربا 2 واجملة ١١0/45:‏ جنسمأ مصريا ) 


ل ١‏ دن 0 الودائم في البنوك | اجملة 
41 يضف 2 ادل 
ها ا ما هما 
ها 11 ”5 52 
ا ١11‏ ا ل 
11 دا 20 '؟دكلما 
١١11 56‏ مض ام 
١ 351‏ 55175 10 تل 
١155‏ ظ للديسياة 551 58481 


ل اده الوه على التُفمات المام: . 
لاكان أساس الاقتصاد المصرى -دى الأن هو الزراعة فان نمو الثروةالعامة 
يتوقف بوجه عام على مو الثروة الزراعية . وتتوقف الثرّوة الزراعية على جموع 
مامكن[ نتاجه من الاصيل الزراعيةوهذا يعمد علىعاملين: )01( المساحةاازروعة 
و 69 متو سمط الو نتاج ( أما المساحة المرروعة ذمك يلغت 2 سا4 ه45 : 
/المه فدانا ما جاء بالااحصاء السايق » فتكون قد زادت عما كانت عليه ى 
أوائل هذأ القرن عقدار م7 .. | 7 وتروى كلبا الأن ريأ صيقيأ مأ عدأ و 
)١(‏ الاحصاء السنوى لادولة المصرءة ٠‏ 


(؟) بلغت مساحة الاطيان التى تروى بالحياش في دئة 4915417 : 5417444 ندانا 
لها بالوجه القبلى ء 


0 


من زراعة أكثر من #صول واأحسد كل سئة » فى مساحة معرئة ‏ فيلتج أن 
أن مساحة جملة الوراعات قوق ق مساحة الأراظ ى الأزروعة: وقل يلغت 0 
جملة الزراعات فى سنة 44-1١94‏ : 17849 فدانا وبمقارنة هذا الرقم بعدد 
السكان يتضح أن متوسط ما بخص الفرد من المساحة هو نصف فدان تقريبا, 


وقد كان مأ وس الفرد من مساحة ج أب 


كالاق 0 
المدة 


15-55 
١5١6-141١ 
١59؟ه-١1١‎ 
١95117-14 


ببسم من || 


ا مدو سدط علد 
السكان فى السئة 


لم 
٠‏ هلان ١؟|‏ 
٠‏ | 
ا 


165 /ام/" 
57 
ترات 
ا 


3 المزروعات 2 البدوات الماضية 


مدو لامي عد حلة دو فل تصيب 


الفرد منبأ 
0 ؤدآمأ 
اله 0 
١01‏ 8 
ل 2 


مان السابق أن حركة الزيادة فى مساحة جملة الززاعات أقل 


مر عه عر ال يادةفعددالسكان, إذ بين زادت الآولىفيها بينالمدتينالاول 


والثالثة بشسة همير: زادت الثانية فى نفس الفتر ة بنسبة هه /: ونج عن ذلك 


تفص اقصاب الفرد فُْ مساحة جملة الرراعات بمقدار ال ونقص مساحةجملة 


الرراعات بالنسة إلى علد السكان عمقدار الربع تقر سأ ٠‏ فأذا امتفرت حركة 


الزيادة فى مساحة جملة الزراعات وفى عدد السكان تسير بنفس السرعة السايفة 


لترتب عل ذلاك ه.وط النسة بين مساحة جملة الزراعات وعدد السكان عيا هى 
عله الآن » فينقص نصيب كل فرد من الثروة الزراعية » ولل+فظ هذا النصيب 
لا بد من زدادة المساحة القايلة لإرراعة بمقدار 5 زيادة السكان ه 


وزيادة المساحة القابلة للزراعة على أساس المعارف العلبية والفنية الخاضرة 


(9) مرنت يك بطرس غالى_سيا-ة القد » القاهرة 1558:ص 48 (ماعمأ 5159 ١ك؟؛)‏ 


51 هه 


تتوقف على أله م لعدة أعمال عامة تستدعى ثفقات ثقيلة العبء عل ممسا نيه 
الدولة وععل 1 8 العامة » إذ أن الدولة هى الى تقوم قُّ مصر مهذه الأعمال 1 
كتجفيف جزء من حيرات شوالى الدلتا وإصلاحه » وتحويل الباق من أراضى 
الخياض إلى نظام الرى الصيئ » وبناء خزانات جديدة بالقرب من منابعالتيل؛ 
وتطبير مجرى النيل فى مناطق السدود » وتقوية القناطر بمصر . 

أما العامل الثانى الذى تتوقف عليه الثروة الزراعية » وهو متوسط الإنتاج؛ 
فقد هط كثيرا منذ أوائل القرن الالى » وإن كان من الصعب تحديد ذلك جهلة 
الأراذي ؛ إذ يتوقف على عوامل مختافة ولا بظبر عظرر وا<د فى كل المناطق. 
ويرجع نقص الإنتاج إلى أسياب أهمها : 

)١(‏ التلف المستدر الذى أصاب التربة ؛ حتّى أصبم متوسط ما يستبإكمن 
السماد الكياوى للفدان المرروع وه كلو جراما قبل الحرب اللاخيرة ؛ بعد 
أ كان لا يزيد عن ل كياوجرام فى أوائلهذا القرن ٠‏ بينم كان إنتاجالقطن 
فى أوائل هذا القرن أحسن بكثير ماكان عله فى السنوات الآخيرة . 

(0) زيادة الإصابة مختلف الحشراتوالافات مما هبط معه متوسط إنتاج 
القطن من 0:40 قنطارا للفدان فى مدة الخس السئوات الاخمسيرة من القرن 
لاضع ا 1" قنطارا فى المدةمن .م9١‏ إلى هموو ء على أنه يلاحظ أن 
الجبود الى يذلت للوقاية من تلك الآفات أسفرت عن نتيجبة مرضية فى 

اواك . فارتفع متوسط إنتاج الفدان من القطن إلى بإه.ه قنطارا 
فى سنة 13817 . 

أما أسباب تاف التربة فترجع فى الغالب إلى . )١(‏ تعميم الرى الصبق » إذ 
ترتب على ذلك حرمان الأرض من الغرين الذى كانت ترك فبباكل عام مبأه 
الفيضان إلا من كئية ضئْيلة غير كافية تحملها مياه الترع الآن ؛ (ب) زراعة 
الأرض مرة بعد أخرى على مدار السنة ؛ إذ ترتب عليها عسدم تعرض التربة 


سس شر سم 


مدة كافمة لأشعة الشمس كاكان ا حسال فى رى الحياض ؛ ( ج) وأثم من ذلك 
عدم العناءة الكافية بصرف المأه عن الاراضى الزراءية » وخاصة بعد إنثساء 
ترح الرى ذات المنسوب العالى» إذ أدى إلى رفع منسوب المياه الجوفية فى 
العلبقة القريبة من سطح الارض أكثر مما يفبغى » وهذه المياه تمبع نمو النبات 
م اتصلت مجحذورهء كا أنها تحمل أملاحا ضارة تتركها فى الارض أثناءتبخرها 
بالقرب من السطح لوقيل هل إقافرطوة سعرة ف الارض عا باذم 
اتتشار الحشرات الضارة بالنبات » والطفيليات الضارة بالإنسان ( البلبارسيا 
والأنكاستوما والملاريا) » وقدكان الواجب أن تدرس مشروعات الصرف 
وتنفذ مع مشر وعات الرى الما بلةلها واسكنبا تأخر تعنها مدة خمسيزعاما 0 


قلا بل ل فع متو دقل الإنتاج من سان و العم نظام الصر ف حى تصلح 
الترية ( م كب عمأ آخر عل عاق المنزانية العامة ه 


فازدياد الثروة الزراعية بما يكف لحفظ مستوى معيقة الفر دكا هو الآن 


يستدى إذن نفقات كييرة . ' 


)١(‏ نمثلا ظبى أثى الترع ذات الاسوب العالي على الاراضى الجاورة لها فى جبسة وادى 
الطميلات © اذ ترتب على انشاء نرعة الاسماعيلية أت رشحت الياه في أراضى وادي الطديلات 
المذكرر بين الزقاز ىق والاسماعيلية » وارهم منسو ب المياه الارضية »6 وقربت الاملاحمت 
سا الارض فنقصت المساحة المزروعة ممقدار 0 فى قليل من الزمن لعسدم توقر اسنات 
الصرف وآم تصل الى ما كانت عليه قبل انعاء ملات الترعة » كذلك 1 دث ارتفاع المداه 
الارضية افا في خصب اراضى المتوفية ٠‏ 

(9) مذورة وزيي الالية عن مشروع مين انية السنة 1975/1914 ٠‏ 


م سمه 


اتصبللران 
أ قيام الحسكومة والهيئات الحلية بالمشروعات الصناعية والتجارية 


على ازدياد النفقات العامة )١١‏ 


تقوم الحسكومات المركزية واطيئات اللية بمشروعات صناعية وتجصارية 
لأغزاض متباينة وأسباب تختلف باختلاف أحوال كل دولة وظروفبا » ومع 
ذلك يمكن أن نتبين بعض الاعتبارات العامةالتى دعت » بمفردها أو بجتمعةمع 
غيرها » إلىقيام هئات العامة بتلكالمشروعات » ومن هذه الاعشارات مايأ : 

١‏ الحصول على إراد من أر باح المنشات الصناعية والتجارية » لاستعماله 
فى الإنفاق على الاغراض العامة التى تستهدفها الهيئات العامة » وفى هذه الخالة 
تحتسكر الدولة غالبا إتتاج وبيع بعض السلع , كاحتكار التبغ فى فرنساء والملح 
والكبريت فى إيطالياء والفودكا فى الروسيا فى وقت ماء وأوراق النصيب فى 
إسيانيا . حكا لك تقوم بعض المدن مشروعات بلدية لاستعمال أرباحبا فى 
سداد بعض نفقاتا » وتخفيض ضرائها ال#لية تبعا لأذلك . وقد ساد الاعتةاد 
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وت 44 - 


فى بعض ولايات الولايات المتحدة أثناء الثلث الأول من القرن التاسع عشر 
بإمكارب الاستغناء كلية عن الضرائب بأرباح ال: 0 فق المشروعات 
الصناعية والتجارية الى تنشؤها هذه الولايات ؛ على أنه من المستبعد أن تصل 
المدينة العادية » فضلا عن الولاية ؛ إلى تغط يع نفقاتها من أر باح مش روعاتها 
الصتاعية البلدية » قد يكن ذلك النسية ليعض المذرلنى. الصغيرة ذات 
الممزانية المتواضعة . ومع ذلك ضنى أنيترئب عل ذلك تضحمة بعض الأغراض 
الاجتاعية الهامة فى سبيل الحصول على إإراد 2 من الى#تمل جدا كد 
تحصل الهيئات العامة على إي راد أ كبر لو أنها تركت الصناعات التىتحتكرها البيئات 
الخاصة مع فرض ضرببة على منتجاتها ١١‏ . 
احافظة على مافى الدولة من ثروات طبيعية وندميتها اصالح الجيل الحالى 
والأجيال المقبلة ‏ كقيام حكومة الولايات المتحدة باستثار الغابات » إذ يحتاج 
استثارها إلى نظام لا يلام المشروعات الفردية . 
؟ ‏ ميل بعض أنواع الصناعات إلى الاحتكار » كتوريد المياه والتيار 
السك رناق ؛ إذ أدى ذلك إلى قيام البلديا ت تلاك الصئاء اعات حتى لا تستغل 
الشركات الخاصة الجبور إذا قامت با لأنها تنشد الربح فين أن الزدرات 
تستبدف فى إدارتها لهذه المشروعات أغراضا أخرى اجتماعية كتوريد المياه 
لبعض طبقات اأسكان بسعر أقل من التكاليف 
- تحديد [نتاج واستهبلاك بعض السلع الضارة بالصحة . وى هذه الالة 
بتخذ المشروع شكل احتكار أيضا كاحتكار .اج ووزيع المشروبات 
الكحولة فى كندا وفى بعض ولايات الولايات المتحدة . 
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د 4 أ 5 


٠‏ ه -داداء بعض الخدمات أرفاهية السكان , كإنشاء وإدارة الامات العامة 

ومحطات الألان ويناء المسا كن الصحءة كن من المدن . 

> مراعاة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الحر بية » كتملك الدويلات 
الآلمانية للسكك الخديدية » ووصل مناطق الحدود فى المند بالمرا كر الاساسة 
بواسطة األسكاك الجخديدية ظ وكقيام حكومة الولايات المتحدة عر قنأة ينأما. 

1 /ا عه مراعأة لعش الاعتسيارات السافة والاقتصادية كد الخطوط 
اليد ناطفق ال الناطق المدرعضة الجاع سدق يول [نعنال امون اليباء 
وكناء حكومة الولايات المتحدة أسطولا تجاريا أثناء الحرب العالمة الآولى . 

م- مو بعض المشروعات الصناعية الخاصة ؛ التى خثى أن تستغل جمبور 
المستبدكين » نموا كبير! جعل من الصعب رقابة الحيئات العامة لأعهالا رقابة 
فعالة , ما يدعو الحيئات للعامة إلى الحلول محل هذه الهيئات الخاصة فى أعناما 
أو قيامبا امعضص قر وطاما » وهدن هذا القبيل بناء سيك وادى التلمو الولا.يات 
المتحدة ذم يبث أن أ بح سلاحا سياسيا واقتصاديا قويالمكافحة رفع المشروعات 
الخاصة أشعان لبان الكور ناف 5 

89- إحجام كن المال الخاأص و عدم كفايته 4 ود هذأ 5 فى كدير 
هن مؤلفات المالية العامة القديمة وق بعضص ال موْلفات الكندية والاسترالة : 
وإله إل جع بر نامج ممرل السكاكى الجديدية 2 استراليا وكندا 6 إذكانت الحاجةإلى 
المواصللات شديدة مع قلة رءوس الأموال بين أيدى المهاجرين الآوائل ؛ مما 
اضطرت الحكومة معه إلى أن تقوم هى بمد السكك الديدية » ومساهمة 
الولايات ااتحدة فى رأس مال بتوك الاراضى الاتحادية الى أنشدّت سنة ١و١‏ 
بعد احجام رءوس الأموال الخاصة » واكتتامها فى سنة ١40+‏ فى رأس المال 
الابتداى ليت لك الائهان الاحادية ا متوسطة 6 ومدهأ بالمال عدة معأهد للائتمان 
الزراعى أُنشئْت أثناء سنتى «م؟١‏ وعم 1ء إلى غير ذلكما سيأ بيانهفى فصل 
ال . وف بعضي الدول سياعد ضعف إقبال الأفراد على المشروعات الصناعية 


0 

وعادة الاتكال على الكومة فى كثير من الأعمال , فى نمو المشروعات الصناعية 
العامة 0 وشول ) وام تحابدة | ( إن قيأم الكومة هده المشروعات #كون فُْ 
الغالب فى الدول المتأخرة» أو الى فى أوائل عبد الفو الصناعى » وإنه بحب أن 
هل 2 التقدم الاقتصادى : 

وبلاحظ أن هذا السبب فى طريقه إلىالزوال إذ من المتيسر الآن فىالدول 
المتقدمة فى الصناعة كالولايات المتحدة جمع أى مقدار من رأس المال الفردى 
لاى مشر وع امسر بريح ؛ الا لتجاء ل المصارف الخاضة 1192 

تلك هى بعض الأسباب التى تدعو الميئات العامة للقيام بمشروءات صناعية 
ان جارية؛ ويدل عددهأ والذوغيا عل مبلغ تعقك المؤثرات لوي تحدد سار العمل 
الحكوى ( ويللاحظ أرق الدافع المالى وهو الرغمة 2 المصول ع إراد 
صاف لإا نفاقه ف الاغراض العامة 5 سوى وأحد م من الدوافع؛ 
ولعله فى بعض الأاحيان أقلبا أهمية »ولذلكفإن السكم علىمبلغ يا حالمشروعات 
الصناعية العامة » اعتهادا على نابا المالية فقط لا يكون حك سلما» على أنه 
يجب من جبة أخرى عدم [غمال النتاتح المالية لتلك المشروعات » نظرا +الهامن 
الآثر عل الضرائب الى تت<ملبا طبقات أخرى من الماعة » فالخسائر التى تحيق 
با مشر و عات الصداعمة العامة جب أن ده من مصدر أ من مصادر الا 5 أد 


العامة مما يثير مسألة توزيع عبء التكاليف العامة على الأفراد . 


فل تصلى كل امسر وعات الصئاعي: تاهب لقيام لووثات العام بربا؟ 
إذا تركنا جانبا الأحوال والظروف الى تضطر فيها الميئات العامة للقيسام 


عشروعات صناعية أو بجارية دول أن عدون متاثرة ف ذلك عدا معن ؛روهى 


ب مالع .هه رك ."58 بقااسطة )١(‏ 


بت !18 سم 


عادة أحوال استثنائية وطارئة » فإن من الملاثم أن ثبحث فيا اذا كانت جميع 
الصتاعات تصلم لقياء الحسكومة أو المديئةما دون تميين» وإلا فا هى الصناعات 

تقش أدم موث هذه المسألة عرضا عند كلامه عن أأبر بر بك د قال : ذا لعلة 
( البريد ( ا مشروع التجارى ألو حيد الذى أدارته كل رار الريك بنجاح 
عل م أعتقّد / فلس 5 المأل اللازم أه ا انا :/ ولس هباك _-0 قه 3 
6 أن أن اعد السك ا كيه نشل بو اذكتيا ساقررة ا ماع "1و مان أايقبهب 
نستنتج من هذا الكلام ثلاث ممزات إذا اجتمعت فى صناعة مأ أأصبيحت صالحة 
0 5 8 ا ميئات 0 7 وش )0 ألا لون انالا ل اللازم كييرأجدا 6 
(0) أن ن تكون العملية بسيطة ؛ (م) أن يكون الربم مؤكدا وتقاكي اا 

كذلك حث ) ]| ( و(عاطهافد8 ) و( 85 ) الشروط الى 
يحب توفرها لقيام الحكومة مشر وعات صناعية لاغراض مالية أو غيرمالية 7" 
و تعدمك باستأ ل 0 أ تجارب شقول نه صل قيأم المسكومة تلك المشروعات 
عل نطاق وأسع 4 ولكازه لا يعترضص عل قيأم الكومة و هه م دامت هناك 
أسمايا خاصة سر ذلك ع وتددر أن ما تاقاأه بعضشضص المشروعات الصناعية 
الحمكومية من نجاح يحب ألا يكون سبيا لد النشاط الحسكوى الى حالات 
اعرف غير ما ثلة دوك : 

وتدل دار تناج المشروعات !| الصئاعية والتجا رنة العامة قَْ تاف الميادن 
عل صعة ما رأه 0 لوك 0 العامة َلك المشروعات »: 
فتورد ول المناه بأقى 2 مود مه المشروعات إلى يك فبأ هئات ١‏ العامة ا 
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18 نت 


أرباحه مو كدة وإدارته ليسدت معودة راك المال اللازم أه لنس كينا قُْ 
معظم الأحوال ؛ وكذلك توريد التبار المكهر .ان . 


© © ث# 


.و,توقف اختيار السياسٌ النى تيع ف ادا ةٌ المثسر عات الصناعيزو القاءي 
العام عل أغراض الحسكومة أو المدشة من قأمبا تاك المشروعات ظ وهل 
أغراض مالية حتة » أو أغراض اجتماعية معينة » فقّد تدا رالمشروعات الصناعية 
العامة قصد 6 عل انض لعذى الخرانة أ( ا و اق مث تغطى 
إبرادام ا نفمًا 8 39 قل تدآر تتصد 0" خدمةه معسنة دول نظ 1 التكاارف 
فإذأ اختيرت وججبة النظر المأ أمة , فقك تك الترع المصو لفل ١‏ كبر مايمكن 
7 ن الفائض وحدماة 5 بفضل الاحتكار لادارة المشروع ؛ وقد 3 ال رض 
اللعرل علوه اران المال المستثمر » ولكل حالة تتائجها فى توزيع 
الاعماء العامة على الطقات الختلفة ٠‏ وقد يترتب عليها نانج أخرى خطبرة كا 
حدث فى ألانيا إذ ترتب على النظام الذى اتبع فى تحديد أجور السفر بالسكك 
الجديدية بقصك المصول عل إبراد منبأ؛ ؛ إعاقة إل والتجارى / وازدحام أألسكان 
فَْ لعضص الم أطق وتقايل أ لفائدة الاقصادية لالسكاك الخديدية . 


ٍ وك دوت سياسة الولائات المتحدة فى إدارة المشروعات الصناعية ف البدء 
إلى التوسع فى فى أداء الخدمات دون نظر إلى ااتكاليف ثم أخذت بعد ذإك تنجه 
حو كنا 37 ة الاأرادات للنفقات » حى إذا ل تحفق ذلك سددت المسائر من 
بأ الارادات العامة » إذ ل لق الحاجة تدعو عندما بدأت حكومة الولابات 
المتحدة فى القيام المشروعات ١‏ الصناعمة ف أواغض القرق: الماطى هال اانطن. إلى 
هذه المشروعات نظرة مالية حته افقد كاتك أغراضنا قله غددودة :و6 نت 
الإرادات العامة الأخرى كافية لسد أي خسارة تلتج عن هذه المشروعات »على 
أن سرعة ازدياد الاعباء العامة بعد ذلك ل تلبث أن غيرت الموقف ونخاصةفيا 


هه 48 عى 


يعاق بالمدن والميكات انحلية الأخرى أذ أ مقدرما عل رضي الضرأ' ايا وعقك 
القروض ودودة . 

ومع و الإنضاق 2 عض الاغراض ٠‏ كالا نفاق عل ام والطرق 
الرئيسية والإحسان الخ » أصبم من الضرورى خص المشروعات أتى تقوم بها 
ال هيئات العامة ا 35 6 ومث السماسة أ ى للبيع 2 إدارما واداخا وصيانة 


فول 57 ماطأ 00 أضحى من الصضصعب سداد مأ يعترمها من خسائر من في 
الإيرادات التى أصبحت لا تسكن لمقايلة الأعباء العامة المتزايدة . 


| وليس من السبل دائما التفرقة بين المشروعات الى محكن اعشارها جزءا 
أساسيا من واجبات الدولة ووظائفها والتى يقدم نأتجبا بدون مقابل جميعالسكان 
وبين أوجه النشماط الاخرى التى تعتبر مغوبا فيها فقط من وجبة النظر 
الاجتماعية أو التى بمكن عدها من المشروعات التجارية والصناعية ؛ على أن 
المشكل الحقيق هو ما إذا كان المشروع من الاهمية الحروية للرفاهية العامة بما 
ستوجب قنام الهيئة العامة به بض النظر عن تكاليفهء أو ما إذا كان من 
امحتمل القيام ' بشرط عدم زيادة العبء على دافعى الضرائبء أى بشرط كفاية 
المتهر وع لنفسه بنفسه » ومبما كأن الغرض من المشر وع بحب الاهيام ينتايه 
المالية 6( ولذا كب أ العلل أكر عنا مادكه فما تعلق كسأبأات المشروع و مسيم 
إيراداته ومصروفاته لتوضيم التتاتح المالية للسياسة المتبتعة» إذ ليس 7 
المشروع يؤدى إلى الرفاهية العامة بعذر للإهمال فى إدارته . 
وفوق هذا بحب فحص المشروعات العامة فحصا دقِيقَا لمعرفة ما إذا كانهن 
الضرورى قيام هيئة عامة مأ وتعديم منتجاتها أقل من 5 ليفبأ ع أم تركالقيام 
يها لإحدى البيئات الخاصة مع منحبا إعانة . 
ويلاحظ أنه بحب استعمال ضابط الاعتبارات الاجستماعية فى القيام 


بالمشرو عات: الصناعية خذر و عنسابة 6 أذ ُْ دى إلى تاق 5 5 واد 


تدفع بعضتكالفبا طرقا تأخرى ؛ وإذا وجد مثلامايرر تملك بلدية مشروعا 
لتوذيع المنآه أ وحماما عاما وإدارثه خسارة ( فلآ بوجد مأ إيسرر ملكبا خطترأم 
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يتضح ما سبق ما لد داءة اشر وع الصداغعى أو المادى العام مر 
الاهية » و أمام الميئات العامة أسلوبان للإدارة» الاساوب المتبع فى إدارة 
مصا لح وإدارات المسكومة وأسلوب إدارة المشروعات الخاصة ؛ ولا شك فى : 
أر._ الأول لا يصلح لإدارة المشروعات الصضاعية والتجارية » إذ لا تلام 
الطرق واللوائح الإدارية الحسكومية تلك المشروعات » لآن قواعد تعبين 
الموظفين وترقيتهم ورفتهم وقواعد المناقصات والمشتروات الحسكومية تتعارض 
مع مصاحة المشروعات التجارية إذ تضيع نظا الفتسيديد كيرا من الفرضن 
السانحصة دون أن ينجم عنبسا أنة فائدة » كذلك قواعد الحسابات المستعملة فى 
الإدارة المدنية تقف عائقا فى سبيل التقدم السريع لذه المشروعات » ونظام 
الرئاسة الإدارى معقد فى المصالح المدنية تعقيداً بحم له غير صال للبشروعات 
الصناعية » يبق بعد ذلك الأساوب المتبع فى إدارة المشروعات الخاصة؛ إلاأنه 
يلاحظ أن المشرو عات العامة تفتقر إلى حافزين من شأنهما أن بجعلا إدارة 
ار واس انقامة ف القت عا شروؤة ضنانة أمول:رأس الال وصرودة 
الحصول على ربح ء أما حافر الربح فليس قويا فى المشروعات العامة حت ولو 
كانت تدار بقصد الحصول على ربح » لآن قوة الرأى العام الدافعةإذلك أضعف 
كثير من القوة الى لة الأسهم فى المشروعات الخاصة » وفما يختص بضرورهة 
اه أصول رأس اال تختاف موقف المشروعات العامة عون موفف 
المشروعات الخاصة فى أن القائمين على المشروعات العامة لا يشعرون تلك 
الضرورة مادام فى الإمكان الالتجاء إلى دافعى الضرائب لتعويض ما .بلك من 


149 اعت 


رأس المال دون كبيرمقاومة من جانببي ؛ لاف الخال المشروعات الخاصة: 
ويؤدى عدم الاكتراث با محافظة على أصول رأس المال إلى التباون فى صيا تتهاء 
وكثيراً ماتؤدى إلى ذللك الرغبة فى إظبار ريح أو تلاق خمارة أو فض 
ار منتجات المشدره و : 

لذن السبين كانت المقايس والاساليب المستعملة فى إدارة المشروعات 
إخاعة ارو دعن داه كاين قزم ا اذا ابتفملع .ف إذارة المتتروعات العامة 
م ل يكن لدى الفاكعين 5 غبرة ومقدرة إدارية عظيمة . و يتضح فرع ذلك ال همية 
. الكميرة فى اخشار أشخاص القا“مين بإدارةالمشروعات العامة ؛ على أنهيلاحظ 
أن هذا الاختيار كثيراً ما يتأثر بالعوامل السياسية مما يؤدى إلى زءادة نفقات 
تلك المشروعات وكثرة خسائرها , . ْ 
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ويدعى أنصار توسعالهيئات العامة ف القيام بالمشروعات الصناعية والتجارية 
5 ا منتجأت المشروعات العامة أقل من اماد منتجات المشروعات 
الخاصة المماثلة » وهذا القول محل نظر ء إذ يدخل فى تحديد أسعار المشروعات 
الخاصة عناصر لا تدخل عادة فى تحديد أسعار المشروعات العامة » كالضرائب 
وأرباح رأس المال وفوائد القروض » فالاشروعات العامة لا تدفسع عادة 
ضرائب ؛ ورأس مالا تستمده من الخرانة العامة دون أن تؤدى عنه رصحاء 
وما تقترضه من الآموال يكون عادة عن طريق الخزانة العامة » وهى الى تدفع 
فوائده وححيرا ما شارن جموع السكان بالنسية للمشروعات العامة تحملة 
الاسم فى المشروعات الخاصة , لك يقال ألا طائل من البحث عمن بتدم-ل 
الضرائب ومن يستفيد من الارباح » بما أنااسكان فى جموعبممم أصحابرأس 
الما لوال كرون فى وقت واحدء فلا بهم أن يستفيدوا من المشروع بإحدى 
الصفتين ويتحملوا أعباءه بالصفة الآخرى ء على أن طبيعة نظام الضرائب الذى 
يمد المشروعات العامة برأس المال ويغطي خسائرها لا يحعل المقارنة نامة , فإذا 
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كأنت المشروعات العامة لا تس مم أثم فالأعاء آله أغامة بنصيب مساهمة الخروات 
الخاصة فإن النتيجة أن يستفيدالسكان كستباسكينويزداد عبؤم كدافعىضرائب 
فإذاكان المستبلكون غير دافعى الضرائب . ل تصحالمقارئة» وهذا أهميةخاصة 
عندما يكون المستفيد من المشروعأت العامة أهل منطقة معمة إذ شدون من 
أموال يقدمها جموع السكان فى شكل ضرائب يؤخذ منها ما يمول به المشروع . 


نستنتج مما سبق ثلاثة أمور على جانب كير من الاهمية : )١(‏ أن هناك 
حدوداً لقيام الميئات العامة مشروعات صناعية أو تجارية بقصد توفير الرفاهية 
للسكان أو أداء خدمات طم بقطع النظر عن التتكاليف ؛ فطالما كانت مقدرة 
المشروعات الخاصة كافية لتحمل أعباء الضرائب الى يسدد من حصيتها عجز 
المشروعات العامة» أمكن القيام بهذه المشروعات ٠‏ وكل توسع فى النشاط 
الصناعى أو التجارى الحسكوى يتطلب التفاتا دقيقا جميع العناصر التى تدخل فى 
تحديد التكا ليف ا 

(0) أن توزيع المشروعات النافعة والى لاتعد من صمي العمل الحسكونى, 
ين اكات العامة واليئات الخاصة يحب أن يركز فى أساسه على مقدرة كل 
منها فى التنظي الدقق والادارة الفنية الصالحة , على أنه كثيرا ما تطالب الطيئات 
العامة بالقيام مشر وعاتصناعية لآن رقابتها هذه - عات؛ إذا ترك القيام مهأ 
بئات الخادة , تسكون غالبا سيئة , فا لم تكن هناك ميزة واضحة الإدارة 
الفنية العامة فن الافضل ترك المشروع للبيئات | 0 ممع مرأقبتباء إذ يكون 
ذلك أهو لاخر + 

00 نْ عدم أ: م انتظام وأس مولا ل حسا بأت المشروعات ت الصناعة والتجا ربة 
العامة بجعل من الم إن لم يكن من المستحيل تحد يد نتاتجياأ المالية تح ديد 

صحياً دقيقاً . ومن هنا تتضحضرورة استعمال طرق إدارة الأعمال التجارية 


14/4 امد 


ف ادارة تلك المشروعات » وتحديد العلاقات بيبا وبين الإدارة الحسكومية 
العامة ونخاصة إذا كارت : الغرض من المشروع الع اأم ااذه مقماسا أقمأاس 
تكالئيف وأنمان منتجات المشروعات الخاصة المنافسة . 


وأم ميدن المشروعات الاقتصادية اله دخلتا الطيئات العامة فى كثير هن 
الدول ؛ هى النقل والمواصلات وبعض أنواع النشاط الصناعى والتجارى الى 
تدار عل أبئاس اشتكارق: فال يدق ك5 مكان فكاعة أى وظيفة د حتكهومية: 
وجزء عظيم من السكاك الهديدية والتلغرافاتوالتيفوناتق العام عملجةوتديره 
المحكومات ؛ وقد امتد نشاط الدولة حتى شمل ميادين أخرى فير الميادين 
التقاسدية المعروفة » كالملاحة الداخلية والقوى الحكبر بائية ؛ وبعض أنواع 
لانيو نامي فى الولايات المتحدة الامريكية . 

أما أثم ميادين. المشروعات البلدية فبى : توريد المياه» صرف المأه 
القذرة ؛ ايجارى » توريد الغاز والتيار الحكبربائى . الترام والاتويس 
والتفون وكلبا تشترك فى بعض المميزات كاستعمال الطرق استعمالا داتما 
لوضع الأنابيب أو الآسلاك أو القضبان » وأهميتها لجعل الحياة ف المدنملائمة» 
ومسلبا إلى الاحتكار : واستعمال السكان لما استعمالا عاما » ويجانب هذه 
الانواع تملك أوتدير بعض البيئات المحلية أنواعا أخرى مر: المشروعات »؛ 
كالسواق » والذابم » وا لازن العهومية؛ و أحواض السفن » والقناطر 
والآنناكل »:والمواق الحوية» وابانات:وعارق المنات.. 

وقد كارن لذلك التوسع أ العظ. بم فى المشروعات الصناعية والتجارية العامة 
00 زيأدة النفقات العامة ى السنوات الاخيرة زبادة كبيرة ٠‏ لست ظاهرية 
فحسب» وإنما حقيقية أيضا فى جزء منها 7" . 


الستسيسةة)- )”سنا 
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والاتحاه العام فى مسر يمبدل نحو تطلب قيأم الححكومة بالكثير عن 
المشروعات الصناعية والتجارية » لضعف روح اخاطة لدى الأفراد ,» وقَلِه ' 
رءوس امال ؛ وتفضيل أستثارها فى شراء الآرا ضى الزراعية حى ار تفعت 
أثمانها ارتفاعا كبيرا ' ومع ذلاك فحتى عبد قريب كان يعوق ذلك الميل بعض 
عوامل أبعدت الحكومة عن التدخل فى كثير من أوجده النشاط الصناعى , 
ذلك أن مصر لم تتمتع بكامل حريتها فى المسائل المالية والنشريعية إلا منذ إلغاء 
الامتيازات الاجنبيةفى سنة /مروىء كا أنه لم يحكن ديها رءوس الأمسوال 
اللازمة لفو الصناءات ؛ ولذلك فإت_ا إذا تر كناجانيا البريد والسكك الحديدية, 
وتعتبر أرباحبا عنصراً هاما من عناصر الإيرادات العامة » لوججدنا أرن 
اتجاه الحسكومة كان حتى الحرب العالمية الآولى نحو ترك الاعمال الصناعة 
والتجارية للبيئات الخاصة » فتئازلت قبل نهاية القرن الماضى لشركة خاصة عن 
وابورات الءدوستة ل ٠‏ تنازات المحكومة لشركة عن 
صناعة وبع الملم ممأ تنب عنه نقص ف المصروفات العامة هدر بحو 40.٠.٠.‏ 
جئيه » ونقصق ) الابرادات أيضا ٠‏ عل أنال+سكومة من جمة 5 استعادت 
فى سنة ١41‏ الّط الحديدى الذى يربط القاهرة حلوان » والذى سيق لشركة 
سكك حديد الدلتا الضيقة شراءه فى سنة ١١.‏ ء مما ترئب عليه زيادة النفقات 
والإيرادات العامة كذلك اشترت الحكومة فى سنة 1415 خط م بوط 
الحديدى من الديوى السابق عباس حلبى وأض ضافته إلى شبكتبا الخديدية , 
واشترت الهكومة فى ناير سئة ١91/,‏ منشأة التليفونات من شركة تليفونات 
مور ممبلغ جيه ) إذ أص صبح من الضرورى استغلاطا يطريقة منظمة: 
1ن المتوفة نات أثم مشترك فم مختص بال#طوط الخار جة . وكانت 
أفضل طر بقةَ للاستفادة من التليفون هى ى ضم إدارته إلى البياة الى تقو : 


بإدارة التلغرافات . 


تلك هى الال النى كانت سائدة ف موس حي الحرب العالمية الأول 7 عل 


“0 م و 4 صم 


أنه منذ ملك الحرب:والستين التى أعقبتبا » أخذ ميل المحكومة يزداد نحو 
تلبية ما يطلب منبا من القيام أعمال ذات صبغة #ارية أو صناعية » ومحكتنا 
أن نذا كر بعض حالات قررت فما الخكومة امت نحل هى أو بعض الليئات 
امحلية » محل شركات الاحتكار » كشركة تو ليد السكبرباء بالسويس » والشركة 
المساهمة لمأه عالطا رو شير د الأسواق المصرية » وشركة رى # حرادى وشركة 
إنارة مدينة بورسعيد وشرحكة ترام الاسكندرية . فاشترت م ذبح شبين 
القناطر سئة ١-19‏ ومذبم فرشوط سنة 950-199١‏ » واشترت امتياز 
شرحكة توليد الكبر باء بالسواس فى سنة ه1919-م بمبلغ جنيبا 
وامتياز الشركة المساهمة لمياه طنطا فى سنة ابو م7 مبلغ زحررجم جنيها 37' 
أما شركة الأسواق المصرية فقد نالت امتياز استغلال الأسواق والمذايح فى 
سنة ١,4‏ لمدة ثللانين ناو وفيت ال اسع سه ويقه وبلغ عدد 
الأسواق الى تديرها هذهالشركة فى سنة0مو ١‏ ء ١0#‏ سوقا والمذايم . »مذحاء 
وكانت الحسكومة تستولى على م ب: من إيرادات الأسواق » وبادغ متوسط 
هذه الفريضة أثناء السئوات الخ سالمنتبية فى سنة م4١‏ : “هع 4؟ جنيها » ومع 
ذلك فقد قيل عند محضير ميزانية سئة برع هدوم إنه نظراً لتغخلبالصفةالتجارية 
فى عمليات شركة الأضواق راك وزارة المالءة أرق من الافضل ترك 
إدارتها إلى الشركات التجارية المصرية » وقررت تأجي را لاسواقاشركة مساهمة 
مصرية : حتفظ بنصف رأس ماطا للدصريين , على أن وزارة الزراعة تسلت 
من أول يناير سنة +146 اذا بالؤكانتتديرها الشركة, لك تتولىهى إدارتهاء 
7 شركة بجع حمادى للأرى فكانت لهوم برى خمسين ألف فدان ق سنة/ة 1 
وقد قال وزير المالية عن شركة إضاءة مدينة بورسعيدء إن وزارة المالية تحيذ 


)١(‏ الحساب الختاى لسنة /11 ةم ١‏ غ ص ١٠‏ ه-١‏ 9( النسخة الا نجليزية ) واسنة 
الاذال؟! 4 ص ١١١-1١٠١‏ 6 ولسنة 551918 دض 6١891١4819‏ ولسئة /لا1 واس 
6 6 ص ءلااسإالا١ا.‏ 
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مدأ كر اءتهذا المشروع , الذى يتتبى أمشيأزه ف ممنة 1ه14, نظرا لم ينتج غن 
ذلك من فوائد لاا شك فببا للسكآن ٠‏ وتطسقا لسماسة تمصي رالصناعات ا موجودة 
ف الللافع وان الاعنة اخالقوات انس يدبت الادة ووسية. كذلك 
عيك ال بعلنية مودنة الامتذونة بانتفا ل خطرط ترام المجيلتة فى أوائا 
سنة 15145 . 

ومن المؤسسات الصتاعية الى تتبع الحسكومة معمسل تكرير البترول 
بالسويس ؛ ومحاجر الماذ أت ' ومنجم السكرى للذهب ؛ وطلببات الجسيزة 
والجزيرة ؛ وعمليات مياه وإنارة حلوان . 

ونعتقد أن أفضل حل بالنسبة لمصر » نظرا لاتجاه أهلبا إلى انتظار قبسام 
الحسكومة بالاعمال ذات الصبغةالتجارية والصناعية » هو فى تشجبعقيام الأفراد 
هذه الاعمال بمشاركة المسكومة لبم فى رأس المال اللازم وهو ما يعرف باسم 
نظام الاقتصاد المختلط , وقد طمقهذا النظام على إنشاء نك الدُسليف الز م اعى 
المهمرى فى سنة ١م9١‏ . فساهمت الحكومة ران مال الينك, 
وقدمت المنوك الخاصة النصف الباقؤوقد اشترطت الحسكومة ألا تزيد مساهمتها 
نصفار أس المأل عن مليون جنيه » وطمنت للساههمبن ر بحا يعادل 
ه بمز ص القيمة الاسمية اللأسبم ؛ ورخص لا أن تقرض البنك فى حدود ستة 
ملايين جننه » وتشترك الحكومة فى إدارة البنك , وهى مثلة مجلس إدارته : 
ولوزير المالية أن يطلب إعادة النظر فى كل قرار يص دره مجلس الإدارة : 
وحينئذ لا جوز تنفيذه إلا إذا وافق عليه ثلثا الاعضاء . 

وقبل إنشاء هذا البنك اتخذت الحسكومة عدة وسائل لمساعدة الزراع بمدثم 
بالسماد والبذور الضرورية » وإقراضبم للقيام بحاجات الزراعة أو نظير رهن 
محصولاتهم حتى لا يضطروأ للبعها فى وقت نزول الأسعار » فيزيدوا من حدة 
النزول » ولشراء الآلات الزراعية وااواثى أو لإصلاح الآراضى » إلى غير 
ذلك ا سنوضه فى فصل تال , 


فس و 7 مسد 


وقد أدى البنك فوائد جم للاقتصاد الوطنى » ويك الاطلاع على التقادير 
السنوية مجلس الإدارة للتأكد مر ذلك » وقد وسع من العمليات الى يقوم 
ممأ حى استصيد مأ ان عدد يمكن . 

أورق ولة معو الوه فى هذا البنك قسم التسليف العقارى لمساعدة صغار 
الرراع بإقراضهم نظير رهن أراضيبم » وقد أطلق عليه عرفا منذ إنقسائه اسم 
2 المنك العقارى از ساعغى المهرى »ع وق .س مادو سئة ه4١‏ صدر مرسوم 
ممنحه الشخصية المعنوية » إلا أن إدارته ظات تابعة لبنك التسليف الزراعى 
المصرى حى وببولمه سئة ١941‏ حيث استقل وأصبح نكا عأما تابعا للدولة : 
5 عدلت بعض أحكامه بالارسوم الصادر فى .8 مايو سنة ه144 . ويدير هذا 
الينك مجلس إدارة مكون من وكيل المالية ورئيس مجلس إدارة بنك التسليف 
الزراعى المصرى وعدد من الاعضاء يعيتون بقرار من مجلس الوزراء لمدة 
معيئة: وبعين رئيس مجاس الإدارة بقرار من مجاسالوزراءايضاء وقد وضعت 
الحسكومة. تحت تصرف البنك فى اليدء مبلغ مليون جنيه زيد تدرجيا حى بلخ 
ثلاثة ملاين من الجنبات : 

ظ وقد رخضن التيك ق سنة 5-7 بشراء ديون اليتك الزراعي المصرى 
وديورف شركة الرهن العقارى المصرى » 5 عبسدت إلبه الحكومة بنسوية 
ديونها قبل مديفيبا بشروط مراعى فيبا مصلاحتهم ؛ وعبد إليه بعد ذلك بنسوية 
ديون الدرجة الثانية بالشر وط الى وضعتها الكومة » ورخص له بإصدار 
سئداث :ضمنيا المكومة بمبلغ ملرون وتصف مليون جيه سعر ود" بز ؛ 
يا عبدت إليه الحتكومة أيضا بغير ذلك من المسائل لإيقاف البيوع الجبرية 
كا ستوضحه فم) بعد . ظ 


وصدر القانونرقم وم( لسئة بؤوو فى مب وليه 217 , مرخصا للحكومة 


: م ص "ا‎ 1١941/ المبادر فى 4" بوليه سئة‎ ٠١ الوقا كم المعرية » المدد‎ )١( 


بعتم “1ه لآ مضنت 


بالاشتراك فى بنك صناعى غايئه النبوض بالصناعة الاصرية والقيام بالأعمال 
المصرفية الخاصة مها وبالاخص العمليات الآتية : )١(‏ الاشتراك فى إنشاء وتدعيم 
المؤسسات الصناعية المصرية » (0) تقديم الساف الصناعمة بضمان عبن أو شخصى, 
(م) معاونة خريجى المعاهد الفنية 7 م بالمشروعات الصناعية ؛ (6) استثار 
الفائئض من الآموال فى شراء أسبم ات الشركات الصناعية . 


واشترط أن تشترك الحسكومة فى أسهم البنك بنسبة ١ه‏ بز »5آ رخص لحا 
أن تضمن هلة الأسهم رحا أدفى قدره و,م بز من قيمتها الاسعية ؛ وأنتضمن 
سداد القرمة الامعية للسندات الى يصدرها البنك عند استحقاقبا على الايتجاوز 
مأ يصدره منبأ ما اد : المالع وآ تضمن كذلك دفع ذوائد هذه 
السندات فى مواعيدها على ألاتتجاوز ه,” بز سنوياء وأن تقدم قروضا للبنك 
ف حدود ملمو نين من الجديبات . 
كدلك اشترط أن تمثل الحسكومة فى مجلس إدارة البنك بنسة لا تقل عن 
بحصت ور أي الال دو أن كوت تفين ونين غلبن الأذارة وغضوه المتدي: 
بقرار من لس الوزراء» وأنه يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يطلب 
إعادة النظر فى أى قرار مجلس الإدارة أو الجعية العمومية برى فنِه إضرارا 
بمصالح الينا ك فى خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه 4 ارء وفى هذه الحالة 
لا نفذ القرار إلا إذا وافق عليه ثانية ة بجا سالإدارة أ وأجمعية العموهية) حسب 
الأجوال 5 بأغاسة خاصة . 
وكذلك صدر فى م٠‏ يوليه سنة ١940‏ الق-انون رقم ه١١‏ لسنة ا4و1ء 
آذنا المحكومة فى أن ترتبط مشروع لسكبربة خزان أسوان» فى حدود 
3 عسره ملا سن وخمسمائة القن ويه مصرى » فيان تصدر ى مصر قرضأ 
لقويل هذا المشروع بنفس القدر مضافا إلبه الفوائد المستحقة عن المدة السابقة 
لاستغلال المشروع » وذلك فى الوقت الذى تراءمناسيا وبالشروط والأوضاع 


24د 
الى بمحددها وزبر المأامة و مو أكَفَة ع تن الو زرا كا أذْنْ أوزير لمالية أن 
د موقا من المال الاحتياص العام 6 وبعدر مأ لسعم 4 55 الاحتياطى , 


رض ما يكون قد أخيذ مته (2 . 


٠» © © 


ونذكر فما بل بعص إحصاءات خاصة ابعص واحى نشاط الحكومة 


السكلء قرس والتلغراثات والتلمهو نات : 

تشمل شبكة السكك الحديديةثلاثة أقسام : الخطوط العمومية ؛ والخطوط 
الفرعية » وخط الواحات الغربية وكانت نسية المصاريف إلى الإيرادات فى 
فى سنة «م١-4؟‏ أقل من و0 بز » ولسكنها زادت عن بيو بز الخطوط 
الفرعمة ها خط الواحات فقد زادت مصاريفدعن إيراداته فى تلك السنة 
مبلغ دم.م جنيها 7" . 

وقدر 57 مال اأسكاك الجديدية بمبلغ ."عب ججلسه فى مارس سنة 
مكو ء وعبلغ 15ه١‏ .هم جنيها فى أبريل سنة وم15 , ومباخ ١٠هه‏ ريم 
جنيها فى أبريل سنة ١9460‏ . 

رين المدولآن الاقان1(:5) إبراداى رمصروقات المكك التي 

والتلغرافات والتليفونات فى السنوات المذ كورة بالجدول » و(ب) النسبة المثوية 

لمصروفات استغلال خطوط السكك الحديدية إلى الإيرادات الفعلية » والشسة 
المثوية لصافى الإيرادات إلى رأس المال مند سنة م؟و(-؛؟ . ( السكك 
الجديدبة فقط ) ., 


(1) الوقاكم المصرية » المدد 58 الصادر فى 5١‏ يوله سنة لاو واوص .85١‏ 
(؟) الحساب الختاي للسنة 7418188 ع صن# 870 , 


)1( إيرادات ومصروقات السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات 5 


الايرادات المصروفات 
السضة 

السكك اأد يدر ة|التلغر افات | التليفو نات |السكك الحديدية| التاغر افات | التلينذو نات 
1/4 | يه م د 
وما 1 "514١ - ١‏ عت 
والخذاا ١‏ - ل" ب 
١1/4 1/6‏ | 84 ساء 
|4٠٠٠‏ لاه 55" 2 د ١١‏ حت 
ةا /6 ١١1‏ - ا بجنت 
51٠‏ انان حت 1719" ب 
١1-16‏ مسف ك1 أ هه 1 ؟؟ د 
-!؟ أمملاهه زم اتش كد1١‏ قمتةاذه:91 ١5/4١51٠١‏ 
55-1 اماتخ 141 اكه ١ه‏ ااه 2 
ل اللا العامة الخ 
"5-1١‏ أكة كهةةأه 5051١1١١7٠١5٠٠١" 1/11١‏ 8 كا 
“لل لا اا لالركةزه كلام اللي 
لكقة لأحمل؟ أملخكاغه لاك ؟ةلاماه ١5‏ ١٠خمم:‏ مكءلمرةب 
8 1-ة؟ لأملقهعه للم امام مه لمودة هام 
لاس لمعه امه ١/9‏ 
-5-!: الإ/اةاةه؟'لا ا 1181316 5*1" 
ل الا ل ١|855‏ ب 11٠١‏ تم 7٠‏ 
اع" خالل اء/ا١٠|‏ #١ذههة١1‏ (ه "5110١6‏ شف 
0 ا ال 1 
١١ 7/4 م٠١61‎ 5١٠٠١ ١ 2-1-4‏ 
هة١-5؟؛‏ أهل١؟4؟؟١1]‏ /740كم/؟ 2000 1 


تمتها . 9 ماله 


(ب ) النسبة المثوية لمصروفات استغلال خطوط السكك الديدية إلى 
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الإيرادات الفعلية » والنسبة المئوية لصافى الإيرادات إلى رأس المال منذ سئة 
للع ا ا 
1 : 19 2 1 : -1 
3 له إن ”جه > ب اال يل اللاي 
انه 1 [ن وى | 53 | السة .|5 واي | شاه 
703 33 0 
م 7-1 | كن معورلسمم | .م 5 
50-4 | /اه 05و ادلم | ان أمبارس 
5-146 | ب م المولمم |[ وعسم | بسى؟- 
كلالةاسلا؟ | “ا إلكنه المعةاشسهم | 68هم | 4ب؟- 
/1ؤ1-م5 | بإب ا أ8 40-١98‏ 5م أ هم 
١9-8‏ | فه ه أ١ئول-(؛‏ | مه ل 
0-5 | وه 1 الخادة | دم | اسل 
ةم | يب 5 |495ولسم؛ | ماه | ٠١١4‏ 
الأقك-؟" | هلا زه |(0"؟؟ل!-؛؛ [5دمه | تبت( 
م ٠‏ 5 +-ه5: أ5داه اها 
55-١557‏ | /لى هه أه95١-5:‏ |5941 | ١١:؟١‏ 
ا نكا 


ويلاحظ أ ميزأ نبة مصلحة | السكاك الخديدية والتلغر افأات و التليفونات 


فصلت عن ميزانية الدواة ابتداء من سنة مصعم حى سلة 2١-1999‏ , 
5 م أنناء اده عجن بلغ #«ببوىى م جنيها سدد من المال الاختياطى 
١‏ وقد زادت د المصبلحة أثتاء السنواتب البيدف 5 1-5 نفد كترة 


تلفق 'باء + تفط 


النفل نظرا لظروف الحرب هن جبة » وإرجاء أعمال التجديدات مر# جبة 
أخرى بمأ مكن من وفاء السلفة المذ كورة بأكلبا وحدق فاضا صافا بلغ قدره 
. زيم جنيبا . 

وخصص من المال الإحتياطى العام كا سترى فيا بعد ء مبلغ أربعةملابين 
من الجنيرات لتجديدات السكك الحديدية . ْ 


ا لسر عر 3 1 ريال ون السو نسى . ءاه الجمرْة وار بة رمياه 


وائاةُ رم لواب , 

بين الجدول الى نفقات مصاحة البريد ( مع توضيح نفقات صندوق 
توفير البريد على حدة ) ؛ ومعمل تسكرير البترول بالسويس » ومساه وإنارة 
فننة تخلوان يق الستواض المدكررة 37 


(أه١؟١-5١554|1مل؟‏ | 44ده ١١404]‏ 
|.9ة١-(؟|؟٠..وغ‏ | “لاما 7 | الاشوف 
ا | اا الا | ارسي 
مس ةإدلم افوس | عه( | #خزنااه | نوكلاه 
مسعوزسهم | للالمه | > "اظه١‏ | (كذزه"١‏ |4غعءهل 
١558٠١٠ | ”/(1/ | 4!‏ | هارذه؟! | /ااه”؟ 
مولس أمم هدهل | 9م "م اع كلما | كولادمه1. 


المساب الحتاي لسكل شردة ذك الس:وات المشار اأمهأ ٠‏ 


عه أرن "أ معني 


أثر المنافسة الاقتصادمة فى نمو النفقات العامة )١١‏ 

عنى حكثير من الدول ؛ وخاصة أثناء السنوات العشر التىسبقت ارب 
العالمية الثانية » حماية الصناعةالوطنية منمنافسة الصناعة الاجنبية بوسائ لشت , 
مهمنا منبا هنا نظأم المنح ( وعستءط ) »؛ وهى إعانات مالبة تدفعها السلطات 
العامة إلى بعض المشروعات الصناعية أو لزداعية أن التعان واج ماق يمن 
أن تقاوم منافسة المشر 3 عات الاجنبية أو أن تنافسبا . وهى إما أن تسكون 
لتشجيع الانتا اج أو التصدير أ والنقل : وقد كان دو حك فمأ مكى .نمم للاستيراد 
أضا 4 بقصد 5 تشججيمع دحو 5 بعش امنتجات الاجندة قُّ و وت المجاعة . 

وتشبه منح الإنتاج الرسوم الخركية فى أنها تهدف إلى حمارة الإنتاجالوطنى , 
الرراى والصناع 0 ولكيا تفضارا ف كنبا لا تؤدى إلى #0 نع الواردات 
الأجدبة 3 ولا تعوق ق التجارةالخارجية 3 ولا" يترنب عليها رفعالا ان الداخلة 6 
فلا تعرقل الإنتاج ؛ ولا تضر المستبلك , م أن الدولة بمكثها التصرف ف منحبا 
بما يؤدى إلى الغرض منبا على أفضل وجه . غير أن المنحة نفقة فى حين أن . 


6 المأ جع : 

االكتووعه الأمك يم الرفاعى ل الاقتص_اد السياسى » المزء الأول » الطبعة انثا نية م 
القاهرة 5*8 ١‏ والهمزرء ا 6 الطعة الأرلى » التاهرة ١5*19‏ . 

الدكتور زكي عبد المتعال - الاقتصاد السيامى » الجزء الاول 6 ااطيمة الاولي » القاهرة 
/ا ١9‏ » والطزء الثانى الطبعة الاولى »6 القاهرة لعولك. 

مذكرات اللجنه الما لية عن مشروع اأيزانية لاسنئوات الختلفة . 


22215 .و11 .1 ,عتنج2011]1 م أ1مممسمعظ :0 001155 ,0 رتلوع ع1 

.كاه ,11 .1 ,رعتمني20111 عأاسسمصموءظ *0 و5اءعمم2 .11 لوطع مم1 

-281515 ,11 .1 ,عي 201141 عتسمسمصمءظ "0 5ناه0 ريطن ,ع010 

6 688564 ,آ[لكآ 4 1 وعء[تعاعقد8 ,1928-1937 ,وعنن 1اطس2 5ععمفستط ...5.2 
ةا 0 

مأة بص مأأء .ره ,0ل ١].‏ ,2 اتاد 


عنس 04 سس 


الرسوم الخركية إبراد ؛ ومن ثم كارن تفضيل كثير من الحسكومات أرسوم 
الجركية , كذ لك قد تتدخل عوامل سياسية فى إعطاء المدم » فتنحرف بها عن 
الغرض منباء ثم إن المنحة , بفرض بقاء الأشياء الأخرى على -الم| ؛ يفيد 
منها عادة المستبللك أو المنتتج ويتحمل عبئها جور دافىىالضرائب » 0-6 
الرسوم المركة إذ يتحمل عبثها المستبلك عادة؛ دون جمبور دافعىالضرائب” 
فكلما كانت السلعة أوسع انتشارا فى استبلا كبا أو إنتاجبا كا قرب أ #0 
00 الرسوم الجركية , كذلك وْخد على مندم التصدير أنها قد ت#ودى إلى قلة 
المتتجات فى السوق الداخبى » وأنها تخفض السعر فى الخارج عنه فى الداخل ؛ 
مأ قل يؤدى بدوره بالدول المستوردة 9 زبادة الرسوم الجر كية عل البضائع 
المتمتعة بالمنئحة . َ 

والمنح إما أرس تعطى بشكل ظاهر » بأن يرصد لما مبلغ معين فى ميزانية 
الدولة ( المنم المبساشرة ) ؛ وإما أرن. تتكون بشكل مستتر , كالإعفاء من 
الضريبة » أو زيادة ما يرد عند خروج السلع ( عزم2م#«د,ة ) عا جى عند 
دخوهًا فى حالة إعادة التصدير ( المنم الغير المباشرة ) ٠‏ 


»© © ©» 


والآمثلة على المنم كثيرة » نذكر منها منح السكر الىكانت تمنحبا ألمانيا 
والثيا وذ شاف أواخر القروق اللاضر و أوائل القرون الخال أشي السك لق 
يتغلبوا على منافسيبه ؛ مما أفاد انجلتراء إذكان السكر بباع فيها بنحو ثلث ثمنهفى 
البلاد الآخر ى » ومليح البحرية التجارية الى كانت تعطيها فرنسا لبناء السفن 


1١‏ ولذلك تعمد عض الدول لك الانغاق عل المنح ف“ فرض بعص رموع تر هكية وأ لاحنوع :3 هون 
0 وع اأغمرا' ب 6 ك5 فمات ت رومائما 1 ثناء الفكرة 007 95 حتي مله 5 م أذ 


فر ضّت ضرا بة على ال بضا ثم المستوردة للانفاق من حصياةم أ على أعطاء ع نتم لاتعدان ٠‏ 
(01910235م<ء 05 ه5310 أ صديره '0 80205) 8 ْ 3-0 رو تد11طها لط 5 -0.01آ.5 
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والملاحة . وكثر استعمال الدول للنم أثناء العقد الرابع مناللقرن المالى » 
فالفسا مثلا نظمت فى سئة م4١‏ منحا لزارعى البنجر . وبلغت انم الى أعطتبا 
إسبانيا للبلاحة البحرءة فى السنوات من ."؟١‏ الى غ50١‏ ما يأنى : 4م و هبه 
وه وه/ا و7 مليون بزيتا على التوالى . ووضعت فتلندا فى سنة 9م5١‏ نظاما 
انهم إعانات لتصدير بعض المنتجات الزراعية » وبلغ ما أنفقته أثناء تلك السئة 
هذا الغرض : غ# :بم مليون ماركا » وطبق نفس النظام ف سنة مم١‏ , فاخدذ 
مبلغ ,4ع مليون ماركا من الرسوم الجمركية ووذزع على هيئة إعانات التصدر , 
وقرر قانون ١؟‏ ديسمير سنة ١59‏ منحا ج ديدة لتصدير الجين والزيد بلغ 
مقدارها سنة 0م9١‏ : :9ع ملءو زماركا . اياف الجر مالا خاصابعر ف بأسم 
( هاأعامط ) برى إلى إعطاء من لمنتجى اله.وب واستمر هذا النظام سأريا بعد 
تعديله حى يو ننه سنة ١4964‏ حيث ال » وكان الغرض الآول من هذا المال 
حفظ أثمان القمم الداخلية » ولسكنه استعمل بعدذلك فى مساعدةالزراع بطرق 
أخرى كصنيضن أو ر النقل » وتخفيض سعرالفائدةلحم الخ . ونظمتإيرلنداء 
ابتداء من سسئة ع 15-و"م منحا لتصدير الزيد والقمح وو أعمات لنتجى ساكزر 
البنجر المزروع فالبلاد إعانات حتىسنة "4-1١00‏ » وقررت منذ سنة 156 
م منحأ تعويضية لمنتجى هذا النوع من السكر ؛ وللدخان المصنوع من أوراق 
التبغ المرروع بالبلاد » وللزيوت المعدنية الخفيفة المنتجة فى اير لند! » وتعمطى 
هذه المحم شكل ( عاعوط همق ) على الرس.وم الجر كة وعل رسوم الإتاج : 
كذاك معت [بطانا إعاناق لتر كاه امك امفيك ةوشر كاك 11لا 
البحرية » وبلغت الإعانات التى أعطتها إيطاليا لتشجيعتربية المواثى8:١‏ مليون 
ليرة فى سنة ١مو١-بام‏ ومس مليون ليرة فى سنة «مو١_مم‏ . وأنفقت لتونيا 
مبالغ كبيرة لتشجيع الإنتاج الزراعى فى شكل إعانات ومننم لتصدير الزيد 
وألسمض واللحوم وشحم الختزر . كذلك خصصت الرويج مبألغ لمنم إعانات 
لبعض البنوك ذات الآهمية الخاصة للزراءة واصيد الاسماك لكي تبحكن 


ها 111 هه 


من فيض سعر الفائدة و بلغ ما أنفق فى هذا السيل ..: الف كرونر فى سنة 
سمه ١_عم‏ وم ملايين وسيعمائة الف كروار فى سنة 0-1954 ٠.‏ وخصصت 
رومانءا فى سنة م١‏ وحتى سنة ١0+‏ حصيلة ضريبة على البضائع المستوردة 
نم إعانات لتشجيع التصدير . وبلغ نقذ ان بها تنه مدو مايق "الدعااق 
للؤراعة منذ سنة .م9١‏ حى سنة مم ( مأ ا على التواك بعلايين الفرنكات : 
4د مس دل وساخ لد [لوسسهوم مم .كذ لك منم الولا يا تالمتحدة 
قروضا لمساعدة البحربة التجارية . وتعط حكومة الهند الآراضى بدون مقا بل 
لشركات السكك الحديدية أأى تستغل ال1طوط الثانوية » ومتحبا إعانات مالية 
فى شكل ضمان لفائدة رأس المال » كا تنم إعانات للطيران المدنى . كذ لك منح 
المابان إعانات للزراعة والصناعة ١7‏ . 


ندل الامثلة السابهة عل مقدار انجأه الحسكومات الحدشة إلى إعانةالدراعة 
والصنا عه والنقل ممأ حمل ميزأ نماتمأ أعباء لست بالقذلة 6 وهذه المنحم مو نه 2 
الغال ؛ وقد تكون فى شكل قروض تحبا الدولة أو ضمان لفائدة رأس 
امال > ازانا: 


موهو+ج 


وول عبات مصر أضا ع أواهر القرن الممأخضى الشجيع بءض ااشروعات 
الخاصة بمتحبأ إعانات ؛ نذكر منبأ عل سبيل المثال إعانة مقدارهأ ٠.٠٠‏ جشه 
منحتبا الحسكومة فى سنة ه,؛ لشركة الملاحةالخديوية » وفى السنواتالحديثة 
الإعانات التى تمنحها للملاحة البحر وللطيران : وإعانات غزل ونسج القطن, 
والاعانات الى تعطيهأ لتصدر بعضص |الخاصلاات الزراعيه : سك ل فما بل كلة 


,192 ما ,8 .م ,]1 : .للده عقو ,1998-1937 ,وعتوتاطهم و اط 5 )١(‏ 


11-7 ,7-12 1ضمةه م ا ا 00 2 6 ا لا 1 
.1-8آ 


موجوةٌ عن كل منبأ » تتيعبا بكلمة 6 ى عن ”دشل المسكومة لدعم بنك مصر , 

6 اعائئ درطت ١‏ أمزم: ار الأيهمر بم 

فى .م ينار سئة 40؟١‏ عقد اتفاقبينالكومة وشركة ملاحةالاسكندرية 
ألو سسة فى سنة ١9.‏ أدة عشر سنوات قابلة للتجديد » تعبدت فيه +1.كومة 
بأن تنقل عل سفن الشركة نصف المشتريات العامة المستوردة لمصاحة السكلك 
الحديدية » وربع الفحم المستورد لماء وبأن تمنحها إعانة مالية فى نهاية كل سنة 
عما تنقله من البضائع للحكومة أولغيرها على البواخر المصرية الجنسية التابعة لها 
على الآساس الأ : .خم ملما عر.. كل طن من الماثة ألف طن الآولى؛ و.> 
ملها عن كل طن مر 1 المائة ألفطن الثانية » و.؛ ملها عن كل طن من الما ئة 
ألف طن الثالثة» و.م ملا ع نكل طن بعد هذا لغاية ٠.ه‏ ألف طن », ولا 
بمنح إعانة عا ينل بعد ذلك . وقد بلغ جوع هذه الاعانات فى سنة ١97‏ : 
..."إجنه مصرى . وتعودت الشركة فى مقابل ذلك بامتلا كبا سقئا مكبر بة 
ترفع العلا مصرى لا تقل عن اثنتين فى نبهابة السنة الأولى ؛ على أن بزاد العدد 
تدر يأ حيث لا يقل عن ست سفن حمو لها .م لفن طن على الأقل خلال 
تسع سنوات » وبأن يكون كلالموظفين والعمال من المصريين عدا رؤساء 
المبندسين والريابنة » و بأن تقبل طلبة مصريين للتمرين بدون مقابل . 

وقررت الحكومة فىسنة هومن شركة «صر للتلاحة البحرية» المؤسسة 
سنة 1984 » نفس الإعانة التى تتمتع بها الشركة السابقة عن اليضائع الى تنقابا؛ 
ومنحبأ مبلغا معينا عن كل رحلة ذهابا وإيابا فى نقسل الركاب على خط مصر - 
إيطاليا - فرنساء بشروط منما : )١(‏ تتعبد الشركة بأن تسير بواخرها بانتظام 
بين مصر و [يطاليا وفر نسامرة كل أسبو عين عل ألا تقل حمولةالسفن المستخدمة 
فى هذا الخط عن ...ا طن قام إلا باذن خاص عن كل آخرة 69 نسح 
الحكومة الشركة فى نهاية كل سنة إعانةمالية قدرها ٠.٠.٠‏ جنيه مصرى عنكل 
رحلة ذهابا وإبابا » ولا تزاد الإعانة ع نالرحلات الى تزيد عن ++ رحلة فى 


8 


السنة إلا بعد إقرار مجاس الوزراء ؛ وقد رفع هذا العدد إلى :م, أما خطوط 
نقل الركاب الاخرى الى ترى الشركة إنشاءها فلا تستحق عنها إعانة إلا بعد 
إلى ان كلس الوواء اها وقد بلغ قدار الاعانة الى منحت للشركة سسنة 
:ةمع : .م ألف جنيه » وقرر مجاس الوزراء فى سنة 14175 ملح هذه 
الشركة إعانة قدرها ؟؛ ألف جشه . 

وقدكان هذه الإعانات أثر طيب فى اسمرار أعمال٠هاتين‏ الشركتين 

(5) اعائة بسكم منهر للطأمراله 

منحت الحسكومة المصرية فى سنة 09و مم شركة مصر للطيران الم سسسة 
فى سنة ؟م؟١‏ » التسبيلات والإعانات الآتية : )١(‏ أجرت ا سعر متخفض 
قطع الانضن اللازمةلها فى مختلف المطارات المد ني ةالتابعة الحكومة . (م) محت 
لما باستعمال 7 لات التلغراف اللاسلكى والآلات الجوية النى أنشأتما الحكومة 
للطير ان » (م) منحتها إعانة لتشجيع الطيران كالاتى : .ه جنيبا مصريا عن كل 
مصرى وز شهادة الطيران الخاص ٠6٠‏ جنه عن كل مصرى حوز شبادة 
الطيرآن لاتقل المشترك » ١٠١‏ جنيها تعن كل مصرى عندتجديل لخي الفراداك 
(4) أعفت الشركة من دفع رسوم الواردعلىالطائرات والمحركات الخ مدة 
ثماى سئوات وبشروط خاصة ؛ (ه) منحتها إعانة تساوى .هبز من أقساط 
التأمين السنوية الى تدفعها الشركة ؛ (+) منحتها إعانة سنوية تساوى .0 ب: من 
المبلغ الذى تخصصه الشركة لتج ديد طائراتها بشرط ألا يزيد مبلغ هاتين 
الإعانتين عن ١٠..ه‏ جليهة مصرى ٠‏ 


(١‏ اعائات عل دنسي القطان 


قرر مجلس الوزراء بتاريخ /ل( مايوسنة ١4١‏ منمكل من شرثة الغزل 
الاهلءة شر فصر الغزلوالنسج إعانةمقدارها ريال عن كل قنطار من القطن 
المصري يستعمل ف الغزل والنسج وذلك على سبل التجربة لمدة سنة قابلة 


ع 


للتجديد أو للتعديل ويوقف مت الإعانة إذا بلغت الآر باح الموزعة على الاسبم 
هر أو ا ٠‏ وعقدت المكومة فى دسمير سنة 9م#ه١‏ اتفاقا مع هاتبن 
الشركتين لشد أزر صناعة الغزل والنسج فى وقت كان خشى عليها فيه منمنافسة 
البضائع الاجنبية منافسة مرهقة » ولمساعدتهما على التوسع فى أععاهما وفى 
استبلاك القطن , وقد تضمن الاتفاق مخفيض مقدار الإعانة اتى :قررت من 
عشرين قرشا إلى عشرة قروش عن كل قنطار حتى تصل الارياح الصافية : 
توق قنقة و أمن المال المدفوع لكل من هاتين الشركتين؛ وقد كان لها 
أحهادة اكه عل تر استيراد المنسوجات القطدة بين سذى غ9١‏ وودم.ه١‏ / 
تلشف :وا داف المتسورعات التظنةى النتوات المدكوزة ندا رأف 03 

السئة 01” السئة 4ل ااناخة لو 


1 تختضفض ليها رضفضة‎ | 55 5017 ١ 
٠١16 150 والخغض‎ ١7 عا افنستس‎ 


69 اعائات امصمريير (عدى الحاصمرت 

منحت الحكومة فى عدة مناسبات إعانات لتصددر بعض الحاصللات 
الزراعمة كالفول والذرة والآرز و القمح والموالم لتشجيع تججارتهاء وعندما 
انخفضت أسعار القطن فى الشم_ور الأولى من سنة وم؟١‏ حتى وصل سعر 
الاثمونى فى ؛١‏ أنريل سنة وم ١‏ إلى أدنى حد ذه السنة , أعلنت الحكومة 
أنه فى حالة تقرير الحسكومة الأ ريكية منح إعانة لتصدير القطن الا ربك , 
فإنها تتخذ عند الضرورة جميع الإجراءات اللازمة حمابة مصالّ المنتجين » ؤلما 
قررت الحكومة الأميكية فى ؟0 يوليه سنة م١‏ منح إعانة مقدارها ,١/.‏ 


50 مشروع هيز أ ة سنة ال ٠‏ مناالنسة 
الذر نصية , 


سنت ع نكل رطل من القطن الدَام أو المنسوجات ت القطنية بم ان ا قدا دو 
يوليه سنة ١9‏ إلى "٠‏ بو به ورخصت لوزير ألوراعة زيادة 
أو إنقاص هذه الإعانة تبعا الظروف ؛» قررت الحسكومة المصرية برا بوعدهاء 
إلغاء ضريية القطنالبى تبلغ عشرةقروش عن القنطار » وقد ساعد هذا الاجراء 
على رفع الأسعار فى بورصة الاسكندرية ظيلة شبر أغسطس . 
ويلاحظ أن العبء الذى تحملته الخرانة من هذه الإعانات ليس ثقيلا م 
فى الدول الاخرى » فن الاعانات الى منحت مبلغ ؟وه” جنبأ فى سئة 
مم مم لتصدر الفول , و>>..4؛ جنيها فى سئة "4-١57‏ لنفس الغرض » 
و.+؟ 1 جتببها فى سنة 00١4م‏ لتصدر الذرة الشأمية» وباه؟/ جنيبا فى سنة 
رشا كدير أنصدر الموا ٠‏ ووه.4” جنيبا فى سنة 494 1..هم الغرض نفسه ؛ 
وه بلغ مم جنمبأ فى سنة ايه سار لتصدير الشمح للخارج ولسوية <سارة 
النسليف على القمسح فى مومسم سنة 0/195" ؛ ومبلغ 01. ٠‏ جليبها فى سنة 
لمع .وم للغرض السابق ؛ وجميع ألم ا كرد أخنف هن الموانة : 
ومبلغ مجم ." جنيبا مصريا أخذ ضمن مبالغ أخرى من فائض حساب اأسنة 
49-41١‏ لنسوية باق خسارة التصدر والتسليف على القمح فى ستى ١>‏ 
وباموه ١55١8( ١‏ جنمهأ ( ولنسوية خسارة التسليف عل القمح ف سنة هم | 
8٠ )‏ جنيبا ) ولنسوية خسارة عملية شراء القمح المندى فى سنة .هم ه١‏ 
برسم التصدير ( ١٠١.‏ جنيها ) 217 , 


زه( ثر هل الى لومم أر 3 | بذك 9 
لاساءت جالة بنك مور المالية (9) رغيات ال..كومة أدعمه ع فقررت 


(1) الارقا. م المذكورة ماخوذة من المساب الحتائى لكل دنة من السنوات المشار اليبا ٠‏ 
) 0 قدر 0 في حسما ب آل نك لياه *“ي عن السئة اأنتبيةفي ”١‏ دسهير سئة +915 ندم 
ربع ملايين من اخيرات , 


919 له 


كنالنا لاصحاب الودائع به تنفيذا لقرار لابرمان فىم؟ مارس سنة .144 : 
كا أخذت من الاحتياط العام فى حساب السئة ٠ 1440-154١‏ لدعم البنك 
وتنفيذا للقانون رقم ع لبنثهة اعقو مبلغ 0 جنا » من ذلك مبلغ 
54 جنيها وارد فى الاحتياطى المحبوس باسم أموال عممة اللف 
الصناعية وسلف اججمعيات التعاونية) لإلغاء البئد الوارد بنفس الاسم و بنهس 
المبلغ ف خصوم ولك مصر» وؤلالاه ١.‏ جنيب قيمة سندات من دين مصر 
الموحد والممتاز حولت ل+ساب صندوق التوفير باأبريد لإلغاء مبلغ معادل من 
بند وارد فى خصوم بنك مصر باسم الصندوق المذكور ء على أن برد البنك من 
هذا المبلغ الاخير ١5....‏ جنيه للحكومة من أرباحه السنوبة وفى مقابل 
اذل اللككرية الال ترضن النك انمتهم التصضة وى قو يده 
القيمة وسلءت للحكومة على أن تسكون ماكا لما وكانت الحسكومة قبل.ذلك 
قد هيأت السبيل إلى العلاج بتجديد إدارةالبنك وبممختل ف أسباب المعونة و بالا 
بفحص حسانات البنك على حسب اللاصول المتبعة . ظ 
٠‏ وكان هذا التدخل 5 قال وزير المالية فىكلته التى ألقاها بمجلس النواب 
بجلسة ؟؟ يوليه سنة 1944١‏ قد أصبح ضرورباأ ؛ إذ ١‏ لا شك فى أن الاحتفاظ 
بسلامة المصرف الوطنى النحض ٠‏ إعانته على الاستمرار فى عمله لا يقتصر الأاص 
فبه على أنه إزالة لأسباب الخسارة وتأمين لأصحاب الودائع على أموالهم بل 
هو على وجه الخصوص استتقاذ لاستقلال البلاد فى الشؤورت_ الاقتصادية 
من الناحية المعنوية ورد لثقة المصرى بنفسه وحض على أن عضى قدما ولمكن 
بالمدن الو اجيع» ولرين :قط الملحة طائفة المساهمين ون .هيما يقال فيا 
قإنا لاتنى اذا مدتون لافببيداترا بوسوة يان مص والارضنية الصرقة 
والصناعية الى برمن ا البنك وشركاتةت. 9١‏ , 


)١(‏ مضبطة مجلس النواب » الملسة 55 في 8؟ وليه سئة 154١‏ © جموعة مضا بط يحاس 


| 


وقد رد البنك مبلغ ....16 جثيه السالف الذحكر فى السئة المالية 
1444-14 .كا سدد مبلغ المع ويه ؟؟ جنيرا البأى م دفعته ال-كومة 
تنفيذا للقانون رهم ٠‏ أسنة 1441 المذكورء بعد أن احتفظ أديه بمبلغ 
بجعم جنا قدمة سلف صناعءية منحت بواسطته يذهان الحكومة » واسترد 


ماين 


أثر الدورة الاقتصادىة فى ازدياد النفقات العامة ١"‏ 


تستازم دراسة أثر الدورة الاقتصادية فى ازداد النفقات العامة ؛ البحث فى 
تأثي ر كل من فترق الرخاء واللازمة على تلك النفقات . أما عن تأثير فترة الرخحاء 
فالمشاهد أن الحسكومات واطيئات المحلية تتأث مموجة التفاؤل العامة التّى تسود 
تلك الفترة » فتوسع فزن الورك تفي و تكدن وطائي شري جد يذه »افيا 
دى إلى ازدياد النفقات العامة» وساعد على ذلك زيادة الإبرادات لكثرة 
التقود » وارتفاع الآمان , وزيادة الدخل » مع قلة مقاومة دافعى الضرائب » 


.1514 وذلك بناء على الاؤفاق الذي 3 بين الملكرمةوالنك بتاريخ اول سبتمر مئة4‎ )١( 
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91/8 عم 


إذا أر بد فر ض كر أئس جديدة : أو رفع سعر الضرائ ب ا أوجودة: لآن ازدياد 
الدخل الذى تتميز به فترة الرخاء من شأنه أرى مخفف من عبء الضرائب. 
فإذا جاءت فترة الازمة بعد ذلك ؛ كار هذا التوسع فى الوظائف العامة قد 
تبلور واستقّر فى النظام الاقتصادى الراهن ؛ ما يصبح معه من الصعب إنقاص 
النفقات العامة إنقاصا جوهريا » وإن أمحكن الاقتصاد فى بعض نو احيبا : 
فإن مس النادر أن تعود إلى مستواها الآول قبل فترة الرخاء . وفى فترة 
الازمة تطالب الحيئات العامة بالقيام ببعض الوظائف للتخفيف من آثار حالة 
الفتورء مما يدفع بالنفقات العامة أن مسري أعل مق يهييةو اهنا السما بق 
نات فترة الرخاء »كا حدث ف الولايات المتحدة أثناء السنوات من ٠و١‏ 
إلى مف ء وتدل المشاهدات الحديثة على 0 هذه الوظائف ال+ديدة لا تليث 
بدورها أرن. تتيلور ويستقر معظمما فى النظام الاقتصادى القائم» وستمر 
حتّى بعد انتهاء الازمة التى كانت سببا فى إنشاء تلك الوظائف . فات#اه النفقات 
العامة إذن » تبعا لما رى عليه العمل ى معظم الدول» هو نحو الزيادة فى كل 
وق فاق الزكاموا لاوية ع نراق اعتلقف نياب الؤيادة فى كل عنما : 

ولعلاج ذلك رق أنه حكن تقسيم ما تقوم به الدولة والطيئات اللية 
من أعمال عامة إلى قسمين : قسم البتة هرس القيام به مهما كانت الفترة الى 
بجتازها ايلاد » وق م يستطاع تأجدله دون ضرر. فيؤجل إلى وقت الازمة » . 
م 1 1 حمنئد فى تنفيذه » فيستفيد مئه العمال إذ يليح 5 علا فى وفت تبلغ فيه 
البطالة حدها الاقصى », وتستفيد منه الدولة » لان نفقة الإنتاج تحكون قليلة 
وقت الأزمة » ولانه برفع عنبا عبء إعانة فريق مردل#. العمال المتعطلين , 
ويستفيد منه الاقتصاد الوطى لانه يساعد عل التخفيف من حدة تقليات الدورة 
الاقتصادية » إذ لا يخ ما للقيام بالأعمال العامة من حكيير الآثر فى نشاط 
المشروعات الا 


و يمتطى تنفيذ هذه الطريقة وضع خحطة سابقة ( وبراٌمتناسق لعدةسنوات 


ص 7174 م 


[للأعمال | العامة المراد تنفيذها . حيث تقسم المت : الاعمالالواجي”:ذها 
مور جروا لاعيال المستطاع تأجيلرا أو ل بتنفيذها تمعا للظروفالاقتصادية . 
دون حكبير ضرر » مع ملاحظة التناسق بين مشروعات القسمين , والنظرى 
مشروعات القسم الثاى مو ف لاخر ؛ وتعديل مانحتاج منها إلى التعصديل : 
إعلبا مطابقة لما ستجد من الظرو ف ؛ وصالخة للتنضذ فى الاحوال الجديدة . 
وا ادلم بعض الكتاب على هذه الطريقة أ: ها تؤدى إلى الاحكثار من 
الأعمال العامة » و,التالى إلى زيادة النفقات » وأن تغير اأروف » وهو كثير 
المنوق عدن شانه أن تشانى مااع المترروعاف الشارى فعيرها .يوان 
من الصعب التنيوٌ بالوقت الذى تتحول فيه الدورة الاقتصادية وتحل فِهالازمة: 
حتّى تسكون الخطة الموضوعة أقرب إلى الإحكام » يضاف إلى ذلك أن ميزانية 
الدولة وقت الآزمة تسكون غالبا غير متوازنة » ويزيد القيام بالاعمال العامة 
من أعبائها » ويرد على هذه الماخذ بأنه لا محل للوجه الأول منبا . إذ ليس 
المقصود زبادة الاعمال العامة كوسيلة للتخفيف فلن أثان ال زمة وهو ها نات 
إأبه الولابات الاتحدة سنة «مو و ء أثناء رئاسة هوفر » ومن سئنة 0+#ة١‏ حى 
سنة م( ء أثناء رئاسة روزفلت » تطبيعًا لنظرية يطلق عليها ه نظرية التلقيم » 
( اتمغط) ومتصلهم مصنح ) عدن المقدودتوزيع نفس الاءا لالعامة 
دون زيادة ؛ عل سنوات الدورة الاقتصادية» فلس فى ذلك إذن زيادة ى 
النفقات » بل لعله على العكس بؤدى إلى نقصاها » نتيجة تنفيذ بعض الأعمال 
فى وقت تنخفض فه الأجور والآثمان وسعر الفائدة , أما عن الوجه الثان , 


)١(‏ التاق 2 (8مأمسل«م-مططنام) في 0 الميكاة 0 وضع شي ءمن األداء في المفعئئة 
الراقعة دسم دل ادارما ومعيل داب الاء 7 استعار عض كات الما به 0 هذا 
الاصطلاح لاته.ير عن مد إلالة الاقتصادية 6 ا بط سبرهأ 9 الازة » جزء من القوة 
الشرائة لمساعدتها في المودة الي الدوران 6 وذلاك بواسطة قيام الدولة رأعمال عامة ومتحب_أ 
اعانات لاماطلين وسلفيات لامشروعات الخاصة , 


سيق انيناما تبجازمه هذه الظ رشديمنة دن متروورة القلل يلار وهات 
وتعديلها من وقت لآخر لكى تطابق ما يستجد منالظروف . ولعمل الوجه 
الثألث هو الوحيد الذى فيه ثىء من الصحة » ولسكن برد علمه اه يكن أن 
ابطا” تطابق تقربى بين وقت حلولالازمة والوقت المقدر للتنفيذ» وأن 

من أ ممصسك. ن الآن مع نقد م الدراسا تالإحصائية » تقدر وقت لول 
الأزمة بشى. ليس بالقليل من المة . أما عن الوجه ألر ابع . فلا بأس. من 
التجاء الدولة عند اللزوم إلى الاقتراض لاقيام بتلك الاعمال ؛ وأن يكون عبء 
العرض عا كينا لاخفاض سعر 0 وفنكل . 


وقد وجدت هذه الطريقة-شيئًا من التطبيق فى بعض البلدان اللأوروبية قبل 
الحرب العالمية الآولى ”'" , ووافق عليبا مؤتمر العمل الدولى الذى عقّد فىمدينة 
وشنجتن سنة 1914 ,2 5 حبذتها اللجان البرلمانية فى انجلتر! وفرنساء وأوص 5 
ذوعن الذنى عقضده الريس ه ودج هله 9 للبحث فى مشكلة اليطالة : 

ونشرت مقترحاته فيا بعد فى سنة ,رعو و 7 , وأعاره.| بجأس الحكري4ةرس 
ادق عا نا من الاعيبيةة | داق الكو خدوة 1و0 ةو اكرات 
ناقشها مو مر حكام الولاريات الذى عقد فى الولايات المتحدة سنة 585( . ثم 
صدر فى فبراير سئة ١4١‏ قانون أذ بوضع بر نايج سابق للأاعمال العامة لمدة 
سست سنوأات وأنشئت إدارة (80210 10 011611 أمظ اولمع ) 
لتوزيع تنفيذ الأعمال المقترحة على السسوات المذ كورة إلا اه 
عاجل هذه المشرو وعات قبل تنفيذها . وفعصر أو صىمكةب العمل مذهالطريقة 


ولا حدثت أزمة سنة .198 أضطرت معظم الدول إلى مد يد المساعدة إلى 


50 املع مره ,ل ككة ,رمأاتتطة )١(‏ 


+125 ,طماووط ,نؤاورع1 م وغ قومم 11 , ]ا ,وعستطع نون لسع .59.1 ,موزووع )0 


ص ؟؟ حس 


العمال العاطلين بمنحهم إعانات ؛ وبالقيام ببعض الأعمال العامة لتوفير العمل 
هم ' وإلى مساعدة الزراع وملاك 7 ىالمديئين وغيرثم من ضحدابأ الازمة: 
ما نشأ عنه أزدياد النفقات العامة فى وقت أخذت 6 فنه فى الا نكماش» 
57 صبح من الصعب على الحكومات موازنة ميزانيام ٠‏ فعملت على زيادة 
الإيرادات من جبة » برفع فئات بعض الضرائب » وبفرض ضرائب جديدة 
إضافية ما استطاعت إلى ذلك سيلا . ؟ عات عل إنقاص المصروفات سل 
جبة أخرى » بضغط بعض فروعبا , كالمرتيات والمعاشات والفقات الحربة . 
ولجأت فى بعض الاحوال إلى الاقتراض . فالدائمرك مثلا ظلت نفقانها العامة 
ثابتة تقريبا حتى سنة 0ه ١-مم‏ وتوصات إلى ذلك رغم الفداف الى ايتدفتا 
الازمة ؛ بضغط نفقات بعض الابواب ونخاصة نفمات الدفاع الوطنى ع 5 
زادت نفقات سنة 0م ١-4؟‏ وبلغت 199 بز من نفقسات سنة ,/9١-وب,‏ 
ويرجع جزء من الزيادة إلى منسم إعانات البطالة وإلى الوسائئل الأخرى الى 

اغذت لإسعاف ضحايا 55 'وزادت نفقاتالمافى لساب السكك الجديدية 
والتلغرافات وأأبريد والموانى فى سنة م«#ه ١م‏ عما كانت عليه فى سنة ,م97.ه١-‏ 
بمقدار 9/05 مليون كرونر . وزيدت القروض الممنوحة لشركات السكك 
ل اناي ونان تمص ل قر ا الها ب 1 ات هاه 
الطرق والمسا كن , م] خصصت مبالغ حكبيرة فى ست 9-١91‏ و580١‏ 
0 لازراعة » وخصص مبلغ 5ه مليون كرونر فى سنة مم؟١؛م‏ لإنشماء مال 
خاض _يالاة مة » ولمقابلة بعض هذه النفقات فرضت رسوم خاصة على الغلال 
واللحرم والزيد . وزادت النفقات العامة فى بلجيكا من:ذ سنة عغم9١‏ لزيادة 
النفقات الغير العادية الخصصة للقيام ببعض الاعبال العامة لللتخفيف من 
بطالة العمال ‏ ولدفع إعانات للعاطلين » وللإنفاق فى بعض الشئون الاجتاعية. 
وف إسبانيا أخذت النفقات العامة فى الزيادة ابتداء من سنة 9م4١‏ حت بلغت 
في سنة 990( : ه١17‏ يز :كانت عليه فى سنة ,1992 و6١‏ بز ما كانت عليه 


سه 9]؟ سم 


فى سنة ٠م14‏ . ويرجع جز ء كبير من هذه الزيادة إلى قيام الحسكومة بأعمال 
عامة جديدة لمكاذة البطالة ولفو البلاد الاقتصادى . وفرضت إستوننا ضريبة 
خاصة بلغت حصيتها فى السدة من أول يناير سنة ١4+‏ إلى آخر مارس سنة 
04 : ه:؟ مليورنى كرو خصصت لبعض الإدارات وللبيئات الحلية 
للقيام بأ عمال عاعة لعلاج ١‏ الطالة . وبلغت البطالة فى فنلئدا سنة ؟مه؟ حد _ 
الحسكومة تقرر عمل ميزانية إضافية خاصة لمكافحة اللطالة بلغت نفقاتها .٠ه‏ 
مليون ماركا , وبلغ مقدار ما خصص لكافحة المطالة فى سنة م9( : ه,«ام 
ملرون ماركا ء وفى سنة ع. م9١‏ : 74" مليون ماركا . وزادت النفقات المتعلقة 
بالعمل فى بريطانيا العظمى زيادة كبيرة ؛ وعلى الأاخص ما تدفمه الخزانة 
لصتدوق اليطالة , م انيه 2 سنة ١996‏ صندوق لإسعاف |[ عمال العاطلين . 
وف ألمانيا زيدت نفقات الإسعاف الاجتماعى والأاعمال العامة لمكافحة البطالة , 
أنفقت مبالغ طائلة لإعادة التنظير امال للبنو لبوا لشرووات الفداعة اا ابر 
ات نفمات إسعاف واه الناطان فى منة .بيه ؟-و» : 5م18 ب نما كانت 
عليه فى سنة م ١-و؟‏ » كذلك أعد فى سنة «م١مم‏ بر نايجان لتوفير العمل 
للماطلين . بلغ الاول ( برنايج بابن معممم ) ؟م مليون ريشمارك ؛ وبلسغ 
الثافى ( برنائح جركه عماء:»0 ) ..+ مليون ريشمارك . وأعدت إدارتا البريد 
والسكك الجديدية براح أغبال العاطاق» ادق لوزير المالية فى سنة م8١‏ قى 
إصدار بوتات عل الخزانة بمبلغ مليار ريشمارك للإقراض منه ولمنح إعانات » 
وفرضت ضريبة خاصة على المرتبات فى يوليه سنة ١89‏ الس فى مكافحة 
البطالة » وبلغت حصيلتها فى سنة «مو ١..مم‏ : >سم مليون ريشمارك . وأدت 
قراف عدد ال طن ف نفرنها آل قرادة اللنقا ع الم ناك الركى. للظالة . 
١)‏ ©8135 ع0 221101131 0105"] ( مر 0 مليو ن من الفر نكات فى سنة 
٠‏ -!إ؟ إلى هوم مليونا فى سنة ممم », وإلى ..وم مليونا فى سنة 
١‏ (9 شبور ) تم [ك لادلالاه مليو ناف سنة هم( » وإلى 7.١‏ مليونا في 


سب 9# سست 


سنة سدور كذلك نفذ تى سنة 1574 برناجح أعمال عامة ككرى لكافة البطالة 
واستعملت فى ذلك أموالصناديق التأمين الاجتماى . وفى إيطاليا زادت نفقات 
وزآرة الاشغال الحمومية من ارن/اء ؟ | مليوثأ هن الليرات ف سنة ,م؟9١-9؟‏ »: 
إلى 4+9 ١‏ مليونا فى سنة 95١-.م»‏ وإلى ١5:5‏ مليونا فى سنة ١41٠‏ 
١م»‏ وإلى “#با؟ مليونا فى سنة ١مو١_بم‏ ( أى ما يساوى 140 بز من رقم 
“سنة ١94-194‏ ) ؛ وبرجمع معظم هذه الويادة إلى تنضذ أعال عامة بقصد 
مكافة البطالة . ووضعت روج منذ سئة عمو ؤدمم بر نأعا لإنفاق مبالغ 
طائلة للنبوض بالإنتاج والنشاط الاقتصادى بوجه عأم ولإنقاص عددالعاطلين 
تبعا لذلك » وتشهمل النفقات الخصصة لمكافحة البطالة » بجانب إعانات العاطلين؛ 
مبالغ حكبيرة للإنفاق على بناء الطرقوتسين الموانى وطرق الملاحة .و بلغت 
نفقات إسعاف العاطلين فى هولا ندا فى السئوات ١98١‏ و1980 و980١‏ : 
.وم - ودب - (٠١4‏ مليونجو دن علىالتوالى » ونفقات إعانة الزراعة ١:؟و‏ 
مليون جولدن فى سنة +م؟1 و دهن مليونا فى سئة مم؟1 . وعملت بولونيا 
على التخفيف من وطأة الازمة بتشجيع النشاط الاقتصادى وذلك بالا كثارمن 
النفقات الى يستفيد منها العاطلون حتى بلغت مستوى عاليا أثناء الفترة من سنة 
.مهم حتى سمنة بمو سم ء وارتفعت إعاناتالبطالة من ٠0‏ مليونزلوق 
فى سنة م99١-9؟‏ » إلى ٠ه‏ مليواقا فى سنة 9974 ١-هم‏ » وإلى 55:9 مليونا فى 
سنة .سه و-وسء وإلىن,م1 مليونا ففسنة ومو_«م» م اتخفضت إلى 
ملمونا فى سئة بمو مم . وكانت النفقات التى خصصتها السويد لمكافحة البطالة 
عل نوعين : إعانات العاطاين » ونفقات تنفيذ بعض الاعال العامة المقصود 
منها توؤير العمل هم وبلغ جوع النوعين من سنة ,/+9-159؟ حى سنة -١19174‏ 
هماما بأ عل التوالى علابين الكورونات ١:4؛-/ا"‏ -5-3805ما؟- دده 
دم ووس ىوقي فل تداس الك نتيا سسوويرا 11د رمبية 
إنفاق مبالغ طائلة : وقد تناولتالمسائل الأثة : التأمين ضدالطالة ؛ الإعانات: 
إعانة بعض الصئاعات كصناعة الساعات ؛ صنذاعة التطر بن صناعية الفنادق , 


ضه ع اانه 


الساحة ؛ الزراعة » مشروعات النقل الخاصة . ضمان أخطار التصدير » وقد 
بلغ جموع مأ افق فى هذا السبيل منذ سنة م99١‏ حى سئة ١9+14‏ ما عات عل 
التوالى علايين الفر نكات : م١1ة‏ - ١ ١:7‏ - دم( - هوه( - 1/4( - هلم 
وم . وأدت اللازمة الاقتصادية فى تشكوساوفاكا إلى زيادة النفقات العامة 
افا كدرو داراة الفقرين الكعة توق اكعافقاتك غاة نمال العانات 
إعااة وبي وعد :ذه طقلجة » رسنيع زراذة صبو ادال الناطاين#ترريه 
مقدار الإعانة » وإطالة مدة دفعماء وبلغ جموع ما أنفقته الدولة على إعانات 
العاطلين منذ سنة .مه ١‏ حتّى سنة مم١‏ مايأق على التوالى مملايين الكورونات: 
اموه - (بة؟؟؛ - لانأكة - 644:4 . واتبجبت رومانيا إلىإعانةالزراع والملاك 
العقارءين المديين ؛ فاحتوت ميزا نيتبا منل سئة ععاة زيمم على نفقات إضافية 
الشف لطي قا نيه اوه 0 الخاص تصفية الديونالزراعية 
وَالعقارية » وعقدت الكومة ع الينك الوطنى اتفاقا حسددكو جيه مأ تدفعه 
اللمكومة انا عدو تتذودها و لظ وقمة كن هنا ووه ملو تا من 
اللنأت )3١‏ 

و| كل برناج وضع 2 لواف كان فى الولايات المتحدة ٠١١‏ فُنذ سنة 
ب( أخذ الضغط يشتد على حكومة الاتحاد ذى تقوم بعمل إيحانى لإيقاف 
مو حالة الفتور فأنشات فق تلك السنة نقابة ععصوصلط صمناعسأدممععم ) 
( 4102ة:ومه0 لإقراض العاهد المالية وشركات السكك الديدية والولايات 
والحيئات احلية . من الأموال التى وضعتبا حكومة الاتحاد نحت تصرفبا : وبلغ 
رصيد ما قدمته من القروض حى شه رمارسسنة ممه ؟ : ١.م1‏ مليوندولار. 
وهذه النقابة معبدمستقل للاتيان : وتملكخرانة الاتحاد رأ سمالا وما أصدرته 


. كأطه 01د 165نم 1351 1936-38 ,ع8 طع6 ,1998-1937 ,دعتن أأطنام دمع صهم1 .]5.2.2 )1١(‏ 
11خ ,5511-9 ,551-12 ,رت ,11 ,511 ,111 ,1/آ ,1-11 ,4ه ,1-6 ,987 ,10,13 .مم ,111لا 
1 ,111-10511712 ةم مهم 
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من سئدات زأد رصه مدهأ فى آخر دإسمر سئة 147 عل ارئعة مليارات من 
الدولارات » وعلى ٠‏ ملرون من الدولارات فى آخر ماأبر سنة ١94١‏ . 
وأنشت وك 1 ) معاوتر5 علأصد8 محما عصوط [مرعلءع"! ) , لك مال 1 
قدره ه؟١‏ ملءون دولار دفعتها خزانة الاتقاد . كذلك زيدت المبالغ الى 
توظفبا حكومة الاتحاد فى بنوك 9 وت نصر ف وزير 
الزراعة مبلغ ٠.6‏ ملبون دولار للإقر اض منه للزراع .عل أن ما صرف ق 
هذا السييل يعد مقدمة متواضعة لا انفقةة بعد ذلك حكومة الرئيس روزفلت » 
إذ أرفى مأ أقرضته أو وظفته نقاية 6م ) السابق ذكر هاء فى المسدة هرل_ى. 
مارس إلى ديسمير سئة «م9١‏ على 1٠٠١‏ هليون دولار ؛ 1 سنة 3 
دهم مليونأ . وقد استعمل معظم هذه الأموال فُْ دعم البنو 3 لدع امهيا 
أو لوحكينبا من خصو : أل ا 6 10650511 ا وزاذ 
الا معاهد الائتان الزراع الاحادية على ماه ملبوركي» 
دولار» ؟ا أذن لم لانن ١‏ تدويل مليار دولار للبئات الاتحادية الى تعنى 
بنفقات الا نعاش 

كذلك صرفت مم بالغ ضخمة عل الاعمال العامة لكافحة الآزمة ؛ فاعتمد 
قانون الإ نعاش الصنا' عى الوطى الصادر فى 11 يونيه سنة مم9١‏ مبلغ ١.م‏ 
مون دولار للقيام بأ عمال عاءة ؛ ولما وجد أرفي إدارة 0 لفت : 
) ةم مارو لا تستطيع أ 0 تقوم ذأ البرنائح الضخم ؛ أنشيّث بجا اننبا ف 
83 وير سككه عمره | إدادة( 0 الف الو تاءتة )وقداستمرتهذه 
الأدارقعيقة أشون أنفقت خلالها همه مليون دولار . وفى سنة 0و١‏ أشنت 
إد إدادة ( نرق دوع جعه5 110115 ) وخصص 2 مبلخ .و مليون دولار 
للإنفاق منه على بعض أنواع معيئة من الأعمال العامة 1-كافحة البطالة » وكان 
المقصود فى بادىء لاعس أن تكون هذه النفعات مؤ فته #ولكه امتيوت كد 
باعتمادات إضافة . 

وصدر فى سنة ممه قانون للتأمين الاجتماعي ( اع تزالرنه»5 1واء50 ) 


يضع أساسا ثابتا لنظام وطن الأ مين الاجتماعى وعدل هذا ااقانون بالتوسع فى 
أصوصه فى سنة ١4‏ وسنة 194٠‏ ؛ وبلغ ما أنفق طبقا له فى سنة ١44١م‏ 
كا 1 فون دولان. 

أما الإنعاش الزراعى فقد اعتير مسألة منفصلةومستقلة عن بر نايج الإنماش 
العام ؛ إذ لا يعد الفتور الزراعى ظاهرة مؤقتة ؛ فقد استمر منذ سنة .مو 
فها عدا بعض فتراتانتعاش . وأدت زيادةالإنتاج عن حاجات السوقالوطنية 
إلى طرح الزائد من المحاصيل الزراعية فى السوق العامة بما خفض أسعارها . 
وف سئة 98 ة | نشت ( 802:4 ]1 لمع 560 ) وبلغت خسائرها 1/5 

فلوو ذو لان انك تها فى شراء الزائد من الحاصيل لرفع اللاسعار . ولعلاج هذه 

الخال أنقأ الرئسروزفات فسمنة 1 إدارة 11 1051ل 1111م 1ق ) 
(.800 فعملت على رفع سعد بتحديدالا نتاج بواسطةإعطاء منعم لعدمزراعة 
الحاصيل ولذبح المواثثى » وفتحت فى نفس الوقت اعستهادات للعتاية بالتربة, 
البحافظةعلى الآراضى الزراعية » ولإيحاد عمل إضافى للزراع » وبلغ ما أنفق فى 
هذا السييل فى سئه ١١ 5. : ١9900‏ مليون دولار . وف ينابر سنة + ؟ أعلن 
عدم دستورية هذا ابرناج ( هذن )» وصدر فوسنة ١988‏ قانون جديد وضع 
نظاما للتسليف على امحاصيل مع تنظ الإنتاج . وبلغ ما أنفق فى هذا السبيلق 
سنة 47-1441 :58 مليون دولار , 

وبلغ جموع ما أنفق فى مكافحة الازمة ف الولايات المتحدة ابتداء من سنة 
98-1١5‏ حتى سنة 0١م‏ ما يأنى على التوالى» لابين الدولارات : 
لامكل - تاروطع د مركم كر ووم ل 

وكانت الفكرة الى سادت جميع هذه التدابير هى الانتفاع النتائم 
الاقتصادية الغير المباشرة الب للإنتفاق الجسكو ى فى الخروج هن حالة الفتور 
وذلك بقل القوة الشرائيسة المستقبلة التى لدافعى الضرائب إلى الوقت الاضر 

اسطة الاقتراض الحكوى ؛ واستعماطا فى سد الفراع المؤقت الحادث في 


ا د 


النشاط الإنفاق الخاص والناتم عن احكتناز رأس المال العاطل ؛صدسءهف ) 
( اهاذمو » وهذا الاستعمال لاقوة الشرائية المنقولة تمكن أن يحكون بتنفيذ 
أعمال عام . وكان المعتقد أن كلدولار تنفقةه الحكومةق دشع تون أ شرأء 
ا سلسلة من الإنفاق الفردى عندما يستعمله المنسل ادو ياه 
ف يلزمهمن مو أد ونخدمات : وهذه الساسلة قل تنقطع 5 تتفكاك أثناء العمليات 
المتتالية إذا استعمل المبلغ للادخار أو لسداد دين » ولسكنها بتجمعبا مع غيرها 
تكو رس[ كية كيرة من النفقات الإضافية التى إذا بلغت قدرأ كافيا لإدارة 
القوى الإنتاجية الموجودة أمكن القبام باستثار خا ص جديد ؛ وهذا الاستئار 
الجديد هو العامل الذى خرج الا قتصاد الوطنىهن حالة الفتور إلى حالةالا تتعاش : 
يتضح من ذلك أن هذا النوع من الإنفاق الحسكوى يؤدى وظيفتين : تحويل 
الفتو ر إلى شاط ( -0 اليلاد محصو 5 عبن من 8 عمال العامة 5 

ولمارأت إدارة روزفلت بطء برنامجها فى القيام الأعمال العامة» لجأت إلى 
طريقة أخرى لدفع القوة الشرائية فى الآلة الاقتصادية» فأنفقت الليارات من 
الدولارات : الى لم 59 ن دن إنفاقبا عل الاعمال !| العامة قُ مع إعانات 3 
ومبذا ذهب و زء كيرهمن ان الاحادإلى الآفر أدة تأنفقوها فالطعام والمسكن 
والملس وغير ذلك من الضروريات 0 وبذأ اخذت 2 ريقبا إلى الآلةالاقتصادية 
حرسثك يدأ عدهة سلاسل هن عمليات الشر أء والإنتاج والعمسل 0 لكق دون 
إنتاج أعمال عامة دائمة . 

وقل سأد الخلااف مه عل ؤائدة هذا البر نامج 5 ومكن الان بعك وطوح 

التتانووضو حا كافيا » استنتاجعدة اران ذلك || لنوعمن الا نه اق اذكو : 

: د لأقلك 2 أن الانفاق الحكوى 6 إذا لم يكن مصطحيا بضرائب‎ ١ 
. يدخل عنصراً إضافيا من القوة الشرائية فى النظام الاقتصادى‎ 

9 - وهذه القوة اله رانة اللجالة بي ردان اا و اكودن 
الا نفاق الخاص 2 الثانوى ")2 وإذا كان هل | المقدار ا فول سلب ددوة”ز_م 


سح © حتت 


أنفاكًا استثاريا خاصا » بشرط ألا تكون القُوى الاتتاجسة الرا كدة كيرة» . 
فورظ أن وا وال الاعجتال: الل المبل عق ميون ققد وان يتوقدوا 
إمكان جنى ريم من الاستئهار الجديد . 
م طالما أن رجال الاعبال حجمون َو ويل عجز المنزانية العامة فإن 
امتعسان الانفاق المسكوى تأنه اش على نطاق واسع قديقوض الثقّة باللاعمالء 
ظ ها يعوق الإنفاق الاستثهارى ويضيع كل أو بعضتآثير الإنفاق لدزوق 
فى الانعاش . 
؛ - أنه إذا بق ثىه من قوة الإنعاش للإنفاق الحسكوى بالرغممن الاعتبار 
السابق » فإن هذا الإنفاق بحب أن يكون كافيا لجعل الاقتصاد الوطنى بتخطى 
نقطة الانتعاش الدورية وإلا كان مسكنا فقط . | 
وقد اخسقي هذه الوسيلة من سنة مم4١‏ حتى سنة ١+‏ فى تحويل الفتور 
إلى انتعاش كاف للاستمرار بنفسه » ول تفعل فكرة اجتياز الازمة بواسطة 
الإنفاق الحسكوى إلا أن زادت عدم ثقة رجال الاعمال الكارهين لإدارة 
روزفلت وقد ثبطت مع غيرها من العناصر الإ نفا قالاستثارى على المشروعات 
الخاصة . وهذه النفقّات ١ل‏ انفقك دق سله “اميه ١‏ ححى سملة مره | 3-0 
ل تحكن كافنة لموازنة الانفاق الخاص ف نفس المدة . و ملكا عنيا 
إنفاق استمارى خاص , أو نشأ عنها قدر قليل منه » وقد كان يجب أن نكو 
النفقات الاستمارية العامة فى المدة من سنة «م9١‏ حى سئة مم.ه؟ فى حدود 
عشرة مليارات من الدولارات فق السئة لق 0 تعويضا كفنا المستوى 
المتخفض للنفقات الاستثارية الخاصة فى تلك ١‏ أسنوات . وهذا لم يحكن 
الا نعاش النائج عن ,َلك النفقات بوي مسك نولم يصل إلى درجة الإجادالذان, 
ولذا لأ خفضت نفقات الإنعاش دا ةى سنة بمو كآن ذلك عاملا هاما فى 
الفتور الجديد الذى بدأ للك المي 537 


,13-18 ,10-43 .صص يأك .مه .115.5 ,مالسط5ة )١(‏ 


وق مدر 500 الحكومة أسأعدة اأزراع ( وحْمابة اللكة العقارءة 


اأزراعة ظ ولاعانة المتعطاين ٠.‏ وسءدرس فا يل كل واحد من هذه ا موضوعات 


ف صمريعحصث منقصل , 


الو ارول 
إعانة الرراع "١‏ 


مور بلاد زراعمة تعتمد عل محصول وأ ل فو الهمطن 0 لصدره وحصل 
من مك عل م مأ تحتاج إلمه تقرسأ من مواد الوقود / والمواد المضنوعة 4 
وبعض المواد الغذائية »كا تدفع منه فوائد وأقساط دينها الحسكوى والاهلى ؛ 
وأذلك فإن مما همبا أن يكون سعرالقطن مرتفعاء وقدلجات الحكومة المصرية 
ف تن من الطروف إلىمحاولة رفع سعر القطن باستعمال وسائل عخرافة أهمبا: 
)١(‏ تحديد العرض بتحديد المساحة المنزرعة قطناء» (؟) تنظيم العرض بتسبيل 
الإفراض عل القطن حىَ لا يضعار الزراع 8 2 اقطانهم فُْ وقث اتخفاض 
ا اسغار فيزداد اتخفاضما ُ 0( ألنا بير 2 الطاب بشرامهأ للقطن َ وضدله. 
الاجراءات مهوومة 6 لآناتخفاض أسعار قطن بعد كأرثة وطنية سرى أثارها 
600 المراجع : مذكرات الاجنة أ 3 عرزل مشروعات ميز | نيه الدولة السو ات الدلنة 5 
مذحرات المساب التاهى لأسنوات اتلفة . 
حاضر حلسات يجاسى الشيوخ والاواب . 
)) يالرغم دن التقدم الل اعووة الصتاعة المصرية أثناء الحمرب اامالمية الثانية فلا تزال 
مصر تعتمد أ-اسا على الزراعة ؛ وتقدر قيمة الحاصيل الرئيسية الاثى عشر في عام ١5144‏ /ره4 
حو الى + ١‏ با مه الى ٠‏ ؟* ؟ مليو نأ .ن الحديهات ما يلهأ متو ها قدره حو لمن ب ملو نا ف 
كل هس السئوات ه"#" ١9‏ الي ١95178‏ 4 وقد زادت محاصيل الذرة العويجة والارز والقعب على 
ما كانت عليه قبل ارب و!لكن #حصول القطئ نقص كثير | الا أ.ه لا يزال أوفر انحاصيل 
رحا ) من تقر إلى هس ادارة الينك الادلي المصرى عن سئة مغ9ا). 


#6 م 


إل كل فروع التشياط , عل أ تانج هذه الآجراءات وغرهاأ من إجرآءأت 
مماثلة تقصد مأ التأثير عل الاسغار 0 حاجة إن مهأ بعنابة وإمعان»: وسنكتق 
هيا بسحث تدخل الجخكومة أرفع نيعاد ثتراء قبا من القطن 5 وبغيرذلك 
من الوسائل الى لها تأثير مباشر عل النفقات العامة 

دا الكومة مأت ممعل دة لشراء ثاتك قيرة دن القطن لحسامبا 
لمعالجبة خفض الام عار بواسطة بعض المضاربين ٠‏ والواقع كن رفع الاسعار 
وعنضا فن عداث الووصةاق لس طاسورئ انك قلت ذا لمق رودي 
تعه.4ه وت 9 عاجل أ أو أجل 6 لا سيأ إذا تعلق الام إسلعة ذات أهصة عالمة 
ححأالقطن 

وهناك وسيلة اشرق استعملتها ال..كومة لنع انخفاض ا افعسناة » قى 
إأقراض الزراع ا 5 يضمأ اليا ؛ وشده الوسملة لا 0 من التقدأيضا 3 لانها 
لست سوق شكل غبن مباشر هن أشكال شراء القطر: . بواشطة المكوهة) 
إذ فى تحض الزراع على الاحتفاظ أقطائهم وتدفعهم إلى الاقتراض » على أمل 
أرتب. رحوا كثيرا فم) تعد 4 وأاصح ن القطن 10 ر بالتخزين و خاصة إذا 
لم تخد الاحتياطات اللازمة لذلك » وهذا يقال من قيمته ومس سمعة المطن 
المصرى لابو ل ار 0 يحكون 
الغرض منبا التغاب على الصعويات المؤقتة؛ أو الحصول على الادواتالزراعية 
الضروربة 3 ومع ذلك كب عل ل سكومة<دى 0 هذه الحالة ألا عرض إلر إراداتها 
الحدودة حن م ل ه العمليات 4 أنا. 00 ن اختصاص المنشات اعداضة 4 ويدوم 
5 عه بنك التسليف الزراعى منذ إنشائه فى سنة 9م9١‏ » وهو منشركات 
الاقتصاد المختلط م سبق أر:. رأينا . 

وناححر هنا على سبيل.المثال بعض حالات تدخل المحكومة بشراء 
القطن والإاقراض عليه . 

ف سنة ع١‏ ذ١‏ 5 المحكرمة فى شراء كيات صغيرة من القطن من 


"ا الت 


صعار المرارعين بالسعر السائد فوالسوق ولم يكن خطر الخحسارة فىهذهالعمليات 
كيراً جداً . واه 4 المزارعون إلى هذه الوسيلة إلا فى حدود ضقة 
وبلغ ما اشترته الحسكومة ...غ1 قنطار من القطر._ وما أقرضت عليه 
لآر خفضت الب بع فيم| بعد أن عو ها قطان 


.٠م‏ ألف قنطا 

وفى سنة ١9110‏ ساد سوق القطن الداخل ر كود ي جع إلى صعو بات النقل 
الحرى نظرأ لظروف الحرب وقَئذ » ومالت الاسعار إلى ال ميوط » فاتفقت 
المكوهتان المصرية والانجليزية فى ١١‏ مارس سنة 1414 على اخساذ الوسائل 
اللازمة لشراء كل ما يآبق بدون بيع بالا سكندرية مر عصول القطن لسنة 
بوانة 1 اتاد يق أول أفسطين؟ وكيا روهت هذا التارينإلىا لاسكندرية 
سواء من خصو ل سسنة 1 أو من محصول سنة م91 » واك#ذت ها 
جار اك عاننه نكا ن سول عزن ةم بويتارف اللساوفة إل الخزر اد 
والاقراض سمه فك ظ وبلغ موعما اشترته من صغار ناز ارعين ٠.‏ ٠,م‏ 
قنطار فى الداخل » و٠..م‏ قنطار من الاسكندرية » كلفتها ٠...هبة‏ جنيه,: 
أما الإقتراض فل يعمدإليهالمرارعون إلا ف حدود ضيقة » فبلغ جموعالقروض 
الى قام ما البنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى 77.٠.١‏ جنيه و....غ جده 
عل لواف ١‏ 

وتدخلت المسكومة أيضا ف نننة لس ؛ مسددعيلة بم لدما من النقود 
لحساب الا <تياط ؛ وبلغ موع ما اشترته بذاء على قرارين من مجلس الوزراء 
أحدهما تاريخ 77 وير سدئة 191860 والآخر تاريخ ٠‏ يناير سنة 1937 : 
مولع قنطاراء بلغ تمنبا؟ مه و.م جنيها مصريا ؛ خلافالمصاريف الى بلغت 
عند تصفية هذه العملية فى سئنة ه46| : ...2.8 جنية مصرى . 

وقرر مجلس الوزراء بجاستهالمتعقدة فى +١4‏ 55-8 سئة 149 ؛ مخصيص 


8 ملا يينهن أ يات لاة راض الزراع عل قط م ووضعأذاكشروط ع 
لمصلحهم ؛ فحدد سعر الفائدة. 4 وجع ل المد الآدى لسكمية القطن البى مكن 


الأقراض عليها خمسة قناطير والحد الأعلى ٠.١‏ قنطار , رفع بعد ذلك إلى 
٠.غ‏ قنطار ؛ شرار من مجلس الوزراء قى .م أوشير سئة 199 . وعيد بعملية 
النسليف إلى عدد من البنوك الحامة » ما قرر مجلس الوزراء فى م نوفيرمن تلك 
البيقة. أن يقوم الصيارفة بتلك العملية فى داخل البلاد» وقد بلغجموعما أقرض 
للؤراع حتى فبراير سنة9+0١‏ » .6م9١‏ جنيبا نظير .. ؛لاه/اه قنطارا » منها 
م جنيها بواسطة البنوك وولىم. ١١١5‏ جنيبا بواسطةالإدارة » وسدد من 
هذه السلقيات [كتر هن تضقنا لذارة كن أبر يا سن 1991 » حيث بلغرصيد 
الحساب .56م اجنيباء منها جاه .© جنيها قدمة المصار يف أت تحماتها الخزانة : 
وسدد قسم أخر بعد ذلك التأريخ 5 و سق من حساب تلك السلفيات لغاية .م 
سبتمير سنة 1919197 سوى ميلع 7١17909‏ جنيها بخلاف المصاريف . 

على أرن هذه القروض ل تؤد إلى تحقيق الغرض هنبا » وظلت العوامل 
الداخلية تضغط على السوق» هذا فوق أن العوامل الدولية كانت فوق متناول 
تدخل المحكومة » فقرر مجلس الوزراء فى /11 دسمير سنة ١9>‏ بناء على 
اقتراح مجلس النواب » التدخل فى سوق العقود بالشراء » ولكن هذا القرار ل 
يتح له التنفيذء لان الاسعار لم تنخفض إلى الخد الذى اشترط للشراء . 

وترتب على انيار أسعار القطن خلال السنوات من ه؟و١‏ إلى مز وء 
أن حل جمهور الزراع نكلبات لى يسبق لما مثيل ؛ فالخفضت قيمة الآارض 
الزراعية ؛ واضطر الكثيرون إلى الإنفاق من رءوس أموالهم » وصدر فى م 
سيتمير سنه 1474 المرسوم بقأنون رقم مه لسنة ٠979‏ » بإنشاء مال احتياطى 
زراعي » بتخصيص مبلع 4 مليون جنيه من الاحتياطى العام » وقضت المادة 
الآ ولىمنذلكالمرسوم بقانون بأن يكون استعمالالاحتياط الزراعىف الأو جه 
الآتية : )١(‏ لمنح سلف للمزارعين » (0)لمعاونة الميئات الى تعمل فى سبيل 
0 الشؤون الزراعية وما هو متب طبها من الصناعات » (م) للتدايير التَتَى 
الحسكومة اتفاذها فى الأزمات الاقتصادية الخاصة بالحاصلات الزراعية , 


الل 


وقررت الحكومة فى م وفير سنة 144 : للتخفيف من الضائقة , التدخل ف 
سوق العقود مشتر به إ والمطالية بالنسليم ؛ وذلك لتخفف من أأضغط ع ىالسوق؛ 
3 وافق 1 عن الوا واء بجلسة و د لسهار سنه ١‏ عل امتعمال الاريعة 
اذى جيه حامة الاعت اط زرا عى فى إقراض الزراع وفى شراء القطن , 
م سان هام ول ة رأر التدخل حى مم شار سئة .ه18 )؛ .هنين 
قنطاراً بلغ : منها .مم ١‏ جنيبا ٠‏ خلاف مصاريف التخررن والتأمين وغير 
ذلك اما عو 5 ا 0 حتى آخر 
دإسمار سنة 99( : بارإرحرهم؛ جنيبا أظير ١409/4‏ قنطاراً وكان سبب هذا 
الاخفاق ع( اتفاق اأزراع مع الحاو والما 0 قبل الحصاد 6 وجاء فرأر تدخل 
الحسكومة بالإقراض 0 واذلك فريك اشكوية كاذ وما كن 
وفاء بالغرض من الوسائل السايفة ؛ فدأأت منذ دإسمير سلة ١999‏ فى [قراض 
الزراع المبالغ الضرورية لكى ديتترا من القيام بمصاريف اأرراعة و#ضير 
بي الجديد ظ وذلك بشروط له ) محافظة على مصالحيم ٠‏ كا كانت 
ثق رضم أيض أعلى |الخصول بعد الجنى 000 ٠‏ ولا 7 كف م المأ لالخاص 
الاحتياطى الزراعى للإنفاق عل الاغراضن الى الو فق جلا . صدر ق؟ 
يانه 07 ٠‏ | 2 القانونرةم .٠م‏ 0 را ١١‏ يضم مبلخ ايم اسماخ درق 
للاحتياص اأزراعى ١‏ عل أن برد المبلغ تباعا من اأساف الى الس ومنالمبالغ 
الناحة من 2 القطن اذ 2 حازة الحكومة »؛ وهن حصلة ضر ببة القطن 
اشداء هر 007 | اة|]ا. عل أنه بجر د أنتهاء تدخل الحسكومة 2 سوق 
العطن قى ف بول أيه سئة .ةل ؛ 5000 ا ر القطن ع : بل حو الاتخفام ض الذى 
تبجاوز فما عد كل ماكان - نتظر اء فاخذت الحسكومة مروقراراك التعدين 
وده أزمة القط- 3 ولود استطاعتها: مه اهتيا قرارها قن أ)* أغسطس سئة 
.9 عساعدة الفلاح بإقراضه على قطنه » لنع أقطان صغار المزارعين من 
التدفق على السوق فى وقت غيرٍ ملام ؛ وحددت الكميات الممكن الاقتراض 


4ح 


علبأ ب ٠.٠‏ قنطار لكل مزأرع ؛ وتجحت عمليات الافراض إسدب الأزمة الى 
اشتدتفى أوائل الحصولء فباغت كياتالقطن المستعملةفى الإقراض «اه؟ ١ ١‏ 
قنطاراء و بلغ جوع الماأ لغ المقتر ضة .لأه/ا.م؟ جنباأ » وقدخففت هذوالعمليات 
إلى حد حكير من ل الازة ومخاصة 2 المبالغ المقترضة كانت تساوى : 
وى قن :| لاعتو ال :قدا ريه عن 0 القطن المقترض عليه » وى ه؟ نو سير 
07 صدر مسوم يقانون أذ مبلغ ثلاثة ملايين من الجنيبات من 
الاتياصض العام وضمبا للاحتياطى الزراعى بنفس الشروط , وترتب على ذلك 
أن انتردت المزانة شرية القطن لسديدها أخذه الاعقاط الزواعى فق 
الاحتياطى العام » وقد بلغ ما خصص لشراء القطن والإقراض عليه حتى آخر 
دلسمير سنة ١99.‏ : و999١‏ جنيبا » وقد صئى <ساب القطن الذىاشترته 
الحكومة فى سنة ه؟ و ء وسنة ١98.‏ نهائما فى سنة ممه ووقد كاف الخرانة . 
العامة خسارة تقدر بمبلغ 06 جيه . 

وقررت الحمكومةفوق ذلك تأجما سدادنصف القروض الزراعءةالمستحقة 
5-7 و تور سنة ."ره | و بلخ موع المستحق الحكومة بوبمرمع + وجنباء 
سدد متها حتى أ ر دلسمي سئة |917٠.‏ مبلغ 000 جنيب ء وترك حصيل 
الياف مع ضر ببة ة الأطيان سنة ١909‏ »كا آررت ّ جيل الما لغ المقترضة لاه 
السماد والمستحقة الدفم سئنة .مو ؟؛ وتبلغ 569 جنمبا . 

كذلك قررت وزارة المالية فى ؟١‏ أغسطس سنة ١و١‏ تقس.ط القروض 
اازراعية المستحقة الدفع فى سنة 1م9١‏ على خمسة أقساط سئوية بدون فوائد . 

ار | ريل سنة ١945‏ : بلغ رصرد أ لسلف عل أقطان الممنوحة فى 
سئة 7٠١.9 : ١999‏ جنببأ ورصيد السلف الممتوحة فسنة .و١‏ بضمان أقطان 
لق رن ده ع ا ووفيد البلك السراعة التاخرة ردن اذ ارعيثة 
مما كانت تقرضه ا1-كومة فم 57 لغاية سنة ١#‏ : #بهره ١»‏ جنا يخيع 
هذه المبالغ معدودة من الاحشياطى ا محيوس ْ 


والؤذت الحكومة إجراء 6 ر للتخقيف عن المزارعين » قصدر الَقأمون 
رقم لسنة 40 | ٠»‏ بتاريخ "١‏ بونية سلة مع | وماد مليون جيه منوفور 
إرادات أأسةة مم ه؟ لك لاستخدامه فى خف اديه عن كاهل الاهاين و 
وذاك استعما لمبلغ.. ٠‏ .م مجليةسدادا 6 لدمنرسوم الخفر فى القرى : 
ددع نزو عنه سدادا لمبلغ مساو لددهن | أرسوم المررةجالسالمديريات على 
ضر سسة الاطيان و...وه جنيه لوقف تحصيل رم م الإتاج عل ارد وبلغ 
ماسوى فعلا للغرضين لاوا بن فى السنة سمو :.>؟ئة جنيب “وأضيف الباق 
هنْ باخ الملمدون جنيهالمشار إليه وقدره: ل وس باو جنيها إلى الال الاحتياط العام . 
وفى وم أكتوبر سئة م90١‏ صدر مرسوم بأخذ مليون جنيه من الوفرالذى 
تقرر إجراؤه فى اعتهادات ميزانية سنة 90١4م‏ » لاستخدامه فى التخفيف من 
الأعباء عن الفلاح والمزارع » وذلك بأن تدفع المسكومة عن الممولين مبلغ 
...م جنيه من 5وع ما هو مستحق علييم فى أورادم ماعنا الخفر 
والسلفيات عن السنة الماليةالمذكورة؛ وأن يستعمل مبلغ ١5...‏ جنيه لضمان 
النسايف على الآرز وال أشجيع 9 تصديره » واقتصر مأ سوى فعلا من المبلغ 
الأول على 1816م جنيها ومن الثانى على #مم جنيبا ؛ فأضف أل شان هق 
الملحوان وقدره : 456و( جنا إلى الاحتياطى العام . 
وقد :رتب عل الحرب الكبرى الثانية أن ن أصبم من الصعب إن لم يكنمن 
المستحيل در بيع جميع أقعا انها فى الخارج. رت اله-كومة منذبداية تلك الخرب 
على تقر ير حد عدن [دن لاسعاد القطن اف دأيةكل موسم ٠‏ وفك | للظروف الحيطة 
بأسواق القطن ؛ واتفقت مع ا حسكومة الابجليزية على أنتشترى الآخيرة 
ا الاول .)1١940(‏ 
أما #صول السمرٌ المائيرٌ (1141) 1 رض الحكومة الإبجايزءة إلا 
راء مف نشل + واقثرت المكومة المضعرية 1١‏ لنصف الاق ؛ وأصدرت 
ذلك قرضينلقويله مقتضىالقانون رقم باج لسنة 1441 ؛ أحدضما وقيمته عشرة 


مأذ بن من امراك 7 سكل سئدأت املأ بفائدة .ع ره ستاك قُُ 00 
تنجاوز ثلاث سنوات ونصف من أول ديسمير سنة 15449 » والشانى وقيمته 
لذثة ملايين فى شكل ستدات عل الخزانة لا يتجاوز أجلبا ثلاثة شروو ولسعر 
حدد عن طريق المناقصة بين المكتتبين » ودفع إلى اللجنة المشتركة المصرية 
الريطانية فى سنة 49/144١‏ من مجموع المتحصل مبلغ .٠...5/ا!‏ جنيه » من 
7 عشرة ملايين جشيه لحساب تصيب اج حكومة المصرية ف شراء القطن 

رب الأسامى المفق عليه بين ال حكومتين المصرية والريطائية » والباق 
2 زدادة السعر المقررة من ال+ححكومة المصرية للمائعين بواقع + قرشأ 
فى كل قنطار من القطن و١٠‏ قروش فى كل أزذت ىن البذرة » وبلغ 
صاق ر بم هذه العملية قى .م 1 سنة ١944‏ حسب بار اللجنة المذكورة 
مبلغ 0ه و7 جنيها حت توزيعها بين الحسكرمتين المصرية والبريطانية بواقع 
الثلاثة أرباع للأولى والربع للثانية . 


حخصول -ئ: ١54+‏ : رخص للحكومة بأن تأخذمن المال الاحتتياطىمبلغ 
عانية ملاين جشيه وأن عيدو ارها مبلغ إثنى عشر مليون جيه ويل محصول 
سنة ١445‏ ( قانون رقم ٠ن‏ أسنة ؟54١‏ ) فاصدرت قرضا قيمته مليونان من 
الجنيبات فى شكل سندات خا ملها بفائدة » بز يستبلك فى مدة لا تتجاوز أربع 
سئوات » ابتداء مى#ى ١٠١‏ فتراير سئة ع ةزء وقرضا آخر قيمته ثلا ثةملان 
ف الكفراك ل كر يقر اعدها اران و هيبا االلاثة قروو ولاأت 
أعمال لجنة القطن المصرية التى عبد إليبا بعملية الشراء لم تستدع أرن. يؤخذ 
هن جموع افوناك المتحصلة منالقرضن | أذحتور:نسرى مبلغ ١١491791‏ 
عقا وانتدنر أبس المتكوية أر اقيم اك تداق الترهو ا كليا ننه زدقوابي 
سنة عع 19 » واستعمات ف ذلك نفس الاموال الحصلة من ال#كدتمين . وأستعمل 
مبلغ 1[ 501و( جنيبا الملذكور فى شراء م ؟؟ بالة زا ١/٠١١‏ 
قنطارا تقريبا . ولم يبع من هذه الكبية حتى آخر أبريل سنة ه4١‏ سوى ٠4‏ 


ا امد 


ألة مبلغ ,/414؟ جنيها » ويقدر 9 ا ف ذلك 
الأرييم بحو ١90010107‏ جنيها على ساس متوسط أسعار * 0 9 المذكورء 
وبلغ رصيد الأموال المقدمة للجنة القطن المصرية المذكورة فى أ حل انو له 
١ ١661/9248 :5‏ جنيها . 


آم فصول سر مج198 ع فلم تدبر |الهكومةمواردخاصة لقويله»واقتصرت 
الأموال المقدمة للجنة امختصة , لقويله على مبلغ 0.0.١‏ جنيها أذ من 
الحساب الجارى الاعتيادى الحكومة فى الينك الأهل المصرى » واستعمل هذأ 
المبلغ فى شراء ٠١١+‏ بالة لم بسع نيا قوء اغاءة اخ أبرول منة :46م هةن 
تنا فى ذلك التاريخ شحو 0/6.41( جثببأ . 

4صول سد 1546 : بلغت جملة الأموال الوقدمت للجنة الختصة لقويل 
هذا االحصول .4ه جنممأ ردت منيا معو مجنيها وباق هلاهوه؛ جنيبأ.وهذا 
المبلغ وأخورة رسقئة و نامدن المبنان: الخارى الاعتادئ الحكومة فى اليك 
الأهل المصرى . 


دول -:: م1946 : صدر فى 4 كتوبوسة 15 المرسوم بقانون. 
رقم (١5‏ أسنة مع( بالإذن للحكومة فى أن تأخذ من المال الاحتياطى العام ؛ 
ما يلزم لقويل عماء تّى شراء قطن سنة ه45/144 » وشراء وي 
سكان المدن ع وذلك ف لود عشرن مليونا من الجنبات على أن ردك 
للاحتيا م ى العام 4 عندأأ: صرف ف هذه حاصيل مأ لون مداخل انمويل | 
وبلغ صاق ف سراحب» دن اح اسن أ العامة ملأ الغرض اقبي أ ل سرئة 
1345 : ١لهدارب؟‏ جنيباء من ذلك وءب. مهام جنيها لقويل محصو لالقطن 
والاق لقويل عمليات القون ؛ وقد سودت الحالة » فى السنة الالية >41//154 


010( الوةا م امصربة 4 المدد ه غ١‏ مكرر ب6 2 غير اعة.| دي 4 الصادر في 1 | ذخوبن 


سبية 84460 + 


شد ]ايه 


بعد صدور ألةأنون رقم ١‏ أسئة ١44+‏ الذى رخص باصدار قرض بمبلغ م 
مليونا من الجنيبات جعلت فائدته , / ٠7‏ 4 إعفائهمن الضر م وغير 
المماشرة حالية أو مستقيلة » فم عدا رسم اديوة على التركات ١١‏ ء وبإصدار 
أذوانات على الخرانة مقدار ١١‏ مليونا 58 : وذلك ,؛ أخذ كافة الاموال 
الت قدمت للجان القطن الختلفة من سنة ١54١‏ حتى سئة م44١‏ من حصيلة 
القرض والآذونات » إذ تم الا كتناب فيهاء و بذلك استرد الاحتياطى العام 
سدق دده منه فى السنة المالية 6 . 


قصول سن ١6+‏ : رأت الحسكومة أن القبيد لاستئناف الحياة التجارية 
الألوفة فى أوقات السلٍ ‏ قف وروي رون فر قرا ال هد ذا الصو ل مق 
المرونة ميث ينبسم العودة إلى سياستها التةليدية الحسرة إزاء سوق القطن 3 
يليح سوولة تداول المحصول وتصر يفه.الطرق التجارية العادية » بدلا م نتسليمه 
إلبا وحجزه عن السوق دود أن ت#نى اللاد من وراء ذلك فائدة » إذاك 
ل لك رن تمويل هذا الحصول للبنوك وبروت التجارة العادية » على أن اين 
المحكومة سافيات البنوك على أقطان المحصول الجديد فى حدود سعر أدى 
تتعبد بأرن تنسل على أساسه ما يتبق هونا لدىالبنوكمنهذه اللأقطان”", 
ذلك جضت 00 شير سىء فى السوق الحرة» وضنت للمنتج هذا ادن 


لأسعر دز فك عل امعان العنة الماضية حوالى | ك2 0 5 


ويلاحظ أن ف بعاننه العالم 2 الوقت الحالى 550 نقص المنسوجات 6 وما 
سيترتب على ذلك»من ازدياد الطلب عل الاقطان المصرية بازدياد ال,يدى 


60 الوقا ئع المصرية » العدد'٠:‏ الصادر فى و ماس منة ١545‏ . 

(؟) من مذكرة لوزارة المااية مقدهة الى مجلس الوزراء في سبتمير سنة .١945‏ 

(؟) وقد جحت هذه السياسة اذ ارتفم سعر القطن الأشمونى فى اليوم التالي لاعلانهار يالا 
كاملا مع ارتفاعه من قبل عن المسد الادبى حوالى ععرة ريالات » أما 'قطن الطو ل التيلة 
والكر نك على الاخر 6 قل بقي سهره ورء مأ 75 ن الثباتوم 2ه نع وق :عغذه ن ظواهر الار” فاع 
5 عر التط ن الول , اث أأدحجدة وغبرها 2 ن الاسواقٍ 34 لان 11 عروض 4 نهم رك الطاب ع4 م 


تالاه 


العأملة » واستتفاد العلاد الم بلك قط ن خلال الحرب ذزونها الذى اعتادت 
أن تستيقيه كاحتياط لاستبلا كبا. والمقدر حسب الءرف التجارى بنحو نصف 
موع المستبلك السنوى فى المغازل » من شأنه أن يساعد على تصريف الأقطان 
الموجودة , على أنه رغم ذلكلا يفوتنا أنألمانيا وتيحكوساواكيا وبولونيا 
وكانت تستهلك حوالى ٠١‏ بز من مموع محصول القطن المصرى» ل تعد أسو اق 
ذا القطن وهى ما زالت ق حالة تجديد وإنشاء ويعوزها المال اللازم ا لكر أ 
يضاف إلى ذلك أن القيود الحالية فى بريطانيا العظمى وبعض الممالك الأخرى 
الى تتطلب | تاج أصئاف خاصة من الأاقشة » قد تكو نعقية ف سييل تصر يف 
القطن المصرى الطويل التيلة »م قد يحكون الحرر الصناعى منافسا له خطره 
فى بعض الحالات "١‏ , 


وقد عمدت الحسكومة ؛ لعلاج حالة الكسادالطارئة علىالسوق » إلى تخفيف 
الضقط عه راحتدان ها سشز من الاقطان ٠‏ وأعدة بعدم بيعبا طوال مدة 
الموسم إلا إذا عرضتعلهها أسعار مجر بة » يا اتخذت التدابير لخفض تكاليف 
إنتاج القطن وتداوله » مما قررت من إلغاء ضريبة الصادر عن أقطان امحصول 
الجديد » وخفض أجور الحاج والكبس ؛ كذلك إهتمت بتذليل العقبات الى 
تحول دون مام اونا ميادلة القطن بغيره من السلع المستوردة منالخارج و3 

كذلك أرسلت عدة بعثات للدعاية للقطن المصرى وفتح 0 الخارجة 
ال أغاقتف ل رصدرة بس 0 الأروه وا ل عراف 3 مكن أن تجد قبا 
شيئا من الإقبال كأسواق اسكندينافيا » والاتصال بالغزالين وخاصة فى أمريكا 
والهند» لتسير حصوطم على القطن الطوبل التيلة » وإمدادثم بشحنات منه فى 


(1) تقرير البمثة التجارية البريطا نية اأتى تدءت الي معر فى أواخر سنة ١54‏ ( وليه 
5 )وبيان ل اأنكور فى )١(‏ . 

(9) سان وزير المالية ممجاس الذدواب فى بوايه سنة ١545‏ عن مشروع ارا نية أسئة 
7-55 : 4 الهمزء الخاص بالقطن . 
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أماكن صناعاتهم » إذ الصناعة الحلية لا تستبلك سسوى خمس المحصول الهالى 210 
لوال الرشيول إل الاسواق امنا رس ة هو القررظ الأول لاتتقر ان البالاه 

الافتماذض : 

ولمعاونة مصدرى القطر. على ببعه فى الخارج بالاجل ؛ صدر القانون 
رقم 8م أسنة +عةز ق م م أذنا لالمححومة أ تضمن لينك مصر 
فى حدود مبلغ خمسة ملابين من الجنيبات , ما مخصمه من السكمبيالات الى 
تحصل عليبا المصدرون عن صففّات بيع القطن المصرى إلى الخارج » الماءلة 
لضمان بنك المشترى وضهان حدكومة الدولةالمصدر إليباءو بالشروط و اللأاوضاع 
النى يقررها مجلس الوزراء لهذا الغرض », 5 رخص طا فى أن تقدم للبنك 
لسارو ادا لاريم لخولا الخصم لحساءها فى حدود قيمة الضمان اذ كور , 
ان تؤخذ المبالغ اللازمة ا المتقدمة من الاحتياطى العام '؟' . 

وقد ساعدت هذه الاجراءات فى نشاط سوق البضاعة الحاضرة للقطن » م 
ظبرت فى السوق بعض بلدان تريد عقدصفقات من القطنمثل تشسكوساوفا كما 
وبولونيا وانجرء وى التى لم تسكن ظروفها تسمم لها بسهولة التعامل تجاريا مع 
مصر ؛ وتعساقدت الحكومة المصرية مع حسكومات إيطاليا ويوغوسلافيا 
وتشدكوساوفا كا وار وقر نسا على تصدير القطن المصرى [لبها » وبدأ يتنفيذ 
هذه الاتفاقيات » كذلك ينتظر أن يتم الاتفاق مع بولونيا ومع غيرها من 
الدول (أ غسطس 1440 ). 


)000 بلغ محصول القطن في سنة ١94٠‏ : ٠٠.ه5هه‏ قاطار (همن بان وزير السالية 
ممحلس التواب فى عو .4ه 1 عن مشروع اذا ئة للسنة 21/195145 ) وق سنة ١95145‏ 
4855-0-٠٠: 541‏ قنطار ( خطاب رمس طك1نة يوردة العقود فى الملسة الختامية اسنة 
١445‏ ) وبلم التقد, الأول غصول القطن فعام/ا ١9 448/١54‏ : 5 ملاءينو؛ الافقنتطار. 

(5) قانون رقم 8ه لسنة 5غ ١5‏ » الوقائع المصرية » العدم 4١‏ الصادرٍ في 4 أغسطس 
صملة ١545‏ ص #”-١‏ . 


#941 سمه 


وبلغ المصدر من القطن من أول سبتمير سنة 194 حتى 7 خر يوليه سنة 
١ ١7‏ 51 هن سيك 4 ملا بسن قنطار مقابل اد 4 ماين وتنصف مليون قنطار 
فى مثل هذه المدة من العام الها رق)... 


ولم يكن القطن هو المحصول الوحيد الذى استفاد من تدخل الحسكومة: 
فقد اتفقت مع بنك التسليف الزراعى المصرى فى سنة ١4‏ على أن يقرض 
الاخير المزارعين على القمح بضمانتها . كذلاك اتفقت مع عدد من البنوك 
الكبيرة على الإقراض اصغار المزارعين بالشروط المعتادة بضماتتها أيضا 
والخذت إجراءات مماثلة سنة >م؟؛ ؛ وذلك منعا لتدفق الخحصول عل الدضواق 
ف بداية المو سم ؛ ومحافظة على اماد هفى المستوى الذى يتفق ومصاحةالمنتجين 
والسولتطن عل السواء وري العدل ع لصتدير كلها رذتعن سا 21 سردات 
0 إعانة تصدررٌ تعادل الفرق بين الأشعان الدارة و الايبعان الحلية » وقد 
شأء ن تتفل هذه السساسة خسائر للخزانة ليست قلءلة » سبقت الإشارة إلى 
بعضبا ١”‏ واتبعت ال سكومة نفس السياسة فى السنوات التالية» واستمر بنك 
النسليف الزراعى المصرى فى تنفيذ البر ناج الذى أعدته لإماء الاقتصاد الزراعى 
لليلاد؛ ومد المزارعين بكافة المساءدات الضرورية . 

وقد بلغ جوع المبالغ الى أقرضتها الحسكومة للينك اأذكور مليونين من 
الجنيبات » وهى معتمدة بالقانون رقم ١م‏ لسنة ٠ ١0‏ 5 أن هناك حسانا 
جاربأ بين وزارة المالية والينك المعاملات المؤقتة : بلغ رصيده فى نبأية سئة ١544‏ 
الماليةبم. عو يوم جشها واكاك خاعة النك إل قطر كيرمى هذا المال 


قأوص غ54الا وها" و6589 وباغ ما أنفق فى سنتى ا ا كاري 


)١(‏ ورحم ساء 
أوم ع ١3١7‏ 


و*# ١5‏ :51لدسو, 1 ا فى الساف المنو<ة على افرلرائج الى يض مين ش 
جنيها على التوالمي » وما أ نفق فى سنة ٠ع‏ و؟'غ لتسوية المسارة التأشكةمن شراء وتمسسةار 
البعلي لالخارج فى سنة ١988"‏ : 5378 جنبها ٠‏ 
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556 دائمة ؛ فقد استصدرت وزارة المالية بتاريخ م فبراير سنة مم١‏ 
مسوما بمشروع قانون بتحويل ه:؟ مليون جنيه من هذا الرصيد إلى حساب 
القروض ' لتصبح جملتها ه.ع ملون جنشه » وهذا المبلغ فى حدود أأستة ملا سن 

جنيه المرخص للحكومة فى إقراضها للبنكالمذحكور المرسوم بقانون رقم 6٠.‏ 
71 7 لك 


الح الثالى 


حماية الماحكية العقارية الدراعة ١‏ 

خلفت الحرب العظمى الآولى ( 1418/1414 ) فى كل مكان تضخما فى 
الآاعان امتع ١‏ حامق ضكر سكو اق على أن الحواجز المركية وتقلات 
أسعار النقد وصلت فى سنة ١405‏ إلى أقصوما عرف منالشدة » وكادت حركة 
التبادل بين مختلف البلدان أن تتلاثى » ون .سج عن ذلك تقاص قوة الشراء عند 
جمبور المستبلكين » وعملت الحسكومات الختلفة على الاحتفاظ بأسواقبا : 
وتزعرعت الثقة فى قوة التقد » ما دعا البنوك الأركر زية إلى 00 
وأخذت الأسعار تندهور فى سوق الآوراق المالية » ثم فى أسواق المحاصيل 
الزراعية » فانهار : نضخم الأسعار وحل الكساد فى سنة .9و١‏ . 

وكا وفع عقه الارمة أغلسا مكون ق البلدان الور اعينة + :ال كاتنت قن 
اقترضت ديونها سواء لشراء الارض أو لإصلاحبا أو لزراءتها حينا كانت 


)١(‏ مذكرة المساب الحتامى لسئه 1١5984‏ ه5غ4. 
في المراجم : مذ كرات الاجنةالما ليقعن مشر و عالميزا نياللسنوات 5 و٠‏ ”وما بمدها . 
و رات المسابالأتاىلاس:وات المذ كورة 4 حاضر مجلسى الع 2 والذواب. 


خطا يات محا فظ الب.ك الاهلى في اجعية اأممومية الساغر البنلك عن الحال 
الاقتصادية تي مصر . 


ل 


أسعار الحاصلات الزراعة فى خروتاء'فلاز لت الأسعار إلى المنشرع. الن 
استقرت عنده فى العالم سنة و١‏ » أصبمم من الال عل طائفة كبيرة من 
المدينين أن يفوا تام الوفاء بما عليبم من الالتزامات . 
لضم قفات العاز: تدان روش بيد ان كاله انتما در و دين 

بابادم ريالا للسكلاريدسفديسمبرسئة ١1498‏ إلى 81 ريالا فى دسمير 
سنة 9و1 ء ثم إلى 14:١9‏ ربالا فى ديسمير سنة .بول ء ثم إلى دوم ١‏ ريالا 
فى ديسمير سنة ١91‏ » وتبعتها أسء.ار بقية المحاصيل الزراعية » فظات تبط 
حتّىوصلت إلى مستوى لا يق بتكاليف الإنتاج ؛ ماكان له اسوأ الآثر فى دخل 
الزراع » ونتجج عن ذلك أن عجز كثير من ملاك الآراضى اازراعية المرهونة 

عن سداد أقساط الديون العقارية المستحقة على أراضيهم » إذ بنيت على الغلةفى 
زمن الرخاء » ما أدى إلى زيادة دعاوى نزع الملسكية ؛ وعرض جزءا كبيرا من 
تلك الاطيان للبيوع الجبرية بأنمارسى خسة ؛ ودعت الخالة فى أغسطس سنة 
١و1‏ إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتفر يح ناك اللازسة و طفشو وطا تنا بضيانة 
لثروة العقارية مر التدهور ؛ ومساعدةلاصحاب تلك الأراضضى » ركذا ل 
ناك انواس أن خميفيت ال وين أغسطسسنة م9١‏ ملمونا من الجنيبات 
من المال الاحتياطى ( مرسوم بقانون رقم ٠١17‏ لسنة و9١‏ )ء وضعته حت 
تصرف مجلس إدارة بنك التسليف الزراعى ؛ لساعدة صغار ملاك الآراضضى 
الزراعية ومتوسطى اله-ال م: م آلب-ددن بإجراءات نزع الملسكية من قبل 
الدائنين » فى وفاء قسط أو بعض )قسط حل الدائتيت عل تأجيل مطالبيم » أجاوها 


قثرة من الزمن > 2 عادوا 1 مط لمة مد يليم من 00" 


)١(‏ يلغ صافى المسحوب فعلا هن ميلغ الملورن ثيه بواسطة الينك اذ كور.ع على ما حاء 
فى الحساب الحتاى لاحكومة امعرية عن السنة الما لية 45 44١9‏ 5 *8١75ل!‏ حليها دفم منه 
56451 حتيها الى نوك الرهون الثلاثة ( الينك العقارى المصرى » وبنك الاراضى المصري 
وشركةالرهنالمقاري المصري ) وتملاالاتفاقي الذي تم فيمارس سنة 58# ١‏ بين الملكرمةجت 


سدع ع اي 


ون أو اكويييلة وسية فوت الشكيةة : أن تتدكل لقر ام الأطعاة اق 
بيعت أو ستطرح للبيع اليو عو دالا دين انبا مدت ارطتاع فين انل 
من قيمتها الحقيقية » و الاحتفاظ مها حت يوجد مشتر لما بالن المناسب وجعل 
للمددن وأفراد عائلته وأهل المنطقةالموجودة بها الآرضحق الآولوية » وعدلت 
قروط الشراء أكثر من هرة ».زايد فيا التخفيف والتسير كل هرة اكبيد 

و كالك: لالجوا ل الا قتف در هل عالق عابو وتوا كن اللقيا- 
المستحقة عل مدي البنوك العقارية حت أربت ذ فى سنة «عو١‏ عل الستة 4 
من الجنيبات لدى المصارف العقارية الثلاثة الكبرى السابق بيانها » وذلك عن 
ديون ل تتجاوز جموعبا م مليو نا من ااجنبات ؛ عقّدت الحكو مه فى ماأرس 
سئة سه وم مع المصارف ألثلاائة المذكو رة » لتجمد و فيك | خالل ججميح 
ديونها ومتاخراتها إشروط سنشير إليبا فما بعد , 

ومن جبة أخرى أرصد مبلغ مليون جنيه من المال الاحتياطى العام لمنح 
سلف كلاك الاراضى اأزراعية » مضمونة برهن عقارى » وصدر ,ذلك القانون 
رقم ه؛ لسنة سول وزيد هذا الملغ فيا بعد إلى مليون ونصف مليون من 
الجنبات المرسوم الصادر قى 4 سيتمسر سنة 1974 . : 

كذاك لما تعذر على الكثيرين من مستأجرى الاطيان الزراعية المشمولة 
بنظارة وزارة الآوقاف سداد ما عليبم من إبجار على أثر الازمة الاقتصادية , 
وعشيا مع سياسة ا-خ-كومة التى نهد ف إلى تخفيف عبء الديون العقاريةوجعلبا 


سمه بد وهله المصارف» أعثير هذأ ال ملع حزءا م 2 بدكعة ذا تشاع "أي اللاقساط 
ألما أخرة على مدينيها دن 4 8 ١‏ الى مقة ١999‏ على ان فى اكلام 46 ا بعال م 3 
م مئه ! ا الم | ميلم 8م هه <1مبأ الي داء الوك م على انك العقارىاازرا عي 
المصرى 6 أما الباق من ألما لغ لغ الى سحيبا بنك التسايف الزراعى المدري وقدره 58 هه حنيها 
ققد سوى في حساب الءة 5 ال4ع خسم هيام 4# 4 ه حتيها على احتياطى المحكومؤاامام 
وهر قممة إ أحصروفات الادان. 4|! - / قي ١‏ نفقها الينك فق 0 ل مأء سمه أله ةع 07 ف هبام 7 ”7 1 
حديبأ مسا ب أأعهد عدت الف 0 


ع 97186 امد 


واي ة ألماأية مع وزارة الأوقاف فى 
9 00 2-7 +0 | عل أ ل اشع دول للعا نه ٠‏ “7 سر لس لون مستحةأ 
الأوقاف الخيرية 3 الأهلءة المشموأة بنظرهأ من وا رات إبجسارات أراض 
زراعمة كرت مدمأ فُْ أوشير سه 4 | 3 شل ذاك 6 ومضمونة برهولن أو 
عقوف اختصاص من المرثية الأول 6 عل ألا تجاوز مأ يدفع ٠‏ الت جفه 
لسر وو طّ معينة 1 
. وسسدرس فم بل باختصار كلا هن تدا بسر الملدكورة وف : 
١‏ - مساعدة ملاك الأراضى اازراعية المرهرنة أراضيهم لدى البنوك يدفع 
بعض الاقساط المتأخرة عليرم . 
؟-شرآاء ما يعرض من الأراضى الزراعية المرهونة |.. بع يمن تس على 
أن تعاد هذه الأراطن إلى 0 الكيا الاصلين أو ذومهم . 
اي فم ساف لاك لاطي اأوراعية دضمو نه برهن عقارى : 


- تقسيط متأخرات الاراضى|ازراءعية المشهولةبنظارة وزارةالاوقاف. 


أولل : مساعدةأصحاب الأراضى الزراعية المرهونة بدفع بعض الأّقساط 

المت خرهة عاييم 8 
َم الاتفاق فى ١١‏ مارس سنة م5١‏ بين الحكومة والمصارف العقارية 
الثلاثة» يا سبقت الإشارة إلىذلك » على تحميد جميع ديونما ومتأخراتها التى 
استحقت من سنة .همه ١‏ لاخر سئة 9889 امن ن أصل وملحقات : 9 تفع 
الكو الى الأقساط أاتأ خرة من سنة ١999‏ حى سنة 1989 ؛ عل أنتحل 
يحل المصارف بمقّدار ما دفعت » مع التنازل عن المرتبة الأولى لصالح البنوك ؛ 
ما عدا الديون السابقة على سنة ١999‏ » إذ اعترت لاحقة مرتبة الحكومة, 
وعلى أن تتولى اابنوك تحصيل اللأقساط السنوية » مما فيها نصيب الحكومة ‏ 
وتسدده ها على قاعدة معينة . وفى مقابل ذلك قبات البنوك التنازل عر:. ‏ 
إجراءات التنفيذ » وتجميد المتأخرات مع رءوس الأموال ومد ا جال السلف: 


#4 حم 


كفيط | غل هده وناينة أو وقايتة يعد فيض معدل القوائن الى معدت 
2 متوسطا لان : 


قبل اتفاق سنة 001948 يعد اتفاق سنة *”*و١ا‏ 


الينك العقارى المصرى اك ا 
بنك ادافين المضرى ريا لاسا 
شركة اأرهن العقارى ا ٠‏ و" 


كا خفضت الاقساط مقدار ه«ب: فى المتوسط عما كانت عليه من قبل 5 
يتضم من البيان الاق : 


حا.4ه مك 
النك العقارى المصرى 1 فل 
نيك الاراضع اصرق الوق ااا 
شركة الرهن اأءّارى ا 1/7 


وقد صدر القانون دتم ب لسئة عمو ١‏ متفذأ للاتفاق المذ كور ءا قى بمنع 
اتخاذ إجراءات نزع | السكية بواسطة أى دائن آخر غير البنوك قبل مضى ثمانية 
عشر شبرأ من تاريخ العمل بالقانون . ظ 

وى الركاة زمدوان فز ناه عل الاوالة ولغ مو نون عه ذا 
الغرض ء منبا مليون جشه بفائدة ؛ ب: وتستبلكفى مدة خم سسنواتء ومليونان 
ونصف بفائدة ‏ /'غ بز وتستبلك فى مدة عشر سنوات . 

وقد أفاد هذا الاتفاق ثلاثة أر باعالديون العقارية » البالغة جملتها م«مليون 
جنه » وحمقى عقارات تزيد مساحتها على بكانة ا انو مدان : وبلغ مأ دفحته 
الحكومة للبصارف الثلاثة الم كورة .8814 0.: جثبا . 

وحوه الاتنان الك كرد عور ااناتد امن الديرن إل ١‏ للف السكيعة يليت 
حلولما حل البنوك ممقدار ه بز » وى ١4‏ أكتوير سئة عم ١‏ هن ججلس 
لوزراء قرارأ بخفض الفائدة المذكورة إلى ,/'؛ بز معتأجيل تحصيل الأاقساط 


جه /ا 1 جه 


المستحمّة لها عن سئوأت 14# و4 14# وه4#؟] ؛ وجعل فوأئد لتأخير نفس 
الفوائد الخدضة ؛ وقد و حساب خاص هذه الاقساط وأدرج رصيدهة 
ضمن الاحتياطى الحبوس » ويشمل الباق بدون تحصيل من رأسالمالالمستحق 
استبلا كه ومن الفوائد . 

“مقررت الحكومةالتنازل المدينينعن الفوائدالى تضمئتبا الافساط الم جلة . 


وفى سنة ١9519‏ خفض سعر الفائدة على السلفة جع إلى ؛ به 7" , 
وما ا على سوبة سنة مم | أن الحكومة ل :: نشترط مث اركةالدائيين 
الأصليين فى صفهم الأول على الآراضى موضوع الضمان : وأن النسوية تمت 
بطريقة شبه | لية ل تراع فيها روف كل مدين » واختلاف غلة الأرض » وفى 
أحوال عدة بقيت الأقساط على -الها» بل زاد مقدارها فى بعض الساف , 
وأن الأقساط بالرغم من تخفيضها قد تربو على مقدرة المدبنين على النسديد , 
000 تستئن تلك التسوية المدشن الذن ع لا برجى طم خلاص » ولا بجدى 
فُْ إنقاذم أ ى علاج فكأن 5 متّبرعة بدفع متأخراتهم دون ان 
تعود علييم فائة » وما يؤيد ذلك أنه منذ العمل مب ذه الانقا' عاخن 
ديسمير سنة 1449 نزعت مللكية ٠م‏ سلفة من سلف البنك العقارىالمصرىء 
نفسرت الحسكومة من ديونها فيها 775596 جنيها ؛ وامره سلفة من سلف بنك 
الأراضى المصرى ضاع على المحكومة فيبا 6//؛ جنيبا : فيكون ججموع 
ما فقدنه الجكومة من المبالغ المحولة إليبا مم ديون البنكين عن 64./ سلفة 

جنيب "2 . 

ولمأت اللسكومة فى .سلة نوو إل غلل تسورة عجدينة ادي هذةالمسارق” 
)١(‏ السلفة. حرف «ج 4 عبارة عن ثاثى الاقساطالمستحقة للبنوك العقارية الثلا'ةالمذ كور 


في المدة دن سمه 4“ ة ١‏ الى 0 نه د ومقدارها + مذدبيب> 0 دمأ فصر بأ نه انات 
المسكومة سد أدهأ لام 6 


0( مدر الاحنة (١‏ والية رقم " عن «شروع مز ار ار مع فار 
الافتصباديةء ص "٠‏ , 


/ 94 سس 


فم الاتفاق مع شركة الرهن العةارى المصرى على تحويل ديونما المضمونة 
بأراض زراعية » أو بأرض زراعية ومبان معاء إلى البنك العقارى الزراعى 
المصرى بعد تخفيضبا ؛ فد هذا البنك الآخير فى | جال الدفع » وخفض اافائدة 
بالنسية للجرء امحتمل الآاداء تخفيضا يسيرا , والنسية للباق تخفيضا حسوسا : 
خعلبا ١‏ /: ث رتفع إلى ٠”‏ م إلى ؟ م عون لازال 50 بالنسة لمدينى 
أله نك العقارى المصرى وبنك الاراضى المصرى ؛ فقد حددت روك النسوية 
بالانفاقات المرافقة أل رسوم انون دقم 48 لسئة م١‏ » وها تجاوز اليتكان 
عن بعض ال تأخرات » وبعض الفوائد مع تحميد المتأخرات . 

وترتب عل هذه الاتفاقات أن تقدمت متأخرات سلف بنك الآراضى 
المصرى السابقة على قسط سئة 5 ؛ فى المرتية على سلفة الحسكومة ؛ بعد أن 
كانت تلمها طيقا لاتفاقية سنة +مو ١‏ » ونشأ عن ذلك تحسين ف ضيان ديون 
البنك على حساب ديون الحسكومة . كذلاك تعبدت الحكومة , الشف نعالة عدم 
دفع المديئين لشىء من الأاقساط السبعة الآولى من أقساط السلف حرف ١١‏ » 

وأوطا قسط سنة م مو ء فى ميعاد ستة شيو من تاريخ استحقاقيا ٠‏ تقوم 

بدفعبا مع ملحقاتها إلى البنلك بطريق الحاول محله ( المادة ٠‏ من اتفاق 
ه؟ مارس سنة 4م9١‏ ) » وذلك فى مقابل التخفيضات الى وافق عليبا» وضمان 
و فوع التمفصيق نار العية اند سالك وو كرن فك المكرية عه 
ركه الدلف حرفي الوزن لالظ جا اللناك ورووفيف لكوي لباك قفي 
ذا الاتفاق مبلع .> - : ضاع منه حى "١‏ داسمير سئه ١9147‏ 04 
.++( جتباء وحصلت الحكومة من أصل هذا الدن 9م>وم؟ جنيها » أما 
الباق فتحت التحصيل . 

وترتب عل هاتين النسويتين المتعاقبتين ما يأتى : 

| ولا د شفع الاقبساط السئوية فى سنة مم١‏ مقداز ع امب 1 
وفى سنة م١‏ مقدار وموم جنيبا . 


4 


5 


آنا .. بأسغ ما تحمد من ديون المدينين المتأخرة من سئة 149 إلى سئة 
46٠ :‏ هااا جنيرا . 

الثا ‏ تجاوزت البنوك للمدينين عن بعض مص-اريف الإجراءات وعن 
جزء من فوائد التأخير بما يقدر بمبلغ ..م ألف جنيه . 

على أن الجرء الاحكر من المدينين لم يستفد من هذه التدابير » لثقل 
الأعبساء على البعض » ولآن البعض الآخر لم برغب رغبة صادقة فى الوفاء 
تيد انشع كل راخف امنا غير ات الياقية بحت التحصيل لحساب الحسكومة ,البنك 
العقارى المصرى » قسل استحقاق قسط ديسصير سنة 9517| مبلغ ١‏ ظ 
جشباء وبين كالآراضى المصرى فى نفس التاريخ .وعم( جا . 

وف سنة ومو ١‏ صدر القانون رقم م لسنة 9و١‏ بنسوية الديو نالعقارية 
وم ما فيه تخفيض الديو رضي إلى ما يعادل ٠٠١‏ بم مر قيمة الضمان مهما 
بلغت قيمة الدين » على أن يدفع البنك العقارى الزراعى المصرى للدائنينالمبالغ 
التى تخص كلا منهم فى ااتوزيع ء إما نقدا أو بسندات يصدرها البنك المذكور 
بضمان الحسكوءة و>سب قيمتها الاسمية » واشترط أن يكون تطبيق القانون 
فى حدود الاعتهاد الذى يقرر لتنفيذه ووفمًا للقواعد الى حددها قرارمن وزير 
المالية . وصدر ذلك القرار فى ؛ مابو سئة و+؟١‏ بتطبيق القانور:_الأذ كور. 
متضمئا قودا شى ول دون انتفاع كتين وق المفيشيت نا ليه 

لذللك صدر المأ نون رقم ٠‏ لسنة ١949‏ الذى عدل فم] بعد بالقانون رقم 
+4 لسنة 1544 » بنسوية الديون العقارية » وجعل لكل مددن حسن ألنية , 
مهما بلغ ديئه أن ينتفع بمزاياه حيث بحرى خفض الديون عند قبولالطلبإلى 
الحد المعادل إلى .٠ابى:‏ من قيمة العقارات الضامنة (' , وبحدد الفسط السنوى 

:ا١517‎ 2 1١95”1 كان متوسط عبء الفدان الواحد هن الديون قبل “طبيق قانولى‎ )١( 


١١‏ حتيما 5-0 3 ليوأ فأصوعم 55 حيهأ و١5‏ لمهأ ) من كامة ورسر الما ليه ل اجماع ط1نة 
النسويات المقارية في 5 بريه .)١9145‏ ْ 


تسقود مق صغلقم 


محن كل الديون بما لا يويد على 4:6 به من قيمة العقارات » وإذا خازرت 
الأقساط المستحقة لدائنى الدرجة الأولى هذه القيمة وجب “خفيضبا إلى هذا 
الحدء وفى هذه الحالة تعتير الديون اللاخرئ:مؤجلة الاستبلاك إلى نبا بةالسلفة 
ددونأية فائدة ؛ وقد أعطى هذا القانون البدينين عدة مزايا أخرى منبا: شطر 
الديون » وبزثتها » وشطب الإجراءات » 5 أنه نظم علاقات الىدينين مع 
دائنيهم تنظها دقيقا أساسه محميد المتأخرات كبا ولوكانت مستحقة إدائن 
الدرجة الآولى ‏ فى "١‏ ديسمير سنة ١44+‏ ومد أجل الديون إلى آجال جديدة 
طويلة 3١‏ , 


وقد ساعد اسن ويد الزداع فى سنوات الجحرب »؛ عل التخلص من 
المت خرات وهن الديون سيأ ؛ وو بعك أن كا عدد المدسن من طالىالنسو , بأت 
العقارية , المتأخرين فى دفع ك1 من ثلاثة أقساط سئوية 4 ارق - ٠‏ * 
و شير ده 2445 زل هذا العدد ل ع قُْ ١‏ دلسهارسن السئة المذكورةهم 
اتخفضٍ إلى 8" ىُْ مأرس ندله 29 5١غ:‏ 5 أن كثيرا من المدنين سددوأ دبومهم 
كلها أو بعضها قبل حلول أجلبا 29 . 

رصيدك الديون الم تشدة للحكومة على اضحان الاملاك المرهونة 
لدى الروك العقارية 


ككون هذا الرصيد م هم الال الى امات هن الاجتيا تلن البق 
سييل حلول ال1-_كومة محل ال نوك المقارية قبل الدبين ويشمل : 

١‏ - قيمة مأ دفع فى هذا الث أنعق ع .طرق أذوناتف ااواية, 

اب اس ا مر 


)0 ياف روي الا لية في يجلس النواب عن مشروع المسيزانية لسنة 45ة 47-1 الذي . 
أودعه محه. ب الجاس في 45 بوليه سلة 6١5155‏ المزء الخاض بالديون العقارية ٠‏ 
(؟) النجنة الما لدة بوزارة المالمة 6 مذدك رةرقم 7< صرفوءعة الى >لمس الوزراء عن ن مشروع: 
زان القتولة اسنة 4417 1ع 4 هن الوجبة الاقتصاديةء ص 84" + 0 


سه [76 حم 


و جملة الفوائد الى دقعتبا الحتكومة عن أ ذوئأت ت الخرائة.. 


- ق.مة الفروق بين مأ انتوق الحكرية قبل المديئين من فود الأقساط 
ت الخزانة . 


ون ما دفعته من فوائل أذو نا 
واستبعاد المبالغ الآنة : 
١‏ الحصل مقدما من أصل الديون 5 ع . 
الحصل من الأاقساط المستحقة من فائدة واستبلاك . 
- الديون الضائعة لعدم حكفاية المتحصل من بيع الآراض الضامنة 
والفوائد المتنازل عنبا . 
- ابتداء من السنة المالية ٠/١0‏ 4 : دبون شركة الرهن العقارى 


المصرى وبعض ديون الينك العقارى المصرى وبنك الأراضى المصرى الحهولة. 
إلى المنك العقارى الزراعى المصرى ٠‏ ظ 
وهذا أأرصيد مسدر جح ضمون الاحشاضى ا موس أتداء من السعة المالمة 
لي وفما بل أن 4 قُّ نهاية السئة المالية المذكورة والسئوات التالية حَى : 
سه ه18 ( من الحساب الختامى للسئوات المذكورة ) 


السئة الام ظ السنة اليد 


ومو لوم أهمعده١؟‏ جنيبا 5-١941 ١‏ أ.1جسع.م جنيبا 
2 وولسم؛ ألاذهة.(؟ »> 
لسو ورم ةلم عوو-؟ع؟ أءكم؟لم؟ »> 
عاو سوم ةعم 5ه |/1 ل مئه؟ > 
5٠١-١4‏ (|(زهه م1 55-5 |"9ة/اة:١٠٠؟‏ » 


5١-1 


ا ا 


و ترفن ا كوم 5 4 الأرينى 

لاشك فى أن 0 الحسكومة لصاح المدينين فى مثل الازمة التّى وقعمت 
سنئة مو كان ضروريا: ول تر الحسكومات بدا فى كثير من البلدان الزراعية 

من التدخل لوضع تسوية جيرية بين الدائن والمد.ن ”5 عين الداثاوان إف 
تحصيل حقوةبم كأملة بالطريق اليرى ؛ لا تسع نطاق نزع الملسكية معأ يؤدى 
إلى انقلاب اد خطير . عل 3 عصلاج الحسكومة فى مص لتلك المشكلة 
وإن كأن قد أسفر فا عدا بعض الحالات » عن ترفيه يه واضح لإبدن إلا أنه 
لم ذل ه من أخطار ‏ وقدكان الواجب لاتقاء الخطر الحتمل أن يكون التدخل 
سينا عاضا دوالا تَادى فيه ؛ولكن تكرره وطول إجراءاته أوعنعدااء 
عقلية ضارة بالحياة الاقتصادية » ويرىالبعض أنه كان يفبغىعلى |-ك-كومة جرد 
إجراء التسوية أن تنسحب فوراء وأن تكف عن كل تدخل جديد فالعلاقات 
العادية بين الدائئ والمدن ء لآنه ليس من المصلحة أن نعمل على تأبيط همة 
المعرض الصالح وان مره سوا عات انمبو لهل عوابا ا غرامن 
52-6 لآن ذلك يضر المقترضين فالنبابة » وقد كانت هناك مشكاتان »مشكلة 
كار المرارعين ويتك هتارم دأما القشكة دوك فسبلة العلرج نوعا ء ذلك 
لان هه الفكة :قن | عتاذت أث صل عل امال اللازم لدراء الآرض ١‏ واستخلالما 
الاقتراض من بعض البنوك العقارية الى تخصصت فى هذا العمل الحام » على أن 
تسدد هذه الٌّروض بأقساط سنوية متدة على أجال طوبلة » وقد قم اتفاق سدة 
ممو, على الاعتراف بالحقيقة الواقعة » وهى أن هناك طرفين كلاهما يعنى 
الحكومة أمره» وأن الدائنين م فى العادة مدينون أيضاء وعليبمالتزامات 
مالية يتوقف الوفاء بها على #صيل ماهم من الحقوق » ولكن الحالة لم تكن 
كذلك باانسة لمشكلة صغار المدينين . ومشكلة الديون اازراعية المعقودة قبل 
نباية سنة +19 والمضمونة يرهن من المرتمة الثانية وما يليباء أو المش.مولة حق 
امتباز فقد عوجت هذه المشكلة فى كثير من البطء ؛ وفى خلال ذلك منع 


#00 احم 


الدائنون اريخ من اتخاذ إجراءات نع الملل وظات آجال هذا ادأ جيل 
عمد الرة عد لاحر فا كان لها نامي أن رأى العام فى مصر لا يدرك 
عأما عر مرك الور إن نهآ م الائهان أن يؤدى وظيفته على وجهدص ضص 
ما دامت عقوبة عدم لآ الوفاء ‏ ب الخدد غير عَفقَة أو بعيدة الوقوع » وقد 

زادت حوادث الأعوام الى تلت الاتفاقهذه ارده فان كل عل 
جديد للوفاء كان يرهف الشهية لمر زول للبت الحكمة الأصلية الى سوغت 
تدخل الحكومة أن توارت عن الآذهان , كا أ العمل الذى أريل به بادىء 
ذى لدع أن يحكون استثنائيا ععتا ؛ أضحى يعد يحض مور الزمنعملا عادياء 

لآنه ظل بمتد ويتطاول عام اده . وقد كآن هذا كاه لاف عقلية 
ا مدينين وحدم. ولحكن فى عقلءة الدائنين أيضاء وقد أصبم الكثير منبع 
رى جزءأ مخ اموا كينها ف وسلفب ل يسممم لهم ؛ باستردادها » فكأ نت نشيجة 
ذلاك أن أصبحت ببوت النسليف وغيرها من المقرضين أقل استعداداً لتقسديم 
الساف لطالميها ؛ ما يضر 'أ دافن انوا 17 


ثائما : شراء مأ يعرض من الاراضى الزراعية المرهونة للبيع شمن نخس 
عل أن يعاد إلى مالكيه الأصليين أو ذوم . 

اتفقت الحسكومة مع الشر كة العقارية المصرية على أنتتزل عا تير 
الاطان التى نزعت ملسكيتها أو عرضت للبيع بشمن فس ون 0 
النيابة عنبا ووضعت تحت تصرفها لذلك مبلغ ملون جنيه » وقد أتمت الشركة 
المذكورة سحيه بأكله فى الستتين الالبتين مو رو مم١‏ قفن قر اءا اران 


مزل م/١‏ مابو سنه م ةإ , وصدر مسوم رد ره ١‏ لسنة عساة ١‏ باعسماد 
أ المبلغ الماححرر من المال الاحشياص العام + وزيادة على ذلك صصادر 


)١(‏ خطاب السير ادوارد كوك محانظ الينك الاهلى المصرى فى اجممية السومية أساهمي 
البنك عن المالة الإقتصادية في ”2 4 .أرس نثة 1514 


مه عق /ا سنت 


مسوم بقانون دقم أسنة هم , بأخل مبلغ آخر قدره 9/1م54 جتيباأ 
من المال الاحتياطى العام ؛ لدفع باقى تمن وتكاليف صفقة كانت اشترتما الشركة 
مم0 البنك العقارى المصرى 

وفى أغسطس هنة غ59١‏ قرر مجلس الوزراء [إنهاء العمل بالاتفاق المذ كور 
وتولت مصلحة الأملاك الاميرية نسل الاطيان 0 وإذاوا ل استزؤاد 
الملاك الأصليينأو ذويهم أو أهلمنطقتهم لحاء وقد أنشئت هذا الغرض إدارة 
خاصة بإسم « «إدارة صمانة الثروة ا ا" 


و بلغت الآطيانالتى تم شراؤها ١7٠١‏ فدانا بشمن قدره «م«ه؟١‏ جنيهاء 
منهأ 0 فدانا بمبلغ ١١١0‏ جنيها استردها ذوى الشأن ؛. وحصل من 
تمنها لغاية أ بريل سنة 1444 مبلغ 909/88 جنيبا ولم ببق مرح هذه الاطيان 

ف التاريخ المزذححور سرى مس طح مساحته 51 فدانا قسمتيا 2.545 جنيها ؛ 
أفر مجلس الوزراء شروط بيعبا بالمزاد العلى فى ب نوفر سئة ومو . 

وبلغ رصيد حساب الأاموال المخصصة لتلك العملية فى آخر أبريل سنة 
٠١٠١444:‏ جنيها وهو مدرج ضمر._ الاحتياطى ال#بوس كا سئرى 
عند اكلام غ1 ذلك الاحتياطى , من ذا 5 اك مبلة «عس بره جتيبا باق لدى 
مستردى الاطان ؛ 59 الاطان الياقية بدون أسترداد » ومبلغ سب ١‏ بعر 
جنيها رصيد حساب الشركة العقارية المصرية ( مر ذلك مبلغ 847+ جنيها 


)١(‏ بلغت نفقات وأيرادات أدارة صيانة التروة المقسارية من وك انها افق اعكدوون 
سذه ++ ١‏ اه أشن ك مكة ١خ ١5‏ ين المدم اح كانت ميز أ نيتما قم وأمننصلة عن أأيز انية 


السئة النفقات الابرادات 


9 00 سس زوء١ذ‏ للإسعرروب١‏ 
0١55-1١54‏ 020 :ء كككلكا١ا‏ الا ة؟ 
للا د الي ا 
١514١4-١5 4+‏ هه 5"ا! ١١‏ 5 


سم 50 سمه 


قسمة زيادة مصروفات العملءة عل أبراداتها مدةإدارتا بواسطة الشركة ٠وهة[اهة‏ 
جنيها قدمة زيادة السلفيات والعبد على الآمانات والتدأمينات ؛ و.١1‏ جنيبا 
باق لدى الشركة لين إتمام الحاسبة والتصفية ) , 

وقد نتقص رصيد هذا الحساب فى آخر أبريل سنة ١964+‏ إلى 487505 
جنيها » ننيجة استبعاد مبالغ جملتها 7114 جنيها » منها 144٠١‏ جنيب حصل من 
مستردى الاطبان » و00" جنها قيمةعبد الشركة العقار بةالمصر بةالتى كانت معلاة 
بأغاناك عاد الاملاك ؛ وإضافة مبالغ جملتها واية إجنساء من ذلك م. .و١١‏ 
جنيبا صرف إلى الشركة المذكورة قيمة باق أتعامما و,رهام جنيها قيمةالمرتد من 
المساريقن الانالة الباق قضاءا فق نض المننردن الذن ميدهوا كل عن 
صفقاتهم قبل المواعيد الحددة » وغ١+جنيها‏ معظمه أمانات الشركة المذ كورة. 


الى كانت مضافة بعبد مصلحة الاملاك . 
نالا : منيم سلف دلاك الأراضى الزراعية مضمونة برهن عقارى . 

خصص ف سئة مم١‏ مبلغ مليرن جنيه من الاحتياط, العام نسم سلف 
ملاك الاراضى اازراعية مضمونة برهن عةارى ؛ وصدر بذلك القانورن. 
ردقم ه؛ لسنة ممووء وعبد إلى بنك التسليف الوراعى فى ساشرة عمليات تلك 
السلف على أن يكون لا نظام خاص , وألا خاط بينها وبين العمليات العادية 
البنك المذكور , حتى يمكن فى أى وقت تحويل القسم الذى يقوم بهذه العمليات 
إلى هيئة مستقلة ذات صبغة تحارية » والخرض الاساسى من ذلك هو تقديم 
سلف عقارية لذوى الملمكيات الصغيرة من 1ازراع ؛ محافظة على ملسكيتهم وحماية 
مم دن غائلة المرابين أو مساعد ةلهم على إصلاح أراضيبم أو طرقاستغلاطها (", 
وقد استقل هذا القسم فعلا وأصبم بنكا تابعا للدولة منذ هم إو ليه سنة 2144١‏ 

تاسبق الاغارة ال ذلك ., 


, ١ 4! داء بالمد كر التى رفءعت بالموضوع لاس الوزراء قي نوا أيريل ده‎ 5)١( 
| ْ , 7١ (؟) صفحة‎ 


سم اج 7 سميم 


وبلغ ما سحب لغاية أبريل سئة مم١‏ من اعتماد المليون جنيه ال ذكور : 
مه ١‏ جنبا وسحب فى شبر يونيه سئة | مبلخ .ءءء جئبه أشراء 
جميع ساف البنك الزراعى المصرى الصغيرة والمتاخرات المستحقة له . 

ورخص مجلس الوزراء فى " سبتمير سئنة ١517.‏ زيادة رأس المال إلى ه١١‏ 
ملمون جنله وأعتمدت الويادة بكر سوم يقانون صادر قق ف مهار سئة ع0 |. 

وحول إليه فى سنة «ة/ .4 مبلغ باهده>؛ جنيها قيمة ديون الحسكومة 
المدفوعة لشركة الرهمى. العقارى المصرى » تنفيذأ للمرسوم بقانون رقم 41 
لسنة جسوىء وم. ١م‏ جنماأ من ديورلدل الحسكرمة المكلف بتحصيابا الينك 
المقسارى اللضرئ: :وبتك الآراطى المضرى ».:وذللك [إجابة ارغبة البنكين 
المدذكررن ف إعفائهما من إدارة هذه الديون المولة لضا لة قيمتباء و<ول 
إليه فى سئة 41/194٠‏ مبلغ 10م جنيها من ديون الحسكومة المكلف بتحصيلبا 
البنك العقارى المصرى . وفى سنة ١‏ 144/؟: استبدل بالحساب الوحيد الذى 
كان بمسكه البنك لحخصر كافة العمليات الخاصة ,الأاموال الى يسحيها من الا<تيامى 
العام لعقد سلف الللاك الآراضى اأزراعية » فى حدود ١١١‏ مليورددل# جنيه : 
وبديون الحسكومة المستحقة على أصحاب الأاملاك المرهونة لدى شركة الرهن 
العقارى المصرى وجزء من ديوتما المستحقة على أصحاب الأملاك المرهونة 
لدى المنك العقارى المصرى وبئك الاراضى » وبسائر المعامللات الخاصة,اليبنك 
نفسه من إبراد ومصروف .ء إستبدل .بذا الحساب الوحيد ثلاث حسابات : 
اثنان منها خخاصان بالاحتياطى الحبوس . أ<دهما اللأاموال المس<وبة لعقد 
سلف ومقدارها ه١٠‏ مليون جنمه : والآخر لديون الحسكومة الحولة إدارتها 
على البنك ‏ أما الحساب الثالث فقد أنثىء ضمن الحسابات الجارية للبعامللات 
الخاصة ,البنك نفسه . 


وما سلَ ببآن ر صيد الٌروض ألمم:وحة اليك اأعقارى اأزراعي المدمريق 


سم /أ0 مأ سه 


أ 


حدود المليون ونصف المليون جثيه المأخوذ مر.. الاحتاطى وذلك فى آخر 


ويل من كل سئه ابتداء من سئه هم" | : 


السئة الرنهيك السنة ٠‏ اأرصصى 


معاة ١‏ مدرصمة جنيبا | وسور إلبإم/دب؟١ ‏ جنيبأ 


جور ا لممنوكة ‏ ع || عكر أكلا“ار ع 
٠.1545 ١1‏ © لمهر الإوضورة" ع 
108 #؟.و/1ظ1 © 9 ألم حبى.!مليونجنيه 


أما رصيد ديون المحكومة المحولة إدارتها على هذا البنك فاه كالآاى 
فى آخر اريك من كل سنة أنتداء من سنة 9ع.ة| , 
السئة ارصيد السئة اأرص.د 


سور : ععبرءه حتيباً هع9؟( : 4تزولم جلبا 
سعة( : لكيه 4 0 5غؤة(: ل#مة؟ 2 
85 : “روه : 


دابعا : تقسط متأخرات الأراضى الزراعية المشمولة بنفارة وزارة 
الاوقاف : 

5 الاتفاق فى أول أبريل سنة سمو ء عل أث رالازس #الاقتصادية » بين 

واه ناته اسه فق أن تدفع الثانة إل الاوك 


)١(‏ خلاف هياغ اه 5ه”غ دضبا قمة دون الحكومة المدنوعة اشسركة الرهن العتارى 
المصرى © دفيذا للمرسوم يقانون ركم اع لسنة 1185 6 ومباغ مع«ا”# حنم أ هن ديوذن 
المكومة المكاف #عصيلها الينك المقارى المصرى وبنك الأراضي المصرى والولة الى البنك 
المقارى (ازراعى اأمصري . 

(؟) خلاف المبا لغ المبيثة فى رقم (0) ومبلغ بطلا” حئيها حول اليه من ديون اشكرمة 
لكلف بتحصمابا الينك المقارى الممري ٠.‏ 


.م م ما بححكون مستحقا اللأوقاف الخيرية أو الآهلية المشمولة بنظرها من 
500 إبجارات أطبان زراعة انتّت مدتها فى وشير سئة ممه ز أو قسل 
فكن وتععوانة هفات أن عجار ق اختصاض عق المرزقينة دول .عل الا 
يتجاوز ما يدفع :....٠‏ جنيه . وعلى أن يكون المبلغ المستحق لوزارة المالية 
واجب السداد على المدينين فى مدة لا تتجاوز 00 ينار سئة سمو ١‏ 
وأن تضمن وزارة الآوقاف سداد الدين » وكل مبلغ دده اسيك امدشة 
ستوف منه أولا القسط المستحق للمالية . وتنفيذاً لهذا الاتفاق وضعت وزارة 
المالية تحت تصرف وزارة الآوقاف مبلغ 50000 جيه سبحب ف تدرجيأ 
حسب الحاجة » وفيا يلى بيان رصيد المسحوب من المبلغ المذكور ابتداء من 


سنة 1+4 ( فى آخر أبريل من كل سنة ) : 


السئة الرصيد السنة اأرص.د 
م 5 
م النحون 15١‏ ؟ ١٠45م‏ 
1 شاوه :1 !35م 
3115| /أمم/١٠.ة‏ 1157 5 / 
١ 371/‏ 41 015 ا 
٠/٠١ 5 ١1 45 11‏ 
05 ه/اه 11 55 اظطنكنثا 


]| لكك 


مع 74 سب 


الحب العَالت 
إعانة المتعطلين من العمل () 

مصر بلاد زراعية » وه لا تعتمسد على الزراعة الآلة كنينا » لذلك 
لا تظبر فيها مشكلة التعطل عن العمل بنفس الشدة التى تظبر مها فى البلا دالصناعية 
الحكبيرة : ومع ذلك فقسد بدأت تعرف منذ السئوات النى سبقت الهرب 
العالمية الثانية مشكلة ماثلة . هى مشكلة المتعلءين المتعطلدين من مختاف درجات 
التعلمم » بين الحائزين على الدرجات الجامعية » وعلى دبلوم مدارس الزراعة 
والتجارة المتوسطة » وحامل شهادة الدراسة الثانوية . والمتخرجين فى المدارس 
الفنية والصناعية والحرفية . ول تنفرد مصر مهذه المشكلة » إذ ظبرت فى كثيرمن 
الدول الأوووية عقب لطر العالمة الأو ل. نو الخدت ينك أززمة برنة ويه : 
ما دعا كثيرا من اطيئاتإلىدراستها لتعر ف أسباءبا والبحث عن طرق علاجها ''. 
وإذاكانت الحسكومة فىمصر ل تطالب للآن بإعانة أولئك المتعطلين ماليا إلا أن 
هذه المشكلة تقلع خلا اماما شريفا + :ساس تتلافاها فى المستقسا ,«وزمق 
الوسائل التى اتخذت لتخفيف هذه الازمة : )١(‏ مساعدةالمتخرجين فى المدارس 


الفنية والصناعية والحرفية فى القيام بالمشروعات اأصتاعية » بتقد اسلف الصناعية 


6 المراجم : 
7 ,20012مآط ,2201351025 لعصطعمة1 غطأ دا غمع حص :ز 1ن تسعص نآ ,علأطاء 1015 
,3715 ,؟ 61013315 5ع1 أده" 0مع06516 16ل ,.31 ,15أه0 120 
9 2 165ناعل 165 غده؟ 083 ,.18 ,عاطتامع5و 1 
متاكع8 ) ,عع مسظا دع واعساءة 1[اعتم1 5ع0 ععمسصسقطء عا ععاممء مغن هآ ,5 ,نقزموط 
.2 ,1939 ر5ع[أعتتاع8 (نصل لم و5ععمع1ء5 ومع .تنآ 
6 هّن امشركات التَى ع'يت بدراسة تلك المشكة ف المكوات التى مقت ارب الذا 3 إلءثأ أءه 
الشيئات الأنة : 
+6550 رعأأعنااعع !اع 121 ومأخدضغم ه00 ع0 كنااتاقم1 والمكوع 1 هن 1[هد5 "ع 101 لمعع رع 
ات 0*1 أء هنوع ت لس 0 علص لمعه .واعساعع !ع أم1 نعم !للم ع1 دعل عذلمع جومم مولتوك 
15 نع ان! 5ناملأواءهد5قك 5ع0ة"ت) دعل عتسمعارة]'ل ما [صرمع كه ملوزع50 106و 


وقد نشرت ايحاث اطيئة الاخيرة في الكتاب الاق اكور بأضا١ش‏ ااا 002 عي 


ع ]725 عد 


هم ؛ وقد بلغ ر صمد المال ا مخصص لأسلف الصئاعية هن الاحتياش العام مول 
سنئة .١س‏ ما يأى : 


اأسئة رصيد الساف الصناعة ْ السئة رصيد ااساف الص.اعية 
1م م أنم؟|-نم اع عب 
11م للم إناوا.ع إن 0 به 
اه ساسم مم 41-6 لون قا ةبه 
لوم عم ارت 47-194١‏ ان 
4“ 01م اله 000 
دم الاححلم ‏ ]ولع د 
اام ا 40-5 ١١‏ 
17ب بارا مهاه 45-6 0 


وقد نصت المادة الاولى من القسانون رقم ١6١‏ لسئة 1440 ء الخاص 
بالترخيص للحكومة بالاشتراك فى بنك صناعى » والىسبقت الإشارةإليه ؛ ”7) 
على أرى من ضمن أغراض البنك تقد السلف الصناعية يضيان عيى أو 


م5 * 


سحهى ) و معأو نه حر بجى المعاهد الفئية للقيام لمشي و عأت الصناعية :5 

(0) تقسيم جزء من الاراضى الزراعيسة الى يمتلكبا الدولة إلى قطسع 
هم بذك مجال العمل الخر ٠‏ يستعماون فيه ما تلقوه من علوم ومعارف »وذلك 
طيقا للاقتراحات أن وافق علمما يجلس الوزراء بجأسته الماعقدة فى و١‏ مارس 
سنة 1447 ؛ والى تقضى بمنم كل من يقشع عليه الاختيار من هؤلاء الخر>ين 

)١(‏ أزيل المال التخصس لاسلف الصناعية تطبيةا للقسانون رقم +4 استة ١54١‏ الخساصس 
ند خل المسكومة لدعم بنك مهرم اذكارت هذأ الينك هو الذى شوم ع السافمات المتساعية 
يشيان ا كو مة) ثم سدد أأينك هذا المال ضمن الما لغ اي مددها فى-مة 54 15 ( راحم سا ينا 

ا 


ص 5١17‏ ) ماعدا هبلغ ١7‏ جنيها قيد ضمن الاحتياطي اروس ٠‏ 
48 راجم سا با #6 ص ٠#"‏ 15 . 


م 8513 ل 


سلقة مألية قدرها .ه؛ جشبا لإقامة المباقى اللازمة سكناه ولشراء الآلات 
الزداعية والمواثى ؛ على أن تؤوخذ هذه السلفيات من الاحتياطى العام أسوة 
فيا النناتك! افوس السالبر اقل وافقاره و ان دساف لمان رقدوها 
٠ه‏ جنيهاء مع باق أقسباط الآرض فى مدة .م سنة» وسلفية شراء المواثى 
والالات وقدرها ٠.؟‏ جننه فى مدة ست سنوات . وقد بلغ مقدار السلفيه الى 
منححترأ معلحة الأياذاء الاميرءة لهذا الغرض فى سنى ١54+‏ وع4! الماللتن: 
40 جنيها ؛ زادت إلى 19594 جنيها فى آخر أبريل سنة 144 : 

() العمل على توظيف الشيان المتعطلين فى البيوت ا والصناعة 
والمالية » وقد اتفقت وزارة المالية فى سنة ,م١‏ مع بعض دوت | تصدير لكى 
لستخدم لدمما خمسين شابا من خرجى كلية التجارة ومدارس 0 و 
على سبيل التجربة لمدة سنتين » 5 قررت مساعدة هؤلاء الشبان 5 نم 
بمتحهم مكافأة شهرية عند ارها اوم جتيبات تخر جى كلية ] ضارة +« و كلانه 
حتاف رعق مدارس التجارة المتوسطة ؛ وبلغ جموع هذه المكافات ممم ١‏ 
جتيبأ فى سنة مو .ع و/49 (١‏ جتيها فى سنة 41-144٠‏ . 

وقد نص القانون رقم م1 لسنة ؟1 الصادر فى 4؟ يوليه » بشأرنف 
بعض الا حكام الخاصة بالشركات المساهمة ٠٠١‏ على أنه بجب ألا يقل عدد 
المصر دين الاستخدمين فى ذل كات المساهمةعن هلابز من ت#وعالاستخدمين ان 
وألا يقل #وع مأ يتقاضونه من أجور 0 عن 50 //ز من جموع 
الأجور والمرئيات الى تدفعها الشركة م نص على أنه لا يجوز أن يقل عدد 
العمال المصريين عن .ه بز من جمو عالعمال» ولا أن يقل جموع هايتقاضونه 
من أجر عن .حم بز من ع أجور العمال || تى تدفعبا الشركة » وعلى أنه 


)١(‏ الوق لم المصرية م ملحق اأمدد ؟+ الصادر في 507 ن مسئة 41 13ء 


66 ل صكه 0 ( سس يخم © كل شخص قم 0 ا وواذنى أو كتابى أوعسابى 
يتقاغي ميتيا أو اجرا من الشركة ء اه الثائية مي المادة الماحدة ) . 


8و ل 


يحب أسئيفاء هده النسب المقررة فى مدى ثلاث نوات ابتداء من تأري العمل 
بالقانون ( 4 وشّسر سلئة 417 ١‏ ) حسث لعل نيا الثأث على الأقل كل ع م إلى 
أن تتم » ونص أيضا على سر يان الاحكام الدحكررة ة على مأ بو دق مر 
من فروع أو وكالات أو مكاتب لشركات مساهمة منشأة فى الخارج ء وسيفتح 
هذا التشريع باب أ العمل أما م كثير من المتعطلين . وهذا إجراء عادل لا تتفرد 


ده نر اذ أن كينا ا ول نحد من استخدام الأعانن 30 


69 قيام وزارة المالية تو ظيف 0 عدد مكن من الشيان التعلءين ما 
يلمع ادا رات السكومة الأخرف أ تحذو حذوها ''' . وهذه الومسلة 
لاو نقدء إذ نترتب علبها زيادة عدد الموظفين ٠‏ هع أ عددثم الحالى 
صحكير . 
هذافما بختص بتخفيف أزمة المتعلمين المتعطلين ؛ أما فيا يتعلق بالسياسة 
الواجب اتباعبا لتلافيها فى المستقبل ٠‏ فبناك رأى يقول بأن تلك الآزمة ترجع 
إلى الانتشار غير امك للتعليم 0 2 | زحم المون » حكومية وحرة » إلى 
درجة لذ تسم ح بقبول معظم الذن أ عدوا الاشتغال . عاق الع أن تقسدم اليلاد 
الاقتصادى ل بسر بالسرعة اللازمة لاستيعاب كل من يريد عا ع .وانة الل 
ذلك جب القييز بن التعليم العام الذى براد به رفع المستوى العقلى والثمافى العام 
ف طيقات الأشعب ؛ والتعليم الجامعى والخا صالذى راد : إعداد الشياب للعمل 
ق ميأدن معيئة : فيعمم النوع الاول؛ مع التدرج فيه ؛ بأن يقصر فق البدء على 
التعليم الآو لق الارياف :والاءتداق .ف المن ؛ مع مأعاة الاعتبارات القومة 

وألتربيةالوطنة ؛ ' وهع تنويعه ما يلام البيئة ؛ تميزاد بءدذلك ؛ أن د 
ق الآارياف 0 التعليم الإبتداق ٠‏ وف المدن إلى التعليم الثانوى 4 أها التعليم 


,م ا أأه .تزه . 31 ,وأمطتتط )١(‏ 
)١(‏ مذهكرة الاجنة الالية بوزارةالم لية عن مشرو عميزانة السنة 514 1ه" و ص١1"؟‏ 


الجامعى والفنى والخاص يجب تحديده بما جعله مطابقا لظروفنا الأقتصادية وأ 
حفظ التوازن بين عدد الثميان الذين يلحقون بالكليات وال معاهد العلياوالمدارس 
الخاصة » وعرافق العمل فى المبن المخثلفة » ويكون ذلك التتحديد بوسائل منبا 
إقفال بعض المدارس إقفالا موقا » وتحديد عدد الطلبة الذين يلحةون بحل كاية 
أو مدرسة ٠‏ والتشديد فى الامتحانات الع_الية ى برتفع مستوى الثقسافة عند 
المتعلمين على مس الأايام » ويل عدد المتخر جين كل عام إلى حد ما . يا يج بعلى 
وزارة المعارف أن تقوم قبل بداية كل سنة دراسية بوضع تقرير واف عماأ 
ب به من الاخشار على طالى اللحاق بالكليات والمدارس » ممينة الاروف 
ى تدعو إل ذلك 0 , ونحةد أن هذا الرأى لا يكى و<ده ل المشكلة , 
/ هو لا يعدو أن ينقلبا من ناحية إلى أخخرى » والواجب أن يداول العلاج 
أمرين:تعديل برام الدراسة من جبة ؛ والعمل على إيجاد عمل ل لاء الشسان من 
جبة أخرى . أما عن الام الأول فيجب أن تعدل البرائج ومخاصة فى المدارس 
الثانوية بجعلبا متمشية مع ظروفنا الاقتصادة ومواردنا الجديدة » ومرنة تسمح 
تغير وجبة الدراسة تمعا لمقتضيات الاحوال الاقتصادية دون خسارة كبيرة 
على النشء » يا يحب تنظيم دراسات تكبيلية لمد الطلبة بما يتقصهم من المعارف 
الى مكنم فق ارس ها توا هذ الاعنال 1ه ى لم يعدم عم يمرم الاول لا . 
أما عن الام الثانى وهو توفير العمل للمتخرجين فيمكن الوصول إليه بوسائل 
منبا : )١(‏ تقييد الملمكيات اأزراعية الكبيرة ؛ بفرض ضريبة تصاعدية على 
دخلها حى القبر نك | ضحات افش موا منالمصر بين عن امتلا كالاراضيى 
الزراعية الواسعة ويوجبور:. جبودثم إلى استغ لال أمواهم فى الصناعة 
والتجارة » فيفتحون بذلك أبواب العهد ل لعشرات الالاف من المتعطلين . 
(0) تحريم تملك الأراضى الزراعية لغيرالمصريينء و يستطيع الأجانب ال مسةوطنون 


)١(‏ مرت بك بطرس غالي ؛ سياسةاائد 6 التأهرة 01١9154‏ ص 15١١1-/ا11‏ ذه 


ا 


استئار أموالهم فى مىافق البلاد الاقتصادية الآخرى ء بدا #صبحنصف ا ليون 
من الأفدنة التى مملسكها اللاجانب بمصر مورد رزق لاثة ألف عائلة من عائلات 
يكار المزارعين 7 دو حول عيراة 0 من المتءطلين 2 الصناعات أ نش هأ 
إذ سيقتنا إليه جميع بلاد العالم » حيث حرم تملك الآرض فى أى باد على غير 
أبنائه حتّى أصبح ذلك عرفا عالميا أخذت بهكل الدول "١‏ . (م) الحد من اجمع 
وس عدة وظائف ومن دلب الموظفين 4 639 جاية الاجازات العلسة بشقصر بعص 
الوظائفوالاعمال اخرة البىتستلزم إعداداً فنياخاصا على حامليها » (ه)التشجيع 
على العمل باليلاد الاجنبية وخاصة بالاقطا رالشقيقة » () خفض ساءعات العمل. 

ويلاحظ أ مأ لجرت إليه الحكومة 1 هن لخصيص تبات معيئة 
للشبادات الدراسية الختلفة , بدلا من جعل الآجر على قندر العمل » من شأنه 
أن تذب إلى كليات الجامعات طلابا لا رغبة لحم فى التعليم العالى ولا قدرة لهم 
عل استعابه 3 وإما عر ضْهم الوحيد الحصول عل الدرجة الجامصمة للوصول إلى 
المرتب : مما بزيد فى أزمة المتعطلين؟! يؤدى إلى انحطاط المستوى العلى للطلاب. 
المتصلة بالمجبود الحرفى والتى أنشأها الحلفاء فى مصر . وحكذاك الصناعات 
امحلية الى راجت أثناء الحرب لانقطاع كثيرمن الواردات » زيادة عدد العمال 
والمستخدمين والموظفين العاطلين 7" ما ينذر مشا كل اجتماعية تستدعى 2 
0 النفقأت . ولعلاج هذه الخالة ومتابعةالاعمال العافة ال ىتوقفت قا لحرت 
صدرتالقوا نينر ١8‏ ورة, /ا/ أسنة 1445 ورم 117 أسئة 1949 بتخصيص 


هام١ىنف‎ 60١9545 الدهكدور حسن أمياعيل 6 الزراعةالاشتراهكية السوفيتية ) نعير‎ )١( 
١954ه ا( لخم عدهد العيال الذيئ استف:ت عنهم السلطات المسكر به دن أو مروسنة‎ 


لقاية آخر ناير سنة 15410 : 5*8 !لاه عامسلا 6 منهم 9181 هن الفذين 505419 من غير 
الفقييت ( هن اجا ية لوزير الشدون الاجهاعية بمحلس الشرو خ جلسة ١‏ ؟أيريل سنة 41511 , 


7 ل 


عدةٌ مبالغ جملتبا ٠.‏ ٠4.6٠4؟‏ جيه تخد من الاحتياط العسأم لتنفيدٌ بر ناح 
لمدة خمس سنوات . إلا أنه يلاحظ أن معظم العاطلين من العمال الفنيين 
واللكتبة وقليل منبم من العمال العاديين . فإذا كانت الأعسال التى ستقوم ها 
الحسكومة ( ومعظمها أعمال بناءوإصلاح طرق والقليل منها أعمالفنية ) ستتوجد 
غرة لعن من العمال الفافيق» إلاانا لا تصلح لباق المتعطلين » ولا يق 
أمام هؤلاء إلا الأعمال الخاصة فى الشركات الصناعية الجديدة التى أنشئت فى 
السئوات الآخيرة » ومع ذلك فبذه الشركات فى حاجة لكى تبدأ أعمالها إلى 
ديات عظيمة من الواردات وشافرة ذف ومواد الوقودء ولكن قلة 
الإنتاج ف الخارج وصعويات الاستيراد ؛ وتعفد فود الادل النقدى : عقيات 
فى سبيل الإسراع فى البدء فى أعمالها . ولذا فنالمرجح أن ينقضى بعض الوقت 
قل أن تستو عب الصناعات الجديدة والاعمال العامة الجديدة ما خافته الحرب 
من أيد عاطلة » وفى هذه الفترة ستضطر الدولة إلى مد بد المعونة إلى العمال 
المتعطلين » وقد قامت فعلا بتوزيع إعانات مالية مؤقنة عليهم على أساس إعطاء 
جنيه واحد الأاعرب وجنيبين المتزوج وثلاثة لمن له زوج وثلاثة أو أ كثر من 
الأولاد. وما يساعد.فى إيحاد عمل لهؤلاء المتعطلين خفض الرسوم اجمركية على 
الواردات النصف المصنوعة» إذ يوفر [تمام صناعتها ففمصر أعبالا لحم. ولا 
شك فى أن إنشاء المنطقة الحرة فى ميناء الاسكندرية وصناعة تركيب السيارات 
وأجزائها فيباء ستفتتح أمامهم بابا واسعا العمل . 


الباباليكإى 


أثر بعض العوامل الإدارية فى ازدياد النفقات العامة 
الاذاوة #ونخاصة ف الدول المتقدمة و المدئةء 1 معقدة متددة الاسداء 
يقوم بإدارته! موظفون عديدون ؛ وكلءا سساءت إدارتها أو ل تساير بتطورها 
تطور اجتمع وتطوين وقطائتيه الفولة م أطوت غير صالذة لليئة الى تعيش فبباء 
وازدادت نفقاما . 
وسندرس فيا يل أثر سوء || لم ار مسرو ام التوظف وازدياد 
عبء المرت.ات »: ونظا م المعاشات وازدياد عبئها » فى نمو النفقات العامة . 


الفصيّ( ا ول 
أثر سوء التنظيم الإدارى فى ازدياد النفقات العامة 17" 


ب أن يكون التنظم الإدارى ملام للأعمال التى يطلب من الحسكومة 
القيام ممأ ظ لمكن لل شأصد أت تطور وظائف الدولة أسرع من تعاأور الاداة 


: راجم‎ ١ )1( 


0 ."اه 00-05 لل ع [[طمم كنم 5105 6غ مغ دوناء 1005م[ ,ىر .رآ ,ع ناتلا 
1233 5021 2685 بسصم لاه" 15م أتصقم عاأ[لطه2 وز عومجمل , , 
سطع 1 طأة) هاه أ5 01 أصلام مناطنط ‏ إن 118118381262 عللاخمصمزع5 22 ,31283315 
0 (2 ندع 11 رومع ع5 5-3 01 03085655 
11 ,لم أم د الام ملآ ,ررو 1ه 151 نز ملقم عأاطه2 6ه و5عام إأعصاعط 16 .117.17 وططمسه1 تلآ 
1098-9 ,89-91 .رم 33 0 اعمط .11 ,12ئاي 


/3ه9 ال 


الحتكومية ء وه ذا الاختلاف يرجع إلى أن تلك الآادة ميل إلى الركود 
فى حين أن النظم الاقتصادية والاجتاعية التى ينشأ عنبا تطور وظائف الدولةفى 
حركة مستمرة ؛ فلا يلبثأن يظبر النفاوت بين الاداة الحسكومية والاغراض 
الثى يطلب إليها القيام مها » ذلك للانه ليس من السهل على الوحدات الحسكومية 
أن تغير حدودها ولا تنظيمها الإدارى وطبيعة وساثابا المالية بعد إنشائها »ومع 
ذلك فإن التغيرات الطارئة على الوسائل الاقتصادية والمثل الاجتاعية تضع على 
عاتق الحسكومة أعباءجديدة أو على الاقلتلفة » ولبطء تطور الاآداة الحكومية 
الناثىء عن طعتها الاستاتيكية فائدته وذررهء ففائدته أنه من المستحسن 
أن تكون النظم والإجراءات الحكومية على شىء من الاستقرار » وليس ممة 
. من مبرر أو فائدة تدعو إلى تغيرها ,استمرار لكى تلام الاتجاهات المؤقتة 
والكثيرة الاختلاف االأحوال الاقتصادية والاجماعية » وضرره أن زيادة 
التفاوت ينشأ عنبا قلة تأثير نسبية » و زيادة فى الاعباء المالية على الشنعب بلا 
مبرر من حيث غاية أو صفات الخدمة الحنكومية » ومع هذهالظروف لايكون 
أمامنا سوى إحدى وسيلتين » إما إعادة التنظيم أو الاستمرار على تحمل تنظيم 
ناقص قليل التأثير » بزاد من وقت الآخر مو اجبة ازدياد الضغط الإدارى ‏ 

إقاء]دارات إضاقة متضدة أو وماق احرى مرتفمن زياف لفاك 
العامة منذ أوائل القرن العشرين » وتغير النظم الاقتصادية فى نفس المدةء 


جح .1937 ,ه10 بجع ,رومع غة)5؟ لع انتآ عطغ أ ممتتهناة تصتسلة4 وتأطسط 8 عع علولا 
-1010) 01165110115)) 510 لص لة'1 عل م1[أع7 دمتاك 100 «ملنغددلسدعن .1 .31 ,10103ك 
,وغ 1اع نا (تصلق عع دعم أماعع 1 
و .“م خم1 .136) 5221523١‏ أقتصط 180 ذسقك ١616‏ دود غع أعطء عط ,01 لدع 01لام1"906 
.م ,18 ,وة11ع8 نط8 (.حصلة ,ع5 
وع17512ع5 5عل 121152]102و0'08 أمع صمل 706 ترم :3)1122 112ضاع1012 هآ .41 ,415 دملا 
-317 اانرم 1939 (لحصلم .ع5 5ع العاص1 لاع8) 5ع 1اطمم 
5 .2011 ازع ررة) ووع06 انحطلة ع1 320 «متتة[نتصطمه 5‏ ج2011 ,010-.! ولاه : 
ش .م ,1999 (.كع8 
1085-7 ١م‏ مأك .ره ١٠ل.لآلآ1‏ ,51012 
محائر حاسات مجاسي العو خوالئواب ع و”#أرار خاتي الاليةبهما 6 #اريسر ديوان اها سية 
عن الحساب الختاى . 


© اببراهيم مدكرر ومريت غالى ) الأداة المحكرمية , ممر )6 1١49‏ . 


9 سما 


والعناصر الظاهرة م التكوى الحالى » عدم ملائمة ذلك التنظير الأحوال 
الاق درقلا تاغل لبوائدةام وقن كاتف اللشواك الس سبروينة نمدا هد 
بذء الثورة الصناعة 3 ولكن هذه التغيرات وأ لتطورات اذذت مزل اخسينسنة 
الأخرة وجبات كان لا نتاشج عميقةه الاثر على بو 8 5-5 ف مظاهره 
الاقتصاديه والاجماعية ؛ وقد غيرت أ لشروط || 500 نت تم فيها أ لعمل 
المكوى على أصا أصل 0 وه نا ماديأ 00 جرءا كيرا مد من الخدمةالممكرمة 
بع حكية 0 دان رذ 2 أت العامة واأشحعي الى تؤدى له الخدمات : 

وقد نشأ كثير من التحسينات الفنية الثى تساعد على وفرة الإنتاج وسرعته 
خلال الشين مقة الاخيرة دو انتساكف المسسات: الخرة: بالك اينات 
استعمالا عاءا » وكان لها تأثير عميق على كل مظبر من مظاهر النشاط الاقتصادى 
والعلاقات الاجماعية: وو أ ناكد هالا ميال موافقًا لفيا العمل المسكوى 
ياد ينا 3 وليؤدى إلى القيا م بالمرافق العامة بنفقات أقل ع صحيح أزن ‏ 
الادارأ ت العامة استعمل لقال من هذه أ أو تيد ائل الفنمة 4 ا الكائية 
والحاسة وا لناقلة لصوت إلا أنها له تتوسع فيهأ فوق أنه تستعملبا ى ظروف 
لا ينتج عنها إنخفاض فى جموع النفقات العامة » والتحسينات الفئية الختلفة فى 
مكدورقا أن وى الزدازة حسما فسا وأن خض الثقات اليانة شريها 
جوهريا . 

والمشاهد أضا أن عو الواجيات الادارية ٠رهو‏ 0 حددث » ها بل بوجه 

2 لو_بعر اتن متعلدة ومتلفة بدلا من تلسق المجودات والنشياط للقيام بكلمنها 

على الوجه الاتم والاحكث اقتصاداً فى النفقات . 

فيجب حيئئذ العمل على ملائمة الأشكال السياسية للحاة الاقتصادية ‏ 
وتحديد الإدارة بطريقة تسمح لها بالقيام بدورها الذى ترداد أهميته » قياما 
أشد تأثيرا وأقل نفقة . 

وقد أدركت الآمم الناهضة حاسعة اللآداة الحسكومية إلى الإصلاح والتجديد 


5” 


المستمر » ووكلت يدث ذلك إلى كار المحختصين » فسكو نت الولايات المتحدة فى 
سنة 11 « لجنة الاقتصاد والإنتاج» لتنظيم الأعمالالحسكوميةو اقتراح أحل 
الوسائل لإنحازهاء حكذلك كونت إيجاترا منذسنة ١41‏ نة أسمتها ٠‏ لجنة 
الاداة الحسكومية » لفحص أساليب العمل فى الإدارات والمصالم واانظر فى 
توذيع الخدمات العامة بيثيا ذا كت نفن الوا الاخرى حذو هاتن 
الدولتين » فأنشاأ هيئة خاصة لدرس اللاداة الحسكومية وضبط سيرها نحرث 
تؤدى عملبا فى دقة وسرعة . ٌْ 
وكان لازمة سئة ه9١‏ الاقتصادءة 5 حيل ف هذا الشأن اذ استدقت 
ضرورة ضغط النفقات العامة إعادة تنظيم الإدارة فى كثير من الدول » ؟احدث 
ف بلجيكا بقانونى م مار سسنة ١#"+‏ و. «دسمير من نفس السئة؛ وف بلغارءا 
سنة 99 1ء وف بولونيا سنة 4 /١‏ .موف المرتغال سنة/1991 وسنة 1499 .م 
وفرومانياسنة؟ ل 'وفىتشسكوساوفا كباسنة؟؟5١‏ ؛وقاطتدسنة ان 0 


الال لى مهس 


أنا :عي تتدظات الاداة المكوف: راكدة ل كارع ونا ف تاروهاء 
ولا رضنا ف تقدمما 3 واحتفظت سقايا من الاؤهنة الماضية 6 تبطىء رهما 
و تعمد العمل . 

وعم نظمنأ الإدارية ف جاتر | 9 مأ رزيد عن ستين سنةخلت ؛إذ ذ حاو ل 
الأورد دوفرين سنة ١/8/٠‏ أت يشوم ؛ اك تنظ إدارى شاه مل »2 6 دعام 
نظامنا الادارى الا الى 6 م خطهة بعض الجا لس الاستشارية: و 2١‏ ظلمالوز ارأآت 
والمصالم ء وبق هذا التنظي فى غناصره الحامة إلى اليوم » وما ل عليه من 
تعديل لو حظ فيه أن سالرهء وإن كان فى أغل ! الأوقات ولد السرعة 
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ست 76م سند 


والاعتيارات الشيخصية 2 و يكن بباح أ يو جه 2 ذلك التنظيم أى 575 . أن 
يتدخل 2 50 وأعماله ' 


الو لاه 
وعرفت مصر الحديثة الوزارة منذ صدر الام العالى بتشكيل مجلس 
النظار » وتحديد سلطته سنة 181078 ١‏ وقءل ذلك كان ١‏ المجلس الخصوص » اله 
ثىء به كتاب ومستشارين لا سلطة لهم ولا نفوذ . 
وقدكانت الوزارة حى العهد الدستورى وزارة إدارية » مئحبا ولى الأاص 
قسطأ من اأسلطة » ووكل إ[ايبا تديير الشؤون العامة » وللكنبا : تسكن تتمتع 
بالاستةلال والحرة الى تفرضها الياة النبابية . 


ولا أدخل النظام النياني لم تعدل نظمنا الإدارية لجعلها منسجمة معه » إذ 
ااه للنظام النيان لىّ يؤدى وظفته على 008 وجه ؛ من الاعتّاد على سلطة 
إدارية قوية محكمة » تتعاون مع الساطة النشر بعية فتختص الأولى بالعمل والتتفيذ 
لسد الحاجات العامة : وتقتصر الآخيرة علىالتوجيه والرقابة للإشراف عل سير 
واننظام الخدمات العامة . وترتب على ذللك » وعلى كثرة تغيرالوزارات » وهو 
ضرر يصاحب اليا النيابية فى بدءنشأتم! نتيجة الدفع والجذب اللذانيصاحبان 
كل.حياة نيابية ففدور الشكوين » أن زادتالآداة الحسكوميةتعةيدا واضطرابا 
فبدت ضعيفة لا تتلاثم مع الاحوال والظروف الجديدة »كا نم عنها مشكلات 
جديدة كأزدياد الوظائف والموظفين : والاستثناءات . والمحاياة » وما يترتب 
على ذلك من تضخم المرتبات » واضطراب العمل من الإفراط فى تغبير رؤساء 
المصالم والإدارات أو تغيير اختصاصاتهم » وخاق إدارات ججديدة على عجل 
ونقل أخرى مهن وؤازة إل أخرى » ثم إعادتها إليباء واضطراب الاقسام فى 
المصلحة الواحدة ٠‏ وعدم توزيع الخدمات العامة بي نالإدارات والمصالح توزيعا 
تلحظ فيه مصلحة العمل وحدها . وإتماتراعيفيه فى كثير من الآ <و الاجاملات 


ب 


سه 1/1 بس 


والتفوذ الشخصى : م ذلك 9 ا وجود قوأعد معر و ف ولا نقالمدثايتة 
خمم لم المصا والإدارات ف سير اب زيارف العامة ينأ وتنظيمها وتكال بك 
اختصاصاما ( د لاص متروك لكل وززار يرتبوزارته م نشأء ( دو نالرجوع 
فى أغلب الاحوال إلى هئة فنية . 

وكان للحز بية قسط ليس بالقليل فى الاثار السيئسة للأداة الحسكومية » فلم 
تنشأ الوظائف أو تلغى ثبعا لسير العمل ومقتضياته » وإنما لتوظيف الانصار 
أو حرمان الخصوم ظ و بقع ع أء الرلمان قرم فُْ الرقابة ( سل تدخاوا ُْ 
العمل والتنفيذ وساعدم الوزراء على ذلك ابتغاء تأبيدم , 


الو دير 

ولى تفبم مومة الوزير فى العبد النيانى حق الفبم » بل ظلت غامضة ومختلطة 
عبمة الوزير الإدارى » فلا تزال السلطة والمسئولية مركرة تركيزا قويا بينيدى 
الوزير شخصياء فبو يشرف إشرافا يكاد يكون مياه عر عل ذل من دونه من 
الموظفين : ولا بكاد م تصرف مهمأ صعر دون أن بعر ضص عابه 1 ونخص 
نفسه بالتولية والعزل؛ “0 لصغار اا يوسي لال 
اليومية » وترتب عل ذلك أن أصبحت الشكاوى كلها ترفع أيه ؛ فازدحم وقته 
ما بلة ذوى الحاجات وااتزلفين ا أدى ذا كإلى بطء الاجراءات والتسو يف 
فى البت » وتضخم العمل أو وقوفه أو فقدان نظامه » يضاف إلى ذلك مسئو ليته 
أمام ون رع وا عه لان شادل الى عه وعة الات امور ارق 
مجلس الوزراء الذى يكثر انعقاده ويطول نقاشهء يا أن عليه أن يتابع اللجان 
اليرلمانية ويغذما ما تطليه هن بيانات وإيضاحات» وأن شبد جلسات بجلس 
النواب والشيوخ ليدافع عن سياسته وجيب عن الآسئلة والاستجوابات .وهو 
بدير اللجان وامع.ات ويعقد الو عرات ويسام فى الحفلات ؛» إلى غير ذللك من 
الاعمال الكثيرة التى يستدعيها الإشراف على شؤون وزارته» والبّى تدخل فى 
اختصاصاته المتعددة , 


ل 


وللمساوىء المذكورة أثْر خاص عندما تتعلق بوؤير المالية» فامن رجل 
مبما كانت عبقريته وجلده على العمل » يستطيع القيام على الوجه المل 
بالوظائف المعرود ا إليه الآن وحضر فى نفس الوقت اللجان العديدة ويستمع 
إلى شكاوى ومقترحات الم 55007 الشكاوى . وبرعى مصالم موظفيه 
وترقباتهم » ويدرس المسائل العديدة التى تعرض كل يوم للإدارة المالية : 
وتخذ قرار أفيا. 

55217 يي مي الا مستت نرق 
طاقة 'لفرد . هذا فوق أن الإشراف الإدارى الكامل يستازم اختصاصا وكفاءة 
معرئة ٠‏ نس من الضره ويف أن تتراقن فى الررضواء البرلمانيين الذين تبعث يمإ 
الى الحك ثقة الشعب » وقد يضطلعون بأعباء وزارات ليس لها أى اغال 

تهم أو ؛ ولذلك يحب ألا يشغل الوزير شخصيا إلا بالمسائل الا 

6" الرقاة و لويس والحاطة القامة و ويفية إل كا مواقه 
ةل 0 الوزارة الداتم يمزء من سلطاته ومسئولياته ,كا يحب فى نفس 
الوقت أن تنظم الوزارة #تنظها بمعل الوذير على علم بجميع الوسائل الى تتخذ 
وؤارته : وشتصر غلى المكاتمات الحامة للوزارة : ددني أن اقبت لفل 
قدر الاستطاعة » بمقابلات الوزير» مقنابلات رؤساء المصالح » مع تحصديد 
أوقاتباء كى يتمكن الو زير من تخصيص اللجرء ال كبر من وقته لاعمال وظيفته: 
بذ تصبيح رقاته عأملا من ع وأمل السرعة ووقرة الا تناج . 

انك للج ان عضن الأتخا يس النوووا«الدولة :و إل بوكلؤة الروانةالونانة 
مرضاة لفريق من الأانصار أو المؤيدين أو محاكاة لبعض الدول» وليس مداع 
انين الوظيقتين , لان ب الدولة إما أن يشاركوزيرا آخرفرقابتهوتوجببه 
وفى هذا اضطراب » وإما أن يظل عمعزل عن الوزارات كلبا فلا داعى حيئذ 
إليه » أما الوكيل البرلمانىفلا داعى إليه أيضا وإلا جاءتكرار افرش يستطيع 
الوزير 00000 ع ييا الوكل الد الم ) هذأ 


0# ل 


فوق أن فى كرسى الوكالة ابرلمانية ما يشعر بالمنحة الحزبية » ويوجد مجالالتقاسم 
اأخناك 
لغنائم . 


دلسى ال وداء 

ولا يلو النظام الحالى يجاس الوزراء من نقد » وقد كان اختصاص مجلس 
النظارقاصبراً أول الأآمرعلى مسائل هامةحدودةتتفقمع وظيفته وتتلائم وظروفنا 
فى ذلك العبد ؛ وكان أهمها : إقرار الممزانية والضرائب» وتعيين كبا رالموظفين. 
نم لى تلبث المركزية الشديدة أن وسعت هذا الاختصاص حتى شمل جزءا كبيرا 
من الشوٌ ون العامة سماسية وتشريعية وإدارءة ومالية » كالسياسة العامة للدولة , 
وإقراد مشروعات القوانين والمراسيم ؛ وإصدار اللواتم والقرارات ت التفسيرءة؛ 
وتعيين وترقة وإحالة الموظفين إلى المعاش بصفةاستشنائية 2 نقف اختصاصأته 
عند ذلك بل شعات أظذا مسائل -5 ثأنوية كان من الأوفق ارت شرك 
للوزارات الختصة »تتح إجازات عرتب ء أو صرف مكافات بسيطة لبعض 
الأفراد أو الموظفين نظير أعمال خاصة . وتأجير الأراضى الأميرية للجمعيات 
الخيرية إبجارا اسعيا » وزيادة أو تسوية المعاشات الصغيرة ؛ ومشع دخول 
جرائد أج+بية أو مصادرة بعض النشرات » وإحالة بعض ضباط البوليس 
بالاستيداع إلى المعاش » إلى غير ذلك من المسائل الصغيرة الى تطغى على وقت 
ياس كانت أعرا نر ترف إل قمر اما ماده اخلى والنات 
ذاك للنة خاصة مى نين أعضاته دوسا والبتافبا ».وقد اقحال ثرارات 
تعتبر خطوة فى سبيل الإصلاح وإن كانت لا تحقةه كله » ولحكنبها م توضع 
م وضع التتفيل: 

لتقن أن:عا س الوزراء 0 يتفرغ لمعضلات المسائل والشؤ 
الهامة » ويكل إلى حكبار الموظفين كل ما يدخل فى مأطليم ويتصل بأعماة 

ن التفاصيل والجزئيات والمسائل الفردية ؛ فتقتصر أ> حانهوقر لكوي 


الدولية والسياسية والبرلمائية وشؤون الدفاع وتنظيم الآداة الحسكومية نحيث 

تصبمح أكثر إنتاجا وأدق نظاما وأقل نفة ء وعلى المشروعات الاقتصادية 

والمالية والاجتاعية والثقافية الحامة » وبذا تقل اجتاعاته و:زداد هيبته. م 

يتفرغ كل وزير لشؤون وزارته» ويتمكن رئيس الوزراء من الإشراف العام 
شدون الدولة , 


ترق ا للجاير 


وما يوخذ عل الادارة المصرية ولعلبا بكثرة إحالة الموضوعات إلى لجان 
لبحثها وإبداء الرأى فيباء وفى حكثير من الآحيان لا يكون ثمة داع لذلك 
سورى أن ١١‏ رئاس لا جد 2 نفسمك وا د اه أذ ما عسل صو ابه ظ شرك معراه 
الجنة قد تنتبى من الرضيد أن لا تنتبى» حى تعددت الاجان و تنوعت و كون 
جزءا رئيسيا من الاداة الحسكومية » فليس ثمة مصلحة لا لجان فما . ولارئيس 
إدارة لا يساثم فى جموءة هنبا وحكثر حل اللجان وإعادة تأ ليفبا وتخاصة عند 
تغير الوزارات » وفى هذه اللجان إرهاق للبوظفين وتشد.دت جبودثم وعدوان 

على أعمالحم الأصلية وضياع لأوقاتهم » وطذا يكاد يكون اشترا كهم فى تلك 
اللجان نكر ءا 0 منه عمليا ويكاد يقتصر على مجرد الحضور والانصراف»؛ 
والمناقشة السطحية » على أن بعض هذه اللجان لا يوصل إلى غاءة » ولا ينتبى 
إلى ننيجة » ويكاد الاتصال بين الاجان المتعددة أن يسكون معدوما » ومخاصة 
إذاكانت فى وزارات مختافة » بالرغم من تقارب المسائل التى تدرسها وتداخلها 
وتوقف بعضها على بعضء ويترتب على ذلك أن تتكرر أو تتعارض الموضوعات 
المدروسة » أو أن تحكون الماول المقترحةجوئية أو ناقصة أو غير متناسقة, 
ولتلافى ذلك يشرك بعض الموظفين فى أكثر من لجنة أو تسكون لجان ذات 
اختصاص أو سع » وليس هذا بالعلاج الناجع , لآن هذه اللجان فوق أنها 
مؤقفتة » فإن فيبأ تشتيتا مجبود الموظفين و إرهاةا ذم 3 سيق ؛ ودن الافضل أن 


527 أفىكل وزارة مكتب دانم البحوث الفنئية » ,شةمل على عدد من الخيراء 
وذوىالاختصاص ويشرف على دراسة خطط الإصلاحووسائلتنفيذهاءوله أن 
إستعين عن بشاء من الفندين وذوى الخيرة والكفاية سواء داخل المكرفة الى 
خاريها ووه أن يون تحت إثرافه ما ستدعيه العمل م: من أجان . ويتضح 
نفع لكت مأ له من صفة الدوام والاستقرار واتساع الآفق : والإلمام 
مختاف المسائل الى تدخل فى اختصاص الوزارة ٠‏ وقدرته عل تحقيق وحدة 
المشروعات وتنسيقباء ول يتحقق التناسق والانسجام بين مشروعات ختلف 
الوزارات ينشأ مكتب دائم اللاحاث الفنية يقبع رئاسة مجلس الو ١‏ ذاو كين 
نقطة الاتصال بن المكاتب الاخرى عند الضرؤرة » ينبسادل الرأى ويستكمل 
وجبات النظر معبأ . ظ 
وهناك لجنة هامة دائمة يحتاج نظامها إلى تعديل » هى اللجنة المالية بوزارة 
المالة . أنشئّت هذه اللجئة فى سئة ١846‏ وتقرر أن تعرض عليها جميع المسائل 
المالية اهامة للحكومة قبل عرضبا على مجلس الوزراء » وه ذا أصبم مجلس 
الوزراء لا يتخذ قراراً فى أنة مسألة مالية هامة قبل أخذ رأى الموظفينالدائمين 
وامختصين الذن يكو نون اللجنة » وقد عدل تكوينها مرارا وه مكونة الآن . 
من وزير المالية ومن وكيل وزارة المالية » وخشى مع هذا التكون أن يتساط 
عليها الوزير أو مهملا ويندفع فى اتخاذ تدابير مالية دون درسها بإمعان؛ وتدل 
المشاهدات عل أنه قد يكون لاوزراء الذين يتعاقيون عليها آراء متعارضة فى 
المسائل السكبيرة الأهمية » ويخشى ألا يكون فى مقدور بعضبم أن يوم وحده 
بدور المستشار ال كي الذى لوملائه عند اتخاذ قرارات قد تتأثر مها البلاد 
طويل بعد تركه || وزارة» هزه اياتب يب أت يدعم نكون اللجنة 
المالية من الوجرة الفنيةحى ” صبم أكثر استقلالا فى أراماء م بحب أن شقتصر 
عملبا على المسائل 0 لرامة و 7 ندت ف سساألة متها دون أخن رأءها »ويلا ديل 
أن معظم المسائل التى تعرض عليها الآن خاصة بالحالات الفردية وبامتيازات 
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أو مرئبات الموظفين ؛ فى حبن أن المسائل المالية ذات الآهمية الكبيرة غير 
داخقق امساضاما :واوالعي أن وه عات لظن إل الج مسر 6 
تختص بفحص أوائم التوظف والاقتراحات الفردية الاستثنائية ٠:‏ ومهذا يعامل 
لفون مساب .از وتضدرة لتلال عوسد» ظ 


انطو اير داق 


أما تنظيم الإدارة المصرية فمىء كا سبق » وقد تج عن ذلك نتائج خطيرة 
مر._ الوجبة الادارية 8 والمالمة / إذ رقب عله تنازع عل الاختصاص مأ عقد 
ب الادا رئة وعرة قل إمصازها 2 حينيا كأ لديم عنه ضوف الاشراف 
وأزدناد اك عت » هلأ قوق م إساية للجمبور من تعطيل أعماله . 
ومن عيوب التنظيم الإدارى فى مصر ء ميل الإدارات إلى أن تعمل مستقاة 
عن باق أ | 2 الائة ة الحسكومية 4 ناجم هذ! الممل إلى رغمة رؤسأ ء الادارات 
: فى الاحتفاظ ميم المصاح | ”0 ى لتضول بعد ليم 07 رقا< ممم 4 4 ل ودذى إلىتعدد 
مصالم ويترتب عليه قيام عدتمصالم بأعمال متشاية حي -3 مكن لاحداها 
موي جه الآ كل » وبنفقات أقل . 


.ما 


وهذا النظام يودى إلى إيحاد عدد من كادرات الموظفين الفرعية يصبحمعبا 

بعواج سرد وبي يوي المؤداة» م يوُدى إلى 
اختلاف الإجراءات باختلاف المصالم ا ينشأ عنه الارتباك بدل البساطة 
«رمويه واجعاير 0 ويؤدى الطرق والمعلومات الفنية. 
للمصا لمم صاحة الشان إلى إك نوعمن الرقي دء وبمنعبا فق كا بعة الاراءو المزعات: 
الحديثة : ويؤدى من جبة ارال تفقات زائدة فى بعض النواحى مما بضر 
العا اء الأخرى للآلة الإدارية , لآن أقل مبلغ ينفق فى أشياء نافعة فى ذاتها 
ولكنبا ليست ضرورية لرفاهية البلاد لط كن الحصول على أشياء أخرى 


ضرورية قد تسكون البلاد فى شديد الحاجةإليبا » وبالاختصار يؤدى هذا النظام 


1ه 


إلى النظر إلى الاشياء م وجبة المصالم الخاصة لبعض الإدارات وليسمن 
وجبه المصالم العامة للبلاد ٠‏ 
ولإصلاح التنظيم الادارى يوب نوزيع الخددمات أ العامة عل 4 9 

ا واأوزارات توزيعا حصحا حكن من الإشراف عليبا إشر 
3 بجحب | لتقا إدارة 3 مصادة إلا 5 حاجة عامة لا 0 انع 
ل ل ار ال نز حم ع يا 

ولا كانت الحاجة ! العامة ى تطور «ستمر جُدير الادا أرات الحسكومية أن 
0 على قدر المستطاعفتزيد بزبادتها وتتنوع حوعا على أ ل سر اععق ا 
مأ يتطليه النظام الادارى من هدوء واستقرار » فللا الحعمسل 5206 تعاديل توز بح 
الخدمات ت ألء امة إلا إذا دعت الضرورة إلله وكان تنيجة البحث و الدرس 3 
ويراعىالتجا نبو والئقناً به دن وعةه الخدمات التىتؤدبامصلحةواحدة.إذق ل 
ما يسبل العمل » ويوف ركثيراً من النفقات ويساعد على التخصص ف الخدمات. 
وتقيق الإشراف التام عا كذالك يراعى التجانس يس جموعةه الإداراتالى 

لون 0 وزأارة د ها الكدمارف ت العامة الجديدة فيحسن البحككه مهأ نحت 
إشراف سم هن الأقسام م م يتدرجما معأ لغوها < حدى ىتصبيحمصلحة اق وزأرة 
إذا و شك اماه إلى ذلأك 6 فل : دمل كأهل ١‏ ألدولة له كا ليف له تفياذل ع مأ 


يودى من الخدمات 5 


ابريكراف 
ولا يكن أن توزع الخدمات العامةتوزيعا صحيحا بل يحب الإش راف عليه 
إفر افا دائما » ينفذ إلى دخائلها ويقف عل تفاصيلبا ؛ ولا بد لذلك من أنمختار 
الرؤساء الاداريون من متازون بالمقدرة والسكفاية والخبرة والدقة والمران ؛ 
وأن لا يسرف فى تبديلبم » فإن لهم من ملاحظتهم المستمرة عن قرب » 
وإدرا كبم لما يءترض معزيو ان معريات عا جسا ا وكا تفيل 
إرشاداتب وا وأءرثم ؛ ويب أن يمنحوا سلطة تحمل على تقدير أر انهم ومقتر حاتم 


تمده أر 8 0 


وتمكنهم من تسيير العمل على أفضل نبج , كا يحب ألا يسكت فقط بإشراف 
لاس الادارة واحلهة ) سل ضاف إ ليه فاه الفغروع والاقسام حى تحدق 
الإشراف على أ كل وجه . ظ 

كذلك جب بم و وكيل الوزارة الدا م 6 حدَى لا نطغى اأعدابةه 
والخرسة عل الخدمات العامة 2 وشبعى أن يلون ردلا فنأ حبر العم[ وص 
#عظم ماح تله * ل تطبيق اأبرنامح اذى راعة الوزير 3 واضحخ التعليات 
الذضرورية لشيس العمل 4 ولعطى سلطة التعمين والترضة والنقلوالفصل 1 ولشرف 
على حركة العمل فى الإدارات اللتلفة . وهذا الإشراف الششامل يستلزمأر: 
اسكون نال انا دكن آهل ولعيو داعف ذلك عل عذيق التسة 
والانسجام ظ وداصة ن تعدد الوكلاء دير التنازع عل الاختص اص ( ولا 
5 ىُْ كن 57 كانه وكلاء مسأءدون لمعاو :2ه إذا فضت الضرورة ذلك , 

وبحب أن تحدد اختصاصات الوكيلالداتم بواسطة التشريع حتى لا تكون 
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الل شام الل دإسدى 

الإنتاج الأدارى فى مصر ضعيف لا يتتأسب مع جيش الموظفين الجرار؛ 
ولا مع ما ينفق عليه من النفقات » ولا يعرف الاجادة ٠‏ ويقوم على سيدا 
التخلص من المسئولية ؛ ويبألغ فى القيود والشكليات » وهو فوق ذلك بطىء , 
وهذه العيوب ترجع إلى أسباب أهمبا : )١(‏ المركزية السديدة » (م) كثرة 
الإجراءات المعقدة والاواتح القديمة التى لاتنناسب والعصرالحديث » (م) ضعف 
الشعور بالواجب لدى القَائمين بالعمل . 

أذ امرك فقا غنا ها حركة الأدار اف ووسقيه العمل 4 تاريل 
الإجراءات : والقضاء على المسثولية الفردءة والشعور «الواجب والشخصية . 
وإذا لاءمت نظامنا الإدارىف بدابته ٠‏ واقتضتها الظروف والاعتمارات الخاصة 


د 6 - 


ذلك العمد ؛ حكرغبة الحكام فى جمع مظاهر السلطة بين أيديهم ؛ ومسل 
المنتقين والرؤياد الاقلين إلى الاقر مغل كل صفرة وكيرة: تان حدماتنا 
العامة أصيدت متعدده ومتنوعه لا لتلاءم مع نظام المركزبة ؛ وص احاعافا 
هسئولة إلى حد ما عن زيادة عدد المرءوسين من الموظفين زيادة لا يترتبعليها . 
نقص النفقات أو وفرة الإنتاج » ولملافاة ذاكي>ب أن توزع المسئولية توزيعا 
فيكون لكل من الرئيس الأعلى ورؤساء الإدارات والاقسام والفروع أمور 
مختص بالفصل قبا دون أأرجوع إلى من فوقه : مع الإشراف على من دونه , 
ومبذا شال العمل الادارى ل من البحث والقحص 6 ولا رعق اأرؤساء 
يكثرة العمل . 
ها كار ة الإجراءات المعقدة » واللواتح البالية » فيرجع معظما إلى أواخر 
القرن الممضى وأوائل القرن الحالى ' ضيغ أكثرها أناين غين فامين 6 وروح 
غير روحنا الحديث : وف ظروف ذتلف عن ظروفنا , فبى لا تتذأسب مع 
حاجات العصر الحديث 3 لذلاك يضطر مطقوها إل تأويلبا ا غامضة لا يفهم 
المراد 0 بسبولة 6 ورتب عل ذأ كتناتض الاجراءات المشية عليها وتعارضها 
وه ذا الغدوض والتعقيد. مع الحكثرة والتطويل » من شأنها أن تضيع 
المنشر نه وتعال الغدياك نادم #انبياء: واه رو ييلة للا له لين اراب 
عر#1 مشروع مبز| نية أأسنة ال د ولذلك يجب إعادة النظر فى هذه 
اللوانم والاجراءات لتيسمطبا وتنظيمما وتنسسقبأ حى تتلاءم 5 رفع العصر 
ومقتضمات الحماة الخدشة . ونرى أن يشوم روساء المصالح رصم مأ برو نهمن 
قواعد وإجراءات على أن تسكون واضحة ومختصرة ؛ حتّى يسهل إدراك المراد 
منبأ والإلمام مهأ 6 م ملاحظة أن دون مر نه بحمدة عن القيود والشكليات 1 5 
عن ل عدي نوه لانت مانا واضية دلنة ا سف 
. أمااضعف الشعور بالواجب لدىالقائمين بالعمل فيعالج بأنبمسن اختيارم 
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ويعدل قٌّ معأملتهم كأ سمو صّعد4 عنك السكلام عل الموظفين 
ولجنى المالية مجلسى ااشيوخ واانواب على عنوب الإدارة 

وقدساعد القاعدوو أن الما سمية عأ لى إبرا: سن من كيواتب الادارة فى قن مصر ) 
وا تعأ ثيه من خلل , واضطر أن كذالك : حل تقارير ل ف المميالة عجلسى 
ايوخ و اأتواب من الاشا ره ة إلى الاضطار أن والخلل فُْ الادارة 2 550 
الاجراءأت م ضضم على الدولة مبالغ طأئلة 4 ويعطل الجمبور مصالح كثيرة, 
وإمال يصل إلى “55 الاستاه © 8 و لقصساسر وأضح دول حساب أ عهووية 26-١‏ 
وجاء فُْ قوير م الما لية مجلس | أشيوخ خ على الحساب أ ع للساتين المالتين 
00 5 وغع4ة١ا‏ : لم صب الادا أة الحكومية عثل ما اصرف 4 

و الل وات الاريك ا واضطراب م« فالاهمال متمأة م 4 وألإ نتاجضعيف 
أو معدوم » والو أجب قل أنسا ل هه وا لتقصي رلا بوبه 4 )2 وبكاد الخلل عتد 
لك أواحى هذه الاداة مهمأ وف عتلف درجاتها 6 . 

وجاء فى أول تقرير لديوان احاسبة بعد إنشائه 7" , يا تكرر فى التقارير 
التالية فها يتعلق بالإيرادات العامة , أنه لا يوجد فيا عدا النقود والقراطيس 
المالية » بيان واضح عن ممتلكات الحكومة وقيمتها عقارا كانت أو منقولا , 
ولدين هناك سجل مننظم للعقارات المملوكة الحكومة 6 سل ولا لبعض اللاطان 
البواعة. 

كا لاحظ الديوان أيضا أ ن عملية القيد ورصد الحساباتفالوزاتوالصاطم 
ناقصة أو معدومة أحانا . ٠‏ فبناك مصالم لا سك دفاتر منظامة أرصد ما يجب 
رصده ؛ وأخرى تقسك جزاء اوتترك ادا وقد كششف الديوان عن أمثلةبارزة 


(1) ترير فيوأن الحاسية على اخساب المتاى للسنة المالية 1447 *4 , 


ااا 


لنقص القيد أو سوءه فى مصالح عدة . وذكر الديوان فيا يتعلق متأخرات 
الحسكومة أن هناك مصاٌ درجت عل ذو ا ن تعرينسن استحقاقبا 
وق هذا ما بجعلبا ل م اخرات يرجع العبد م | 
لعن فتروسنة او مسق + ومستحة_ات لم تحصل ول تقيد حتى فى 
عيان لخر ا ؛ لآنه م يتم حصرهاء كرسوم السيارات والغرامات اكوم 
بها من انحا ك | ا, 


ولاحل الديوان أ سمهو ء اع تمع إل الحكومة ومنتجاتما ٠‏ فمثلا 


بعض الآراضى الى تنز 0 ويرسو مزادها على االحكومةوناء لمستحقاتهاء 
لبق بدون ا ستغلال: ومنها ما تأتقل ماسكتته إلىالغير ده رضع أليد. الأنه إيجدمن يشرف 
3 وتعبده و6 لال ؟ ل أفاذك | الحكومة توجر بفئات منخفضة , 
ومنتجاتها تباع أقلمن أسعارالمثل » وف بعض الحا بين تمان تقل عن التكأ ليف. 


ولاحظ الديوان أيضاسوء فبم اللوائحوالخطأ فى تطبيةباء وأكثر ما يكون 
ذلك فى المرتبات والمعاشات ,يا لاحظ زيادة المصروفات السرية *©؛ واقترح 
أن تعتمد بناء على شبادات من الوزير الختص بقرر فيها أنهاصرفت فماخصصت 
له . دون سآن 5 تحدث ف انجلترا . 


)١(‏ بلغت هلة المتأخر أت اأني أنكن حصرها حي 4 65 إزفا ومثة ملابين هري 
مساق واو نوايرة: ادوال الما ن وعوائد الاملاك وأجور امغر وا يجارات ااتنا تيش 
اأما بعة أصاحة الاهلاك والرسوم القضانية وغر امات الحاكم / و ما يلاحظ فى هذا ا! 
بطاء الاحرا ءات ااحكدلة | اتعحم.ا| أ أنعدامها 6 وهن 00 ال 1ه بعفأ يدث نى الاملاك 
ما يرقى ألي عشر بن سنة »6 ونظام القيد في هذه ا فاقص »6 والمتندات هيعثرة وخاصة 
ملفات القضايا » ولا يحصل من غر امات اتخدرات الا حزء يسير قتصبح أحكاءها عد.ءة الأثر 
وسقط كدير منبها في المدة . ( تترير طْنة ال لية بمجاسالث. وخ على تقر يري دوا نالحاسية 
على الحساب الحتاي 0 اك" 

(؟) بلغت المصروفات السرءة يكل مى هاي 4١5147‏ 4 و51414١187:45-1‏ الف نيه 6 
وكان قد ادر ج ها في آل ا *51 الف حتيهة 6 وهذا ال توسسم في المهرودت ااصرية لاميرر له 6 
إذ تمنح منيسا مكارت ومرتبات يجب أن تصرف من اعتهادات الباب الاوك , 


وقمأ يتعاق .ال از نلا حظالديوآن إفالاى إعداداماسات, إذ المواصفات 
امم توضع وضعا دقبقا . وخروج! على قواعدالمشتر وات والمناقصات , فالعينات 
: الخص ونون الست را م8 1 دمض برأى الفندين . والإعلان عن المناقصة 
لا يتم على وج هكامل » وإن ثم تآخر الفصل فيهبا إلى أن تتغير الأسعار . وقد 
تفتح المظاريف قبل الموعد الحدد أ و فق على سعر َ لم تدا يل على تغييره بعسد 
رسو العطاء . وقد يعمد إلى يحزثة الشراء مخلصا من فناقضة قامة أت محاسة أو 
اشترئ بأممان ذوق السعيرة وق لون وسو . هذا إلى مرب من 
انام أ فر العف :ان الميات الحتفضية أن ] إسراع فى الإجراءات ك5 م 
العلة قالطناب اذهل عا 3 انظ والسانة» رذ اخخانين لمكم 
على كثرجها وأهمتم هميتم| مرملة ٠7‏ » فلا ترتيب فيها ولا نظام ولا حفظ ولا رقابة . 
وتدلةالأشاء عرطة لاتاف والسرقة ؛ وخزن مدة طويلة جعلم-ا غير صالحة 
ا 0 من الآدوات المذزونة ما يتلف كل عام . وهى مجرولة حتى 
من - عبدتها والمشرفين عليبا » وفى الإهمال ما يدى إلى تاف مشتملاتماء 
ل ما إشجع على سرقتها وتيديدها . وأَم عيوب الأنظمة الحالية يتصل 
0 والقيد والحفظ والصرف والاستمهلاك والجرد وقد أدى ضعف الرقابة 
على الصرف والاستبهلاك إلى تعدد حوادث التدلاعي والاخةلاس والتقصير 
والخلط فى الرد . والإهمال والأخطاء الكثيرة فى الحسابات على تاف 
و اعبا من حسابات الأمانات والعبد والحساءات الجارية » وقد ترتب عبلىهذه 
انخائفات والإهمال والتباون ضباع أموال على الدولة تقدر ملايبن الجنيوات . 
وجاء فى تقريرى الديوان عن الستتين الماليتين 44/144 و40/1444 أن 


(؟) ”محترى #-ازن الخعطكومدة على م فد اريك قيمتسه على #٠‏ مل ونا من المدرات 
( تقرش خنة الى لية بمجلس الشووخ على تقر يرى ديواث الماسية على 00 5 الضنعية 
55-1١54‏ و1 ذؤ1الة: )كر لغ عدد دها حوالى أ, ربعة ألا فزن 6 كأاحاء ر الاعنة 
أو ع1 لتعديل نظم |اممل فى مخازن لكر ( ل سممر سدّة 1945 ) وقد ارا هذه الأعمة 
الاخيرة ما تحتو ريه اقازي من المهمات والادوات بما لهم لغ قيمثته عدو الي ٠‏ مرولا من الخئييا نوم 


- 


هناك أسر افا قُْ الإعفاء من روم الآأمتخانوض رب ةالملآهى والرسوءالجركية, 
كذلك تعرر بعض المصاح إعفاءأت دون كدان وزارة الماامة ( 6 ات 
هناك قوانين ولوات لم تسلك المصالح سيلا عمايا لتتفيذها أو تنفذها تنفيذا 
اقفينا» أى خاطًا » كالقانون رق :4 لسنة ١54.‏ الخاص #وازات السفر 
وإقامة الأجانب فإنه لا يزال معطلا (2 , وقوانين تحقيق الشخصية والملاحة 
الداخلة ؛ ورسوم التفتش عل النحال العمومية » فإنبا لا تنفد تنفيذا صحيحا 
ولا كاملا . 

وحاء عن مضلحة الغ الى أنيا لأ تو الى “اميا وادارة ا ويلا #طلت 
فسطا حكبير| من التعبد والإصلاح وأنه ليست لها لانحة داخلية محترمة إلى 
اليوم ”© ولا توزيع اختصاص محدد وليس مة نظام ثابت للقيد ؛ والمستندات 
ظ والعميل تأقص ومعصيب ) كذاك كان 
0-1 من الضرائب عل إرادات أأثروة المنقولة مبددأ بالسقوط التقاأدم ١‏ 
والممولون الذن ربطت علييم ضر بيه الأرباح الاستثنائةقلاون م6 وءكن ستحق 
عليهم هذه الضريبة أشخاص سيعمدون إلى تصفية أعالهم ومغادرة البلاد . 

انر مز مات الهم ع 

قدمت لجنة المالية مجلس الشيوخ عدة اقتراحات لإصلاح الخلل من منبا 

هنا مأ ىت : 


والملفات ممعترة ومنهأ 7 ضاع نأ لقع 


ل 


)1١(‏ أذاعت وزارة الداخل: بلاغا فى 4 نوفير سنة ١341/‏ تقول فيه الها اعترمت نطييق 
ذلك القانون تطبيتا كاهلا ابتداء من ١١‏ نوثمير سنة ١9141‏ © ووضعت لذلك عدة تملومات . 
(؟) صدر في ثم سبتمير سنة 1545 قرار وزارىرتم هد لسنة؟ ع 19 باللائحة الداخاية 
لصاحة القشرائب - قسم الهرائب المنقولة ( الوقائم المدرية » العدد ٠١‏ الصادر في ١١‏ سبتمير 
سئة )١9:45‏ »كا صدرت قرأرات وزارية أخرى باعادةتشتكيل وتحديد مبمة لجنةالغرائب6 
ل ا ال ا ل يك 
لمان فرزعية عبد الي الاولي منها يا انظر فى المخظيم الاداري لصاحةالغرائب ( ألوة نع العريةء 


المدد /1 ١8‏ ؛ الصادر فى ”١‏ د سعبر سنآ ١545‏ ص ” ), 


مد 8 ؟ اسب 


( المبادرة إلى إصلاح الآداة الحسكومية فى ضوء ما أبداه ديوان الحاسية 
فى تقاريره من ملاحظات تمس النظم الإدارية أو المالية . 

00( العمل الجدى على تحصيل وتسوية المبالغ الكبرى المعلقة والتى تزيد 
على أربعة ملايين من ال+نيبات : سواء لدى السلطات العسكرية البريطانية أم 
لدى شر كة السكر وشركات البترول . 

(م) حصر وتقدير ممتلكات الحسكومة عقارا كانت أو منقولا وبيان ذلك 
تبات الحتاي:. : 

(4) ضبط نظام القيد وإمساك الدفاتر والسجلات فى مختاف المصام 
والوزارات وخاصة فى مصلاحة الضرائب . 


(0) عدم اعتماد المصروفات! أسريه إلا بعدشبادة الوزراء الفتصين وتق ريرم 


أنها صرفت فها خصصت له . 


() جرد مخازن ال-كومة عامة وحصر ما فبها وضبطبا ومراقبتبا م أقية 


تأجعة . 


وقد الفيف ف أواضر ويقة كيرة لجنة بوزارة امالية عبد إلسبا فحص 
تقارير دبوان الحاسسةمنذ] نشائهو اقتراحما ترأه لتنفيذ ما جاء مها منممترحات. 

ألفت فى سلامير سنة ١54‏ لنة بوزارة المالية لتعديل لاتحة لازن 
( وهى ترجع إلى سنة ١11١‏ ) وأعدت مشروعا مبدئيا لتلك اللانحة . وقد 
اقتزح أن يكون مديرو النخازن ووكلاتها تابعين لوزارة المالية أسوة مدر 
الحساءات ووكلاما » وذلك تمكينا لوزارة المالية من استكال عناصر اأرقابة 
على انخازن ألحكومية . 

كذلك أعدت وزارة المالية فأواخر سنة ١44+‏ تشريعا شاملا ل يكون 
دستور ا حكومة فى تصرفاتها ودستور الموظفسين فى قيامهم على خدمة الصاح 
العام » وهو لا يزال موضع مراجعة فى مجلس الدولة . 


ل 7 13 ك 
العص اما ياى 


أثر نظام التوظف وازدياد عبء المرتيات فى ازدياد النفقات العأمة (1» 


الو اول 


نظام التوظف 


مسمس 


ل يكق توزبيع الخدمات العامة عل الادارات والمصاح توزيعا صالماء 
ولا تنشيح الاواتح والتعلمات وتبسيطبا مأ ل عترن ذلك سن اخشار القَاممين 
أ لعمل وتسكوينهم كوا فنأ وخاشا متينأ 5 حى يؤدوا وأجيامم بإخلااص 
ا . 


وقل ذر_سستك بعص المذياهن 2 الخارج ؛ كال معرسل الذوق للعلوم الادارية 
ببروكسل 3 والاتحاد الدول للبدن وأطيئات المدلمة برو كسل أنضًا » ومعسصسك 


: الرا جع‎ )١( 
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الإدارة العامة فى شيكاغو , مسألة تسكوين موظق اطيئات الإدارية كا عدت 
عدة مؤتمرات دولية نحثت فيبا هذه المسألة » نذكر منبا على سبيل المثال »هو تمر 
المعيد الدوق للعلوم الإدارية المنعقد فى باريس سنة ١400‏ ء والمؤتمر المعقد فى 
هدريد سنة .+9 1ء واو عر المتعقد ف فناسنة مسووء والمؤمر الاقليبى 
للعلوم الادارية المنعقد فى بروكسل سنة م4١‏ ؛ ومؤتر اتحاد المدن واطيئات 
ألدامة المعقد ى لندن سئة ١8+‏ ء وفى لبون سنة وو والاجتاع الذى 
عقد فى جامعة ( دوؤههدزءم ) فى الولاداتالمتحدة الام يسكيةفى بو نيهسنة مم١‏ 


كدت رعاية معبد الادارة عام 3 عقدتْموٌ غرات 00 100 55 )2 وق 


ا 
بر لين سئة م14 » وق فرسوفا سئة م8 1 ع يكنا استنياط بعض الممادىء 
من المناقشاتالىدارت فى هذها مو تمرات فيا يتعلق باختيار الموظفين وثرقيتهم 

وضما: ناتهم وإعدادثم لول الوظائف العامة.وكر رينهمو إعاء كما ل 


هسه الموظفين 0 5 


ففها يختص باختيار الموظفين بحب أرن# يكون الاختسار دقيقا منزها 
عن الأغراض ؛ ملحوظا فيه اله لحة العامة وحدها غير معتمد على المحارف 
الفنية و بالكفاة وار اهب فحسب » وإئما على بعض الصفات الشخصية أيضا : 
وأضبا الأخلاق والمقدرة العقلية العامة واإثقافة الإدارية والكفاءة الخاصة 
لبعض الوظائف » ويجحب 3 تراعى نفس الدقة والعناية عند الترقية ؛ فلا يلتفت 
إلى غير الاستحقاق والآهاية .كا بحب إحاطة الوظيفة ببعض الضيانات التَمن 
)| ن تطمئن الموظف » فلا يتبيب المسئولية ولا حيل المسائل إلى غيره . 
هذه المبادىء كفيلة 3 مد الإدارة بالموظفين الصالحين يمن حدق معرم 
العمل وتقل نفقاته . 


5 ع011165 55 :015521108 نامل ق"! ع0 5أدعوج وعل 02 2 1.28 ,.8 .ماعط21115 )١(‏ 
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ولا تخلو الغاداءة الهمري » فما ختص عسائل الموظفين من تعيين وترقية 
ونقل وفصل وإحالة على المعاش ؛ من مأخذ ؛ إذ أصبحت الوساطة و مين 1 
والاعتوارات السياءية » والنسب والقرابة واأرشوةهىالوسملة فى التعيينوالتر 
فيغر واقي : كا تحكت الأهواء المربسة فى شؤون الموظفين ا 
أضاع بينم الثقة لنقة والطما دنه ؛ وبث فيهم روح الاستبتار بالواجب » وخرجممبم 

عن مبمتهم الحقيقية إلى الملق والتردد على مكاتب اأرؤساء ومد-أزفم ( وحملوم 
عل التلون يألو ان سياسية متعارضة ؛ ليدرءوا الخطر أو ليحظوا بالفممء» 
أضاع على الدولة مواهب كانت حرية بأن تفيد منباكثيراً » وتحمل العب 
خاملون أساءوا إلى الشؤون العامة » وكثر عددم, كا أن كثيرا من الموظفين 
فى الحسكومة يشغلون وظائف ليست مخصصة الأعمال التى يقومون مها ''', 
وساعد على ذلك ما نجلس الوزراء من سلطة فى التعمين من غير تقد بكفاية 
أو هللات + والترقة ذون غراعاة القبوة المالة والاعتتارات الفنة ن والدول. 
دون إبداء سيب » هذا فوق أن ف التعمين من غير حساب » والترقية بلاضابط 
ها ننتادت أمو الالو انه العامة بهذا ها وضلا الدع إذ وادهدد اللمرظفين 
زيادةةكبيرة » وأصبم اعتماد الوظائف يستغرق جزءا كيرا من الميزانية كما 
سترى ؛ وعلاج هذه ل الهأ يكون اختيار الموظفونوتعيينهم وترقيتهم بمعزل 

عَن الاعتيارانتك السياسية والنزعاتالحز بية ؛ وأنسوعل قواعد بحب احترامبا؛ 

وأن توفر لهم الطمأ نينة على مستقبلهم » والاستقرار فى مرا كرم . 

والوضول إلى ذلك بحسن ألا يضطلع || أ ير التعمين والترقبة ». بل 
يترك ذلك لوكلاء الوزارات الدائمين المسئوليين أمامبم عن تصرفاتهم » و.ذا 
يبتعد بالوظائف عن الأاهواء السياسية والهربية »كذلك يحب إعادة النظر فى 


0 | فى قري أنة المااية فحالس النثواب عن مشروع الميز زانة للسنة ه94١‏ 0 
2 ذز4ن اخطر المي وب 2١‏ ى ل حظء با الادنة 3 كدير أ دن أأو خافين قّْ الكومة مشغلونوظا : اما 
دست هبه 4 إلا عمال 71 ي اقوموكت 5 6 ع 


عم أ سمه 


سلطة بحاس الوزراء الاستثنائية فى تعمين اللو فئان وترقيتهم وع طم دون 
مراعاة القيود الفنية والمالية التى نصت عليها القوانين واللواتح » فقد أثبتت 
كاني الستواك الاخينة هذه التناعاة قد | اتويت البشهد انا ميكا هذا 
فوق أن الضرورات ال دعت إليها فى الماض ول 4[ التشرت 
الثقافة والتعليم » وتنوءت الككقا اعدو ا اتشا شرو اه صبيم من السبل حصول 
الدولة على ما تحتاجه من ال موظفين ذوى 0 » خلافا لما كأن 
عليه الخال فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحالى ؛ على أنه لا داءى 
لإلغاء هذه السلطة إلغاء تاما, 0 الحد منها وقصرها عل حككبارالمو ظفين 
الذن يعينون ع رأسيم ؛ ترك تجلس الوزراء بالنسية م - رية تقدير . الظرو 
الى تستلزم تعييةهم و0 رشيتهم . 

وما عدا هؤلاء من باى موظسق القولة فيه أ ن خضع تعيينهم وثرقبترم 
وعزلهم وإحالتهم على المعاش للقوانين واللوانجوحدها ؛ وأن تحدد بع ضالطرق 
لاختيارم ء حت أن تنشأ هيئة دائمة » تقبع وزارة المالية » وتمتاز بالنزام 
والكفاية . تتولىاختيار الموظفين لكافةالمصالم » ولا بد أنتعطى كافةالضمانات 
الق تويك امكقلذلا وتهدهاعن المؤرات #فكتان أعضاوها هن كار الوظفتة 
ويكون عددث قليلا وغير قابلين للعرل » وأن يقوم الاختيار على «سابقات 
منظمة ومنوعة . فإذا ما احتاجت إحدى الصا إلى موظفين أعلنت عن حاجتبا 
مشترطة ما تتطايه شهم من مؤهلات » وتقوم هيئة اختيار الموظفين بإعداد 
المسابقات اللازمة وعمل الإعلان الكافى , وتحدد الزمن المناسب ؛ وتقدم 
طلبات الدخو لف المسابقة إليبا وحدهاء وتعلن النتائح ويأخذ مها وكلاءالوزارات 
ورؤساء المصالم . 

أما التزقية » فكثيرا ما تقدم بالغرابة والشذوذ » وهى لا تخلو من محاياة 
ومحسوبية » ممأ يقتل ال همم ويسد باب اللامل وينزل بمستوى الإنتاج الإدارى , 

ولذلك لا بد من وضع بعض | لقواعد والأاقيسة لى تتم مقتضاها , علي أنه 


5 0 


يلاحظ أنه ليس من السبل إخضاع الترقيات للبدأ ثابت ومقياس معين » إذفيبا 
ظروف كثيرة بحب مراعاتها , كالأقدمية والتجربة والنبوغ والكفاية . وما 
تلساعد عل جعل اأترقية عادلة ؛ إعداد د تقأرر دوريه منظمة عن 03 موظف 
بو انهه أأرؤساء المباشريرق والمختصين 6 دلت فبأ ف بدل عل كفاءة | العامل 
ومين استعدادهع من حدق 2 العمل وسلامةف الحم وحدسن تصرف؛ ومتانة 
فى الخاق وقدرة على الايتكار وتفانق أداء | الواجب .وب أن تستعمل أأدقة 
0 ف وضع تلك التقارير 5 وتحسان أن : كر بر نيسيبن مسد ٌولين على لاقل 
رق تسكون داعمة ولا تعد وقت الترقيات فقط د ا" مب 7 
دب أ اوضع الكادر ف رو نه السويح بترفه الموظطف وزسادة لسك 8 
عدم حرمان الوظيفة التى استدق فيها الترقية ممما أظبره من حكفاية » بنقداه 
إلى غيرها . 
أما تنقلات الموظفين الفردية أو العامة فحكثيراً ما لا تخضع لمصلحة 
العمل ( ويؤخد ع اما واس غترنا وعدم ريطا بظروف العمسل المناسسة 6 
وختضوعبا للرجاء والمحسوبة » مما ويك الس أو يعطله ويزيد فى أعباءا لخر : أنة 
أ عأمة 6 وف اعتيارها فى كثير من الأحيان كنوع من العقوبة : وجب لإصلاح 
ذلك التقامل منها ما أمحكن لآن الاستقرار وطول الخسيرة مما يساعد على 
وذرة ة الا تاج وسرعه التنفيذ ( 0 براعى ألا حصل فق أ اا السئة حى لا فل 
سين العدل ف أن يبتعد بها عن العوامل السياسية فنتم تبعا لقواعد وقيود معينة 
وعادلة كاذ فد ا/ اة ف الارياف تاوخ حول 5 للبدة الى يقضبا 
الموظف فى مكان ما فلا ينقل قبلبا إلا لضرورة 5 
أما العزل من الوظيفة ؛ وهو عقو بة 5 شيجب ألا 96 إلا 3 تحقيقوعا ئة 
و بنأء على تقفصير ومسو لمة 4 
هذا بعض ما تعانيه الإدارة فى مصر فما ختص بال موظفين والوظائف » من 
عيوب وما تراه من علاج لا : ولم تغب هذه العيوب عن الكثيرين : وكثر 2 
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ما أشارت إليها تقارير لجن المالية بمجلمى الشيوحٌ والنواب ؛ وقد أجمل تقرير 
اللجئة المالمة عجأس 0 على مشر وع مب زأنية السنة المالمة ة 41/1446 هنا ل 
الإصلاحالتىارتأتها اللجنةفقال : « إن الوظيفة العامة وهى التى وجدت لخدهة 
المرافق العامة ورعابة مصالحم ابجموع قبل كل شىء - إماهى عل محدود ؛ 
وكفاءة مقررة ؛ ومرتب ثأبت » وحصانة واجية » ولا بد لذلك من تعديل 
قواعد التوظيف عامة » وجعل تولى الوظائف العامة حقًا لكل مواطن كفء 
تتوافر فبه الشروط اللازمة» على ألا تسكون ولايتبا إلا بطريق المسابقة وعلى 
اه يفتيح الباب على مصر أعيه لكل المو اطنين يتسابق منبممن يشاءفى!خظوة 
بشرف الخدمة العامة » وأن يوزع العمل توزيعا عادلا وأن يؤمن الموظفون 
فى حاضرثم ودستقبلهم » 1١‏ رغيت الاجنة فى أن تسارع الحسكومة إلى وضع 
مشروع قانون مجلس الدولة » ومشروع قانون التوظيف . 

أما مشروع قائرده اناه كلسى الرول فقد أحيل إلى اابرلمان فى أ ريل 

سئة ١414‏ فبحثه وصدر القانون رقم ألسنة ١545‏ بإنشاء هذا الجلس 
وقد جاء فى مذكر نه ألا بضاحة فعا مختص بالموظفين « إن المومة أ الاساسة ل 
القضاء الإدارى تحص فى أمرن : أوطهنا تأمين الموظفين على وظائفهم وبث 
روحالطماً 0 حىيدوهوا م عأ يعيد بإ لييم «نشؤونويوسدطممن ملطان 
دون مراعاة لغس جلا م القانون ؛ فلا يتحرفون عنبا خوفا من بطش أو 
توقيا لانتقامءو اين إذ كثيراً مايعاقبالموظفون أوحار بون جرد الموى, 
وكثيرا ما يعتبر التعيينوالقل والترقية فرصا تتتبرها الحسكومة القَائمّة للاستيداد 


2 وهع داك 1 نخل التمينات والتر قيِسات لوظا ثف اللبرلان من النة-د » اذفى الحكدير 
منها خروج عبى "قوأءد والضوايط » وقد اذ اليرلما تيون ٠‏ 29 المطلقة سيبلا لايا سةما لا 
ف جح وسد أضماء أخسر بيات والولائط ع كذلك كثيرا مأ حادات اللحان المالة في ه_ذا 
يه محا ديه ممأ أرش | فنع المصادة اأمامة 6 نت تذعكر بعض امقترحات الا صة بأ أصلاوات 
والركيات © وعرى أأذاءه؛ ثم دل عند ها اف لاوزير الخقص 4 أوتوددا الى يعض امو ظفين 
والروساء 6 ةتد ترم الاحان الما ذه احيكانا علاو 


ساد لت 2 ش _ه المعو 0 5 


اذا ونورد شوو ونا مسا يدوق 


0 الرقكم أمصرية ع العدد ١م‏ الصادر فى ١٠١‏ أغسطس منة ١545‏ »6 ص ١‏ 
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بالموظفين »كا أن قواعد التعيين ليست واضخةوكثير| ما أدخل علينا الاستثناء : 
كذلاك كثيرا فا ررقت الموظفوق: أو ينقلون فى افتتاح المواسم الانتخاية مما 
سلب رجال الادارة الهدوء و الاطمئنان اللازمين لحسن سي ر العمل . « وثانبهما 
حمابة الافراد “سأ حيق مهم من ضرر سنبب ما يتخ .ذه الموظفون حيالهم من 
.قرارات إدارية مخالفة لأحكام القانون ‏ وهذا صحيح أيضاء إذ المشاهد أن 
روح الاستبداد فى العلاقات سائدة بين الإدارة والمبور . فكثيرا ما تيخخذ 
تدابير شاذة واستثنائية للتأثير فى عقائد الأفراد الساسية ‏ كأن تحرم الاراضى 
من مياه الرى » أو تنزع الماسكيات » أو تنقض المقاولات العامة » أو يرفض 
إغظاء ال ضهن ها رودي إل الالتدمياء إل الزوراطة الفقضية أن إل نمضن 
الطرق غير الشريفة . 

وجاء أيضا فى المذحكرة الإيضاحية الذ كورة «إنه ليس من شك فى أن 
فين الموظفين يقتضى ثموهم بالمابة فىكل الصور والمناسبات التى يقعون فيا 
تحت سلطان المحكومة ؛ أذلك نص القانون على اختصاص مجلس الدولة 
بالفصل ف المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة لموظق 
الحسكومة ومستخدميها أو لورثتهم ثم نص على اختصاصه بنظر الطلبات الى 
يقدمونما بالطعن فى القرارات الإدارية الصادرة بالترقية أو منم العلاوات متى 
كاب مرجع الطعن خخالفةالقوانين واللواتم . مالطلبات التىيقدمها الموظفون 
العموميون الدائمون بالغاء القرارات النبائية للسلطات التأديبية إذا وقعت تخالفة 
للقوانين واللوانح ؛ ولماكان فصل الموظفين قد يقع بقرارات إدارية لا تسبقبا 
محاكات تأديبيةم إذا نم الفصل بقسرار من مجئس الوزراء» أو بمرسوم » أو 
كان سببه عدم اللياقة الطبية الخدمة بناء على قرار من القومسيون الطدى » أو 
بالغاء الوظيفة ؛ فقدجعل القا نون فىهذهالصور وأُم الها لياس الدولةالاختصاص 
بالنظر فى الطعون الي بقدمبا الموظفونف هذه القرارات ؛ وقد كان من الممكن 
أن ينص القانون على ألا بقع الفصل الإدارى إلا بعد موافقة مجاس الدولة , 


إل أن مأ يشتضه نظام السك ويفرضه عللى الحكومة من تبعات ومسو لنات 
يتطلب منئحبا قدراً من السلطة على الموظفين تستعمله كلما رأت وجبا لذلك .يم 
أن من بين صور الفصل الإدارى ما يستازم بطبيعته أن يكون زمامه فى يد 
الحكومة ء كحالة الفصل لإلفاء الوظيفة » لان ترتيب الوظائف وتوزيع 
الاختصاضص يينبا من شأن المكومة وحدهاء ذلك أقر القنانون الحكومة 
بسلطتها فى فصل الموظفين . وجعل طؤلاء إلى جانب ذلك الحق فى الطعن 
أمام يحلس الدولة فى قرار الحسكومة بالفصل . ولا يقف مجلس الدولة فى نظر 
هذا الطعن عند حدالتحقق مناستيفاء قرار الفصل الإدارى لاوضاعهوشروطه 
الشكلة ل اه أن تعض أسان هذا القرار والدوافعإليه. أهى المصلحةالعامة أم 
شبوة الحكام فى الإساءة والانتقام » وهذا الحم يحرى على جنيع الموظفين 
الدائمين دون استثناء أحد منبم » ولاحظ القانون ألا يتولى الوظيفة العامة إلا 
من توأفرت فيه الشروط الى يفرضبا القانون » فنص على اختصاص بجاس 
الدولة بالنظر فى الطلبات الى يقدمباكل ذى شأن بالطعن فى القرارات الإدارية 
الصادرة بالتعيين فى ظائف الحسكومة ؛ إذا وقعتالفة للقوانين أو اللوانح . 

ونعتقد أنه إذا ضمن طذا الجلس الاستقلال الفعلى والاختيار التام » فإنه 
ترون 1ن مفيد فى تنظيم علاقات الحكومة بالموظفين وعلاقات الموظفين 
باجمبور » وفى إقامته هذه العلائق على أسس قانونية ثابتة مما حةق الاستقر ار فى 
الشؤون الإدارية وييعدها عن التدخل الحزى . 

أما قانوده التوظيف فبناك مشر وعان له . أعد أوطما وزيرالمالة وقدمهإلى 
يجاس الوزراء لإقراره . فقرر اليجلس جحلسته المنعقدة فى م سبتمبر سئة +ع ؛ 
إحالته إلى لجنة يرأسبا رئيس أوزراء ويشترك فيبا وزراء الأشغال والمعارف 
والعدل وامالية لفحصه ؛ وأعدت الثانى لجنة شكلت بناء على قرار من مجلس 
الوزراء صادر فى ٠١‏ ره سنه 1545 ؛ لاعادة النظر فى الكادر العام للموظفين 


وأثم المبادىء الى اشتمل عليها المشروع الآول هي : 


ا ل 


1 ب تنظ العمل 5 تصدر م رأسيم نظي العمل 0-1 وزأرة من الوزارات 
ونوزيع الاختصاصات وه الروصاء الآداريين سان الموظفين . 


؟ - التوصات - لا بجوذ التوسط فى تعبين الموظفين أو ترقبتهم أو نقلبم 
وكل عدا لفة لهز| الحم شنب علمبأ أوشيع عقوئات تأديدة 1 


* - التعيين - يكون التعيينفى أول درجة بعدأداء امتحان مسابقة : وصتففل 
فها عدا ذلك من الدرجات بثاثى المناصب الشاغرة للترقيات , ويتراك الثلك الاق 
لتعيان ع أسدانن المسابقة » ويحدد المرسوم بيان الوظائف الفنية النى يجوز 
التعيين فيه| بغير مسابقة . ويعلن فى الجريدة الرسميةفى أول فبراير وأول سبتمير 
من كل سنة عن الوظائف اخالية فىكلوزارة » وتنشاأ لجنة للمسابقات بوزارة 
المحارف » وتكون الامتحا نات ريرية وسرية » ويعين وزير المعارف هئات 
الامتحان فى البو مين السابقين على التاريخ امحدد لأدائه بطريق الاقزاع من بين 
طوائف معينة » ولا يكور:# لرئيس لجنة المسابقاتصوت فى مداولات 
الامتحانات ٠‏ وتعلن هيئة الامتحا النتائج كتاءة سب الدرجات الأتية : جيدجداء 
جيدء ذو المتوسط ؛ مقيول: ضعيف » ويعين الناجحون حسب درجة 
ظ الاسرقية دى درجة فوق المتوسط . 

ويقضى المعينون فنرة اختبار عملى مدتها سنةواحدة » يقدم الرئيس أثتاءها 
تقريراً عن حالة الموظف إلى بجاس شؤون الموظفين كل ثلاثة أشبر وللمجلس 
أن يوصى بتشبيت الموظف أو بفصله أو مد مدة الاختيار . 

وإذا كان المرشح للتعيين من غير الموظفين فيجب أن يكون قد قضى مدة 
معينة فى عمل مجانس لأعمال الوظيفة المرشح لها . 

ولا بحوز أن بعين فى الوظائف الفنية النى تتطلب أعمالها خبرة خاصة إلا 
من كان حاصلا على درجة من درجات الدراسة العلا أو دراسات التخصص 
الى تؤهله لها , 
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ولا >وز ثعيين مؤظف فى السلك الفنى فى الدرجات امخصصة للءوظف-ين 
غير الفنيين أو المحكس »؛ عل أنه >وز عن طريق التعيين نقل الموظف غير 
لساك الو لاتقب القسه وااعدين 
؛ - الترقية ب يعد رئيس المصلحة تتارير كتابية سئوية عن كفاية الموظف 
وإنتاجه وسيرته تودع فى ملفهء ولكيل موظف للق فى الاطلاع على الف 
الخاص به عرتين فى الستة» كا له أن 42 التقرير السنوى الخاص به أمام 
بجلس شؤون الموظفين , وللمجلس أن يأمس بإجراء تحقيق فى الوقائع الس 
ال الوظنياوة أن يعدل التقرين وو كان اللين ل التقارين الستتوءة 6 ثلا 
سنوات ويقرر درجة أهلية الموظف طبقا لللأوصاف السابقة ( جيد جداء 
جد : اخ 1 
- الترقة وفقا لترنيب الأقدمية فى نصف عدد المناصصب الخصصة للترق؛ 
د الخنصف الأخر عل أضاين اووحة | ذاها. سة السابقة الذكر » وشترط 
لترقية أن تسكون أهلية الموظف من درجة مقبول على الآقل » ويصدر قرار 
الترقية بعك أن سدى بجلس شؤون ١١‏ وظفين رأ به قبا . 
وتنسكون الترقبة إلى مناصب رؤساء الإدارات أو وكلائها ومديرى المصاح 
3 وكلاتما عا ل اسايق درجة ة الأهلية دابا . 
ااانا لخدمةي لا د هل اليققالة [الدفاق سر ماله نرق جنقيه ن 
المكافأة أو المعاش إلا فى حالات التأديب وما فى حكببا » وإذا ألغيت الوظفة 
ووجدت وظيفة أخرى شاغرة وجب نقل الموظف إليبا ببعض الشروط . 
ويحوز عزل الموظف لعدم الكفاية ٠‏ بقرار من مجلس الوزراء » وذلك إذا 
كانت درجة أهليته فى التقارير السنوية خلال ست سنوات متصلة «وضعيف» 
وفرر ذلك مجاس شؤون الموظفين مىتين متتاليتين . 
0 الإضافى ‏ يجوز الزام الموظف بالعمل فى غير أوقات الخسدمة 
ظ العادية على أ ن يمن أجرا عادلا عن العمل الإضاف . 


وده اا حسام 


- الأضراب - لآ يجوز [لموظف أن يترك العمل على سفيل الإض رأب ؛ 
ولا جوز جمعيات الموظفين أو المعرات ١١‏ 9 ئية أن تحرم موظفا من عضو 71 
أو أن تلحق بمصالحه ضرراً ماديا لامتناعه عن الاشتراك فى الإضراب . 

الا اه ا عه اندو لا كان ساس ها لاون الاوظلات أن 
يتتمى إلى حزب من الاحزاب السياسية أو أن >اهر بتشيعه لهء كذلك يعتير 
الموظفمستقيا< إذا تقدم للترشيم لانتخابات 20 شيوخ أو التواب»؛ بمجرد 
الترشيح . 
دا الاموال بعال خرص غيد الوظيفة ‏ لا يجوز للموظف امع بين 
وظفكة وزنين أى نغرل اقب اخ رقكية بالذاث أو نالل اسطة ذا كان. فى انه 
الإضرار بأداء واجبات الوظيفة . 
وات سكو لة الموظفيفن_ الاطتزان الناشئة نموم قنامة: بو اجاتةد 
الموظف مسدّول قبل الجكومة عن الآضرار الى تنشأ عن سوء قيامه يواجماته . 
١١‏ - العلاوات ‏ العلاوات دورية » وجل موعد است<ماقها لمدة سئةإذا 
وصف الموظف ف التقرير السنوى 4 د ضعيف » » وجوز زيادة هذة تأجل 
إلى سنتين بقرار من مجلس شؤون الموظفين » ا يجوز منم الموظ ف علاوة 
اننقناتة إذا نانف أهلكه وجين هيدا + 
شر هرا اأشير داع 

ناز هذا المشروع بعدة ميزات من شأنها أن تشيع فى الموظفين أسباب 
الطمأ نينة عل حدوثهم ( يمأ يؤدى إلى زدادة الإنتاج الادارى إلا أنه للا خلو 
فنع عن دا نبا << 

-١‏ أنه نص على الاحتفاظ بل المناصب الشاغرة للترقيات وترك الثلث 
الباق التعمبن على أساس المسابقة » ولما كانت الترقية طبقَا لهذا المشروع تتم وفقا 
لترتوب الاقدمة فنصف عدد المناصب الى تخصص للترقءة وهىثاثا الدرجات 
الششاغرة ) وتمنح فى النصف الآخر على أساس درجسة الآهلية » فإن ثلث 


# 


'أوضأ' كك أحالة ا وك 5 مس 1 والثأت ١‏ داف للترقة طآءه | للأقدمية 3 وأ عانق 


الأغير صف الأهلمة 3 ولا كت أن هذا الفس م يمتح بان البحا بأه والحسدوسة : 


0 نص لشريع عل أن يكون اتابف سف الموظاف + عند التعدين بشبادة 
الملاد أو يصورتها الرسمية وأن حدد السن بقرار من القومسيون الطى العام 
إذا م توجد ؛ ونص على عدم جواز الطعن فى تقدير القومسيون فى أى حال 
من اللالدو الول وست و قرافة الملاة بعس ذلك وقتفيف. .كن اوصورتيا 
الرسمية » وفى هذا إهدار لقيمة شبادة المملاد ومخاصة أن من المتعذر وجود من 
لا ملا أو تحمل صورة منبا » بعد صدور النشريعات الحديثة التى تنظمبا . 

(م) حذاك يؤخذ على نظام التقارير السنوية للاوظمين أنه يثبت 
درجة الاهالة بواسطة ما جيد؛ أأغ ) قد لا يجوز بالنسية 
موظق المحكورمة لاما لا تعط فسكرة دقيقة عن حالة الموظف » وينبغى 
ذلك أن تكون التقارير السئوية على جانب كيير من الدقة والعناية » حيثتق 
بالغرض ألذى وضهت من اجله. 

5 اعتبار الموظف مستقيلا عجر د تر سبح تقفسساه لعضوية, 5-5 س الشيوخ 
أو ! 'لنواب لا مخلو من نقد ؛ لانه إذا كان المراد معه الحاولة بين الموظاف 
وأجمع بن الوظيفة والشاية مدة طويلة : فقد كفل قأتون الاتتختاب بعلا هذه 


أ 


لحالةء أما إذا كان الى اد خشية عودة الموظف إلى وظيفة.ه بسيب سقوطه فى 


أي -. 


١ 5‏ أ اسلواده 5 س8 1م ٠‏ 
سعح بات دعنك أعلانه عن صدية المساد ى فإن هلأ جه بجوزذ! لا على اوع معن 


ب" و ط البوليس والجيش ورجال الخارجية ولكنه لا جوز 
على سائر الموظفن 


تسوه - 


أما اكه 0 لثاى لقانون التوظرف د لي | أفت فى ريل سئة 
! لاعادة ' النظ 6 الكادر | العام ؛ وهو وأرد فى اله سدم |( عا من تقر ير تلك 


4 


اللجنة » اذى عرض عل اس الوزراء فى اجتهاعه فى م مارس سنة 1 ؛ 
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وشتمل على بعش مزأمأ ل تو جل 2 المشروع الأول , وقد #رر الس إرجاء 
هذا القسم و القسم الآول من التقرير ( وهو الذى يشمل قواعد الكادر العام ) 
مؤقنا . وستذحكر ف المبحث الثالث من هذا الفصل ؛ عند الكلامعلى الكادر, 
3 مأ ورد فُْ التقرير المذكور دمن قوأعد . 


ٌ لع المأ 7 


ازدياد عدد المو ظفين 


0 


ازدياد عدد الموظفين ظاهرة تشاهد فى كل الدول:قرسا ويلتج عنها ازدياد 
النفقات العامة » فق فر نسا ينفق “/ بمز هر المصر وفاتالمدنية على المرتيات 
وتجوهاء وم بز على مواد والأذواكو وق الما نيا ينفق 0 بز منها على 
الموظفين , وى انجلترا 7ن ييز ء وفى إيطاليا ؟:.> بز ء وقد بمت مصروفات " 
الوظائف فى الدول المذكورة كالاق : («قدرة علايين الفرنكات من فرنكات 
ما قبل الحرب العالمية الأول 3')1916-1'. 


الدولة سئة ١918‏ إسنة .لاوا معر وذاث +51 ١‏ 
7 


ألمانيا 14 | 4448 | 04 رن 
إنجلترا 1 | خاي | مهمه 
إيطاليا | 49ه مم1 | «4” «١‏ 
فرنسأ 6 | ه/ا4“م | 18٠‏ « 


ا ا 


أ» .50 عل .أ 1ا) ,008 تلطا أهء قعلقه15؟ ومع تقطن رك ردم1آناهررماقودة )١(‏ 
445٠(‏ بجر :1981 رقعضرةأع مهما ١وأعغطا‏ 196 


د 71/7 سدم 


وبلغ علخ موظق الدولة وأفيئات المحلية ‏ ف عدأ موظق المصا الصئاعة 
والتجارية ألما بده للدولة والأوظمين العسكر يبن 1 للدول الأربع المزحكورة 
فم بعت 6 7 ٠‏ 8# | 4 ا 20 
النسية ادو ية هن 


الدولة كد الوظفين عددالسكانا اما هلمن 


ألمانيا مومه | جرهم 
إنجلتر| وي 6 
إيطاليا 0/0 ارس 
فرلسأ _ >0 16 


وترجع زيادة عدد ا موظذين إلى عدة أسباب أهمها : 

6 ازدياد الوظائف الى تقوم مهأ الدولة , وازدياد تدخلا فى شؤٌون 
الآافرأد ما يترتب عليه زيادة حاجتها إلى الموظفين ومخاصة إلى المتخصصين . 

0( توجع الريادة 8 الدول الدمةراطية اللدية إلى نظام الاحزاب 3 
فكل حورب يعبد إليه بالسلطة يتخذ من الوظائف الحكومية مكافات طيعية 
لاع ادرو اسارة ١‏ ْ 

69 سوء كوبن الموظفين , لآنه كلءا قلت مقدرة الموظفين كلما ازدادت 
الحاجة إلى عدد أحكبر منبم » هذا فوق أن الموظف غير القدير لا يلبث أن 
0-00 خطرأ على الإدارة إذا وصل إلى الوظائف العالمة . 

6 الخوف من المسكو له : و ينجم يه زيادة عدد كيار الماوظفين ( لان 
خوف المسئولية يدعو إلى عدم البت فى المسائل و إحالتها على الرؤساء » وللافى 


348 بط بلللكك .م10 ره ,وم1نامجرماءودسة )١(‏ 


44 ل 


آلبطء فى العمل الناتج عن ذلك والذى يضر بالإدارة والأفراد يزاد عدد كار 
الموظفين , [ 

(ه) كلما قل انتشار التعليم بين أفراد الشعب كلما ازدادت الحاجة إلى عدد 
ل من الموظفين » ذلك لآان وجود عدد. كير من الأمينين بجبلون القوآنين 


والانظمة اسسددعى زيادة الرقا 3 والتوجمه ؛ وهذهتستازم زدادة عدد الموظفين. 


الخال فى مهس 


اكه المتورىق مهصر من كثرةعدد الموظفين بالنسية لحاجةالعمل منذ عبد 
بعد , فتجدهأ مثلا فىتقرير اللجنة الو لفة لمراجعةميزانةالدولة سنة :١/,66‏ وقد 
اضيدت نا لفن لجنة لدراسة نظام العمل ف المصالح والبحث فسما إذا كان من 
الممكق تأخزة الشذل يغلد أذل فق المرعلفين»؛ © تصبوت .اللتعاصن فزت القكة 
الرائ بالتدر بج » مع احترام الحقوق المكنسية » وإحالةمن يمكن إحالتهمنهم 
على المعاش أو الاستيداع طبقا للقوانين واللواتالسائدة كا نجد الشكوى أيضا 
ف اتقويس ا للووية 5 ويس نمه وم قاذ يقول ومن الصعن أن امدق اذك 
الجيش من الموظفين ضرورى حفيقة م الو عقر ملو انين السيكان »دول 
إنعسدد صغارثم يربو على الحاجة وأنه يحب حرصا على المصلحة السامة 
[نقاص عدد الموظفين مع رفع مرتباتهم » ويلاحظ من جبة أخرى أن أى 
إصلاح أساسى قد يكون سببافى بؤس عدد كبير من الآفراد » ولذلك لم تضكر 
فيه المكومة جديا و :وأثة تحيق السفاى ‏ إندالة عدو هن الم قفن عن 
إلا كفاء والزائدين عن الحاجة على المعاش بإلغاء وظائفيم . 

ولما جاءت الحياة النيابية لم خل تقارير لد المالية بمجلسي الشيوخ والنواب 
من الإشارة إلى عبء المرتيات والأاجور والمكافات والمعاشات على المبزانية : 
واقتراح بعض الوسائل لعلاجه , كذللك ألفت لجان لدرس حال الموظفينالمالية 
وتشعبت أحاثها ؛ يا وضعت أنظمة متعاقبة للكادر تقسم الموظفين إلى درجات 


ناته 02 مه 


محددة أ المداً والنهابة » وتضع قواعد التزقية والعلاوات ؛ وصدرت قرارات منغ 
التعمين والترقة د عورال خاضة ارك أعيها لين الوزن اه 


وفرر يجلس الوزواءق 5 أ كتير سنة 199 2 بنأء على رعبه اأبيلان ‏ 
تأليف لجنة لبحث هذا الموضوع وعبد إليها بدراسة النظم المتبعة لإنجاز العمل 
فى الأقسام الإدارية وطرق إصلاحبا » ودراسة 3 والاقسام الى أنشئّت 
أخيرا مع بيان الأسباب الى تدعو إلى إبقائها أو إلغائها أو ضمها إلى غيرها , 
وبحث نوزيع العدا بي 0 الوزارة الو أاحدة لمعر ف 
ا توقير هق عدد الموظفين افق أأوقت عند صم الأقسام التما ةب 
وتحث 0-2 الها ل على الموظفين والمستخدمين بع طبقاتهم فْ الإدارات : 
35 تعن العدد الضره ورى لكل نوع مق نوا ا العمل ودرجاتالكادر اللازمة ظ 
وياد ألو ظائف الى مكنم اداستعاء عنبأ بدو نمساس حسمن سمير العمل ونحث 

بع أنوع اعردب ألى تعمل للموظؤين والمستخدمين خغسلاف المى تبات 

1 ياد رهف نف الا تقال وبدل السفر 

وم أن الغرض من هذه اللجنة اد ماقتاء عن الموظفين اللدائدين ( ولسكن 
غرضبا كان تعيين الوظائف الزائدة التى تلغى تدرجيا عند خاوها أو نقلشاغليها 
إلى الوظائف الخالية الأخرى الى لا يراد إلغاوها . 

3 لمت جنة فر عليه 4 أبحث حالة المستخد مين خارج اطيئة . 


أنه ! إذا كانت المرتاتوالاج, ود تستغرقجزءا كيرا من النفقات العامة 
ابي أعلى نسبة مما يقابلها فى ميزانيات ا ار قانه 
يحب ألا يغيب عن الذهن أن جر ء| ليس بالقلول مناعتمادات الموظفين والعمال 
سن اله له نظبر ف رلك (١‏ الدول ؛ رثك بشع عبء 7 انب كير من ألخدمات العيافة 
كالتقل بالسكك الحديدية والمواصلاات التلغرافية والتليفونية والتعا. بم وإنشاء 
وإدارة 00 لى عاتق - ص اسوو الخاصة أ أو ات 


حعه 21 مت 


م أحله وبإنشاء المستشفيات على اختلاف أنواعبا وبإدارة | الدكك الحديدية 
والرى والصرف » و بإنشاء الطرق العامة الخ وواذاك كن الأب أرقي لبو 
المزانية وفيبا عدد كبير من الموظفسين من مختلف اليناف .واعنةاذات كيرة 
تسكفل قيام هذه المصال بواجباتها الضرورية . 

وجاء فى خطاب وزير الماللة عن مشر وع ميزأ نمة السنة قت لس 5 
لا مناص من أن تستغرق المرتيات جزءا حكييرا من الى_بزانية المصرية : 
لاتساع أعمال الإدارة اتساعا عظما تبعا للواجبات الماقساة على عاتق رجالا 
وال استدعتها حاجة الشعب وقلة عدد الآفرادالذن يقدمون على الشؤو نالعامة 
. وعلى القيام أعمائها » فضلا عن أن من الاعباء الملقاة على عاتق السلطة المركزية 
ما يقوم طبيعته على الموظفين » 5ر فق البوليس والتعليم والصحة ؛ ا يلاحظ 
عدد الأشغال العامة السكبيرة التى نحن فى شديد الحاجة إليها والى تستازم إنشاء 
مصالم جديدة ووظائف جديدة ؛ وكلبا وسعت الدولة من هذه المصالحم كلأ 
زادت اعتمادات الوظائف بالنسبة إلى باق الاعهادات» وقد زادت اعتمادات 
المرتبات من 1١07‏ بز للتعليم و١‏ بز للصحة وع.ه بز للأآمن العام فى سئة414١‏ 
إلى ٠7‏ ب لع راذا ب للصحة و١‏ ب لللأمن» فى سنة مو لء على أنه 
ما لا شك فيه أن هناك إسرافا فى عدد الوظائف فى بعض النواحى وبخاصة فى 
الوظائف الكتابية واأوظائف خارج اطيئة وهذا الاسراف يؤدى إلى زيادة 
اعتهادات الباب الأآول ( المرتيات والأجور ) من جبة. وإلى تأخير إيجاز 
الأعمال من جبة أخرى » على أن السياسة التى لا تزال متبعة إلى اليوم هى فى 
عدم المساس بالموظفين الحاليين أو بمرتبانهم » فبيق المعتيرون زائدين والذين 
تخفض درجات وظائفهم فى مرا كرثه حتى تخلو إما بتعيينيم ى وظائف أخرئ 
ل نالوق امعط لى رظب 
إلا بعد مور وقت طويل مما يضعف من أت هدم وسلة » ولذلك فقد التجى 
إلى وسيلة أخرى لتحة.ق الاقتصاد سرعة , وى منح بعض زايا لمن 9 


ارك خسدمة الحكومة » بإضافة مدة لا تزيد على خمس سئوات إلى سى 
خدمته وإحالته على المعاش مع | لنادوكلكةت أو أى وعلقة ابرض اند هن 
نفس الدرجة على الأقل » ومع ذلك فقد أسىء استعمال هذه الطريقة أيضا . 
تسبل ارو جَ من الخدمة مع عدم إلغاء الوظيقة . فبعين فا آخر تمعاشتب 
.عليه زادة عبء المعاشات »؛ ويلاحظ أن تخفيض عندد الوظائف الزائّدة لن 
يترتب عليه تخشف اعتادات الوظائف كثير! لانه لا يتناولإلا الوظائف 
الادارية وهذه لا تجأاوز اعتمادها ه؟ يز من اعتمادات رتياف ىو نلك 
التجىء إلى طريقة 1 ى نتنب قينا تقص عبء المرتنات دون إضرار 
.بالموظفين الحاليين وهى خفيض الكادر تخفيضا عاما ينطيق على يبع درجات 


وجاء فى تقربر اللجنة المالية بمجاس النواب عن مشروع مسديزانية سنة 
ل عن مرتنات الموظفين أن المزانية ممقأة عر تامهم ومصروفاتهم ومن 
أجل ذلك وتدئ اللعنة نتن لان عدم أستعدادها للموافقةعللى تعز بز اأوظا قف 
وأنها ستقف هذا التءزيز مؤقتا حت تتمين حقيقة الموقف » . 

وجاء فى تقربر لجنة الكادر العامة المؤلفة فى أريل سنة ١6+‏ » السابق 
ذكرها *" ؛ أن عدد الموظفين فى إحدى الوزارات زاد من م0١‏ موظفا فى 
سنة 1441 إلى 0015 فى سئة 1444 ء وجاء هذا الفرق الضخم بمقدار > 
وظيفة فى ميزانية سنة م94١‏ و50م وظيفة فى مبزانية سئة 1444 ؛ نخلااف 
الموذاقين المؤقتين على الاعتهادات الوقتية » وتعتير الوزارة المذكورة أن العدد 
الزائد عن الحاجة الآن ( أوائل سنة 1941 ) يقرب من 00 وظيفة . ويتضح 
من هذا المثل مقدار الضرر الذى يلحق ,الميزانية ويؤثر فى مصلحة العمل فى 


الوزارات قرا ء جراء إقدام أحد الوزراء عل تعمير نظام الوزارة 5 0 


١ خطاب وزي رالا ل لمةنى جا ىالنوأب عن مه عرو ع هين أنه سئة لان ا هرة 1" و‎ )١( 
, 855 راجع سا بقأ »ص‎ ) 0) 


3 5 5 
2 3 * يسم 1 1 5-3 


سد 7ن “# شه - 


أمرها ما يستدعى زيادة عدد الموظفينالفنيين فيها بي رحاجة تدعو إليه. يضاف 
إلى ذلك أن هذا العمل قد يتعرض للنقض إذا ولى أمر الوزارة وزير آآخر.برى 
فيها رأيا آخر وحمل الدولة عيما لاضرورة له . ومن 8 أن فكو نل 
هذه الافوة تلجة درس دقيق حى تنفق والصاح العام 
وفما هلى ل سانعددالموظفين , والخدمةالخارجين ب اله 57 
وعمال البوصة بالحسكومة المصرية واطئات الغافة بويع انر تن" . الشهرية ( عدأ 
رجال الجيش )فى أول ينار منكل من ست ١4؟!‏ وه4؟1 ٠‏ 
)١(‏ موظفو الحكومة ْ 


تاد الأموظفين 


جموع من تيأ مهم اأشهرنه 


ا 
ب 


مم و مم سسا 


(1) الموظفون المثبتون 515١‏ ال 4 
0 1 |5::ا ه/ال/اؤ؟ه | ١١‏ 


تت تم 0 1 ا ل لل ين 7 تند ييا 


1 
زفق 


لفاكت 


(ب) الموظفون الذين على | 59 جا 19549 ١١|‏ 

درجات داعة ( غير مثبتين) ال 

(ج) الموظفون الذين على | ١١٠١1541‏ |4 |0151 841075 |5 
درجات مؤقتة [ ه154 أه أوهء/ا ١١١*45١‏ 


(د) الخدمة الخارجون عن |015141941هه 
هيئة العمال | ه194أهم عا عن 


ا 451١5‏ |؟"؟ 
مم 1تك5؟: ١‏ 


78٠٠1١‏ اباك 
ل ا الك 


"151٠ 


(ه) مستخدمو وعمالاليومية ٠وو|‏ 2015419 ا 


١ 
اما‎ ؟مىك٠1١‎ 0 4 


0 


٠١ للت ا/1‎ 0 44١ 
٠٠٠5م‎ 


ل * الى © ل لاط ١٠ل‏ لاط ٠١‏ ل ال اد مالم 5 ٠‏ لل ا الم ١‏ ل 01١1/1‏ 


لمم ا 1/1 


تتفت ااال || اللي يي سيا 2-32 


1م 5لط5ألؤأملا لاه لل3 طم 
ممه مل لاهلء ٠١‏ .الى /1)| ملم 
3م مما حالما ١هللا‏ لطم 
13م| ا ؟لاطااقاط| الم٠‏ همذ 
|5١6١‏ لل١5١|‏ لطللمطا آاالمة| دلاه| 36 طاطال) ىلاة| للاطلم 
|35١١‏ للاثلا| المحلحد| لموك/اا لاما المذ| لمطاالما مد١|‏ أءالطم 
اك الا ة الما قدما لط١|‏ /اللمه0٠|‏ 3373| عالماطا 
اعمد١||1امقظطه|‏ للاامدااءماط| تقذ) لطا| دهلطة| للءط| ماهم 


ولالا٠م|‏ أ055٠‏ 0/6 |5) 5مه٠٠|‏ 6١5|أاغللطه١|‏ 3ه اهلام 
03 /المة| سد 3 هلم ]لاله وهللب ودام 


٠. 0 9 5‏ + لي آي 7 0 


0 ا لما ولي 


لم6 50 الى 
/ا٠ه٠|‏ لمللا٠‏ 0/0 
لممه 5م لم١‏ | المللاا 
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ومسسم 


حر ع | حملي 


م | 
عم سر كس كيم | 


حر من معاي سم لاني جح ماوس حم على | عسوي 


م حال شين طون ا بطرت عي ياي 


ا 


]امهم ذه عتلعة امتطانا ليك 5 - 
الى" عغرياا. جد عب /8 


15 |اعاما/ا 
ال 6 سد إسده 


- اماه ةمد ذ ١35١|‏ 
301 |١ذه‏ الخد اكه ل 
١1١]‏ 
ل لا ل 

مه | ١لاطام| ١ ١‏ ا 
دما لله| [5١‏ لاعط طقإاطةة إلى 
م5٠‏ -س ]هوم ادق | 
هلام 656ل إمعم) اكمم) لالاذ 535١|‏ | 
لل ب | ]ؤه٠اا‏ 0007 


لمم مدل ا /اذا١ |58١7‏ مهمه أ636 
ب |68131) ١35/6٠5‏ 


حمارب تار جب6 1ه 


أمككعوبجسره» 


تبر بج (د) 


5-02 


جصميةه 8 ٠‏ ؟ تمي 


يضم من الجدولين السابقين أرس عده الموظفين والخدمة الخارجين عن 
هئة العمال ومستخدى وعمال اللومية بالحكومة واطيئات العامة زاد فى مدة 
أربع سنوات ( من ينابر سنة 144١‏ إلى يناير سنة ه44١‏ ) بمقدار 9:6 وأن 
#وع م تبأتهم وأجورهم زاد فى نفس المدة بمقدار فررم ره 117 

ويمين الجدول الأى مصروفاتالباب الأول (الماهياتوالآجر والمرتيات) 
للميزانية العامة ودار الحكتب ( قبل ضمبا إلى الميزانية العامة ) وجامعتى فؤاد 
الأول وفاروق الأول ومصاحيّ السكك الل ديد والتلغرافات والتليفونات 
١‏ أنه تسا هوا نشيدا عن لير انه العانة عرو إداززةاصيانة الأروة النقارية (قيل 
3 ميزا نيتبا للميزانية العامة ( ف المقورات المدقررة فو مقا المثوبة إلى جموع 


النسية اأعوية الي 


السدة ثفقات الباب الأول #وع النفقات العامة 
جنيه 1 
5-1 | "اونما لين 
"١-1‏ | ه55ؤت/اه؟| ليق 
مهم | لةثلمةا ينا 
4١-46‏ | ١لىه1اؤ؟5ا‏ خن 
45-6 ع شق رف 60 


ووسح سم صعه عطو فيه اجججرامع ممح جج0ااةا 171 قا 


)١(‏ أخدنا البيانات المدكورة بالمدولين السا بقين ( ص .© وع١"‏ ) ٠ن‏ نعرة مصاحة 
الاحصاء والتعداد : « أحصاء اأوظفين والمستخدمين .يا لمكومة واطيئات ال_امة »© . السنة 
الأولي : فى أول يثاير سنة ١941‏ » القاهرة 6 1947 » ص ١‏ وه - والستة الخامسة : 
اول نان لنة ه؛ و١‏ » القاهرة » 949ص ١‏ و44 وقد عدات البيانات بالجدول 
الئا ني ا اتقر ب للجنيه واهال الملمات » ويلاحظ أت الأرقام الدالة على عدد اأوظفين المتبتين 
والذين على درجات داكة والخدمة الجارجين عن هيئة الممال وعمسال اليومية بوزارة الأوقاف 
فى أول يتاير سئة ١548‏ لا تشمل جيع الموظفيت والمدهة والعمال بها »© لعدم ورود اسهارات 
بض هؤلاء لذابة طبع ااذشرة أأتي أخنت منبا البيائات الذكورة - المروف : ١‏ © بغ 
» د 6ه لي المدول الثاى هبر ال العانات التى تشير اليهأ نفس اروف في دول د قل 


مده تاي نعي عستتيه 


النفقات العامة ؛ مع ملاحظة أنها لاتشمل كل ما تنفقه الدولة وا مصاح المذكورة 
على موظفيها وماطا » إذ توجد بعض تفقات خاصة مهم فى الباب الثانى للميزانية 
( المصروفاتالعاءة ) كقصاريف الانتقال وبدل السفر »كأ يشتءل الما الثالك 
( مصروفات الاعمال الجديدة ) على أجور ومرئئات أيضا . 

وإذا أُضيفت إعانة غلاء المعيشة إلى نفقات الماب الأول سئة م1446 
لبلغت تلك النفقات جنيها ولارتفعت نسبتها المئوية إلى جوع 
النفقات العامة إلى م,جم . 

وبلغت اعتهادات اباب الأول ففمشروع ممسيزانية السنة مع ١و‏ , 
كيار . تبارة؟ جشبا أى بنسبة 1:؟ بز من جملة المصروفات العامة البالغ قدرها 
اجشه 0 وإذأ أطرقك علاوة غلاء المعيشة وقدرهاً....ون.؛ 
جنيه إلى اعتهادات الباب الأول لارتفعت النسبة الماكورة إلى ع ووم بره , 

ويرجع ازدياد عدد الموظفين ف مصر إلى عوامل سسأسة وأخرى 
اقتصادية م بجع أيضا 8 بعض غاطات قنية وتصرفات خاطئة ؛ أمأ العوامل 
السياسية فقد سبق الكلام عليه 217 ؛ وترجع العوامل الاقتصادية بوجه عام إلى 
ضيق مجال العمل الجر الذى عمكنه استبعاب العدد الكيير من المتعلمين الذن 
لا يحدون عملا ؛ وذلك يحانب الميسل الطبيعى لدى أغلب المصريين فى السعى 
وراء العمل الحسكو ى وتفضيله على العمل خارج الحكومة حتى ولو فاته 
ف الرلي: ظ 

ونذكر فا يلل ثم التصرفات: الخاطئة والغلطات الفئية الى أدت إلى زيادة 
عدد الموظفين : 

(1) التعبين على الوفورات . الى قدتصل إلى أ كثر من مليوفجنيه فىالعام؛ 
با وان وفر الباب الآول لاينقطع وقدخلقت بهذه الطريقة وظائف لاوجود 
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عسم /آأ: “ا حت 


ها فى الميزانية لم يلبث أن ا 
منذ قانون ربط مبزادة اك ' أنه لا يحوز نعبين أو رقة أحد على 


وفور اللأيزانية . 

(0) ازدياد عدد الدرجات المؤقتة - فصل الكادر بين الدرجات الدائمة 
والمؤقنة » وقصر المؤقنة على الموظفينالذين ل يستكماوا شراط التوظيف أو على 
وقلائقب بو اعبال محدودة الآاجل » وضع ذلك فقد ازداد عددها كثيرا حى بلغ 
2 أو ينار ويه ه16 |١4٠١:‏ درجة 2 وتر د :بادة هد ١١)احاذ‏ 
التوقيت وسملة لتوظ.يف دام ؛ فبعين بصفة مؤقنة على أعندا ل جديدة لا تلسث 
أن 9 9 توقف ومع ذلك يستر من عينوا عليها فى وظائفيم » (ب) تساهل 
وزادة المالية فى إعطاء الدرجات المؤقتة للوزاراتوالمصالم بدلا من الدرجات 
الدامة ؛ وذلك للتخفيف من أ أعباء المعاشات . 

وعلاج ذلك يكون بعدم تعيين كل من لم يستكمل شرائط التوظيف لا 
بصفة دائمة ولا بصفة مؤقتة» أما الأعمال التى تستازم طبيعتها موظفين مؤقتين» 
فيجب أن تنتبى خدمتهم بانتباء تلك الاعمال, كا يحب بحث الدرجات المؤوقتة 
كل عام » وحذف مازال سببه منباء وعدم الإبقاء على درجات مؤقتة اننظارا 
لاعمال تخاق لما . 

629 ازدياد عدد الخارجين عن هته العمال ‏ زآد عدد الخارجين عن هرمه 
العمال زيادة كيرة » فبعد أنكانوا حوالى مائة ألف فى سنة 199+9 » بلغ 
عددثم فى أول ناير سنة مع9١‏ : مم. وم( . ولا شك فى أن هذا العدد يزيد 
كثيرا عن حاجات الخدمات العامة القديمة والجديدة , أما الاعتّادات الخاصة 
مهم ققال بلغت فى سئة ١4١‏ مأ قرب من خمسة ملاين ونصف ملبون من 
الجنيبات » فى حين 2 ل تصل إلى مليونين ونصف مليون ق سنة 1999 2 
ويلاحظ أنها نمت بأسرع مما نمت به اعتهادات الوظائف الدائمة والمؤقتة» وذلك 
لسبولة التعمين فيبا عن التعبين فى الوظائف الدائمة والمؤقنة » إذ الاستثناء فيبا 


بد روات ييا 


يكت فيه بمصادقة وزير المالية دون حاجة لرفع الآمر إلى مجلس اأوزراء » ولا 
يتطلب لها من المؤهلات العقلة أو الجسدية ما يتطلب للوظائف الدائمة, 
وساعد على ذلك تساهل وزارة المالية فى أعّاد هذه الوظائف خوفا من مشكلة 
المعاشات وترتب على هذه الاساب أن عين فى وظائف الخارجين عن معة 
العيال يخ امن 3 تحفعون المقصود منبا : ل ذلك 0-1 منهأ عن غرضه 
| ساس ؛ فضلا عن تضخم الاعاداف الذى ينثا عن ذلك فبعين كانتب مصلا 
على وظيفة صانع , ويعط أقصى مر بوط الدرجة الذى لا يصل إليه الصانع إلا 
بعد مدة خدمة طويلة » وهذا هو السيب فا شاأهدق بعض الإدارات والمصا 
من ازدحام بعض المكاتب بالموظفين السكتابيين العاطلين , ونقص اعمال الفنمين 
وعلاج هذه الخال ألا بعين فى ظائف الخارجين عن هيئة العمال سوى الخدءة 
السائرة من صناع نسعاة وف اشوقم و اذا كن عد ضرورة من تعيين موظفين 
فنيين أو كتابيين قتنشا لهم درجات دائمة مع تقبيدها بقيود خاصة من حيث 
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69 ازدياد اعتهادات الاخود والبومسات ‏ زادت هذه الاعتمادات أها 
زنادة قيزة وميواء عانعن انان الول أم ف[ الأنواك الاخوى الود اه 
ويرجع ذلك إلى سبولة التصرف فبا : » فهى لا تخضع لقواعد أو تعلمات ولا 
تحتاج إلى أخذ رأى و وذين الايةع اوبعل الووواتوبو اذا انشخدهما الركراء: 
وتبعبم فى ذلك رؤساء المصالح والإدارات » فى تعيينات دائمة ؛ فعمنوا كتابا 
وسحكرتيرن على اعّادات الأجور و أعطومم مرتبات عالية ربما بلغت فى 
0 واحد نصفالجيه,. كؤذلك كثيراً ما يترتبعلى قرارات وقفالتعيين 

ف الدوجاف الخال قاد عدد عمال المياومة للاستعانة بهم في سد العجزر 
الناتم عن لضن الارداض العاملة » ذلك خرجت اعتهادات الأجور عن وصفباء 
وترتب على ذلك تعطيل لسكثير م فن لاخر اضر ١‏ اقتملاوف اه ق اعلبا بو اقب 
الام بإيحاد طبقة مر ن الموظفين ثم الموظفون بال ليومية » حمل بعضهم | شبادات 


حب ان اد 


مختلفة ودبلومات عالية ؛ لا ينفك يشكو وضعه الشاذ ويطالب بزبادة أجره . 

والواجب أن يمنع بتانا التعيين عا لى الآأجور والموميات ؛ وأن تقستغل فم 
أعدت له آنا الوظنون لالض يم رميات 
واحتاج آليه العمل » والاستغناء عن عدا ذلك » وقد جاء فى مشر وع الممزا نية 
للسئة ,/4-19414: أن وزارة المالية توفرت على حصر عدد عمال الماومة من 
ذوى الأمؤ هللات توطية لإنشاء وظائف طم فى الأنيو ا د ول 


5 منح مكافات ومرتبات من اعتّادات المصروناتالسرية ‏ سبق أن 
ذكرنا أن اعتمادات المصروفات السرية بلغت فىكل من عاى '١90‏ 44 
و445/19444١‏ : 189 ألف جشيدفى حين أن المدرج لما فى ايزا نية كان . ألف 
جنشه » وهذه الزيادة راجعة إلى اللوضع 3 الصررفات تت 
ودزقاف عت أن تصر فون اعتادات النانه الأول ها لعفل ذاكة :ديو أن 
الحاسية فى تقريره عن الستتينالمذكورتين. 

ويلاحظ فى جميع هذه الأحوال أن العوامل الدسياسية والاقتصادية هى 
السبب الأاساسى فى ازدياد عدد الموظفين » وما التصرفات الماطة والغلطات 
الفتية سوى وسائل أدت إلى ذلك . ؟آ يلاحظ أن زيادة د الموظفين وتضخم 
أعهادات الوظائف تسبب عبئًا لنوظف الفرد؛ إذ كلما زاد العدد وارتفءت 
. نسية المرتيات إلى النفقات العامة , كليا زاد تردد الدولة فى الترسيع علىالموظفين 
وكلنا فلك النلار اق وضاق تاق الترتناكتورتعرض الوطت الضن : 

وعلاج التضخم فى عدد الموظفين يكاون إما بفصل العدد الزائد عن الحاجة 
دفعة واحدة , كا فعلت الحسكومة الانجليزية فى سئة 1415 على أثرأ نتباء الحرب 
العالمية الأولى » إذ شكلت الاجنة المعروفة بلجنة ه جودس ء للنظر فى أمس 
الوظائف , ما ترئب عليه فصل عشرات الالوف من الموظفسين ا 
للطراجة .. و[ ما أن يكون بالتصرف ف العدد الرائه تدر>يا وذلاك )١(:‏ أن 


تمجه 5 


درس الأغمال فى المصالح الختلفة وحدد عدد الموظفين اللازمين لإنجمازهاأ 
بكفاية وسرعة ؛ مع تبسيط الإجراءات فى أعمال المصالح حتى تتجنب التكرار 
فى الأعمال وزيادة طبقات الموظفين؛ و (0) أن يعمل على التخفيف من المركية 
بإعطاء المصالح حرية التصرف فى أعماها فى حدود قواعد عامة تكفل مصاحة 
الدولة » وهذا يقتضى القاء المسئواية على رؤساء المصالم وموظفيها » ويستازم 
اختيار الآ كفاء من الرجال لتولى أعمالها و (م) أن حد من ساطة الوزراء فى 
التعيين والنقل .والتر قة» و(4) أن يستفاد من الموظفين الدائدين عن الخاجة فى 
أعمال أخرى بعد دراسة أحوالهم العائلية» ونوع العمل , والمعاش » والمكافأة 
إلى غير ذلك من الاعتبارات . والعلاج الثاى أفضل بالنسبةلمصر ء للانهيتعذر عل 
أية ححكومة فى مصر إخراج المئات أو الألوف من الموظفين الوائدين علل 
الحاجة دفعة واحدة والعائمم إلى عرض الطريق إذ لا ساعد نوع التعليم عل 
تنفيذ ذلك م لايشجع عليه سوق الأعمال الحرة . 


الى العالتٌ 


وضعت كادرات الموظفين التى كانت مطبقة فى مصر فى أواخر القرر. 
الماضى وأوائل القرن الحالى ؛ فى وقت أضطربت فيه الشؤون المالية » ولم يكن 
فيه موظفون ذوو كفاية ؛ ولذلك لانجد فيها تناسقا بين المرتنات والخدمات 
المؤداة. وكان أنمعض الادارات كادرات عدافة فرؤى من الضرورى توحدها 
حى نسود المساوأة بين الموظفين فى خدود المستطاع » ويتحسن حال الس_واد 

الاءة منبم ؛ ويفتح باب الترقة لمن يسستحقبا, م رؤى من اللازم تعديل 
توزيع الدرجات لتسبيل الترقية» إذ من الهم إعطاء صغار الموظفين مرتبات 
كافية حتى يتمكنو| من العيش فى سسهولة ويسر » وح لايلجأوا إلى طرق غير 
مشروعة فى زيادة مرتباتهم »كا أن من المهم أيضا إعطاء كبار الموظفينمرتبات 


#11 لم 


عالية حي بحسن أختيارثم أخلانا وكفاءة . وقد كانت زيادةٌ رءوس اللأاموالقى 
مصر فى أوائل القرن الحالى سبيا فى فتيح الباب أمامهم للعملف الشركات الخاصة 
عرتبات مغرية » وقد ترك كثير منبم خدمة الحكومة فعلا والتحق بالشركات»: 
57 وضع كادر عدية قىسنة باه ولكنه كان محدودا ٠‏ وثرتب على بمو 
البلاد السريع وعل التغيرات السكبيرة النىطرأت عل الحياة الاجتاعية قبل وأثناء 
الخرب لما 2 دك (1418/1414) أن أصبح من الضرورى وضع كدر 
جديد » وألفت جنة لوضعه فرأت رفع مرتبات الوظائف العالية » وباعدت 
مابين الحدين الادن والاعل للدرجات ؛ ووضخضسعت كدر سنة ١999‏ وعند 
تطبيقهعل ال مو ظفينز يدتص امم بمقدار جزء من علاوة غلاء المعيشة ( ٠١‏ /: 
منيأ ( ونتج عن هذأ الاج رأءغير الحسكيم زيادة اعهادات الوظائه .دون مبرر » 
وكان يك الاحتفاظ بعلاوة الغلاء منفصلة عن المرتب حتى يمكن الخاؤها أو 
إنقاصيا : بعد » وقد سبل هذا الكادر كثيرا || الترقمة فق ترج لاك خرى ا 
كانت بعض الترقيات 1 لية تعطى للموظف بمجرد استحقاقبا باستيفاء المدة ”23 . 
واتضح بعد عدة ستوات من تطبيق الكادر المذكور أرن. اعتمادالوظائف 
ظل يزداد باستمرار ما لفت لقان اأوزارات المتعاقية منذ ذلك الوقت وأنظار 
البرلمان » فعدلت مرارا بعض نصوصه » م اتخذت وسائل متعددة ومختلفة لعلاج 
الحال كوقف التعيينات » وتأخير الترقيات أو جعلبا اسمية أو وقفبا (قرار 
- س الوزراء 2 5 فبراير سنة .9و١‏ ): و تأجيل علاوات بعض الموظفين 
1 منعها ( قرار مجلس الوزراء فى ه مايو سئة ه0١‏ منع العسلاوة عن ثلث 
من استحقها من الموظفين والمستخدمين ) ؛ وتأخير شغل الوظائف الخالية حتى 
ينقضى جزء من السئة المالية أو شغلها بأقل من المقرر لما أو عدم شغلبا أو 
إلغامها وفيض المكافات ٠‏ ووقف صرف بعض المرتيات قرتيات الاستقيال 


600 أخاز كادر سنة 191١‏ في بعض الحو ال قط ي در جين أو ثلاث ؛ ومضم علاوة حكمية 
عير فب حب تل مرعدها 6 وزآد قي مقدارها 31 قمر 5 اللازمة لاحد ول عليا 7 


# ا 

للمديرين أثناء إجازاتهم » والتوفير فى وظائف الخدمة السايرة » وتشغيل العمال 
بعض الوقت مع تخفيض الآجور ؛ وتخفيض الإجازات الاعتيادية» وتخفيض 
المرتيات لدى تيت اموظفين المؤقتين ( منشو رى وزادة المالية دثم 5 و؟:؟ 
لسنة ؟4١‏ ) وتسهيل خروج الموظفين ؛ ولسكن هذه الوسائل ل تسكن كافية , 
وأصبح من الضرورى وضع كادر جديد » فوضع كادر سنة 19471 » وه ذأ 
أنقص المسافة ببن حدى كل درجة » يا خفض مقدار العلاوات فى معظم 
الدرجات ؛ ولكنه أبق تداخل الدرجات مما نتبج عنه حالات شاذة يأخذ 5 
الموظف المرءوس مرثنأ أكثش من مرتب رايسه الذى يكون فى درجة أعلى : 
ول يكن هذا الكادر سوى خطوة للتخفيف من اعتماد المرتيات » ولذلك طق 
تطبيقا ضيقا ؛ لوضع حد لازيادة المستمرة فى اعتهادات الوظائف أو لإنقاصها 
إذا أمكن » أوقفت الترقيات » ثم سمس بها بشروط معينة وحرم الموظفورن ‏ 
من العلاوة الأولى ثم ممعم لهم بعد ذلك بعلاوة واحدة» ثم تقرر فى سبتمير 
0 سنة 19.1 زيادة رسم الدمغة على المرتيات والمعاشات والمكافات . 
وصدر قرأر ججديد ق بوننه سنة 41 بمنع الوزارات والمصالح من ملء 
الوظائف الخالية بالتعيين أو الترقية » ومرى زيادة مرتيات الموظفين المعينين 
بمرسوم » ومن طلب تحسين درجات بعض الوظائف » وفى أوائل سنة بجوو 

دعى الموظفون للتبرع للدفاع الوطنى عرتب شهر يقسط على ساتين » واتضذت 
هذا تدان أخرض لتخفيف عبء المرتبات » ول يكن كادر سنة 1981 سوى 
علاج غير كاف » ولذلك وضعكادر آخر فى سنة ٠و١‏ بى غلى المبادىءالاتية : 
)١(‏ منسع تداخل الدرجات ؛ (؟) تضييق المسافة بين الحدين الأعلى واللادق 
لكل درجة ؛ () تقليل العلاوات ؛ (4) تطبيقالكادر الجديد على جميع الموظفين 
المدنيين : فنيين وإداديين وكتابيين » (ه) عدم المساس بالمرتيات الحالية أو قطع 
الآمل على صغارالموظفين ف الترقيةالمنتظرة طبقًا لكادرسنة م.١‏ , () تسبيل 
الترقاتو من جالعلاو أت للتخفيف من ششدة الكادر الجديدو بخاصةفيا مختص بصغار 
الموظفين ؛ ويبين الجدول الانى الفروق بين الدرجات ف كادرات سئة ١8.0‏ 

وسنة |491١‏ وسنة 14971 وسمنة مو | . 


كادر مه با٠ ١6‏ 


كادر سئة 9١‏ وا 


كادر سئة 9و١‏ 


19؟ عنس 


الذرحة جنرةه الدرحة جحنيه الدرحة جئيه الدرحة بعيبه 
الدرجة الرا بعة هسم 9 "مما الثامئة اا ١‏ الثامنة ١‏ 
8 ب 58-٠‏ 5 5 ْ 
الثالثة ه 00 الأسابعة 5 السابعة ‏ .لم١‏ 
م ١١-4‏ البادة ا ١١-8 ١‏ : 
ه ألثانة 1١+‏ ؟ | السادسة مأسوم 
3 16-هة؟ 
ه الآأولىمردمم|] ا لسسع || ظ 
وكل و و ؟سبم/؟ الخامسة ٠‏ لالمء م الخامسة و لاسان:” 25 الخامسة 6 لأسن ؟ 
مدير 5 .دهم | الرابعة معكسءو | األرابعة ‏ .عله اأرابعة ه”“-مع 


وكيل إدارة لدت الثالثة 


مدير إدارة (-ه- الثانية 


عبر لاله 
ه/اده.ه الثانية 
الآولى (ج) |١١٠٠‏ الأول (ج) 6م-١ ٠١‏ 
الاول (ب) ٠لله؟7‏ | الأول (ب) |٠١06‏ 
الأول )١(‏ ١٠س‏ سس | الآولى )١(‏ مولا 


الثالثة ‏ مع..> 
المأ نيه و “سةن/؟ 


الاولى 


| اأسادسة ١ه‏ ؟؟ السادسة 
ظ 5-6 


ع1 ب 


وأعد النظر أيضاق كادر رجالالجيش والبولس والمئاتالخحرية الك 
و أدخا ا ا ا كأدر الموظفين بيد وقد 
وجلد من الضرورى 0 خاص مهم نظرأ لظروفهم الخاصة و نم 
خضعون لبعض القواعد | لبى لا بخضع لها ليون ,الال عل الاستيداع 
وقانور: المعاشات العسكرية . 

وخفضت أيضا مصاريف و ا ا 
و3 ١‏ على أساس الكادر الجديد ويلاحظ أن | تام أن يظبر إلا بعد 


5 


وقد زادت أعتمادات الوظائف مع الحرب العالمية الثانية نظرا لإعا ذه غلاء 
المحيشة» وساعد على ذلك ازدياد الأيرانا ت العامة » وكان تطبيق قوأعد 
الإنضاف على الموظفين الجامعيين وعلى غيرثم من طوائف الموظف بن والعمال 
مما زاد عبء الوظائف على المزانية » وكان الغرض من تطبيق قوأعد الا نصاف 
يا جاء فى مذحكرة اللجنة المالية مجلس الوزراء عن مشروع سيزانية سئة 
64 ؛ أن واجب الحسكومة أن تسكفل موظفيها الحياة الرغدةالضرورية 
و أن تطمتهم عل مستقيلهم حدى تمزوا من زرادة [ نتأجهم ومن ر شع 
مستوى معيشهم : وبمحكن عنديذ إنقاص عددثم بقل الموظفين الزائدن إلى 
الرخاتقي اليفيدة وز ان الجزء الأحكبر من الاعسّادات اللازمة لتطبيق 
قوأعد الإإنصاف سيغطى 500 غلاء المعيشة » وهذا || 0 
من النقد ع لان القواعق ال قم عليبا الإنصاف 5٠‏ جاء فى تقرير اللجنةالمالية 
بمج[ س النوأاب عن مشروع م 0 سد 00 ٠»‏ منافية للعدالة ولصاح 
الخو انة وللقواعد السلدمة العمل الحسكوىى لانا : ر5حكن على تسعي ر الشبادات 
0 الدراسية بغير نظر إلى العمل ولا إلى القواعد المسالية السليمة ‏ التى 
شعى أن تقدر على هداها قيمة العمل فى ذاته وطاقة النزانية , 00 
لمالية المذكورة إعادة تنظبم العمل الحسكوى تنظيها شاملا يؤدى إلى استغلال 


5007 


2 مو هللات المنصقين فى أعما أل كات 26 وديم و كفاشهم وإذا أدىهذا 

نيم ظم إلى خفض بعض اعتمادات الوظائف والاعمال فإن ل 
: يتردد ذكرها لا يمكن أن تقوم عقبة فى سبيل الإصلاح , ومما يلاحظ أنه 
عندما تقررت قواعد الإنصاف فى .م يناير سنة ١444‏ قدرتالنفقات اللازمة 
لها فى مشروع الميزانية بمبلغ مليون جنيه » ثم أعيد تقديرها وصدر قانون ربط 
لميزانية على أساس ثلاثة ملابين من الجنيبات » ثم اتضم لدى إقفال الحساب 
الختائى للدولة للسنة المالية 0544م أنهناكتجاوزا فياعتتاد إنصاف الموظفين 
بمقدار ه50 جنيبا ؛ وما يعاب أيضا على هذا الإجراء زيادة المر ا 
خفض إعانة - غلاءالمعيشة » أى فى الواقع ذم ضم جانب من علاوة الغلاء إلى المرتب 
وجعله 056 اف وذالك لأن علدو الغلاه مؤقنة وعرضة لالذاما 3-6 
حب الخو ال عتتنا تخد الاير اذاف الغامةق الانكعائن الذى على اكرى» 
وهو نفس الاجراء الذى أخذ على واضعى كآأدر ١49١‏ وكارتل ‏ الأحرىعدم 
الوقوع فى نفس الخطأ مرة ثانية »كذلك القول بأمكان تخفيض عدد الموظفين 
بقل الؤائد.ن ل الوظائف الجسديدة لذ من الصعب جدأ خفيض عدد 
الموظفين» والذىيحدثغاليا هو العكس 6 رأينا لأنكل حزب يتولى الحسكم 
يعمل على تعيين أنصاره فى الوظائف الذالية » بل ويوجد لمم الوظائف» وعلى 
رض إمكان تخفيض عدد الموظفين فإن ذلك لا يتأفى إلا فى حدود ضيقة ولن 
يإدى إلى النتام المرغوية . 

على أن مشكاة الموظفين والوظائف لا ترال؟! هى » وقد شكلت وسيتمير 
سنة ه564١‏ جنةلبحث وام الاستخدام والمعاشات؛ ونظرأ لتشعبهذا ال موضوع 
وتفرع تواحيه وارتياطه ارتياطا وثيقا عمعجرى العمل الكوى كله. ايه 
الرأى فى أبريل سنة ١4‏ إلى تأليف لجنة جديدة » وهى الى سبقت الإشارة 
إلسا "© وجاء فمذكرة تشكيلبا أن مبمتها هى إعادة النظر فى قواعد 


60 راجع سايقا 6 مني 15, 


#45 سم 


السكادر العام وقواعدالتوظيف مع تنسيق درجات الوظائف فى سائر الوزارات 
والمصالح على رصورة كفل المساواة فى معاملة ذوىالمؤهلات الممائلة وفى تبيئة 
فرص الترق أمامبم . 

وقد أدرج اعساد قدره مليون جنيه ف ميبزانية ده 1005 أ <تياطى 
لإعادة النظر فى الكادر العام للنوظفين . 

وأغدت الليطة كوه مقرونا لكاكو عدي وهر النى سيقت الاقارة 
إليه 3 ؛ وهو مقسم إلى ثلاثة أقسام : مختص الأول منها بالكادر » ول تنناول 
مقترحات اللجنة بشأنه تعديل الأوضاعالحالية تعديلا جوهرياء ويحتوى القسم 
الثاق عا 0 التوظيف. ام القسم الثالك فيشمل قواعد تطييق الكادر الجديد 
ما يكفل الطمأنينة للنوظف وللخزانة مصلحتبا» 5 تقول اللجنة » إذ اتضح لها 
خلال بحثها أن النق ص كان فى تطبيق الكادر أ كثر منه فى الكادر نفسه . 

كذلك رأت اللجنمة تنسيق الدرجات فى المصالح والوزارات على أسس 
موحدة فيبا بقدر الإمكان ؛ مع ماعأة طبيعة العمل وأهية الوظائف فى كل 
فتينا بو إقافة النقية اللمقر له ردن مدان 50 ع لو بد ومونانت ف 
درجة واحدة عشرات السنين , لا لسب إلا أنه لا وجد درجات ت خالية قى 
المصلحة الى يعمل دبا .و أشارت اللجئة قأنباية تقريريهنا يأن تير المكومة 
ندل الققة ال الدريعات از نوغة و التقيق للد كرزق أن دون ابلذةاالازيمة 
للترقة إلى نصف المدة القانونية » لملافاة اليف الذى وقع على الموظفسين الذن 
قضوأ سنوات طويلة فى درجاتهم السابقة . ثم أدخلت وزارة المالية تعديلات 
على مقترحات اللجنة كان أبرز ها التوسيع على صغار الموظفين . ووافق البلمان 
على تخصيص المبالغ اللازمة لهذا الغرض من اعتناد المليون جنيه السابق ذكره ؛ 
بعد إدخال بعض التعديلات بالزيادة لصالمالموظفين أيضا أمصدرالقانونرقم 


)١(‏ راجم مايتا ؛ ص 555 ولاة7ه 


د 


9 أسنة 1840 بتخصيص مبلغ 08١‏ ألفجنيه من اعتمادالمليون جنيه'.1ذكور 
لهذا الغرض ١١‏ ووضعتوزارة المالية عدة قواعد لتنفيذالترقات إلى الدرجات 
المرفوعة فى التنسق ؛ وافق علببا مجلس الوزراء فى اجماءه يوم 5 يو أنه سئة 
ع ١8‏ ثم أخذ فى تطبيقبا » وقدر أن يكلف التنسق ما ربو على نصف 
المليون جنيه , وشاول ما يقرب من عشرين ألفا من الموظفين *". 

وأثم القواعد النى بنى عليها المشروع الذى وضعته اللجنه الكادر الجديد هى: 


-١‏ ع الكادر العا م المقسمينأ أصلمين :)كدر فىعال, وإدارى ينتظم 
الجامعيين » ويبدأ اددج السادسة ويلتبى بدرجة وكيل الوزارة ؛ وإب)كادر 
فى متوسط وحكتان ياتظم غير الجامعيين من حملة الشهادات الفدة المتوسطة 
وشبادة الثقافة وما يعادلا » وبيدأ بالدرجةالسابعة وينتهى بالخامسة . ولايسمسم 
لغير الجامعى أن يتجاوز الدرجة الخامسة مع فتح باب الترقية أمامه؛ وذلك بأن 
يعمد امتدان يتقدم إليه موظفو الدرجة الخامسة » فاذا نمجحوا فيه كان لهم حق 


الترقية إلى درجة أعلى ٠‏ 


. ١941 بو ليه منة‎ ١7 الوقائم المدرية » العدد /1” المادر فى‎ )١( 

(؟) وقددءات نس بالترقيةفى درجات التنسيق فيا!كادرين الفيالتوسطوالكدا على الوحه 
الآنق هن الدرة الذامقة للسارة وموخ البطا رية الحاقمية ةس الأقدسة الطاقة وو مره 
بالاختيار للكفاءة الممتازة 6 ومن السادسة للخاءسة : ١ج‏ ث بالأتدمية المطلقة وء" م/. 
بالاخبار للكوائرة الممتاؤة #نودن الخاستة للراكة 5 علاي/ ا المطلتة و.#م ٠/.‏ 
بالاختيار اكفاءة الممتازة . وفى السكادر الننى العالى والادارى كلآلى : من الدرحة ا 
اخامسة : +م - 0 المطاقة و٠؟,‏ 00 بالا ساق لالسكقاءة 0 6 ومن اتاسة 
لار أبمعة : ١م‏ 3 بالأقدمية المطلقة و.م ١/.‏ بالخكعا رلكياءة! اتا زة 4 وهن الرابعةلاما ا 
/* بالأمدسة المطلقة ومع *بالأدشار للعكفاءة المقازة:: ما الات الدوهة العاىة ذا 
فوق فتكورت بالاختيار للكفاءة الممتازة » وتكونالترقة دن أعنى در<ة فىالكادر الفنى المتوسط 
اللي السكادر ااغني الءالي » وهن أعلى درحة فى السكادر السكتابى الى اأكادر الادارى فى حدود 
النسية المقررة ار قبه بالاختسار للسكناءة اأمتازة 

(؟) تقرس النة ااشؤون ألا لية بمجاس لد واب عن مشسروع سيق الدوعات في الوزارات 
والمصااح الأميربة ١‏ 


0 


9- دود الدرجات : أبقيت على وضعبا الحالى فى الكادر الفنى العالى 
والإدارى » وجعل منصب المدير العام من درجة واحدة بدلا من اثنتين دا» 
و« ب»»ء وذأك منعا للتفرقة بين المناصب اللسكميرة المتعادلة فى التبعية والمظبر 
وجعل المر بوط بين ١7٠١‏ جيه و. ١.‏ جه سئويا بعلاوة مائة جئيه بعد 
سنتين من تاريخ الترقيه . ف أمأ علاوة باق الدرجات خُعلت كل ثلاث سنوات 
دبق مقدارها م هو مأ عدأ عسلاوة الدرجة الخاسة فزيدت من ؛؟ جنبما إلى 

"٠‏ جنيباأ . ات الدرجات التاسعة والثامنةوالسابعة وجعل م بوط السادسة 
من .م١‏ جشها إلى "٠.٠.‏ نيه أما ا الكادة الفق المتوسط و الكتاى فجعلت 
درجاته بين الثامنة والخامسة فقط مع تعديل مر بوطبا وعلاواتها 

م - التعيين : جعل المشروع شروط التعيين م فى النظا ام القام الآن تقر سأء 
وزاد عليها إدخال نظام امتحان المسابقة , فبلحق المرشح أول الأمى «كتاميذ 
تحت الاختيار » بمكافأة مده عامين سواء أسند إليه عسل فى متوسط أو كتانى 
وهذه المدة بمثابة دراسة عملية التخصص فى شؤون الخدمة المدنية » يعقد بعدهأ 
أمتحان المسابقة وبعين من > ججازمن درج رم بداتبا» وتايح ه -ذه المدة 
أضا العمل اك 'ثال إجازة دواسة مين أقل هق الله اللآادق المقرى التوكلت 
18 عاما ) . ونص على تطبيق هذه القاعدة على حملة الشبادات الجامعيسة مع 
إعفاممم من الامتحان . 

ونص المشروع على ألا يعين حامل شهادة دراسية إلا فيا يتفق مع طبيعة 
عمل الوظيفة ومستواه . 

واشترط فيمن برشم للسلك الكتابى أن يكون حاصلا على الأقل على 
شبادة الثقافة العامة أو ما يعادلها » علاوة على توفر الشروط المقررة فى النظام 
الحالى والمتعلقة بالسن والجنسية والآهلية وغيرها . عل أنه أجاز تعمينمساعدى 
كتبة فى الدرجة الثامنة الجديدة بدون اشتراط مؤهلات دراسة كالمشروطة فى 
الوظائف الكتابية الآخر ى» مع فتح باب التقدم أمامهم بتأدية امتحان مسابقة 


بعد مطى هذة معيئة ٠‏ 


واشترط فيمن يرشم للك الفنى العادى حصوله على شبادة أو مؤهل 
دراسى متوسط شق وطبيعة الوظيفة ٠‏ ووز اعفاؤه من هذا الشومل إذا كان 
قد مارس أعي الا حكومية فنية أو عرلا فد فى هئات أو مو سسأت معتمدة لمدة 
معينة . أما من يرشع فى السلكين الإدارى والفنى العالى فاشترط أن يكون 
حاصلا على شبادة أو مؤهل عال يتفق وطبيعة الوظيفسة مع اجستماع المؤهلات 
الاخرى السابقة , 

ونص المشروع على أنه لا تجوز إعادةتعيين موظف اعتزل خدمةالمكومة 
ف درجه أعلى من الدرجة الى كان فبأ قبل ترك العمل , 

؛ - العلاوات : نص المشروع على منم العلاوات الدورية على فترات 
طولها ثلاث سنوات البرتبات التى فوق العشرين جنيبها وسفتان لما دون ذلك : 
وتمنح العلاوة الآولى ولو جاوز الحرتب بها نهاءة الدرجة أوكان مجاوزا لما فعلا 
من قبل '. وتمنمس علاوة أخر ى بعد فترتين فى حالة عدم الترقية إلى الدرجةالادنى 
إذا كان الموظف قد بلغ أو جاوز مبابة درجته . 

ورأت اللجنة أن الأصل فى الملاوة أن تمدم دورية ولا يؤجل موعد 
صرفها لآى سيب مالم يصدر من الموظف مايدعو إلى تأجيابا أو الحرمانمتها. 
ويصدر بالتأجيل قرار من الوزير الختص بعد أخذ رأى لجدة شؤون الموظفين 
بالوزارة أو المصلحة التابع ا الموظف » وتأجيل العلاوة لا يغير موعدها وإنما 
يمنع من صرفها لدة لا تقل عن ستة أشير عق الفترة الواحدة:» أما الحرماث 
فينقل موعد العلاوة من فترة إلى فترة تالية »ء ويكون بقرار من مجاس تأدبى ْ 

ه - الترقية : راعى المشروع فى نظام الترقية أن يكفل المساواة فى الماملة 
لذوى المؤهلات الواحدة ؛ فنص عل فترات تافة 2 الترقيات » لكل درجة 
فترة معينة #ترأوح بين سمت سئوات بين الدرجة السابتعة والسادسة وثلاث 
سنوات بين الدرجة الثالثة والثانية » ممم عدم اشتراط مدة للترقية إلى الدرجة 
الآولى فا بعدها . وتمنم عند الترقبة علاوة أو اثنتان علي الاحكثر من تاريخ 
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ا جعل العلاوة المكئلة لآول مربوط الدرجة سنوية واعتبارها حا 
لا تأ بعلاوة اعتيادية مبماكان تاريخ استحقاقها؛ وجعل أسناش الترقنة الاقدضة 
فى الدرجة والامتيازء فخصص الأقدمية ثلاثة أرباع ما يخلو من الوظائف فى 
كل درجة » والربع الباق لمن يبرزون فى أعمالم كا خصصر بع وظائف 
الدرجة الرابعة لمن ينجم فى امتحان المسابقسة الخاص بموظق الدرجةالخامسة 
فى السلكين الفنى الاوسط والكتاق . ظ 
وتشزق قاغدة العرقة هنو عة الدريحة القالئة» أما الترقينة تمق الثالئة إلى 
الثانة فالأ ولى فتسكون بالا<تار » إذ وظائف هاتين الدرجتين وظائف رئيسية 
لا تحمد قصر الترقية فيها على الأقدمية . وبمنح من يرق إلى درجة المدير العام 
والنوهات ال تعاوها أو لسر يول الدوجة او قيوط الا نسي 
- الخارجورى عن هيئة العمال : استبق المشروع للصناع مرتب 
الصناعة بمعدل علاوة من علاوات الدرجة ؛ وفى حدود الدرجات الخاصة بهم 
أديحت بعض الدرجات ف البعض الآخر لإزالة الحواجز بينها وإفساح مجال 
الترقة » فصارت وظائفهع ثلاث درجات بدلا من ست » م ع لد فو توطنا 
وعلاواتها » و نص على مم العلاوة لكل من أهضى لاد على آخر علاوة 
الحبا ولو بلغ اتصى بر روسل الدرنية الحييد اله أو جاوزها » وعلى منسم علاوة 
دورية حتى بلوغ نهاية مربوط الدرجة ثم يحوز أن نح العلاوة بعد فترتين 
متتالتين , أما الترقة فتجوز بعد أربع سئوات 
أما قواعد الإجازات والمكافات والتأديب والإعادة والاعه_الامحرمة على 
الموظفين » وتأليف لجان شوو نالموظفين. والحجز على المرتبات واعتزال الخدمة 
قتشابه الانظمة الحالة . 
ووضع المشروع أحكاءا مؤقنة لدور الانتقال بالموظفين من النظام الهالى 
إلى النظام الجديد . لا يؤدى إلى نتقص هرتبات الموظفين المنصفين الحالية . 
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وقد قرت اللجنة أن إستفيد مق نطق سادىء الكادر الجديد حوالل 41 
ألف موظف » كا قدرت تكاليف تطرقه بحو ..غ ألف جنه . 

وتعتقد أنه يدب أت ستوعب الكادر الوظائف عل احتلافها »و أن 5 
على الموظفين جميعا ء ويصاغ فى قالب قانون حتى لا يستطيع الوذير أو 
الوزراء الخروج عليه » وأن براعى فى وضعه انب المساواة فى 0 ذوى 
المؤهلات المماثلة » وتهيئة فرص الترق أمام جميع الموظفين » ألا يكون البون 
شاسعا بين ممتبات صغار الموظفين وحكبارم ٠وأن‏ يعوض كبار الموظفين 
عن ذلك ببعض ميزات شرففة » وأن تكون المرتيات حدب قيمة العمل » لا 
حسب أ وٌهللات ت الدراسية » وأن تبى الترقية على ال كفاءة والاقدمية » مع 
إعطاء بعضهيزات لذوى الم ؤهلاتالدرأسية العالي ةكاختصار المدةاللازمة للترقية 
من درجة إلى أخرى » كا بحب ألا يكون الفرق كيرا بين المرتبات الى تعطيها 
المكومة وتلك الى تعطما 9 <تى لا تجتذب هذه إليبا الممتازن وذوى 
المكفاية من موظق الحكومة بإعطا م تبات مغر ية . 

أما العلاوات فيراعى أن النظريات الاجتماعية الى أخذت تسود فى البلاد 
المتقدمةق المدنية نتم مسايرة المرتب لمدة الخدمة » حيث نزيد المرتب <م) على 
فترأت محدودة » ليستطيع الموظفمواجبة تكاليف الحياة الاتزايدة , وقبحددت 
انجلترا لكل من الموظفين الفنيين والاداريين بدابة المرتب عند اللحاق بالخدمة 
ونهاته عند التقاعد » وقسمت الفرق بين البداية والنباية على شكل علاوات 
دورية حّمية ينالبا الموظف على فترات محددة كترقية محتمة مالم بقع منه 
. ما يوجب ححرماأته منبا . 

تلك هى الاصلاحات التى نراها فى شؤون الموظفين الألية » فإذا اقترنت 
بإصلاح شؤونهم الإدارية قضى على بعض العبء المالى الذى يثقل كاهل 
الخرانة » إذ أن حسن اختيار الموظفين ؛ والإشرافعليهم ٠‏ وتحرى السدالة 
2 ترقياتهم وعلاواتهم ٠‏ والقضاء عل الاستثناء والحسوبمة والرجاء والوساطة , 


ل اشيع يينبج جوأ من الدوء والطمأنينة والثقة ؛ فيجودعماهم » وبزيد 
إ نتاجرم وينتظم ؛ لاض حيائذ عدد من لس مم بيدا ولاحاجة إلبيم ؛ 
ودقلاء نكن أن شور 3 النمو الطسعى للخدمات العامة شما فشيئًا. 1 0 
مأ أعلاج مشكلة الموظفين من كبير الاهة من الناحية الاجماعية أَنِضْ لض 20 
الموظفون الحكوهيون وخاصة صغارثم يو | فون جزءا كبيرا من الطبقة الوسعلى 
فى البلاد؛ وم فوق ذلك الطيقة المثقفة المستنيرة الى تعد عماد الدولة . 


أزذيادعت» المخاشايس ' 


المحاش ( 35161016 عتامم عاتدراع: عل 1روأقمعم ) ا هو <لة عن 
جوم ا فيرو الى سه انقهر ازا اللثر بم ين تتكانه ويرذا كي عن | اب 
لمدى الياة (1252:6؟ علمه: ) » وعن التأهعسين عل الحياة ١‏ ع20قهتناودقة 
9 18 “ناة ) , فالمعاش لاايكون إلا لموظف ؛ أما المرتب لمدى اياة والتأمين 


ا 0 شخص الحصول علبما| مقأيا ل دفع مبلمغ نسدد مه ة وأحدة و 
على عدة أقساط وبشروط معيئة » اصندوقخاص أو أو سسة للتأمين على الحياة. 


)١(‏ المراجم 

615 55ع0587) 28[1ه 1م صصعكه1 طاصعععء5 فط 5ه د5وستلعععمع2 0ع 5«أمصرع11 روأمموعم8 
2 2م ,1 701١‏ .19412 روع1 2 تااعة 
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2659 رقعع20105م8 علاطت 08 عمعصيعم 1801 وملسععجكمع وع1م1عطام2 ,سآ رلسوامع31 
د لا( 

1923 ,215ه2 ,11 .1 , 11غهة0 اك تأصاتم0ة 5م77 06 عسسمم ماع وممأعملسط ...0 رعوول 
تفاع صم فص مسملم اداع[ عل غه وععصقصة دعل ععمعلهد ع0 متو أسمع مناه وعتاوح 
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وهذا المبلغ هو الذى تحدد مقدار المرتب لمدى الخياة أو التأمين؛ فى حين أن 
الذى تحدد مقدار المعاش بالنسية الوق ققاضى ‏ أخرق 0_7 ددة خ*دمته 
ودرجة الوظيفة الى كان يشغلبا ومقدار مرتبه وقت إحااته على المماش » .وى 
كثير من الدول صككبلجكا وانجلترا والمانيا الت اارفلات 
شىء للحصول على المعاش » إلا أن مرتبات الموظفين فى تلك الدول أقل من 
مشلاتها فى المؤسسات الحرة . وف فرنسا لا يعد المستقطع شرطا للحق ف المعاش 
ولس له أن نا لها سد اوه أنه بوالخرضن عن المناتى اناميا الترفلكن 
بعد تركه الخدمة حياأة مادية تتناسب مع الوظفة الى كان شغلبا و مع كز ه 
لأسا ظ 

و دى المعاشات مبا كان نظامبا إلى زبادة أعباء الوانة العامة زادة من 
الصعب تحديدها مقدماء لانها لاتعتمد فقط على عناصر بمحكن التحةّق مثبا 
كتلك الى يعتمد علا نظام التأمين على الحياة كمتوسط سن الوفاة وسعر الفائدة, 
ولكنبا تعتمد أيضا عل عناص ركثيرة الاختلاف والتبان ولا يمكن تحديدها 

سلغا وأدة طويلة ؛ كعدد 0 الذن تركون الخدمة لسبب غير الوفاة أو 
بلوع سن الاحالة على المعاش + و كمشتوى المرتبات. :وقو اعد الترقة وسرعتهاء 
فانها قد تتغير من وقت لآخر » إذ يؤثر كل ذلك على مقدار مأ يسام به 
الموظفون فى عبء المعاشات على صورة مستقطع من المرتات أو خفض فبماء 
تعمد أيضا عل درجة غلاء المعيشة . ولذلك فاردمى ظاهرة ازدداد عبء 
المعاشات تشاهد فى جميع الدول الى تأخذ بنظام المعاشات كاتجلترا وفرنسا . 
فى الدولة الآاخيرة مثلا زادت المعاشات المدنية من +4 مليونا من افر نكات 
ف سئة هبام١‏ إك أكثر من باب مليونا فى سنة ..ووء وإلى ٠١١‏ مليونا فى 
قوق واو نهولا قل الأو الفديالة الأول أن تبلغ فى سنة ١144‏ 
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من 4؟! مليوئا من قُرئكات ماقبل تلك الحرب 17 , 

وفى مصر بزداد عبء المعاشات على الؤرائة العامة باستمرا رك ييتضح من 
الاطلاع عل ال حساب الختاى النتوات الختلفة » إذ برى أن قسم المعب اشاس 
والمكافات فى تضخم مستمر ؛ فبعد أن كان ١‏ ولاا١؟‏ جنيبأ فى سنة 188٠١‏ بلغ 
9 م ببسم جنيها فىسنة م944١‏ - 1441 ء فيكون قد زأد فى مدى ست وستين 
سئة بمقدار ماد ؛ وضع وذأ التضخم فإنه! إستوعب الموظفين على اختلاف 
سُْ أقتصر عل الموظفين الداممين » دوك المؤقدن والخارجبنعن هرمة 
العمال على أنه يلاحظ أن الأرقام المذكورة تشمل المعاشات والمكافات ؛ أى 
أنها تشمل يحانب المعاشات معناها الحقيق مبالغ أخرى لاتعد منباء إلا أنه 
' يوجد مقابل ذلك مبالغ اشرق تعد من المعاشات وإن كانت لم ترد فى قسم 
المعائات والمكافات بالميزا 5 والحساب الختاى . 

ويشهل قسم المماشات والمكافات م هو وارد فى المزانية والحساب 
اللتاى البنتوات الختلفة ون سبتة مر عق مثة مكقاوه دع مابان* 

)01( اكرات مذو حة مفتضى اللوائم : كانت اسدهى كنا 2 معاشات نظر 
خدماتصار 5 دتبا للحكوهة وربطدعلل ممتذى اللواتح» : في الْزء اساي 
من المعاشات وقد يلغث : م١ ١‏ جنا فى سنة ١٠لم ١‏ ثم أخذت ف الازدياد 


طبقانهم 


تدري>يا » مع هبوط فى بعض السنوات وارتضاع فى البعض الآخرء فبلغت 
.م جنيبا فى سنه 1/4٠‏ و 8008© جتيبا فى سنة ١9.٠.‏ و م404 
جنيب فى سنة 141١‏ و 18111 جنيهبا فى سنة .157 -1* ( مم1 ذلك 
جشباأ للمعاشات الملكمة وم.م.م١‏ جما للدعاشات العسكرية ) 
1١571189‏ جنيب فى سنة ١#.‏ ب 0١‏ ( من ذلك 90م ١١‏ جنيها للبعاشات 
الملكية ومع ة/؟ جنيبا المعاشات العسكرية ) و4.+9071١‏ جنيها فى سنة 
4١ -‏ ( هن ذلك سباع ١49.‏ جنيها للمعاشات الملسكية و ١م7040‏ جنيبا 
للبعاشات العسكربة و٠٠95ت/ا؟‏ جنبها لمعاشات مصاحى السكك السديديءة 


156 .صريأك .ره .ه ,1826 (0) 


وألتلغرافات والثليفوئات ) و١‏ مهلم جثيبأ فى سئة 1446 - 5 ( من ذلك 
5 جنيها للمعاشات الملكية و 7١49.07‏ جشها للمعاشات العسكرية و 
6 ججسيه لمعاشات مصلحى السكك اليد يدبة والتلغر أفات والتليفونات ) . 


فيكون هذا النوع من المعاشات قد زاد فى مدة ‏ عاما باحكثر من 
ستة وعشرن مثلا . 
(7) معاشات نو حةمقتضى أواص خصوصة: كانت تسوى أيضا «معاشات 
ماوحة مقتضى عار ا مقتضى. أواس سلة 0 
تعتبر منحة » وقد توسع فيه كثيرا فى أواخر القرن الماضى» لاسا فى المدة من 
ينة: 1 المسة قي تنقيا ١‏ يعزو ازدياد عبء 
لمحاشات إلى كثرتها ( تقريره عن ستة .14 ) »كا توسع فيها يجلس الوزراء 
عير اعهادا على حقه الاستثناق ؛ وقد بلغت وهم جنبا فى سنة ١/6٠١‏ 
( أى بنسبة ون هق مهعاشات ت النوع الأول ) ثم أخذت تتناقص تدريجا مع 
التذيذب بين الارتفاع تارة والانخفاض أخرى ء حتّى بلغت 00+94 جتيبا فى 
سنة .188 (أى بنسبة /٠ده‏ بز من معاشات النوع الأول لتلكالسنة ) ثماستمرت 
تتناقص باستمرار حتّى بلغت 6 1.م١‏ جنيها فى سنة 14٠.‏ ( أى بنسبة 6:6 بز 
من معاشات النوع الأول لتلك السنة ) و6وم/؛ جنيها فى سنة ١51١٠١‏ (أى بنسمة 
من معاشات النوع الأو ل لتلكالسنة) , ثم عادت إلى التناقص معالتذبذب 
حىسنة 1919 - 18 إذبلغت 4هه>جنيهاءثم ارتفعت ف السنةالتالية ١5-1318(‏ 
إلى 1ة.«؟ جنيها (أى بنسبة ,م:مب: من معاشات النوع الأآول لتلك السنة) ثم 
عادت ا يدت 5 التذذب بينالارتفاع ؛ والاخقاص ع الل سه 
و١‏ - وه : ٠ع(‏ جنيه! ( أى بنسبة و١‏ . بز مر معاشات النوع الآول 
تلك الث ) وهر 0 بلغته تلك المعاشات فى هبوطبا . ثم أخذت يعرك 
ذلك فى الازدياد مع التذيذب بسن الصعود وال هبوط حتى بلغت 5ه جنيبا 
فى سنة ه44١‏ - +6 ( أى بنسبة «.. ب منمعاشات النوعالآول لتلكالسنة ) 
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(م) مرتبات نظير أراض متنازل عنها للحكومة : بلغت هده المرتبات 
كداننا جتيهاسنة ااا 0 بنسية /٠1دء ٠7‏ بز 0 لبوع الأول لتلك 
السنة ) “م ادك 3 الارتفاع تارة والطسوط تأرة أخرى وكان أعلى ما بلغته 
2 ا فى سنة 1889 وأة ل هأوصات اليه ٠190‏ جنيب فى سنة 1417- 
بالء وقد بلغت .ه؟و؟ جنيها فى سنة >؟و١_/؟‏ ( 1١‏ شبرا ) وهى أخر سنة 
نيحد فيبا هذا النوع مدرجا فى الحساب الختاى ( أى بنسبة "0١‏ باز من 

اشات النوع الأول لتلك السنة ) . 

)5 معاشات الموظفين المستودعين : بلغ هذا النوع م1 ؟؟ جثهاأ سنة 
1 شم أخذ بزداد فالسنواتالتاليةكالاق : سنة 1885 : ١107/4‏ «جنيباسنة 
رمز : عوجوم جنيب » سنة لوم : حكمع؛ جنيسأ » سنة 1884 : 4911/7 
جنيها » ثم أخذ بعد ذلك فالتناقص ؛ لبوا فيل أ امم 
جنمهأ سنة 5ى//! ثم ذم | بعد ذلك إلى أ انوع الاول ٠‏ 

6 مسأعدات : ععيت كذ لك ابتداء منسنة 18-1991 وكانت تسمى من 
قل «١‏ مساعدات لقدماء المستخدمين أوعائلاتممء »هن سنة 1914 حبى سنة 
15-/1 ) وه إعانات لمرفوق الحسكومة أو لعائلاتهم » (من سنة ١5.9‏ < 
سنك ١ 8 ١9“‏ ا المستخدمين الفقراء» قبل أذلكء؛ ومثاها مايعطل للورئة 
مقابل عمل قام به مورثهم » وقد بدأ ت بمبلغ 5 جنيها فى سنة 1885 ( أى 
بنسبة /0.: بلا مم# معاشات النوع الآول ) ثم أخذت تزداد تدريجيا مع 
التذيذب بين ال بوط والصعود » فبلغت 749 جنيبا فى سنة ١15٠‏ 0 بنسبة 
إجرءمز من معاشات! لنوع الآول) و 5 جه فى سنة 1406 ( أى بنسعة 
ه>:. بز من معاشات النوع الآول ) و5١‏ جنيها فى سسنة ١41١‏ ( أى بنسبة 
؟:. بز من معاشات النوع الأول ) و ١١41١‏ جنيواسنة ١ - ١49٠‏ (أى بنسبة 
65 بمزمن معاشات النوع الآول ) و+١44١‏ جنيبا فى سنة .19# ام 
(أى بنسية 1١5‏ بز مر معاشات النوع الأول ) و وةة؛١‏ جنيبا فى سفة 
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41-6 (أى بنسية ٠/٠‏ . بز من معاشأت (أنوع الأول )و 55404 جتيبأ 
فى سئة ه4١-+؛‏ ( أى بنسبة .م بز منمعاشات النوع الآول لتلكالسنة ). 

6 معاشات مستودعى الحربية : بدأت سئة 1886 مبلغ 6..ه جنيبا 
١‏ أى بنسبة >,م بز من معاشات النوع الآول لتلك السنة ) وبلغت ١هم١٠‏ 
جنمها فى سنة 101 ( أى بنسبة ,م :بز مر معاشات النوع الآول لتلك 
السنة ) ثم ضمت بعد ذلك لمزانية نظارة الجر بية حت بند «١‏ مأهيات الضياط 
المستودعين » وكانت تبط تأر ة وثر تفع أن" ى بين هاتين السنتين وكارال. ‏ 
أقصىماباخته صعودا 654؟ جنيراسنة ١885‏ وهبوطا وه جنيباسنة 185/8 . 

0 مكافات #نوحة مقتضى لواح : كانت تسمى أيضا و تعويضا الخدمة 
المرفوتين » » ومدلها المكافأة التىتعط للورثة بصفةمساعدة لإصابة الموظف بطلق 
نارى أثناء قيامه بوظيفته ؛ والمكافات التى أعطيت للضباط المستغنى عنهم على 
أ مان عاء 50 7 السودان ؛ وقك ١‏ هذأ النوع عبلغ ام ملسا اق 
سئة 9م | (أى بنسسة همع ب: من معاث تالنوع دول ( وظل يصعد نأرة 
وم,ط أخرى مع اتجاه صعودى فى 0 حى بلغ 0 جنيها ف ممنة 
45-6 ( من ذلك هبنع ١:‏ جنيبا للخدمات الملكية و /إاهة١٠١‏ جنيبا 
للخدمات العسكرية ) (أى بنسبة ع ده بز من معاشات النوع الآول ) : 

)0( مكاوات للأأنفار المقترعين عند انتباء مدة خد متهم الإلزاهية ؛ بدأأتمن 
سئة 414١-هؤء‏ وكانت قبل ذلك تصرف من بدل الخدمة العسكرية ؛ خارج 
الممزانية ( فى سنتى 15١8‏ و1034١‏ ) ثم من المصروفا تالعسكرية ( منسئة ١11١‏ 
إلى سئة ١41‏ ) وبلغت فى سنة ١٠-١414‏ : 41؟.ه. جنيا ( من ذلك 
لام جنيبا للمقترعين عند إنتهاء مدة 0 فى وزآادة - وارماع 
جنبا للمقترعين عند أنتباء مدة خدمتهم فى الجيش العام مل ) ( أى ى بلسمة 4:5 ب 
من معاشات التوع الآول نالك السنة ) و وظلت تتراوح سن أأز بادة والنهصان 
مع اتجساه ضعودى فى موعبسا حى بلغت 44 14 جنيبسأ فى سئة 40-1944 


5 


/ للمقترعين عند انتباء مدة عدم فى اليش العامل أما المدتزعون العاملون 
بوزارة الْد د أخلمة ة 0 ندرج فم انا 6 9 الختاى بعك سديهة 0 
( أى بشسبة ٠:0‏ ب/: ا التوغ الأول للك البينة ).. 


(3) استيدال معاشات ملسكيةوعسكرية لا تزيد عن..ه ملب فى الشير؛ بدأ 
١ 0‏ جنيبا سنة 10-1914 "1 وبلغ ٠.4.‏ جنيبا فى سنة 
١-6‏ ( أى بنسبة م,. بز من معاشات النوع الآول لتلك السنة ) » وظل 
يتراوح بين الزيادة والنقصان فبلغ ومع جنيب فى سنة ١١-1917.‏ ( مم1 
ذلك برهم جنبها لاستيدال معاشات ملكية و 7.٠.‏ جنيه لاستدال معاشات 
عسكرية ) (أى ى بنسبةو>,. بز من معاشات التوع الأول ) وه84١‏ جتيبا فى 
سنة .م9١-1م‏ ( من ذلك وده١‏ جنيها لاستبدال معاشات ملكية وديم 
جتيبا لاستبدال معاشات عسكرية ) ( أى بنسةم ١‏ و. فالمائة من معاشات التوع 
3 واره؛؟ جنيبا فى سنة 4١-١94٠‏ ( من ذلك ١0.٠.‏ جئيه لاستبدال 
معاش ات مالكية و هم جثيها لاستيدال معاشات عسكرية ) (أى بنسية 
59 فالمائة من معاشات النوع الأآول)و؛ (جرجنيها فى سنة ه154-+4(من ذلك 
0 جنيها لاستبدال معاشات ملكية و ١0‏ جنيه لاستبدال معاشاتعسكرية ) 
( أى بنسبة . :. فالمائةمن معاشات النوعالآول) وكان أ كي رمبلغ بلغه استيدال 
المعاشات الملكية 0705؛ جنيها فى سنة غ49١-0+‏ وأصغر مبلغ ,يام جنيها 
فى سنةومت ١-وع»‏ وأ كير مبلغ بلغه استبدال المعاشات العسكرية مويرم ججنيها 
فى سنة 40-1949 ؛ وأصغر مبلغ ١67‏ جنيها سنة 45-1446 ٠‏ 
)0 استيدال اخشتيارى للمعاشات » استيدال عقارى لآرباب الملساشات 
استبدال اختيارى نقدى : بدأ بمبلغ «ربن جنيب فى سنة 18-191 (أى 
بنسبة ٠:94‏ فىالمائة من معاشات التوعالآو ل لتلك السنة) وكان قبلذلك عخصم 


(60 أدرج هذا ميلم لغ ضمن يئد ١5‏ ( أعمال ردب ) فرع | - ديوان العموم ب باس ه8: 
وزارة الالية ٠‏ ن الحساب الحتائي لسنة 4 إوزس؟؟ , 


00 


من الأحتياطى بنوعيه ( الخصوصى والعموى ) ومن القرؤض 5 سيبين ذلك 
فما بعد وبلغ هم4ة4>جنيبا فىسنة 45-1444 (أى بنسبة :وف المائه من معاششات 
النوع الآول لتلك السنة ) وأخذ يتراوحفما بين هاتين السنتين صعودا وهبوطا 
كا يظبر من الجدول الآفى ( بالجنيبات ) ٠‏ 


د | 9" هد ريه 
١1-1‏ 1/1 بولسم | «وسد.| 
5١-4‏ /ة 5 ؟ 5-159 هباه ةف ١‏ 
٠‏ -1” 1 وهم | #.ةوا 
57-1 5 | هموس | هلع 
كي سم دعولدبم | وناءهدا 
74-1 ا ل | 1 
”ا ام ولثم | لم٠‏ 
1 -” ها لك | 01 
7/7 ا 1-6 7[ #إرااس 7 
ااه ا سا/” ام (4ة١-؟:‏ | 4998 
1 81 9-4 | (4.غ+ 
55-١45 4 ١١-1‏ ١>١٠له‏ 
11م 1 | لد 
اعوردمم | 04808 6 -5: | 40ف4و- 


ز! 
وكانت نسبة المبلغالمستعمل فى الاستبدال إلىمعاشات النوع الأول ٠:5,‏ ب 
سنة 91-١996‏ و«( ب سئة .980[-(م و (5:( بز فى سئة .2[-[(44٠‏ 
سس ند 19701 
6 من ذلات ميلم :م حشيجأ استهمل كي استددال معاشات عض المرظفين ودثم من تر أ نبة 
وزارة الالية ( ينظر الحساب التاعي اسنة 4١-١54٠‏ 6ص .)1١‏ 


جم ك5 


وأستعمات المبالغ المنصرفة سئة 9# ١-.؛‏ وسنة 41-١54٠.‏ فى الاستيدال 
العقارى واستعمل مبلغ ./19؟ جنيها من المبدخ المنصرف سنة 45-154١‏ 
فى الاستيدال العقارى ومبلغ ةم جنبأ من المبلغ المنصرف سئة -ع؟١-”؟‏ 
فى الاستبدال العقارى أيضا ء وبلغ ما استعمل فى الاستبدال العتقارى سنة 
44-4 (آخر سنة أدرج فيها مبلغ للاستبدال العقارى حتى الآن ) : 
٠١59‏ جنيها. ْ 

(11) مات فرقة العمال المصرية : تذكون من ممتسات ومكافات 
ومساعدات » وبدأت مبلغ .,مئ* جنيها فى سنة 70-١99١‏ ( أى بنسبة 
5 من معاشات النوع الآول لتلك السئة ) ولكنها ارتفعت إلى 001+ 
جنيها فى السنة التالية ( أى بنسبة 0:ة بز من معاشاتالنوع الآول) واستمرت 
فى | لازدياد مع التذيذب حى بلغت ١4+49‏ جنا سنة .ةلم ( أى 
بنسبة 1١:8‏ بز من معاشات النوع الآول ) ثم أخذت تتناقص بعد ذلك 
تدريجا حتى بلغت /90(ه جنيبا سنة 45-١546‏ ( أى بنسبة 1١0/8,‏ يز من 
معاشات التوع الآول) 5 

(10) مصاريف دفن : بدأت مبلخ ١86٠.5‏ جنيبا فى سنة ,م ١_م؟‏ ( أى 
بنسبة ه+:. بز من معاشات النوع الأول لتلك السنة ) ثم أخذت فى الازدياد 
تدريجا مع التذبب بين ارتفاع واتخفاض » وبلغت 5١و؛‏ جنيبا فى سنة 
71-1 ( أى بنسبة ٠*5‏ ف الماثةمن معاشا تالنوع الآول ) و 0ه .7 جنيها 
فى سنة 1-154٠‏ ( أى بنسبةو,. ف المائةمن معاشات النوع الأول ا 
و/اهء 14 جنيبا فى سنة 45-144 ( أى بنسبة ,دع ,.قى الماثةمن معاشات النوع 
دو ل لتلك السنة ) 


)١(‏ من ذلك مبلغ ؟8؟؟ جلنيها :اليف مسأتم المفقور له حسن صيرئي بادا رئيس ناس 
الوزراء الأسيق وقد صرقه من يده أاصار يفف غير المظورة لد.وان عام وزارة أأهالية 
( الحساب اختامي لسنة 4 واساغ وص إلا ), 


(19) مكافات استثنائة البوظفين الأجاتف : خوأأت اانه لْفةَ من 
الموظفين الاجاف الحق 2 اعتزال خدمتبا إشروط معينة 1 مئبأ مكافات 
اما ؟ ده 4 علوة علىمأ لستحقو نه من المحاه 0 المكافأة كو جب القانون العام 6 
ثم صدر القانونرقم لم؟ لسئة مم١‏ عخولا للبوظفين الاجانيهذا الحق ابتداء 


م ول أريل نه ا 00 

وقد بدأأت هذه المكافات ممبلغ ١‏ 1ع"( جنا فى سنة 9و١‏ ب عب ١(أى‏ 
بلعب زرو اد نمق منافات التبوع الأول غلك الدنة )1و _. ف 
الازدياد حى 00 ,روءروه| جنا فى سنة م0( 5” ( أى بنسبة 
لادهه ١‏ بز من معاشات النوع ا ثم أخذت فى | الاتجاه نحو نحو التزول مع 
التذيذب وبلغت مجن امم جنا فى سنة .و١‏ 0م ( أى بنسبة ١:م؟‏ بز من 
معاشات النوعالآاول) وم؟١؟جنيها‏ ففسنة 4١-144٠.‏ ( أى نمة «الطاله 
من معاشات النوع الآول ) ؛ و >رجنها فى سنة ه154 - 45 ( أى بنسبة 
م.وء قٌالمائة من معاشات ت النوع الأول لتلكالسئة ) . 

(15) من شراء الآذونات الى أصدرت على الخزانة لصرف نصف 
المكافات الاستثنائية : كان المقرر صرف نصفاللمكانفآت الاستثنائة | للموظفين 
الاجاف الذن يعتزلون اكدنة داو الضف لض أذ ات على الزانة 5 
تقوو ضراتك المكادانييا كلا تقداك 3 تقر قراء الاذونات الباق إعدانها 
هذا الغرض »ء وبلغ المستعمل لذلك .0...6؟ جنيه فى سنة ه198 - 5 , 

يتضم من البيان السابق أن المبالغ المذكورة فى )1١(‏ و (4) و () و(١٠)‏ 
ى التى تعد معاشات بالمعنى الحقيق » على أن جملة المعاشات لا تشمل » كا قلناء 
تلك المبالغ سب » إذ لا بد من إضافة مبالغ الخري تم مق المواشات. وان 
كانت ل ترد فى قسم المعاثشات والمحكافات بالميزانية والحساب الختامى وهذه 
المبالغ هى : 

, المبالغ المستعملة فى اسئيدال المعاشات والمأخوذة من المُروض‎ )١( 


كك 


() المبالغ المستعملة فى استبدال معاشماث السودان والمأخوذة من الْفُرص 
المضمون 8 //ز . ظ 

(-) المبالغ المستعملة فى استبدال المعاشات والمأخوذة من الاحتياطى بنوعيه 
( العموى والخصودى ) ايتداء من سئة 8م1١‏ حتى سنة 191 . 

وفيا يلى بيان هذه المبالغ : 


00 المبالغ المت تحقاد 2 المعاشات و الم رد من القروض (06. 


3000 ماذوذج ه»٠‏ 
2-6 و-ه ان 


ع 
9 9 98 ميا لغ ها خوذة من 
قرض 1 ؤ نصف . ١‏ 


ع 
مأ لغر 7 خوده من 


| لال امكح مط د بس ل 
[ْ جتبه جنبه جيه 

هرما 7" 2 2-5 

كلما مه ٠/3١‏ 5 ع 

ارم ١‏ 0 ب 5-8 

1888 نم سي - 

- 5١ 000 ١8/44 

اا 57 ع لتتشدى 

185١‏ 5 -_- لاس 


5م بسد - 50 


هه 


(0) المبالغ المستعملة فى استبدال معاشات السودان والمأخوذة من القرض 
المضمون ب قُْ الماك 0 


سئة 1/85 : 0 جنيبها 
سئة بإب/م/١ 1‏ : و.ءءة اجشيه 


(© الارقام الذدكورة مأخوذة من المماب الحتائي للسئوات المذكورة , 


ات 


(0) المبالغ المشعملةق استتدال المعاشات والمأخوذةهن الاحتياطى بنوعيه 


( العموي والخصودى ) ابتداء من سنه قرم ١‏ حت سنة * ! 5 01 3 


اسئة الميلغ السنة امباغ 


سئسه جنسه 


لو 


8 | الاك" 4م | ٠١ه:/‏ 5 ة! 
عفما | /الاأه١٠‏ 45م | ١م/اء‏ 


:2 
١84١‏ وعوه؟؟ ه.4ة| 5004 بر. !ا 3 


حم( | ببالاظه ألزءو( الاحكه ١1١:5‏ 
هنمز | ث١وباة؟‏ |( .9( | إلاءئ١٠‏ | ١51٠١‏ 
عهما ا كسس | .4( | وهمءه 51١‏ 
هام | ١ام‏ .و( أمءه | *اؤا 
كحمز | ١٠لا(‏ زمءو( | #ةؤلاما ١91١ ١‏ 
841/7 | 1516ه5١‏ 


»© © »© 


وعلى ذلك يكون العبء الحقيق للبعاشات فى السنوات من 18/٠١‏ حى 
6 كلاق ( بالجنيبات المصرية ) 17 . 


(1) الارقام المبينة بالجدول مأخوذة من المساب الحتاي للسنواتٍ المذكورة , 


ّ 


معاشات منوحةعتتهىاأقو انينو الاوأ ف 


0 


3 


! 5 3: 

السئة 3 19 3 0 ل 
0 ا والتلذرافات 
َي 7 " | والتليفو نات 

1 مم "ا 

0 م 

|٠6٠٠‏ لاا 

ه. ةا ملترضة سن 
4 / 1 


١١١/1 5" ال/ا:/1‎ ١116-6 
١|ا١"١٠١ه| أاكدمامة‎ 5١-5 
٠٠١611 الالأازهكم‎ 55-6 
1118117 ١١-6 


العبء الحقيق المعافائفة 


مماشات لاتز بد 
عن 6٠.٠‏ علوم 
ف اللشور 


لسكية إعسكر يها 


مجحسوحد هجا 


9.4 
٠. ١ اه"‎ 
ا‎ 


تا لفن 


. حنيها معاشات اموظفين اأستودعين‎ 55١8 هذأ المبلغ شمل‎ )١( 


«ثمه- 
ووم ا 


1811 


امتدال مم ا 


م 3 ع ١‏ له 
| 01 
5 + 5 
سس إههلم.ما 
الا را لأو١‏ زأاء لوقنب 
اتسءة. رم اضة سر 


5ه 
11١‏ 5455758 
00107 
1116 
٠١81‏ 
١|‏ 


7 
02020115 
60 
م٠١٠١‎ 


01 
لفق 


31 


0 2 العب 2 أ لحفيق للمعاشات 


5 7 استدال 5 ' 0 2 

معاشات نو -ة عقتف القو انينو الاو |' : ا استندال مماشات ل اجن 

و ا ل ا فه] عات لطنن | كسان : 0 0 

اعد السكاد 0 | 0خ 2 2 

السئة 3 6 0 مصاحتيلسكك عن 0٠٠5مليم‏ | 12 © باع ال كك | 0 كع إني» اججلة | ىك 
2557| [ إن رنئة ف اله ب >> >2 2 على لع. إسبى م : آ 

ال ال سات دك ارد 1 تار 4 01 0 

39 ف م‎ ١ 0 سس اه 4أ.- ا 2 اا‎ ١ 

يا, 2 عا 9 والتاغرافات 1 5 80 8 5 ٍِ ( عا 27 ّ 6 0 م 4 مه 0 

19 8 والعوا ع ١‏ املحية مسحي 4 كك 5 أ 0 | > حح اك 


ومس سمو سم 10 


خا 76 5طااووويي ...مسد م سات | سسب صب ميدس حم م ا 


ا سدم ل 20 واي 10 "0|١٠١‏ برهم :]| سم | دا مس سا 190 "5 |599٠.‏ .٠5ا1١٠0نن؟»‏ 0 
خكك كك م١1:9‏ اكت وك ألاراممك أسررم أ ع | ]| ل إ عد أمعهه.ء رأ ويسم "ا 
|25 الماع ده: كمس" 


تك لاا ع ]| | لد | لد الا لمم 
س7 “لل الال 5:0 أ | | د |إ سد أء ا ا 
١6611‏ (إه كلا ركه الام ااوكرازحءله | || سد | إموياه.4؟اهة94(/؟ 
6ك 55-1‏ |١5كلاة‏ الكل أكله أععه أمكحة؛ | - || ب | أو هس داه لومم 
/ 5-154 15خ لا كلتم الاك إل إمحقكد | | | ب ١‏ | إ. وما امم 


. هذا الرقم يثمل الكافات أيضا‎ )١( 

. أضيف الي الرقم الوارد بالحساب الأتاى مبلغ «لالاء٠غ حنئيها مماشات ومكاذات مصاحي السكك المديدية والتلذر افات والتاءفو نات‎ )١( 

(؟) أضيف الي الرقم الوارد بالحساب الحتامي ميلغ 84٠‏ حنيها استعمل فى استيدال مءاشات يمض الموظفين ودفم من ميزانية وزارة الم لية 6 راحم سابقا © ص 
بم هاءش )١(‏ 6 ومبلغ .*« م تسكاليف 6نم الغةور له حسن صبرى يأشا 6 راحم سابقأ » ص 8*٠‏ هامش .)١(‏ 


00 


(4) أرقام سنة لا وكب48 عن ثلاثة عشر شهرا ل أنظر صفحة ٠0517‏ 


عد و الها بس 


دهي 


إتضم من الجدول السابق أن عبء المعاشات الحقيقية قد زاد فى مدى 
ست وسدين سئة عأ بزيد عن ه,.؟؟ مثلا ٠‏ وبر جع هذأ التضخم المنثين 3ق 
المعاشات إلى الأسباب الأتية » يحافٍ ما ذكرناه فى أول هذا الفصل : 
(1) ازدياد عدد الموظفين الذرن تحالون على المعاش , (؟) سلطة مجلس الوزراء 
فى التصرف ف المعاشات والمكافات تصرفا استثنائيا .(م) تا ثير قو انين المعاشات 


)١(‏ ازدياد عدد الموظفين الذين يحالون على الماش : يرجع فضلا عن 
الإحالة إلى المعا* 00 لسن القانونية » إلى تسهيل الإحالة على الماش قبل 
ار 6 دفع الفرق بين المعاش والمرتب » وقد سبق أر# رأينا 
أن الطمكوفات العاقة كذير | نهاك تم تله ١‏ إلى هذا التديير بقصد خشف 
غبه المرتنات : ولكنا رغم ذلك كانت تعين فى الوظائف الى تخاو «الإحالة 
على المعاش . ومهذا ازدادت لانت من المعاشات والمرتات . 

(0) سلطة مجلس ب التصرف ف المعاشات تصرفا استثنائيا : بجع 
أزدياد عب المعاشات 0 سلطة مجلس الوزراء فى التصرف ف المماشات 
تصرفا استشائيا » فيمنحهأ أن يشاء ويسوى حالات لايقبلبا القانورن» ويقر 
اتدالات لاخائ من غبن على الخزانة العامة . ويقر الإحالة على المعاش 
بترقيات أو علاوات » ويضيف | امن ا هذه التصرفات 
من دواع سيأسية وحدو انه 4 سين 0 والتقاعد لافساح لمجال لتوظ.يف 
اا ولتي ار معاقة غير الانصار بإحالتهم إلى المعاش بالرغم من صغر 
سنهم اندي على العمل 

(0) تاش ر قوانين المعاشات : أما عن تأثير قوانين المعاشات : فلاحظ أن 
القوانين القديمة العاشات كانت تحتوى عل نصوص سخية لم تحكن متناسبة 
مع الخغالة | الماللة السائدة وقتئذ : وكان قأنون سعيد بأشا الصادر سنة 6م,م؛ 
أسخاها جمعا عا فاون إسماعا لكر ررم تع كوه 00 
جموعة من انون توفيق باشا أ الصاد, رِ سنة م١‏ إلا 5 حتوى على بعض 


المزات » وقد أظبر العمل عدم كفاية قانون توفيق باشا ولذلك عبد فى سنة 
5 إك بعض البيوت الإيجليزية الختصة فى هذه الشؤون بدراسة قانور:. 
جديد لوضعه على ل سليمة وإعطائه عنصر الاستمرار الذى كان بعوز 
سابقيه . وقد نص هذا القانون الآاخير (قانون عباس ) على استقطاع ه ب/ز من 
المرتب للمعاش , ومع ذلك فقدكان المبلغ المتحصل”''غير كاف لتخفيف عبء 
المعاشات كم حكثرت المطالبات بتعديل شروط الإحالة على المعاش , ولذلك 
صدر قانون ججديد فى م9 مابو سنة 1484 ( قانون فؤاد ) زيد فبه المستقطع 
البعاش من ه بز إلى ه.ا بز من المرتب » وطلب من الموظفين الذين .ريدون 
الإفادة من نصوصه أن يدفعوا إلى الخزانة جميع المتأخر من المستقطع عن مدة 
الخدمة السابقة ولكن من جبة أخرى رفع الحد الأقصى للبعاش وتوسع فى 

(1) يلغ المستقطم من ماهيات ااستخدهين فيك هن السئوات ٠ن 188١‏ <تى ١549‏ 
ممالاأنى : 


كم الماهيات الحقيقية احا دوه 

ل 2ه )| 44 
ل لكل م"؟ 0 
ل 0 اام 0 
١.6‏ | لله لوس 
١9٠‏ يا ل 254514 55 
1و١‏ 01 ده غ” 
اي ة١اهةغ١5‏ ا را سين 
56م م 45و١٠‏ م 
١ 14 0‏ ل 
ويم 9 اش لض "م 
اا 2ه ووه.+” ا" 
11-١‏ 4؟ لوه 1 ؟ 
273-١541"‏ ؟ ١"‏ ههه ل ل 014 
#ذات4: امتشضيك واو .4م 1م 
55-14 0 1 1 
45-6 1 0 الس ل م 


ملا حظظله : أبقام سنة 841 43-1١9‏ عن 1١‏ شهرأ » راحم سا يقأ م ص اه , 


سد 8 عمسم 


يود السن ‏ وأضاف القانون ورئة جددا ل يكن لهم حق فيه من قبل » وزاد 
نصيب الاخرين .كا ترب على تاوت المرئيات ومتوسطاتها أن أصبحيكى أن 
بصل موظف قبل إحالته إلى المعاش إلى درجة أعلى مرح درجته ليستحق 
معاشا لايتناسب مع ما استقطع مئه ويزيد عن معاش موظف آخر أطول مئه 
ا مساهمة فى الاستقطاع , ولكنه لم يصل إلى الدرجة الأعلى» وود 
رفع هذا القانونالحد الأقصىلمعاشات الوزراء إلى ١٠٠١‏ جنيه » ويك أن يصل 
موظف قد إلى حكرسى الوزارة حتى يستولى على معاش كبير . 
وأستمر عبء المعاشات فى إز ياد حتّى أصبم من الضرورى لتخفيضه إدخال 
اا نه س النظام : وف اتتظضار ذلك أوقف منذ سدئة شبيت 
الموظفين الوّقتين إلا بعد مواققفة مجلس الوزراء ٠‏ ؟ا تقرر عدم التعيين فى 
الوظائف الخالية ما عدا طائفة قللة منبا ء إلا 0 
التجديد , وقد كان هذا الإجراء مسحكنا وقتيا ولكن ل يظهر له أثر فعال فى 
إشاف تضخم المعاشات ؛ وقد وضصتعدة مبادىء لإنشاء ٠‏ نظام جد بد للمعاشات 
أهمرا : الاحتفاظ بنظام المعاشات لطبقة معينة من الموظفين الدائمين » وتطبيق 
- التأمين على الحياة على غير ثم من الموظفين بواسطة شركات التأمين »على 
أن تسام | لمكويةان الأ ع افيف ادن عما تتحمله منالمعاشات » وعبد 
إلى جنة من المتخصصين فى تحضير مشروع اذك , وقد اقترح تطبيق الطريق-ة 
الجديدة التاميت على الحياة فى المصاذات الصفة التجارية وعلى الموظفين السكتا بين 
فى المصاح الاخرى 5 | قترح إنشاء صندوق خاص لبعاشات تتكون إبراداته 
من المستقطع للعاشات منالمرتيات ومن مبلغ معين تدفعه الحكومة » وتستثمر 
أمواله بطربقفة تؤدى إل الغرض اكد وأقترح نظام آخر 
للستخدمين خارج اليئة مؤسس أيضا على التأمين » حيث يكون نصيب 
. الحكومة فه محدوداً ويؤدى إلى فابدة هو لاء ء المستخدمين وورثتهم , ولكن 
هذه كلها لا تزال فى دور المقترحات . وقد ترتب على قرار سنة م5١‏ الخاص 


ع امام ست 


بإيقاف تثبيت الموظفين أنه يوجد الآن عدة آلاف من الموظفين غير المثبتين 
الذبن نين هم مءاش والذين يشعرون بعدم اطمئئان نحو المستقل » خصوصا 
:وأن دوح الادخار تكاد تكو نمعدومة » وإنوجدت فقايأ تستتخدم استخداما 
صالخحاء م يشعرون بتوع من عدم المساوأة 6 ينهم وبين الموظفين المثبتين » 
ا ينص قانون سنة و؟4١‏ علىشىء بالنسبةلعدد كبير منصغار الموظفين 
عمال الذين ظلت تطبق عليهم نظم قديمة: فى حين أن الظروف الاجتماعية التى 

١ 00‏ عساكانت عليه يوم وضعت تلك الانظمة » وقد 
اقترح سنة ١549‏ نظام آخر يؤدى تطريقه الع عله لفرؤقٌ اوزل العم 
عن الممزانية وهو مننى على المبادىء ال 

(1) تخفيض النسبة الى بحسب عنها المعاش من ١,‏ من الم تبهاهى حسب 
قانون ١99‏ إِلى 6 منه عن كل سنة من سق الخدمة التى تدخل فى حساب 
المعأش » ويؤدى هذا التديير إلى وفر يساوى / المحعاش » أ أن المعاكيات 
خفض بمقدار ا 

0( لا ثبت من الموظفين إلا الذن مضوا ثلاث سنوات على الأقل تحت 
ا تدخل هذه المدة فى حساب المعاش خخلافا للنظام الحالى » وينتج 

ن هذا الاجراء فيض فى مقدار المعاش الذى سي شع بشدر ب ٠١‏ رز فى 
0 سط؛ ومع ملاحظة أن اخرانة تفقد من جبتها فى النظام المقترح؛ المستقطع 
للمعاش مدةالتجر بة أىم بر: تقرسا فا نالتخفيض الذى: ينتجعن هذا هوبا تقر يأ 

(م) خفض المستقطع للبعاشمن ,/' با إلى ب:ءو بترت بعلى هذا الإجراء 
زيادة عبء المعاشات بمقدار 0 .هذه التعديلات ينخفض عبء المعاشات 
بمقدار 7001 0000 عمقدار كر : فيسكون صاق التخفيض 
ا عل الاقل "ا اقترحت بعض تعديلات أخرى دل علببا العمل 


)0 خطاب وزيي المالة عن #شروع اأمز أئية الممدل نأسنة ا#عوبسءعغ © القاهرة :١54‏ 


3 6 4 كا عه 


هذا فما مختص بالموظفين داخل اطيئة : أما ال 
والذن ا اليومية ؛ فيطبق عليهم نظأ 1 جد بل 5 فيه يه مبلغ صغبر من اام 
لتحسين مكاذاً- أتهم » وإعطاء مكافأة لورثتهم فى حالة الوفاة » وتقرير مكافأة فى 
الأحوال النى لم تقرر فيبا وهى باوغ الس والمرض ؛ وينص هذا ' اتروع 
3 على إنشاء صندوق خاص ل فق تصبح المداشاك | 0 وضوحاء ولكى 
بنبين المبلغ الذى تسامم له الخزانة العامة , و ينسم هذا الصندوق تصيب ال مو ظفين 
وتصيب الرانة : ولك تخدمة المعاشات ودفع المكافات تييع طوائف 
الموظفين ا بن الممزانية . : 
وقد للف فى أغسطس سئة 140 لرية 6 المالية لدرس قوانن 
المعاشاتوأ نظمتها ولواتبا » وإعداد تشريع جامع للبعاشات يتفق والتطورات 
الحديثة ؛ وقد أبان وزر الماليةعن غرضها فى أول اجتماع ها (ه سبتمبر>؛15) 
ير إلى أن التخفيف من أعماء الميزانية قد يكون فى المقسام 

الأول من اعتبار الذين عر إلى حث هذه المشكلة » وفى رأنى أن غرضنا 
اللا ولس ان حكوق انان لطا نه ىذ وس الموظفين , وكفالة مستقبلهم» أما 
تدبير المال لتحقيق هذا الغرض فن واجب وزي المالية » ذلك أن الموظف إذا 


بقوله : وأوك أن اخنه 


اطحان يفيت اه مسقل أى لاده وذويه وضمن فى ختام حيساته مستوى 
ححرعا من العيش . كان ذلك فى 08 الإنتاج الحسكوى كله , وخفف من 
أعياء المبزانية وزاد فى مواردها وتحةق الائجاه الذىكار:_. رائد الماحثين 

ن قبل فى شؤون المعاشات ؛» وهو الحرص على صالم الوانة العامق, وتئاول 
0 نظام ادافين على الاة , والاخذ به فمأ يختص بالموظفين الذين تراد 
بدريب أنه رؤى أ ن هذا! النظام لابحقق الغرض اراد منه » ولذالك 21 
العذير إلى اقاءسكدوة البعاشاف بمول بما يقتطع من مرتبات الموظفين 0 
تسامم به 00 هيد امن ار لة:. 

ب 0 وم أى مشر وح لأمعاشا شأت على قواعد سلدمة يجب 5 
بوضع على رين أبداة يتين : (1) 9 المحاش ليس هبة من الدولةو لكزه 


ُوع من المكافأة المؤجلة عن خدمات مؤداة» تاسبق القول ميدأ هذا الفصل, 
فكل زيادة فيه بجحب أن تصطحب بتخفيض ف ارتب »2 (0) أنه 1 إذاكارن. 
الماش الذى يعطى لعائلة 1 وظف المتوفى لا يكنى <اجتها دائما فى حالة موت 
عاثلبا المحكر ؛ فلا بغب عن الذهن أن ضمان العا 1 ضد مثل هذا الاحّال 
لا يكور:. بواسطة المعاش ء وإنما يكون بواسطة || مين على الحياة . 
حكحكذلك جب إلغاء ذلك الى الذى مجلس الوزراء والذى : (وسع فيه 
ظ "كراء ان يتصرف ف المعاشات تصرفا استثنائيا بمنحبا أن لا يستحقها . 
أما عن نشاء صندوق للمعاشات ) 5 اع ع6 021556 ( يدون مد معاد 
ومبزانيته منفصلة عن المزانية العامة ٠‏ مع ضمان الحكومة له ورقاتها عليه ؛ 
وتكون احتياطض خاص به » زتغذيته بما بما يستقطع ازعانات الموظفين . وأ 
تفرضه الدولة على نفسبا من معونة » م مع استثار أ مواله أ يعود 0 بق 
بالاغر اض المطلوبة » فيلاحظ أن المتاتم | ل حمك علا الدولالى أنشأ تمل 
هذا الصندوق ( كيدا واسترالا وفرنسا قبل سنة 09م )١‏ لا تشجع على إنشاء 
مثله فى مصر . وحتاج هذا الصندوق , كغيره من الصناديق اشامة الى يقوم 
عملها على الاستفادة من الفائدة المركية » كصندوق استبلاك الدين ( عووزةه 
أتاء طاء0110]155 ' 0 ) عند بدء عمله إلى كن مال كير لذاك تحجم كثير من 
الحكومات عن إنشائه » كا حدث فى فراسأ إذ نص قانون المعاشات الصادرق 
4 أريل سنة 158 على إشاء صندوق للبعاشات ( المادة هم والمواد التالية ) 
ولكن صدر بعد ذلك قانون /ا؟ داسمير سنة ااه ١‏ أجل إنشاءهز المادة دة./) 0 
ويلا حل أن هذه الصناد.ق تتعرض ليده اولان : كا خفاض سعر الفائدة 
إذ أن عمابا يعتمد كا سبق على الفائدةٍ المركية » و:دهور قيمة النقود » وتعرض 
الآاموال المتجمعة لدما ملاء الساطيات عام اعلن سدنيوويك لفان اذالاك 
تفضل معظم الدول الى" ور بنظامالمعاشات » دفعبا من الإبرادات العامةمياشرة 
كاهو ير فى ابجلترا وفرنسا وإيطالءا والولايات الماتحدة 


17ل تاك .مم .8 عمق () 


)ام الك 2 
الباب الثالكث 
أز بعض العوامل المالية فى ازدياد النفقات العامة 
من أمم العو امل المالية التىساعدت على زيادةلنفقات العامة : سبولةالالتتجاء 
إلىالقروض ؛ وه جود فائنض ف الإبرادات أو هأل احتياص »وعدم مراعاة بعص 
منبا بالدرس ف بل 


الفصيّ| إلا ول 


سهولة ١لا‏ لحاء الل العروض ) 


عوسي ميهد 


اليو إررّول 
كمسسية عامب ة 
كانت الدول فها مضى إذا احتاجت إلى النقو ها إلى بءعض كيار الماليين 
وتقترض منهم ما هى فى حاجة اليه » وكان عدد المالبين قليلا والشروط الى 


: أمراجم‎ )١( 
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سد #4 حل 


كُرصُوئها قاسية فك نتضمانا إلى حدما دالا سر أفق لمان كن 
الدولة والبيئات العامة فى عصرنا الحاضر تلجأ فى الاقتراض إلى المبور وتصل 
إلى متوسطى النداس ولك تغربهم بإقراضها تعرض ب عن 2 ايأ :قضلد 
عن الفائدة؛ حححلاورات السداد : والنصيب ؛ والاعفاء منالضرائ بي وضمان 
الدفع ذهباء وفى بعض الأحوال عدم جواز الحجز , وتلجأ الدولة غالبا إلى 
طرح القرض للاكتتاب العام فى مدة معينة » و يتسل موظفوهاطلياتالاكتتاب 
أو تطرح الدولة السئدات فى تسوق الأوراق المالية على دفعات متوالية وقد 
تلجأ أيضا إلى البنوك وطذه الطريقة الآخيرة ميزة هى ضمان الدولة تغطيبة 
القرض كله ؛ و للمزايا السابق الإشارة إليبا وضمان الاستماروإمكان الحمصول 
على رأس الملل المقترض ببيع السند فى سوق الأوراق المالية ‏ يحتذب القرض 
عددا كيرا من الآفر اد وطنيين وآأحات نا 3 على الحكومة المحصول 
على اللأموال بواشطة الاقزاض و سيقت الاشارة اله0© ا تالمكومات 

اثناءالحرب!| عالمة الثانية إلى طرق جديدة للاقيرا ض2 يي ب 
إنجاترا منذ نو فير سئة و0و؛ الشبادات الوطنة للتوفير » وأذونات 
الدفاع الأول معر فد فا تبدة يود عقر سوراف سشعر : «قلنا ودرننات 
وألدانة بفائدة م بلا فى السنة وهى سندات قيمة كل مئبا خمسة جدبات إتجليزية 
تسرد بعدسيع سئوأت نات البلاد الآخرىإلى طرق عائلة »كلسو يدق ينابر 
سنة 144٠‏ واستراليا فبرا.رسنة ١44٠‏ وكندا فمارسسنة .144 والولايات 
المتحدة فى أبر يل سئة أغ4].وقد أصدر تالمابانى أغسطس سنة,م ١‏ شبادات 
توفير بسيطة القيمة ؛ ووجبت حملة كبيرة للتوقير ؛ نما أصبحت معه الطريقة 
كقرض إجبارى ؛ واشتدت الملة فى أوائل سنة ١541‏ وقررت الموصحكومة 
أن يبلغ المبلغ المدخر بهذه الطريقة ١+‏ مليارا ونصف مليار ين فى سنة ١141‏ 
؟غ أى ما يقرب من نصف الدخل القوى ؛ وأنشأت ا#ائرا فى أريل سنة 


6 رأجم ابن دص 759و35؟, 


0-8 221- 


44١‏ طريقة لأتوفير الإجبارى» فكانت المبالغ تدقع إجباريا على أن تسد 
بعد الحرب » إلى غير ذلك من الطرق التى سبق الكلام عنبا )١(‏ 

وقد نما الدين العام فى معظم الدول وغاصة اتنا الذرب العالية الأول 
(1418:19515) وبعدها ما زاد فى النفقات أأعامة وقد كان السيب الااسامى فى 
ازدياد الدين العام هو ازدياد النفقات الحرية٠‏ ففيا عدا [اترا اتى لجأت فاليدء 
تغويل حرب 1418-1914 إلى الضرائب , لجأت الدول الأاخرى وبخاصة 
ابيا إل الأقاراض يوسن داتوا داك إليه أضاق انرا ري عار لحرت 
وبائا غطت الضرائب نصف نفقات حرب ١588‏ ةا وثلاثة أرباع نفقّات 
الحرب ضد أسبانيا ١71‏ - 1071 ل تتجاوز هم بز من نفقات حرب ١14‏ 
١51 -‏ وقد نقصت هذه اللفية ككينا فى ار ب العالمة الثانة فكانت مره 
سنة 988 1-. ع و 30 بز فى سنة 4١-194٠‏ و مع ف المائةفى سنة 49-1541 . 

ويمكن القول بوجه عام بأن شموعالدين العام للدول الآر بعالسكيرىوهى 
ترتساو اكلتريو ال ناو اطانا زاذ ال أريعية ام السوق. سنة كفي إلى سين 
9 وارتفع من ./ا عفر نكا الشخص الواحد فىسنة ١914‏ » إلى 1841 فر كا 
) من فرنكات 11) قُْ سنلهة ١9594‏ ومن جبة اخريى يبل الدين العسام 
للدول الأربع المذكورة ثلث الثروة القومة0". 

ويوضم الجمدول الاق الدين العام الداخلى لبعض الدول فى سنة وموو, 
والسنوات التالية مبينا بالملابين من وحدة النقود القومية لكل دواة. ' 


6 رأجم سايقا © ص هي" وحم ٠‏ 
.420 .م ,اع ربعم[ ر.ة ,0171085م10ع28م 0( 
(؟©) الاحصاء السئوى العام لعصية الأمم 6 السنة السا بعة عشرة 47 4/١9‏ 4جنيف هع واه 


الدن العام الداخلى لمعض الدول 


إٍ 


الدولة اليوم والشبر | ١55١1 ١94٠| ١94‏ 
انبا «مارك» ‏ إسسم إكهرهة؟ أفأكرءه ئلم | هللم١ ١1:‏ 
ايطاليا «أيره» اذ" 55 53-5 535 
باجكا «فرلك, (ب#م(| لس إإاوعره .ولا 
تركيا ‏ «جنيهتركء إسده أموم لإرءه ‏ آء لل 
أأسويد كرون ٠‏ اءلاسةه | ا سد أإهب#اد" إءلااه 
مو ست 0١‏ دفرنك» ز-"( أوكوه 59١١|‏ الازلم 
فرنسا مفرنك,» م"( إ/مكولمع) ا الاللاظم 
المملكة المتحدة م جنيه, وعسم أحدسبر أزمءم أمرزه٠١٠‏ 
كندا «دولار كندى» كن | لتقف فيلت 
الولايا تالمتحدة ودولار "٠-6‏ إهثقلره؟ |.١٠.ومة:‏ :”مه 
الهند ‏ «رويمةء 2 #ل” | سس 07 الللي" 
الياباآان «ين » يكين | > اللفظفض الينااض 
جنوب أفريقيا « جيه رسنس | ل أسرهم( دسم 
استراليا «جشيه» 56 | سد الردءهلا 8١5:94‏ 


)1غ( نظن هذا الهاءش والهواهمش 
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ذا قارنأ الدينألء أميا الدخل القوىلوجدثا أندن إيجاترا العأ مالداخلى تجاوز 
فُْ 0 وعو ( الد ل الهّومىالسنوى 0 ا 
الدين العا والداكل المويور ب الدكل اعوني السنوى» وق لمانيا لم يلغ نصف 
الدخل القوهىحىولو أضيف اليهالدي نالسرى المقدر بمبلغ +( مليار أمن الماركات. 
وكانت زبادة الدين أ 2 نسيا فى اليلاد الى كان متخقضا فيها قبل الجرب 
العالمة الثانية 4 فييم| تضاعف الدين أ لعام فى السويد بين يونيه سنة .هة(وبوشه 
سنة 0-0 لاثةأمثاله فى ألمانيا بين مارسسنة ع1 ومارسسنة 2144١‏ 
زادى إجلترا بمقدأ رعو ا ل المذ كورة : 


دقل ) ١84-114‏ 4! ) لوجدنا أن نفقات خدمة الدين زادت ق المدة من 
سنة ١49+‏ إلى سنة .مه ١!‏ اذه قيرة وآنأ كنك السترب ألر تمدن ىق الزيادة 
الحقفية للنفقات العامة وكانت تلك النفقات تستغرق فى سنة ١99٠.‏ ما يقرب 
من .؛ فى المائة من الايرادات العامة فى كثير من الدول » فيلغت فى انجلترا 
1١‏ ع الماثةمئيا وى فرنسا م ف المائةمنها 6 وف ايطالنا رسب ف المائة منها وف 
المانيا 9م فى المائة منبا وكانت تباغ فى سنة 9و١‏ : م90( فق الماثةفى انجلترا , 
وهاي فففرنسا وم فىالمائة فى ألمانيا. وقد زاد ما بخص الفرد من نفقات خدمة 
الدين العام فى انجلترا من ١‏ فرتكا فىسنة ١1+‏ إلى ه5١‏ فرنكا (منفر تكات 
91 ) فسنة ١9.‏ فى حين أنه زاد فى فرنسا من «م فر نكا فى سنة ١1‏ 
إك ١‏ فرتكا ( من فرنكات سنة ١59‏ ) فى سنة ١40.‏ وفى ألمانيا من ,ه 
مه هس الصنحدة إأا 4 

)0 رقم موقت فى 7١‏ دإسمير سنة 19414 . 

(؟) رقم مؤقت في ٠١‏ 3 سمير سنة 15484. 

(؟) فى ١‏ أبريل منة هغ:و١ا.‏ 

):) الدن العام للا تحاد أأسو سر ى وللسككات المديدية الاتحادية, 

زه( رقم دوقت . (5) في ١‏ مأرس سنئة غ١‏ ,ا( رقم موقت, 

(4) فى 78 قبراس سنة 19484, 


فرئكات سنة+ 51 إلى 49 فرنكا ( من قرئكأتسلة +51( ) فى سنة ١47.‏ وق 
ايطاليا من ١‏ فرتكا فى سنة ١41+‏ إإى98؟ فرتعا ( من فرئكات سنة ١91‏ ) 
ف 0 وإذا قارنا نتفقات د الدبن العام بالدخل القوى لوجدنا أنبا 
بلحت ف سمئة 4٠‏ : عراس هنه ق اجاترا و6:/ا ل منة ففرلسا و6:5 .ىر 
منه فىايطالما اومار قز امقهافى لمانا 57 

وقد زادت نفقات خدمة الدرن العام أثناء الحرب العالمية الثائية بالرغم من 
الخفاض سعر الفائدة نسبيا 5 يتتضيح من الجدو م ( لابين منوحدة 
النقودالقومية لكلدولة وتشمل الفوائد والاستبلاك ادينينالداخل والخارجى). 


0) 18610502105, بأقء .ع10ر.كق‎ 2. 411 ٠ 
الاحصاء السنوى لعصية الأعم :ع السئة /إ١ 6 ؟4وا 5 : 6 حنيف 1945 6و:‎ )9( 
5.10 2, ع01ن1م0صمع6 صم لم513 12 ع1 مك118‎ 2201201216, 1989-41, 2. 6, 


ملاحظات على الجدول » ص ممعم : 


السمة الما لية : لماككانت السنة الما لية فى بعض الدول تتطابق السنة المدئية وفى البعض الآخر 
لا نطايتها فقد أشرتا للاولي بالحرف « ب » وللثا نية بالارف 612 ء 

ألانيا : رقم سنة 45١941١‏ تقربى ٠‏ 

ايطاايا : الارقام المدكورة غير نبائيةوهىمن تقدير اتالمزانية . 

باجكا : الارةام المذكورة عن : 

نركيا : ارقام سنتى 4١١-١54٠‏ و1كوكك4!7 غير نبأئية ) وأرقام الستوات 141 4*9 
الى 45-1544 من تقديرات الميزانية . 

السويد : أرقام السئوات 1351417 "؛ الى 15144 ؛ تشيل الغوائد فقط وارقام سنة 4 ع 


8 4*ن”قديراتالميزانية. 


سوس رأ : الارقام ا الشمل فوأ ند دن لاد السو سرى وزد سل السكاكث الحد دية 
واستبلاك دان اأسكاك اكد بدية 3 

المملكة التحدة : ارقام سنة 45-1546 من تقديرات الميزائية . 

كندا: ارقام سنة غ8 94١سه‏ 4 من7ةديرات الميزانية , 

الولايات المتحدة : ارقام السنتين 4ع واسه؛ وهغوك5؛ من قديرات أأيزانية . 

الحند : ارقام السنتين 441١514‏ و944١140-1‏ سس تقديرات الميزانية. 

الوا بان رتم سنة 4٠‏ و1اس١اغ2‏ قرلي 6 وأرقاء السلتين 347١سغع:‏ و544١1سه0غ‏ من 


تقديرات ايزا نية , 
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شأة الدين العام المصرى وتطوره 

لماكائت مصير تابعة لترحكيا م يكن لوالى مصر أن يعقد قروضا بدون 
إذْن سلطان تركيا ء وعقّد سعيد باثسا والى مصر أول قرض سنة 1879 بإذن 
الياب العالى » وكان مقنداره ٠./؟ومم‏ جنيه انجليزى بفائدة بز وسعر إصدار 
مس 01 ؛ ومهذا قشم طريق الاؤتراض من الماليين الاجانب » لآن المصر بين 
كانوا يفضلون استثار أموالهم فى ششراء الآراضى » وعقد إسماعيل ياشا فى 
دنة 56م عند تو لبه العرش قرضا بإذن السلطان بمبلغ هام جاه 
انكليزى وسعر إصصدار عو ولكنه هبط إلى جم ١‏ وفائدة 7 ب/زء ولم يصل 
الذوانة من هذا القرض سوى : .4854 جنيها انكليزيا وبلغت فائدته 
الحقيقية ؟١‏ 7 وعقد قرضا ثالثا سنة ه56١‏ بلغ خالا سام جئيه انكليزى 
و سعر إصداره .و ولكنه هبط إلى إمء وفائدة لاب ء» أيضا ظ ول يصل 
الخرانة مئه سوى 6٠...6/ام‏ جنيه اتكايزى ('ء وقرضا رابعا فى سنة م١‏ 
بلغ م مأمون جنية انكليزى وسعر إصداره م وفائدة امت و يصل الدزانة 
مئه سوى 946٠...‏ جنيه أنكليزى 9 , وفى سنة م١‏ عقد الخديو قرضاأ 
بمبلغ .6..مء؟ جنيه اتكليزى سعر إصدار .و ولكنه هط إلى ١م‏ وفائدة. 
3 هلم بصل الخرانة منه سوى ...>( جنيه انكليزى » وفى سنة ما 
عقّد قرضا آخر بمبلغ ...وم( جنيه انكيزى لتوحيدد ونحويل الديون 
السابقة » ولكن بشروط أحكثر شدة إذ أصدر بسعر 5 ولكنه هبط إلى 


(؟) دقد هذا الترض يما ةأراضعن أملاك الخد و ولذلكعرف يقر ض الداثرةالساية آلاول 
(+) كن الغرض هن هذا الترض امتسكيال انماء المطورط المديدية ولذلاك عرف 


قر مي السكك الجديدية . 


شد ا 5-35 


6 وفائمدة نا به و يصل الزانة منه سوى /١9....‏ جنيه انكليزى , 
وبحانب هذه القروض كان يوجد دين سائر كبير قدر بأ كثر من ١8‏ مليونا من 
الجنيبات الا نكايزية » ومعظمه نام من قروض قصيرة الاجل : 

وأعط لى الخديو ضمانا للتروض إبرادات عدة مديريات وإيرادات السكك 
الحديدية واجمارك وعوائد الكبارى وإبراد الملح وفسافل السدنق والاشغال 
العامة وحصياة عدة ضرائب ء مما ربطالإايرادات ت العامة للملاد لعدة سنوات مقبلة 


ولم بخصص الناتج من هذه القروض لحاجات البلا دالحقيقية ولك ن استعمل 
معظمه في نفقأت غير مناتجة ٠‏ 
وفى سنة .٠م!‏ عقد الخديو قرضاأ مبلغ إلا جنيها أنكليزيا إسعر 
بحم ولسكنه هبط إلى و7 وفائدة بابز ول يدخل الزانة منه سوى ه مليون 
عه اوم أغساس سنة إ/امؤ صدر قائون المقابلة وكان الغرض من:-ه 
التخلص منالدين المصرى جميعه » وذلك بأنيدفع الممولون مبلغا يعادل ضريبة 
ست سئوات ويعفون 2 ذلك وعلى الدوام من نصف ما علهم من الضريبة 
ولا نزاد الضريبة علمهم ؛ بأى شكل » ولكن هذه الوسيلة كانت غير كافية » و بعد 
أن حصل الخديو من السلطان سنه ١80079‏ على فرمآن »نتحه المق المطلق فى 
الاقتراض دون حاجة لإذن الاب العالى » عقد قرضأ فى ١١‏ يو نيه سنسة #/1م/١‏ 
: تبلغ بم مليون جنيه أنكايزى سعر إصدار ون وفائدة ب يما ورهن لسداده 
ما بق من موارد الدولة » وتعبد بعدم عقد أى قرض آخر أثناء مدة ممينة 
ولكن هبيط سعر الإصدار إلى > و يلغ صاى ما دخل ال زأنة مئه سوى 
ابا ٠‏ 4م جشها اتكليزيا منها بوب. .م( جتيها انكليزيا نقداً والباق 
سندأت على الخزانة المدمرية . 


)١(‏ عقد هذا الترض يقحانة باق أطيان الدبو الخاصة واذا عرف يقرذي أداكرة 


األحذة انعا شي 5 


#85 سند 


وفى أغغسطس سنة ه10١‏ اضطرت الخرانة إلى التوقف عن دفع مرتبسات 
الموظفين وأجور العال التابعين للحكومة بانتظام بالرغم مر بيع أسهم مصر 
ش التأسسية ف 1 قيال الس ولس وعلدها و ندرا بم إلى اللححومة 


الاي سليزية . 


وق 8م أريل سنة 1/1 | أصدر الخديو أمر ا با< ياج عدم مستحقات * عيرق 
أريل ومادو سنة 1/5م ١‏ لمدة ثلاثة شهور بقائده لاب/ز ء وأمام هذه الصعوباتب 
اتَؤذ الخديو ثلاثة تدايير كبيرة الأهمية : فأنشأ صندوق الدن العموي فى ب مابو 
سئة 141/1 مع عدم عقد أى قرض بدون رضائه ؛ وأمر فى / مابو هم . 
.نفس السنة بتوحيد الددن المصرى من قروض وديون سائرة وجعلبا دينأواحدأ 
مبلغ ١ة‏ مليون جنيه بفائدة ب با ولمدة هم سنة وتخصص له غالبيية موارد 
الحسكومة ٠‏ ولكنهذه الط رقم تقبل . وصدر بعد ذلك أم عال 18 نوفير 
سنة +10 بفصل ديون الدائرة السذية عن ديون الحسكومة وتقسيم ديون 
الحسكومة من قروض وديون سائرة إلى قسمين :الدن المحتناة بلغ ١‏ مليون 
جنيه | نكايزى غ والدن ا موحد بلغ 4 مليون جه انكيزى كذلك فرضت 
الرقابة الأجنبية على المالية المصرية والتدخل الأجنبى فى الإدارة الداخليةلابلاد . 
وعقّد فى سنة ///! رض بمبلخ 0 جنمه انكلزى بفائدة ه فالماثة 
أسداد الحاجات االية العاعلة1" وو أضدر الخديو توفيق قانون التصفية ١7‏ 
بوآية سنة 18/١‏ ) فخفض فائدة الدن الموحد من با فى المائة إلى ع فى المائة : 
وخصص لنياتته بعض الموارد 9 » وألغى قانون المقابلة نبائيا » وببذاالقانون 
وضعت مصر نحت الرقاية وأعص لصندوق الددن الحق فى ألا تستددنالحكوهة 


)01 عرف بدن الدوهين لهم :42 صفة أصلية يأ اهأ حال لأحديو لول هنما ادكو 1-7 

6 وأضيف أل ألد. ن الموحد اصدار جه د ميا ٠819م‏ 5< يهأ و بوائع ىا لة من 
الهم 1 الاسمية وأعطيت منداته لاصحاب السندات الم اقدة ٠»‏ دن قروضى 85154/١او458١او/ا1 ١86‏ 
وبذلك أصبح بمو ع الد.ن الأوحد مع #أحمه و5 حتيبا اتجايز يا . كذلك أن فاق نقص اأسئة 
١1848٠0(‏ )الى الدين ن المتاز أصدأر حديد يمباغ 0م" اه دنه اجايزي , 


ولا تخفض الضرائب المخصصة إلا بإذنه »كما لم تصبخ حسرة فى الإنفاق فى 
حاجات الادارة إلا فى حدود المبلغ الذنى حددته لما الدول العظمى . 
وفى سنة ١486‏ عقدت الحكومة المصريةقرضا جديدا ( الدين المضمون ) 
بمبلغ و جتنيه! تكلتزى بسعر إصدار 6:هة» للحصو[ على مبلغ ,ه ملمنون 
جنيه اتكايزى بفائدة م فىالمائة » بإذنزسابق من سلطان رحكا و بضمانة الدول 
العظمى ( اماما لفسا والمجر » فرنساء بريطانيا | العظمى » إيطاليا » روسيا ) 
وتغيرت صفة م:دونى صندوق الدن م من ممثلين للدائنين إلى ممثلين للدول الضامنة 
البلغ امرض » وقد مع هذا القرض للحكومة بدفع تعويضات لضنحايا ضرب 
الأسطول الإ ليزى للإسكندرية » وسداد عجز البزانيةالمتجمع فق اليكوات 
وم وعىما و 4ىم1ء والقيام ببعض الأشغال العامة الخاصة بالرى . 
وأصدر قرض آخر سنة إؤم! و1490 ر ١40١‏ بمبالغ جماتبا خمسة ملا بين 
من الجنبات المصرية » وكأن ذلك بإذن من 0 وموافقة مندوى صندوق 
لدين ( من ١‏ ذلك مللونان سنة 1888 بفأ دل 4 7 أوخا سقنة دفيرزة قن 
3 الملكاة سل ار ‏ مة ا سنة !9.٠‏ صدرت شكل 
ستدات من الدن الممتاز ) 07 . 
هذه الوسائل استعادت مصر اثتهانها وأصبمم فى إمكانها الاقتراض بفائدة 
معتدلة . وتوصل الحكومة المصرية» موافقة'لدول ؛ فى سنة ١85٠‏ إلى تبيديل 
الدين المهتاز من دن فائدته م يه إلى أخخصر فائدته 0 مع مدء ودين الدائرة 
السذية من ه از إلى ع بز » وى سنة م١‏ إلى تبديل دين 'أدومين هن ه ب/: 


« 0 9 8 ىك‎ 3 6 ٠ 5 ١ 
. او 2 كم كن دودر سنوى يبلغ جليةه مصرى‎ 


6 5 ميلم ذ) باغ م مه أهنك: رمن مندات ت إلدين أ ا 2-6 ٠‏ ل#اا ارهاس تت اتجليزي » من ذالك 
لاا دلمونا سل لة5/ا4 كوم" ]لاه جك سابد ع*لموكرء 51١1ل‏ جلك ماة موا 
٠0-7‏ 8 ا : ييا 
و#08 :”0# اج لدسنة 2و اا, 


0 د 


وترتب عل الاتفاق الإنجليزى الف رئسى الذى عقد فى م أبريل سنئة 15.6 
أن اتتهال سات القون البنابقة كان المكتومة والتوادت مص حر دافا 
رتعاق بالإدارة المالية للبلاد, فألنى <ق صندوق الدين فىاستهلاك الدين و لكن 
قَ فرمانا سنة ١410/4‏ وسنة ١455‏ تحدان من ساطة الخديو فى عقد القروض 
ويقصران حقه فى ذلكعل القروض المراد مها تسوية الحالة المالية القائمة 

وتم انقضاء ددن الدائرة السية فى ه١‏ أ كتوير سنة ١5.‏ م تم استبلاك 
رض الدومين فى أول وا ناميتة 1:10 + :واستي استلاك الديق الممتتسار 
والد.نالموحد ونتراكتتطنة: أما١‏ الدن المضمون ذكان يستبلك سنو يا بطر يقة 
منتظمة وذقا لاتفاقة سئة 8486 . 

| وقد انقضى منذ ذلك الوقت قرابة خمسين عاما » أستقرت فيبا ال#الية 
المصرية . وقامت الأحتومة المصرية تعبداتما فى خدمة الدن بدقة » وسأعد 
على ذلك رغاء البلاء وتموها . سا سقاء الاظ ساأم الأمفان: لد 
أنثىء فى الماضى » وبدت الرغبة فى مجلس |!: 5 فى سنة ١400‏ لإلغاءصندوق 
ادن واقتصاد نفقاته . وبدأت الحكومة المصرية منذ سئة ١40‏ فى مفاوضة 
الدول ذات الشأن الممثلة فى صندوق الدن لإلغائه, واتتبى الام إلى عق_د 
اتفاق خاص الدين العام سن مصر وانجلترا فى ١0‏ يو ليهسنة 154٠.‏ (ووفق عليه 
لبمار > - 04 (١)؟ا‏ عقداتفاق سنمصروفرنسا فى م أعتطينن 
17 شل ووفقعليهيالقانون رقم ١الالسنة. ١46‏ )' 0 نج عنهما أن الى 

ب سنة ع ١9.0‏ واستيدل به تشريع جديد هو القانون رقم 8 لسنة ١14٠‏ 
الخاص بالدن المضمون والدين الممتاز والددن الموحد 27" : وترتب على [لغاء 
قانون سئة .و١‏ وإلذاء صئدوق الدن» أن تقل إلى الحسكومة المصرية المال 
الاحتياطض الخاصبه والمكونمن ستندات الددن الموحد والممتاز وقيمتها 


6 الوقائم المصرية» العدد العادر فى ١9‏ اغسطس دنة ١54٠‏ 
(؟) كارت من 5 المالة الدو له وقدعد أن ل بعك لايطا مأ حل الاذتر اك قْ أنفاق الد.ني 
209 الوقائم ا مر بة 6 العدد ١515‏ الصادر قْ ١9‏ ل امور سئة ١9 5٠‏ 


سمت 84" عفت 


6521| جتسبأ ا جلمزيأ 3 والمأل ا مخقصص الإدارة وقدره ل قل ١16‏ جسيه 

مصرى ء وجميم المبالغ المودعة بذلك الصندوق . وأغ نت الحكومة على 
وفما يل جدول يبين جملة الدين العام ف أخر كا متهن البشراف المالية 

المذكورة به عنذ سنة 9م ؟ حدى سدة د ١‏ بالجنيبات الاجليزية ). 


ل 0 


اويا به 


| فك | المتعكاض متف اضد 

| الفا 201 دوع | موا 

محر لعز علطا الجعولءي| ل عع وبا 
ٍ | ييه 41 ا 


وفى سنة 1441 ١‏ أصدرت | حدره قرضا قصير الأجل بمبلسغ ٠١‏ 
جنيه وقائدته ل 0 السأعدة 028 راغ محصول القطن ذإ السام ؛ وق 


5-9 عدوف نضا أخن كير الأول اها بلغ ؟ مليورس جنيه 
وقا كد زه 0 للمساعدة قُّ نشر أعء اء #صول أ قطن عام م | وفسد سدق السكلام 


عل هذ" ن القرضين 000 


وى ا سبتمير سدة 1447 صدر المرسوم بقانون رقم هه لسنة 4و١‏ 
بالإذن لوزير المالية » فى تحويل الدين العام »كله أو بعضه إلى دين أقل فائدة , 
وى أن نشقد قروها لجال قصدرة ار مترسطة أو عو لوه للك را قوفل 
والأوضاع التى تحددها بموافقة مجلس الوزراء وفى حدود أربعين مليوئا من ٠‏ 
الجنيبات على أن يحكون الغرض من هذه القروض استبلاك وسداد جزء 


هن الاين العام 50 


(1) لادغل فى الرتم المذكور القرضان العثمانيان لسئة ١891١‏ و لسنة 4 هم١‏ 
(؟) را جع سابقأ سس 81 ” 
20 الوو عم ا مصر 4 أعدد ١١١‏ الصادر في هم مامتوبر سية اع ١9‏ 


وبناء على موافقه مجلس الوزراء فى إ؟ سبتمبر سئة 144 ؛ سدد الباق 
من الدين المضمون والبافى من القرضين العثانيين م تقرر تسديد الباقى من 
قرضى القطن لسنة ١84١‏ ولسنة ١549‏ ؛ على اعتبار أن تسديد هنين 
القرضين ممأ تقضى به مصاحة از أنة من جبة وما ساعد علية التحويل من 
جر أخري:, | 

وكذلك أهدرت: التروض الانية] الخصص مدص ترا لعو ل و يديه 
الدين العام كله أو بعضه : 

)١(‏ القَرض الوطى الطويسل الآجل ١م‏ بز لسنسة 19/5 ومدته 
م عاماً تبتدىء من أول نوفير سنة مع ة؛ » مع قابلية الااسبينت اك فك 
قشر بن سن ٠‏ 

9 القرض الوطننى المتوسط الاجمل 3 7 لسنة وهةا ١04‏ 
ومدته ١١‏ عاما تبتدىء من ١6‏ نوفير سنئة ١44‏ مع قابلية الاستبلاك بعد 
ني عشر ة سنة. 

(0) القرض الوطبى القصير الأجل "م 2 4 / 46 وقمته 
خمسة ملايين من الجنيبات ٠‏ ومدته سبع كوات تجدئة هن 1 د إسسفى سنه 
مع قابلية الاستبلاك فى أى وقت أسداء من ه٠١‏ دسمير سئةم54١‏ لغاية 
٠6‏ ديسمير سنه.90١1‏ , 

(:) القرض الوطى ااقصير الاجل ١‏ لبه 6 1445 وقرمته 
م مليون جشنه ومدته ثلاث سئوات د م دسمير سنه مع قأبلية 
الاسسييتلدكق أى وقت أبتداء من 6[ دسميرسنة معو لغاءة ه6١‏ دسمسر 
سئة 144 » وقد صدر القانون رقم ,/4 أسنة 1445 بأخذ مبلغ ثلاثة ملايين 
من الجزيبات من الاحتياطى العام لنسديد هذ القرض الاخير(". 


)1( الوقائم المصمرية 6العدد ١م‏ الصادر 2 ما ١‏ اغسطس ساة 45 6 ص ١١‏ 


سد ]5خ 7 سم 


ولتشجبع عملية تحوبل سندات الدين الموحد ؛ 7 والممتاز ‏ / م إل 
سندات القَرض الجديد » قبلت السندات الآولى بعلاوة قدرها ؟ / فوق قيمتها 
الاسمية والسندات الثانية بعلاوة قدرها ١‏ /' فوق قيمتها الاممية ما أعطيت مبلة 
لطلب التحويل ( لغاية ١6‏ نوشير سنة م94١‏ بالنسبة للدين ا موحد و.بم 
توفير سدة ١447‏ بالنسية للدين الممتاز وذلك حملة السندات المقيمين بمصر , 
وإم ديسمير سنة +144 وه! ينابر سنة 1444 على الترتيب للمقيمين خارج 
ابلاد ) : 
وبلعت الف أقمة الاععة للسندات ت الى حؤلت عل هذه الصورة لا د كن 
ليرة استرلينية ء من سندات الدين الموحد ( أى مأساوى و4 و/مم جتيي| 
مصربأ 5 .”| ليرة أستر لشة من تدأ الدن ال ) أى 
مأساوى ادعو ه54١١‏ جتما مصرياأ ) استحق عنها علاوة تحويل عل اشاس 
المتقدم 6ر/اه 4م جلمأ مصر بأ ولما كان هذا المبلغ شمل ١ ٠.‏ جضسبااستحق مع 
لوزارة ألالية عن سندات الدن الموحد الو بى كانت ملوحكة للاحتياطى العام ؛ 
ففدروٌؤى استيعاده ميك وبذلك !| قتصرت علاوة التحويل ل حملتها ا 
فعلا على 504744 جشببا مصريا '" , 


وأصبحت قيمة الدين العام بعد النسديد والاستبلاك والتحويل إلى القرض 


0 اه ا 5 9 5 
لطن الجديد بأتواعه الاربية ‏ .ور »وي نيا مصريا بد أن كانت 


فى أواخر ور سنة #ع4| ٠‏ أى قبل الشروع ف التحويل: أ اللتمعداء 


١1)دقد‏ بلغ مقد أو ا'سندات أأتى 4 قيمته] <تى 17٠١‏ بر يل سمة 544و :وا 
اي الل ل عاك جنديا كه ات الدين الموحد و #؟؟١9*‏ حنيبا من سندات 
ا 

اين 0 ٠‏ وكذ وصضسام 56 ألينتك الأه: فى أنصري وبعض المتوك الأخرى ل ب 2 لقدى لد فم 


قموة شده 1 ا آة 5 


1 1 5 5 م أله -- 9 
لم د 5-7 فت الي2 عض الد.وث القدعة واصدار الورض الوطنى الحد بد 


69 0514؟ حايها ( أحساباحتاي للسدئة 444/151417 ). 


أو الأستبلاك .هوم جنيبا مصريا. أى أنها ثقصت بقدار م ممم 
جتموأو ولا المبلغ 0 دصيقة المسدد مون ألد سس العام 

وفى دونه سنة و١‏ أصدرت الحكومة قرضأ مبلسغ "٠‏ مليون جيه 
لغويل القطن الذى الشمتر به 0 وجعات ا لق 0 ومدتنه مع سئوات 
ويستبلك بعد أول يونيه سنئة 144 إلى أول يونيه سنة ١400‏ ( قانون رقم١‏ 6 
سد 5 ]| ( 6 وقد مدت الإشارة الث 

وو لات بجأنب الديون السابقة عذدة ديول حرا هى: 

)1( اللقروض العثهانية - أو #روض الجزبة وهى الى عقدتما الدولة العلمأنئة 
فى السنوات ه686١‏ ( القرض الترى المضمون » /') و١189‏ (فرضص الدفاع 
العهانى ؛ بم ) و4 .م١‏ ( القرض العنما فى ١/‏ ب/ز) بضمانة الجزية المصرية الى 
كانت ند فعهأ 02 00 لليأب العالك حى سئة ةأ. 

وبالرغم من سقوط الجزية عن مصر بزوال السيادة العمانية سسئة ١414‏ 
ظلت الحكومة المصرية تقوم تخدمة الدبون المذكورة / وق دي ا ١‏ عمدت 
معأهدة لوزان دن تركيا والحلفاء وحمقات هصر هذه الديون باعشارها جدءأ من 
الدولة العم| نية ف الممخى ( ولا سكن مص رطرفا فُْ تلك المعماهدة وافق اأبرلمان 
على اقتراح الحسكومة أن مصر لم تفن عادمة قل سقة 1414 بالامتمر ارق خدمة 
هذه القروض » وأن سكف الحسكومة عن دفع أى قسط للدائنين بعد القسط 
المسشحق فى ٠١‏ بولله سنة عمور 997 , ولكن القضاء اختاط ألزم الحسكومة 
بالدفع فما يتعلق بقرضى سنة م١‏ وسئة 4م( 7" , أما قرض سنة 1/00 
فبق معلا حتى تم الاتفاق فى ١‏ مارس سنة +« بين مصر وانجاترا بصفتها 


6 ياس النواب 6 1558 . بولة مسئة 631١954‏ وجأس أأشيو خ ه دأسة ١‏ وله مر 
نفس أأسنة ٠.‏ 

(9) حسم كرة الاستكناف اللتلطة فى 78 أيريل سنة 1985 ألؤيد لبجم خسكاة مهر 
الا بتدانية اتختلطة في ٠٠‏ روه سنة .١5178‏ 


عد إقرج#؟ سمت 


إددى الدولتين الضامنتين ذا اي عل انقضاأئه نظير دقع مصر مبلغ 
59 جتيها . 
وفى ؟؟ ستتمير سنة ١544‏ قرر يجلس الوزراء تسديد الباق من قرضى سنة 
0١‏ وسنة 1444 » وقد تم ذلك فعلا و بلغت جملة المسدد ,مم1 جنيبا 
مصريا من الآول ووه>جم.* جنبها مصريا من الثانى (9© , 
(0) الديونالسائرة ‏ وتشمل أقساط بعض الاعم! العامة وأذونات الذرانة 
اانه قينا ل مط الأعرال الدامة ترفن أقساط عو ب و اضف سنت ره تعولات 
الحسكومة بدفعها للمقاولين وغيرم نظير قيامبم بالمشروعات أو نظير التزامات , 
وقد تم ديد هذه الديون جميعبا » وهى : قسط أ لقابلة وقدره ١6.٠.٠ ٠‏ جنيه 
وسدد آخر قسط بأق منه وقدره 5.961١‏ جتما مصرياأ فى سنة .199 » وقسط 
الوا انات وقده مة؟مه! جنا مصر با ودفع أ خرقسط دنه ؛ وقسط 
سكة حديد حلوان وقدره حو إلى خمسة أ لاف جنيه مصرى 297 لي لسو ان 
قسط منه وقدره 9ه+7 جنبأ مصريا فى سنة ,5م9١‏ . والديون اأبَى كانت باقة 
حتّى شبر يو لبوسنة ١449‏ وهى : قسط الخط من قنا إلى اعوان وقدره .هملاعم 
جنيها مصر يأوكان ستحق آخر قسط منه ؤسنة/91 ١‏ وقسط ال3طمن بور سعيد 
إلى الا سماعيلية وقدره وم إ جشر|مصر يأسنو , 4 1 من السلفالمعطاةمن شر كة 
لنأة السويس ) وكان ينتبى سنة ١>‏ وقسط أعمال التطبير ذ ف مدخل ممئاء 
السو سر قدره. ٠.‏ إجئية مصرى سئو ياوكان ينتبىسنة,/> ١‏ اها » وقد صدر 
القانونرقم غالسنة ٠440‏ يأذن للحكومة فىأن تأخذ من الاحتياطى العام مايازم 
لسداد القيمة الحالية لباق أقساط الديون المذكورة مع الفوائد المستحقة حتى 
يوم السداد وذلك فى حدود مبلغ ١٠10م‏ جنيبا » من ذلك مبلغ : 60/40/8٠‏ 


١و‎ 44/1517 الحساب التاى لآسنة‎ )١( 
(؟) تمهدت المسكومة عند استيلامها عل خط مسحكة حسوهيد -لوان سئة 4١اواه .بد قم‎ 
#لدّ واستهلاك سندأ د 1 و الخاصة وشر كه سكة حديد حلوان‎ 


3 0-7 


جنيرأ لشركة سكة حديد قنا وأسوان؛ و. م4 #جتيها لف 2 قال السوو 1 
وقد م تدك يل رأس مال هذه الديون فى شهر يوليو سنة 1949" 

ب د أذونات: ال انلك مارت 0 سنة 147/ هم أذونات عل 
الخوانة لصرف تصف المكافات الاستثنائية البوظفين الاجانب الذين يعتزلون 
الخدمة»؛ إذ كان المقرر صرف تقرفت لكان انقو انو المسقك لخر أذونات على 
الخرانة » ثم ترد صرف المكافأة كلبا نقدا . وشراء الآذونات السابق إصدارهاء 
وبلغ المبلغ المستعمل ذلك ....0؛؟ جنيه مصرى سسنة 148 / 75 5 سبق 
سآن ذلك 0 . 

حك زاك اعديثف سد سس ة ١‏ أذونات عل الخرانة على نوعين: أذونات 
بمبلغ مليون جاه أدة خمس سئو أت وفائدة ع ز' و ند ىَّ عمبسلغ م ملبو نْ 
جنه ومدتها عشر سئوات بفائدة 1 ١م‏ /'» وكان الغرض منها تنفيذ الاتفاقات 
الميرمة بين اللكوعة والتوك العقانية © 5 مرق سان ذلك7*, وقد تم ادك 

النوع الآول سنة .مم5 ١و‏ ء والثانى سنة ,47/154 . 

وفى سنة 49 أصدرت سئدات على الخزانة بمبلغثلاثة لابين منالجنيبات 
للبساعدة فى مويل محصول قطن تإك السنة » وخكذلك أصدرت سنة ١549‏ 
سئداأت بلغ ثلاثة ملابين من الجنيها ت أضاء ول حصول قطن سئة ٠9547١؛‏ 
وقد 3 استبلاك هذه السندات م درت سئة ع ة !ا 0 على الورانة 
مبلغ ١٠١‏ مليون جنيه للساعدة فى تمويل القطن الذى تشتريه الجكومة من 
حصول تلك السنة » طيقا للها نون ركم ١‏ لسنئة ع١‏ السابق 5 1 


)0 الوقائم المصرية 6 العدد وه الصادر فى لا بولية سئة 61١9141‏ ص 6 داه 

(0) وزارة الما لدة » مذكرة ايضاحية عن حساب الدولة الختائيللسزة ألمااية 65-1١59545‏ 
التأهرة 41+ 959١ذ6‏ ص 07 . 

(؟) راحم سابتقا 6:ص ©8"١‏ , 

(4) راج سايقا» ص 45" 

() راحع سايقا م*ص 8”؟ م 


0 # ده 


وفم] سس رن آخ ركلسنة من السئوآ ت 
المالة المبيئة به » ونسلتباأ المئوية إلى المصروفات العامة (بالجنيبات المصرية 2١0)‏ : 


السنة ظ جلة النفقأت العامة سلة مصروقت الد.ن 7 ؤ 
السك اشح لد د 
جما ١‏ !“#الال/افم ظ 2/١‏ | 4غ ( 
ل 0 هط ١‏ هككافره 8040 
ملو 0 اوإعمونءط 0 (لكول؛ 6 
لوف ا س#جعورههر  ١‏ 7ب الااره؛ دم 
00 د [ مرا 5 07 
م 0 ا | الله 11 
فمفك.4؛ ا ككزملاسمه ‏ 0 ؟لاطضماء 01 
مكؤلسة؟ 01 ءاكذ | 4115؟؟ حك 


0 


اك الحدول العا أن لحدمةه الديق العام لا الستعر فق الآن من نفقأات 
الدولة المصرية نسبة كبيرة , خلاف الحال فى كثيرمن الدول الأخرى ؛ ويرجع 


ذلك إلى أن النفةات الخربية لمصر ( وهى السبب الاسامى فى نمو الدين العام فى 


اللاد الاخرى ( ليست مرتفعة ؟ فى الدول الآاخرى . 
وفما بلى حساب الدين العأم بالجنيبات المصرية لغاية." أبريلسنة اج و؟'؟! 


() بعد أسقاط مبلة 89ةة؟؟8١‏ حنيبها قسعط احقياطي اسسة:ولاك القرش الوطنى الطويل 
الك دواد جنيه قسط احتياطي استهلاك القرض الوطن المتوس_ط الأجل » هن 
جمنة اسفقات اأعامة وجلة معروؤت الدين لسنة هغو.-5: » واذا ايت ذلاك الاءتياطى 
تراعه 1 المسية فى 318 2 كك 

ا دم 0 |,ضاحية عن حساب الدولة احْتاي للسئة الماليا 45و سلاعع 
2ه ره 4< م صس ”8# سه كا هل أجدول نا اصفحة ا ألمة يل بعص |اليأع سال العامة 
)(ث! أجع سايق 3 ل انا ار ملاحظة أن الستدات أله و<ودة فى ا<تياط ي أل كومة 
قو هه يتممشرا الأحية 6 اما مسن |( شراء المقيد بدؤتر الحسايات فوو “٠‏ خ ١١١4#‏ 5-8 


حساب الدين العام المصرى 2 7“ أبريل سه اع | 


عه 


فى الاحتياطى ‏ إلطاية 47_4٠‏ وا : فى ١1به--513١‏ 


2-7 


أواع القرض سكناث هداولة 


الطويل الاجل ١م‏ /' ١‏ أ لام 1/٠‏ _- / 1/4 
المتوس طالاجل ,/'” /' 25700000 1 ا ١١٠‏ 18 ا ١1٠‏ 
القصير الآجل ,70 /' ع 5 0 - 0 
القصير الاجل /1 /' 3 - ١‏ 0-0 520-0020 
000000 اس و تي ون سي و 
سبندات على الأزانة: ظ 5 
لقويل >حصول قطن سئة ١54 ١‏ 59 5-5 7 وت انها 
لعويلخصول قطن سنة؟ ١4‏ ع مسن 2 00007 ا 
جملة السئدات على الزانة او الس سو وسو وس د 0 0000 


ظ قر ض كو بل القطن الذى نشتر يه المكومة: 
قرض القطن /'5 /'448١1/"ه‏ لل ب ضر سمه ووعء ووو مسميت 053 
أذونات على الكزانة ه.٠ه.٠..لا|‏ عه وءثوهد. وه" | سمه ويه 


سور سور 


اخ لة يب 24232 0ك 4ه 25.2969 ممم سمه 


ا#لة العمومية ' 905٠6‏ ا اام 1/5" ١| ؟و.٠١.أملوه ١‏ 6 .ثم وه .و8 عوم .8 ا 


إوم -. 


الفصاالكإى 
وجود فائض ف الانرادأ ف أوعال احا 7 

من المادىء الماليةالمقررة أن الدولة يحب ألا تأخذ منالاموالمن الأفراد 
إلا بقدر ماتحتاج إليه للقيام بالوظائف المعبود بها إليباء فإذا كان فى ايزا نية 
فائض فجب أن تخفض الضرائب حتى تغط حصيلته! مع باق الإيرادات النفقات 
نايقولا تسعلراء ووحط أن صرووعوة ورف الوارة | كبر فق رد 
وجود عجر فماء لآن العجر يدعو لاتخاذ لوبي ها ارود اذا تيا 

المكنة فحت أن الوفر شير شبة الانفاق 7 5 
ولكن هذا لا محدث فى العمل دائماء إذ يكون وجود فائض ف اليزانية ' 
داعيا للإسراف فى النفقات » ففى فر ١‏ نسا مثلا كان هناك فائض ف مبزائية 
المنوات 4م؟ ١‏ إلى ١+.‏ واذذت عدة وسائل لتخفيض الأعناء المالئة 
مقدار ه مليار فرنك سثويا » ولسكن زيادة الإبرادات فى السنوات اذ كورة 
أدت إلى زيادة التوسع فى الإنفاق » فزيدت المرتبات والمءاشات المي ة 
والعسكرية » ومعاشات الحرب :؟آ زيدت نفقات الدفاع الوطنى والنفققات 
الاجّاعة ونفقات الأعمال العامة » وكان من الصعب فما بعد تمخفيض هذه 
الزيادات لإعادة التوازن إلى الممزانية » وقد حدئت نفس الظاهرة فى حكثير 
من الدول الأخرى ء إذ ضغطت اأرتسات عل أثر أزمة سئة ١49‏ فليا عاد 
الرخاء استعمات زيادة الإيرادات فى سدالعجز ثم فى رفعالمرتيات [لىمستواها 


(1) أل رأجم :المساب الأتاى ؛ هدك المسدتشان المالى عن مشروع المء زائية» مذعوكرة 
الادنة أنا لمة عرء ب مشرزع الميزاية 6 تقرير طنة ااشئون إلما ! به كل هى امى أأث يوخ واانو اب 
و مر حاسات سين وملعتاعها . 

* 191٠ مقرر اليز ا نية الذر نسية سئة‎ )١( 


0 

السابق » وفى الإنفاق على الثمؤون الاجتاعية وعلى التسلم بدلا مرن ‏ 
تخفيض الضرائب (' , 

ولعل أبرز مثل على إسراف الحسكومات عندما تزيد الإيرادات على 
النفقات العامة زيادة حكيرة هو ما فعلته الولايات المتحدة الآ ميكية » فان 
الإيرادات الضخمة النى كانت تحصلرا أثناء القرن التاسع عشرء أدت إلى نفقات 
مالغ فيهاء وإلى توزيع المعاشمات توزيعا شائنا 9" . 

ويؤدى وجود مال احشاطى <ر إلى شيع الممسل نحو زبادة الانفاق ' 
للأنه مهىء الوسيلة لسداد النفقات العامة » والمشاهد أن النفقات العامة من الصعب 
فنطما إذا زادت ٠‏ وجميع الدول الى كان لدبا مال احشياض صفته 5 فعلت 


بولونا وك "٠‏ 8 | 0 4 


وللبالالاحتياطىفى مصر طابع خاص » إسبب حالتها الخاصة . فقد أخذت 
مصرمنذ السئوات الآخيرة من القّرن الماضى تجتازمرا-ل المدنية بسرعة » وكان 
نظامبا الإدارى فىحاجة إلىإصلاحات كثيرة » وكل تغيير أو تقدم من هذاالقبيل 
كثير النفقة » ومن جبة ا ى كانت مصر فى حاجة شديدة إلى نفقات كبيرة 
للقيام بالاعمال العامة المننجة النى يققوم ما الأفراد فى الدول الأخرى ؛ فى حين 
تتكفل الدولة فى مصر بالقيام بماءكا أن تقديراتالميزانية كانت توضع بغاية الثدة 
ممأ يلجم عنه وجود فائض دائما فى المزانية وَذلك: نوف ا دول أن فسوادد 
البلادكانت معرضة لكثير من التقلبات تنيجة الأ<وال الاقتصادية الخاصة إذ 
أن مصر بلد زراعى نحت رحمة النيل » والنيل نحت رحمة عوامل مناخية مر 
الصعب تحديدها مقدما ؛ ومن جبة أخرى » تنبع قيمةأهم #اصيلبا وهو القطن, 


رووفوة6 ,1925/83 ,20801916 عتاتوتطمهمءة صمألومالة 15 06 عتدع8 ,رلا.2 5 )١(‏ 
.1 .م ,1936 

5 50111631 ) ,01115 تضعمعظ نوع ل8" ذه طأكته عط1 ,,[.© ئأء50116 (؟) 

: (.97-111 .مم ,18 .1 ,4113113 

نا © ”3ن جاع ) (26010808) اقم ,125 ,1928-1183 ,وعنن أاطسم ايان 000 0 


ود 


العرض والطلب قْ الأسواق فق العامة 06 . وهُذا كأن تعثير وجود الما لالأحتياض 
ضياناً ضد الاخطار الاقتصادية ١‏ يه الى كأنت مصر ولا 5 توال معرضةلاء ومن جبه 
اخرىق »كن من الضرورى ضفرف أثر العيود الذوالة الى كانت مقروضةه على 


)١(‏ صافي الفرق المضاف الى امال الا-تياطى أو أو اعسوم دنه ( وقد وصْعنا أمامه علامة 
) م سنة 108 الي سة 5 كقلااءعه؟ شولك الماخوة عن الاحتياط ي يصقة ملفة 


2 ث2 السكاثك أخددة أثناء فصل ميزانترا ( 


عسمحر 


| امه ١‏ ىق 


| الستة____ا احتيههصرى 0 
: 000 ٍ اه طعهة+ ْ “1و ما 55515 
حنم 2 لوده" أ واذا ‏ وا 3 
ْ مم : 1 باس ه بداب حلفا 5٠‏ 517 86م "5 
ا وما ْ 5 0 ١٠5و 51١‏ | هدر مع.وه؟ 
ظ! اقم ؟ ' 5 1.٠2"‏ 2 6ط ري ”م غ6+*>" ٠غ‏ 
“قمط 2000 ه555 0 اطابرو؛ ب بم ا ا 
؟*ولم ١‏ ساح .١‏ هع 585 يون 54 /61 784+ 
م 02000 دوكءعه ا كلاوا ‏ ه” 0 
هقه١ا‏ 0 غشكتكزه هعور 5م 0 
قي ١‏ كبدضرده ا 55 ا بام 8 
مهما | تم | ا8ؤا لم" شف شن 
|40 اذكحم١ط  ١‏ ف حيرا | ارا 0 ات ب 
ظ كوا | الأددعلاوذ اأكرور ا عم هل٠مهن‏ 
ءاه ؟ ظ كككادوه ا لععجوا ‏ ر كم |[ سعبورمرسبع 
الا 00 م عسل ظ أعواظ _ عم م لامماب؟ 
١56‏ 0 0 ام ا ار ساب .و٠١‏ 
#عفل 1١١‏ اكرزردموبند || عجوزرر كعم امهم 
20000 144 840و وعم وم 
2 202020 ب نودي | سناد" ون ١١‏ 
0015 استسووووم.١‏ | وسو _ا بم كامءإلرا 
لا 10 مابوووعو.هم ا«؟ظ امم موه ١م‏ 
2>2]2]>7]6]6167 2272 اا ا اا ل 700010 
كلو 0 ل ساينر..عو.ه كلاكذا ‏ *غ لسو ومودبن؟ 
ا 00 هوبا وود 0 ه8 | 
ها مه 5١‏ ”2 ل ان 
مابه؟ ظ 4اكلا لا" | 1#عو ١ط‏ _ سم 14*؟إله 
١١‏ لأا هع ظ ةا ب *: ككهه بره 
ذا( ”شهور) لدعا وووين ا ا 6+ 5ه 
١:1١ *‏ ظ سس إن" ثى 5 4 ١‏ 1 6 ب 45 55خ 
مااي 0 "اللا 450200355؟ة! با ع |٠١14‏ 
وي تلكاسلاذا | اؤككوموم ا 


758 عت 


البلا والتى كانت تعوق سلطتبا المالة ؛ عي حر بة رعش 
الضرائب على جميع السكان .5 أن التجاءها إلى القروض يؤودى " صعو بات 
جدية » وإذاك كانت الفحكرة المسيطرة داتئما . أنه يحب الاحتفاظ بالمال 
الاحتياض إلى حد معين يسمم الدولة بالقما م بالستزاماتها الخارجية وعوازنة 
المزانية ضد التقلبات العنيفة المعرضة لها بصفة خاصة . فكان يلتجاً إليه لسداد 
كل عجز فى الميزانية نات عن ظروف استثنائية ولا يمسكن سداده بالوفور أو 
بواسطة ضرائب جديدة . وقد ظورت فائدة هذا المأل اي ف مناسيات 
ديدة » كأزمة سئة 15.0 » وفى سنئة 1414 على أثر إعلان الحرب » وقد 
لع ؛ دون بيع سندات المال الاحتياطى » الاقتراض من البنك الآهلى 
يضمانتها ألما لع اللازمة لقا بلة زيادة النفقات , 5 سمم ذلك المال المحصكومة 
سرعة سد العجر الذى / سق له مشل والذى ظبر عند ختام حساب سئة 
!7 وكان مبلغ العجر يقرب:من إيراد الحسكومة فى سئة من السنوات 
السابقة على الحرب العالية الآولى ‏ وا ممم فى سنة ممم بالإضافة إلى 
ما أمكن الحكومة تحقيقه من وفورات ٠»‏ عمقاومة الازمة الى كانت بجتاح 
ااعالم وقتئذ ومحسكن مصر من موازنة ميزانيتبا » وهو ما صعب على كثير من 
الدول فعله »ا ظبرت فائدته فى أؤائل الحرب العامة الثانة أيضا . 
ولسكن المال الاحتياطى ؛ ولو أنه ساعد فى أوقات الازمات إلا أنه لم يوجد 
لهذا الغرض فقط » فقد وجد أيضا لتنفيذ المشروعات المثمرة ذات الصفة الغير 
العسادية كإصلاح طرق الرى والصرف ء ورفع المستوى الزراعى والاجتماعى 
للبلاد ؛ بالقيام بالأعمال التى تستدعى نفقات عظيمة لاتكفيها المبزانية العادية ؛ 
كبناء الخزانات وشق الترعو-فر المصارف ؛ وتسوية الطرق.وإنشاء المدارس 
وبناء وتوسيع المستشفيات وبناء السكك الخديدية ؛ وبناء وإصصلاح المواق 
واستصلاح المساحات اأشاسعة من الآراض البور التى تمتلكبا الدولة وحتاج 
إصلاحبا إلى نفقات طائلة. وذلك الغرض طبيعى إذا راعينا أن المال الاحتياطي 


1 


مسكون من وفور الءزائيات المتعاقبة الناتجة من زيادة الإبرادات ال#صصة 
للشروعات الضرورية للبلاد . لاستحالة استنفاد كل الاعتهادات » فالاحتياطى 
مكون من اللأموال الى كان يحب إنفاقها فى أعمال الإصلاح والتجديد والنى ل 
تنفق» و”نفيذ معظم هذه | اللأعمالمن شأنه تنميةموارد البلاد بطريقةمنظمة ودائمة, 
وأعمال الرى وأ 2 700 
حصللة الضر البعوو اد قال بالسكك الحديديةوالتلغرافات والتليفونات 
تسبل الموأاصلات » ونزيد من| 2 رادات العامة بطريق مباشرو بط ا 
ّ ديه من الخدمات للجمبهور » وإذلك كان صندوق الدن شّرر عنددما كانت 
تطلبإليه الموافقة » أن الأفضل للبلاد ول امل السندات أرن. يستعمل 
الاحتياطى 2 الاعمال ذا ت المنفعة العامة بذلا فق استعدالةق امثلدك. جه 


من الدين . 


وقد ات ا لال أ المتوات ت الآخيرة من أله القرن الماضى دايا 1 


أعمال الرى والصرف والباق العامة والسكك الديدية والموانى» وعلى يجا 

لقاهرة وعل, الاحاطات !! صحرة ضد الا راض الوبائية»وعلى ترقية 0 
وعللى الخشدمات البلدية كالاضاءة 0 وانجارى وتوريدك المأه ظ وعل استدال 
المعاشاضس' 9 لخ . ف علد مأ كان امال اله حتداطى مقسمأ ل تلد نه أنواع 4 استعمل 
ْ المال الاحتاط ! ا<تصوصدى قَ ف النفقات الغبر العادية َه السوردان:. ٠.‏ ونفقات 


اخاميات المصرية بالسودان وسكلكحديد السودان وفى تفقات أخرى ععصر . 


وكازنت لنفقات المذكورة تكون ف الخققة ميزأنية غير عادية تغذى من 
ا - 


وث 0 المعزانات اأسايقة . 


وقد وضعتألدول حدا أدنى للبال الاحتياط لاوز أرن. يتجاوزه هو 
جنيه . ومع ذلك فقدكان الاتجاه أن يكو نالمال الاحتياض أ 
مامكن 0 مصر كانت مرتبطة بنصوص فرمان ع ! أريل سئة 14659 الذى 
يحرم عليبا الاقتراض ؛ وقد كان مقررا ألا يمس هذا المال إلا للصرف-منه على 


عت 70/7 عه 


الأعمال المنتجة التى تبرر الالتجاء إلى الاقتراض » وأنه يحب ألا ينزل مقداره 
عن ملمونين من الجنيبات إلا فى الحالات الاستثنائية . 

وأنشىء فى الزائية ابتداء منسنة .19 باب للمصروفات الخصوصية ذات 
الصفة المؤقتة التى كان ينفق عليها لغاية ذلك التاريخ من الال الاحتياطى » ومن 
سئة ١914‏ اقتصمرالدور 00 بهالمال الاحتياطىعل أن مد الميزانية بالمال 
عند حدوث عجز ؛ ويضاف إليه الوفر عند حصول وفر . 

والتجىء إلى المال الاحتياطى لإقراض الزداع فى السئنوات 1١48+‏ و8؟5١‏ 
ووعووء ك التجىء إليه لشراء يات من سي [«ولزوخ؟95! 
وهو و +بمووء لتخفيف الضغط على سوق القطن 5 سبق ببان ذلك .“١١‏ 

وق سئة ١9594‏ خصص مبلغ م 55 الملل الاحتياطى لتكون احتياضى 
زداعى ؛ للإقراض مه للزراع ولمساعدة الهيئات التى تعمل على تحسين الشؤون 
الزراعية وأ الصناعات المتعلقة 5 وللتداسر الى زى الحكومة اغخاذها فى أوقات 
الازمات إلى نبدد الحاصيل الدراعية ؛ ولك تون 57 |الاحشاطى م سيق ذكر 
ذلك0“عل النحدو الات : )١(‏ أربعة ملايين من الجنيبات أخذتمن الاحتياطى 
العام 0)المسبالغ ال-ايجة من بيع قطن ال كومة ؛ (م) حصيلة ضر يبة 
القطاد ا قدا مم مده 7 انما مز حولت إليه فا بعد أربعة ملايين أخرى 
من الاحتماطى العأ بعل أن ترد أولا فقاولا مق لنياف 9 تسدد ومن المبسالخ 
الى تنتج من بيع أله قطن ومن ضرية القطن ؛ م حولت إلبه ثلاثة ملايين 
أخرى بنفس الشروط وأعيدت حصيلة ضريبة اله 3 ٍ- وقدألغى 
الاحتياطى الزراعى سنة ١98١‏ . 

وقد أخذمن الاحتياطى مبالخ أقر ضع بنك النسليف !لزراعى المصرىء وللبنك 


7 85و1١ راجم سابقا؛ ص‎ ١) 
87 (؟) راحم سايقا » ص‎ 


1 و 


العقارىالوراعىا مصرى 5 ولوزارة الأوقاف ظ وللجمعيات التعاونةوللمجالس 
الحلية والبلدية لمشروعاتها الختلفة » وللجمعيات الخيريةوالأّنديةالرياضيةوغيرها 
ومسو ا 1 

وقد التجىء إلى المال الاحشساطى أيضاء على أنرعقد | المعاهدة اأصمربة الانجايزية 
سئة -م ولع القباء بالنفقات الاولة التى استدعاها تنفيذها . 

ومع ذلك كن ١‏ الأ ى دائما أن الاحتياطى يب استعماله بالتدريج حى 
جو ايه 0ه د لمق لا جا م2111 وو اد لك ا جسن 
تخفض الما لغ الى يق حل ننه إلى المك الادى مع أ القيام المطالب الاساسة : 
إِذْ بجحب أن تقوم الب لاد مما يقتضيه الدفاح الوطى ا برأمم ج الإصلاح و 
ومئذ سنة ممه؟ ‏ وم ضدت اعتهادات تنفيذ المعاهدة المصر يه الا إلى 
المنزانه 'ألعامة بدلا من درجبا ق دبز نمه منقصلة . 


الو 5 امال ابر ميا طلى 
1 يكن الا حدا فى البدء » فقد كانت هناك ثلاثة أ نواع منه: 
الملل / 1 9 العم كا ؛ وآلى ل الاحشاص الخصودى 1 ومال وكور ويل 
الدءون : وقد ضدت ه امال مال احشتاطى واحد 0 ع كات ١‏ 6 


5ك اس أفواال ات ساصة أخرى فما بعد لاغراض مختلفة » وفما بلى كلمة عن 
5 عفترت : 


: ىه 5 1 ا 
اثالا لومنامى يربو 
هيت ألحكو 7 ف أوائل وله برخم ١‏ خصاص مبلغ احتياض لانفقات 
فو ' ١8 ٠‏ 4 ا 0 - 


أغس عادية واحاجات رئة اأىقدتاشا عن ظرو ف استثنا'مة (1 وصدرلذلك 


عم عل فى ؟١‏ يوليه سنة م١‏ عوافقة الدول , وين مال احتياطى بلغ 


مر 9 
٠. 9 - 5 3 / /‏ 
١‏ اح 0 7[ ا 
8 0 


1 : 9و س 08 ات 5 صا أله 00 
فى رن "ادامر الى ية عن احالة المأاية في ممئة/81 ١‏ 


وام سس 


ماوق جنيه تودع ف صندوق الدنعل 9 يشترى مهأ سنداتمن سئدأت الدين 
المصرى » وبدء بلغ ...عي جيه وهو مأبقى بدون استعمال من اعتهادات 
المصروفات الإدارية لسنة بم ١‏ نظرا للتعديل الذق ميدن فى كفية ضرق 
مضا كيزا 1 تاهنوا لافنا قوق كنات عو النودن و الدائرة العة» 
وخصص لتغذية هذا المال الاحتياطى المبالغ الآتية : )١(‏ نصيب صندوق 
الددن فى وفور النزانية السنوية؛ وقد كان مخصصا بمقتضى الآم العالى الصادر فى 
يوليه سنة ١886‏ لاستبلاك الدن ع )١(‏ من مايباع من الآملاك الحرة الى 
لوتدرج فى جدول الحصر ؛ (م) فوائدالسندات المستثمرةفيها أموال الاحتياطى؛ 
(4) عدةموارد أخرى, كالفوائد على السلف التنوعةالىكانت تأخذهاالحكومة, 
والميا لغ المنقولة من نقود تصفية الدن السائر . 

ونص ق الام العالى الصادر بإنشائه ( ١١‏ يوليه 8هم؛ ) على أن يعود 
الاستبلاك إلى ماكان عليه عند تسكامل الاحتياط ثم يوقف ثانية كلا نقص 
عن مللونى جدءه إسبب مأ يؤخذ منه من مبالخ ؛ وختصص هذا المال اللاحشاطى 
للأغراض الانية : 

() تعكملة امالغ اللازمة لخدمة الديون المكلف بها صندوق الدين إذا 
نقصت الإبرادات امخصصة لا . 

(؟) سد عجن الإرادات الغير |الخصصة عن القيام بالمصروفات الإدارية 
يكنيها من العيرونات ال تسديعلا الدولء 

299 الإنفاقءللالمصروفات الغيرالعادية الى يوافقعليهاصندوقالدن ؛ وهذه 
المصروفات الغير العادية كانت على نوعسين : مصروفات نبائية ٠‏ وسلف نحت 
النسديد . أما المصروفات النبائية كانت تنفق فى الوجوه الآنية '" : الميباق 


العم ومية كبناءوترميم وتوسيع بعض مبانفى الحسكومة» وأعمالالصر ف والرى: كإإنشاء 


(6 كا جاء فى المساب العحومي للسنوات الحتافة . 


سس ءا سس 


مصارف ونناء قنأار وهو امام و وبر أترع ولاسأء اأسدود ( وتشعيل 
الطلسات ؛ ف أ أعمال نع أشرائى و احشاطات للدمك: ن من بوزيع المأه وقت 
التحاريق وتتمة أع لال إزا نات وأعمال خاصة بالمواصلات :كشراء ميمسات 
2 حصان و إصلاح السكاك الخسديدية ونزع ملكية أ أراض لازدواج 
ضالخطوط » وثر يد القطارأ رأت ووضع خط تليفونى بين 
القاهر: ةَ والاسكندر, بهو أخياك خاضة ال ثان 2 عف: أ الأثاز المصربة 
والعربية والقيطةوحفظيا و طبيع جد أولعلسة هاء وأغرالخافعة عدينة ة القاهرة : 
كإنشاء مصارف ليا الأمطار وإنشاءشوار ع ورصفبا وبناءفرن رق القماعة ؛ 
وإنشاء كارى عل الل 5 واعتاوشاطة عيناء الاسكتدرة م نشاء رصيف 
بالقيارى . وصباريج ؛ وتلل طأرصفة ة الممناء أذ بغير ذإك من الاعمال كناد 
السكان »وتعداد النخيل ؛ واستبدالالمعاشات , وتخفيف ضر ائب اللاطان وإعانة 
بلدية الاسكندربة يشالو قا هو الأاوحة ا 4 الطاعونو إبادة الجراد, وشراء 
وأبورطوا ف لص لحةخةر! !سوال وشراء أسمدة ة كهاويةوهواش لاجمعيةالزراععة 
الخديوية. أن حاف حرف قد د دكات ادها لى لاغر اض تشمابه الاخ راض 
السابقة ٠‏ كإنشاء وهل وحباةو إصلاح و وأزدواج بعض الخطوطالخديد بةءو يناء 
كبارى وشراء هبدات متجر كه لباك اللديدة وياء أرضفة وخازن وأغال 


1 
أخحرى عيناء ألا ديكنض 35 3 وسافيات لألجمعمية الزراعة احدوة شين ا أظنات 


أ - > 1١‏ 
وأسزة كار سر 7 
5 مذ 


وفهأ شْ دان امال الاحتبال العموى فى أول كه والإرادات المضافة 
ْ 1 50 
مه والمصروفات الما يفلد ( من مصروفات نبائة وسلف عت اتسديد) 
ا 


0 0 7 2 و ألماة فى نت تصرف ف السكوهة ف كل من 


ما إلى ه3١‏ بأجنديات المصر 0 


ع 


السئوات 


طللتجسهسسبسببمسبسبسصم صوصن 


5 ع و لستواث 
( 1 5 8ام 5 وماد ١ 5 ١‏ ا 0 5 5 
5 1ك 7 2 ث2 م بالعووه لحكل عن من إ تو - أ لمد 1 :2 اه م 


يا 


جع ا د 


ل الاحتاط العموتى 
سه "لو اليج بردت | ريه | تبات | اللوتويي 
الك اللي اقيض | لت ارش 0 
لخم أعحمام؟! | لتر أمككناة الابما عضا 
كك أث “الم لمكم | اع أجمللازه1! | ؟ء الام 
مكما أ١كلاحة!؟‏ | ؟ الالو أكالحه1 1416| 00٠١‏ 
ككمز أمعم مه ١‏ لمعه الىمئ 4 لم١‏ اء٠كىة ١/١":‏ ةدا 
كما ألاوة. 5١4‏ | تعره 0 م1 أاذلة١‏ دا 
خم | مكمه" | كم؟١٠‏ | ؟ازمهكة الإتكاره١؟؟| ٠٠١1/٠‏ 
ال ل سمي اديه ١411/١‏ 
محل أعس هعجوم عع 1( | فى ١‏ | لالم كط | ٠قاتم ١1‏ 
و١‏ | لاكتحركمع | ؛لاككه/ ١‏ | حتراظة؟! | لاكخخكم؟ ا لرمزدهة 
0 أم لكوك أدلفء؟؟! | «كن 5١١‏ | تدم | ١14‏ ؟ 
موز أ١لحءة؟‏ المعزدمدا أخزخله؟8م1 | حكن ةلاز | ملكتت 
أع هام تي؟ أعسفزيرنز أ كنتهده | عه | ةوغر 


امال ١‏ للب مها لى اسومى 


أنثىء هذا المال لدى المحكومة خلاف المال الاحتياطى العموىى ؛ 
ويتكون من المبالغ الآتية : )١(‏ نصيبالحسكومة فى زبادة الإيراداتالخصصة 
نوك لمتميل - وفات الادار: بة طيقا للآمر العالى العصادر فى /” بو ليه سنة 
مم١‏ والأوامر ١‏ لعالية المعدلة له » و () فوائد السندات المشسترأة شقود 
الاحتياط الخصودى . 
لاخو ةة.مق 


أما المصروفات الأخوذة منه فتشمابه فى جماتها المصروفات 


لام ل 


المال الاحتياطى العمودى . وكانت ا هنا : مصروفات نهاشة »وسلف 
حت ألتسديد ع 1 م ت النبائية فكانت 057 : استيدال معاشات » 
استدال هرات نظير أراض متنازل عنما الحمحكومة قبمتها أقل من خمسة 
جنيبات . خسائر ناتجة من سبك العملة الفضية . سداد السلفات المأخوذة من 
الاحتياض 0 ؛ ناء نكثات صر 0 ظ تصليح الماخرة| ل خروسة ' 
عمارة وإعداد بعض المانى الحكومية » شراء الت تزام جلب المياه لترعتى الخطاطية 
0 لقصر عابدين » توسيع بوغاز الاسكندرية ؛ تبليط 
أ رصفةميناء الاسكندرية » إنشاء فتارات » شراءو| إتمام الحوض العائم القيارى, 
إنشاء ومد مصارف » شراء وإها وإصلاح كرا كات : مد وإصلاح خطوط حدددية. 

شرأء أء ميمات 9 السكاك الجديدية ظ شرأء آألات لنشع تصادم القطارات ,2 
مصار: بف السودارس الغير الاعتادية » إنشاء محجر صحى بسوا ان ع 
قتأصر عامة لاصمورو اد الا حوب أسو ان ٠‏ نع د وضع 
خط حديدى مزدوج . توزيع المياأه عدن ون إعانة لشركة ميأه القاهرة 
وضع طريقة جصديدة لتوز ذيع ماه الابار . أ السلف حت التسديد فكانت 
تعطى لأغراض لا تخرج فى تيا عن م الساشقفة 00 قشلاقات ‏ 
بالسودان » وتغطعة عجز مصروفات السودان » وسلف للسكك الجديدية 
والتلغرافات بالسودان 

وفها يل بان المأل الاحتباطط لى الخصودى فى ول سئة » و 0 
المضافة إله والمصروفات ! الاخرةة منه ( المصروفات النبائية والسلف 


اللسديك ) ء والاعادات الى سوية فيك والماق ع تصرف الحسكومة و من 


١ 0‏ >5 5 
لسنوات 1,887 إلى سنة 14.4 بالجنيبات المصرية 9 : 


٠ الى في 56 العمومى لنسثو !: ت اغدلنة‎ *)١ 


(*) الارقء 1 517 : 
ْ 20 جور ماخوذة عن احساب العمومى لاسةوأث| لممدتة 7 


امال الك ادل مودي 


0دة | ار ارات سرود 
فيا ولالسدة 
ف الع الا 
العسق ةل 20 
/لابأخممرته اره". نا 25 
“لوا أمنبممك ‏ أمبولعا 
للعالاء أءمعمارم ‏ لمءزهثم 
ل لاه 
٠١1‏ رم أمحسعووس 7ع مده 
لمارا إكللع.: أء لاه 
3 اإكانخكء كه لازم 
١م‏ 1كوهتب ‏ الابباتا؟ 
ل ل 2 
ال 
١ 81‏ ااكباكلاك؟ ل أاكعلمرلاب/ا 


مال وقوه كول الديوده 


لت ا 
5١‏ 
ا ءاه 
/ا ااه 

6 

الك 
50837" 
00+5١‏ 


موه 


سكاع ريا 
-/ 5م ٠‏ باه 
-4؟ 2 61 
عترم 
كأعثلمةبا 
با ب 


5 


٠١ 


| ابراه (ا 


61م 


أنثىء لدى صندوق الدن من الوفور أأناتجة عن تبديل الدين الممتاز وددن 
الدائرة السنية وقرض الدوهين طبقا للأمر العالى الصادر فى " يرنه سنة ١٠و,م ١‏ 


الذى فضى بإبداع هذه الوفور فُْ صندوق الدن حىَ لتعق عل كفية استخد اميا 


. من ذلك ميلم 8م ه48 جنيها عصريا خملة دتقله‎ )١( 


6 دن دللك يلغ مأ مم ا لا جلبأ مصريأ من المسكومة الاجليزءة 2 الصسودان 5 


)ع ن ذلاك مغر أت اك ألا حشهاأ ممر يأ دن حسكومة الشوداث سير دقع من عل 
*تبنيا انعا 


ابرادانه عن سنتى 8455 ١‏ و٠٠5١‏ 9 


ا سعد 


بن السكومة وبين الدول وكان هذا المال يغذى مبذهالوفور وبفوائد السئدات 
اللمتتقيرة افا اع اله وم ينفق منه شىء منذ إأشأئه فى سنة 14٠‏ حتى ضمه مع 
الاحشاطيين السابقين فى مال احتياطى وأحد سئنة 15١65‏ . 

وفما يل دان هذا المال فى آأخر كل سنة من سنة ١84١‏ حتى سنة ١4٠.4‏ 
بالجنيبات المصرية 37 


0 !1 لارقاء لمث زه 0 خودة عن الحشات المموى للسدتوات المذكورة 5 


(*) اشترى من هذا الممله 


قَّ ب داسوار اسلة أقكخل5 . 


إٍْ حنديدتييدا 
1 مسسيدت اهما 

تقد | للف لسن 
٠‏ ظ ال الل 
١‏ | >كلمء؛١!‏ |ألللء ١»‏ ا 
ا ؤ ؟لالاة 11 0540م 
١‏ [ 14 | او 
. | مركم | 4وملكدم )| 
م1 | اححدئمء لم | لوهم ظ 
3 مهمه" مهمع ظ 
م ل 
0 1 4442600 
258 عستم | 5كتوةةع 
ا نمه 0600/6 ٠‏ 

م ا ب ه954 .> ؤ 


- عل مدكد أت من 0 ت الدين الأوحد 5 ١ * 5+٠‏ حنيها اذكل زا 


مم © /إؤ”# اس 


وغل أ الاتفاق الانجليزى الفرنسى سنة 15.4 صدر القانون رقم ١٠‏ فى 
م نوفير سنة ١404‏ ونص ف المادة 09 منه على حل هذه الأموال الاحشاطة 
الثلاثة من قيود التخصيص وضمرا فى مال احتياطض واحد يوضع نحت تصرف 
الخرانة العامة » بعد اقتطاع ما يكق لاستيفاء الال الاحتياطى والمال اللازم 
لإدارة الأعمال الاذين خصصا لصندوق الدين » ول تعد ثمة حاجة إلى القبيز بين 


3 


الأموال الاحشاطة الختلفة . 


امال الل متياطى دوع 0 ةا وى د ١4:‏ 

0 الماك الاحتياصض بعك أو حيده بء_دذى اهس الموارد الى كانت تحولف 
المال الاحتياص لتو عية العموى والخصوصى 7 0 فق هيك حى مله ج44 ١‏ 
عل ميزأ نيه عير عادية ا ميزأ نية المصروفات الملأخوذة من المال الاحتياطى 
ولخرن. ل تعسك ال-كومة قُْ حاجة ل مو أفقة صندوق الدن لاجراء هذه 
النفقات التى كانت تصرف عل أعمال منتجة كالرى والسكلك الحديدية والمواف 
والتلغراف والتليفون واأبريد ظ وأ نتداء من سمه ع ١41‏ لم يعد المال الاحتياطى 
يعذى مبزأ نيه غير عاددة ؛ بل صار مألا احشاطا بز بك وشقص تنعاأ لوجود 
وفر أو عجز عند خختام السنةكا سبق القول . 

وفها يل بيار المال الموجود فى أول كل سنة مالية والإيرادات المضافة 
اليه » والمصروفات المأخوذة منه» والاعتّهادات المفتو<ة عليه » والباق تحث 


"صرف الخكومة فق لعن السكوات ممواحى (١111‏ بالجنيبات المصر بة)7' . 


60 الارقام المذ كورة كلت مزل المساب المموي للسنوات المينة . 


يم ا 


امال الاحتياطى من سنة ه..ة! حتى سنة ١1‏ 


ْ 


ا ل 0 


انر صوال رعسم اط ان صرى 


5 أرتدةة- حةا سه 
أعتماد 7 | في الك اابيدة 
قد با>ع؟ | 
أكنوم ما 
6 ا 


١مل‎ 84 


1 1 | 
سملم 
١85‏ 
1ه 
اام 


!ا 


إك الاك الوعود ايرادات | ه«صروفات 
ظ فى أول السنة | ': 
هعور | هملمدهم 4 (لالختك 
01ل الا«لالام ١.‏ 7411 داه 431/4 
ا لم1 5001645 44141 
4-؟1 |لكؤأككم | 5.1456 مكث020 11 
لين ا 0 لل 
0-141 ةا ره ”7 07 ؟ 
لذ هللةكلاه | مكيدسسم جم رهس جدممنزز 
1 كيه اتا م" 
اللا 


الباق للتصمرف 


رك ٠‏ لية 
الى 


010 


87 
؟؟١‎ 6 


6 ”هم 


وهناك أموال احتاطة أخرى أنشئت لأغراض مختلفة ثم صفيت عند 
إنمام الغرض منبها وأضيف رصيدها إلى المال الاحتياطى العام وأهمها ( حسب 
تواريخ إنشاتا ) : 
)1 ا الخاص بإدارة أعمال الخوانة . 


يدجع 


|1111 هه ا . 7 
ولا الخال و قدزره اضف مليون جشه إلى سنة ه,/,م ١‏ 4 يكف" كاذك 


١‏ الم 0 أ 
03 03 . 


ف من دلت هبام 


ا 


- 5 
قس اساي ف لمر 
3 82 0 
5 


هم م هت وا حششة الخصصس اصتدوق الدين .8 


1*6 حتيه هيوط قيمة السمدات الخاصة يا لاحتياطى ' 


(؟) تخلاف هيلخ **100” ديه زبدت به اميا لغ الخصصة لادارة أعمال صعدوق الدينء٠‏ 


عفد فى تلك السنة » وقد ألغى هذا امال سنة >+؟١‏ / ١1‏ واكتيفع رضيدة إل 
المال الاحشياص العام ٠:‏ 

() احتياطى صندوق الدين . 

خصص فى سنة 14:6 ءعند توحيد الآموال الاحشاطة : مبلغ 0 
جيه مصرى أصندوق الددن »من ذلك .٠....م١‏ جنيه لاحتداطمص الصتندوق 
و ...من جنيه لادارة أعماله واء...ول؛ جيه متحته الحكومة الصندوق 
إزيادة المبلخ امخصص لإدارة أعماله . وقد اشترى من هذا المال سندات 
من الدءن الممتاز والدن المو<حد بلغت قيمتبا قى ١‏ دلسمسر سئة ه..و١‏ 
جنيها أنجليزيا » وفى سنة ١51+‏ زيدت المبب الغ الخصصة لإدارة 
أعمال صندوقالدين عقدار ...مم جنيه فأصبح احتباطية ...نام #جنيهء 
وعلى أثر تعديل دداية السنة المالية سئة +؟و يجعلها فى أول مايو بدلا من أول 
أبريل؛ أصبح المالالاحتياطى الموجود إدىالصندوق للقيام بأقساط الدين العموى 
فى الاشبر الاو من السنة يزيد على الحاجة » ذنم الاتفاق على إنقاصه بلغ 
جننيه نقلت إلى الما لالاحتياص العام ؛ وقد أضيف احتياص صندوق 
الدن إلى الاحتياطى العام سئة 4١ / 144٠.‏ على أثر إلغاء الصندوق وققا للقانون 
رقم بره لعنةا ووو و لم37 

() احتياطى النقود الفضية . 

أننىء هذا الاحتياطى فى سنة 1415 / 1٠‏ ودلء بمبلغ ...497 جنيه قيمة 
الأرباح النى جنتها المسكومة من ضرب النقود الفضية منذ. أول الحرب العالمية 
الأول (1914/ ١918‏ )؛ وكان الغرض من إنشائة سد الخسارة التى قد 
تعود على المسكومة فى آخرةلك الهربمن هذا الباب » وقد نما هذا الاح<تياطى 
فبلغ فى أول أريل سنة 1414 : لاه«ه8؟1 جنيبا وفى أول أبريل سنة 141: 


00 راجم سايقا م6 ص "اه 


لظا 


١>ه؟ه4!‏ جنيباوفى أول أريل سنة ١99.‏ : غ ١641.87‏ جنببأ » وقد صفى 
هذا الاحتياطى بإضافة رصيده إلى الاحتراطى العام ق السنة ؟. 

(4) احتياطى متأخر تعديل الدرجات . 

أخذ من 0 رادات السنة ١599‏ مم اياي 00 
جنيه لصرف متاخر ات فرق المأهيات النائج عن تعديل الدرجات الى ل م 
تسويتها قبل «١‏ مارس سنة ١4*+‏ وذلك وفقا لمأورد فى مذكرة الاجنة المالية 
عن مبزأنية السنة تفاع ' .ع ولكن اللالة ل تدع إلى مس هذا الاحتبياطض 
واضيف إلى الاحتياطى العام فى السنة 84-١588‏ . 

© أحتاما خخاص بالاعمال ؛ مهاف المتر مهال السكك الخديدية, 

قرر بجلس الوزراء فى ١١‏ مارس سنة ه؟؟١‏ أخذ مبلغ .مم١١‏ جنيبا 
من زبادة إنرادات السنه المالة 10-5 على مصروفاتها ل:-كو:؛ بن احتباطى 
خاص بالاعمال الى تساف لبوا س مال السكلك الجديدية فى تلاك السنةء 
وقد ذم هذا المبلغ إلى الاحتياطى !! عام ف الجنة الذا لعن 

(1) احتياطى أقساط القروض الءمانبة . 

اصدر مجلس الدواب جلسة ه يوليه سنة ١404‏ ويجلس 2 خ جلسة . 
يوليه سنة 14 ك] سيق 537 , قرارا باقّاف 6 0 57 
١‏ ن يفصل تاثا قبا أمام 0 ظ بس اليا الة موضوع تزاع فقد رلى 
إنشاء احتاط 0 بالمبلغ المذكووغل أن يسوى فما بعد إما بإضافته إلى 
الاحتياطى العام إذا فصل فى الام لصالم الحكومة , وإما بإضاقته إلى إبرادات 
المز ا فتم اعتهاد بقيمته إذا كان الفصل لصالم ادك التعنداك 
وقد نمأ هذ الاح كلاق 6 المصرية 1 3 رةه 011 

بإضافة الرصد إلى أدات النزانية 


. “818 راحم سايقا 6 ص‎ )١1( 


السئة ظ 0 مضاف ظ منصرف رصيد 
موز | 54ئرزه | - وليب 5 ١1‏ 
لل | لل | 2 | ل 1 
١ 49/‏ | كخفةا 0/0 ا 0014م 
36 | كماءه؟ | ل 4ه" ِ- 


() الاحتياطى الزراعى . 

ل سنة9 ١1‏ 5 سيقت الإشارة إلى ذلك”'؟)؛ ويدء مبلغ أر بعةملايين 
من الجنيبات زيدت فى يونيه سنة.م9! إلى ثمانية ملايين ثم إلى أحد عش رمليو نا 
فىه؟ نوشير سنة .م#وزء وألتى الاحتياطى الزراعى بالقانون رقم امواسنة 


هي 


اماه | الصادر ف ن ؟ بوأنه من الك السينة... 

29 الاحتياطض اموس : 

كآر”تب المال الاحشاطض م هو وأرد فُْ اأسيجللات حم مساة “٠‏ | ا ١‏ 
لايؤدى فكرة كوردوةه عن الخالة المالية 3 د ل يكن كله نت تصرف الحسكومة 
بل كان الجوء الآ كبرمئه محبوسا فىمشتريات القطن والساف الزراعية والصناعية 
وسلاف اجمعيات التعاو نة 4 أذاك ل تقسيمه فُْ نيه ١ ٠‏ 2 كن سهان 
جل يدبن : سم خخص بالمال اموس 4 وقسم لقص بالمال الماق كت تصرف 
الحكو مة عو سنتكلم فم بعك بالتفصيل عل المأ الاجشياطى اممو س . 

)4 احتداض خاص أصلحى اأسكاك الخديدية والتلغرافات والتلنفونات 5 


سبق أن أشرنا إلى فصل منزانية مصلحتى الس كك الحديدية والتلغرافات 


1 لصرف الاقساط ال تأخرة هن قرضي سنة 1451 وسنة 14854 بناء على حدكم‎ )١( 
٠ الاستغناف الختالطة‎ 


(؟) راجم سايقا 6 ص "50 ء 


سس ل رت حسم 


والتليفوناتعن الممزانية العامة فى سنة /١98«‏ 4م ؛ وقد أسفرت حساباتمصلحة 
السك كالخديديةعنوفر فالمتحصلات »؛ خصص منهمبلغ .0ب جشله لتكو ين 
احتياطى خاص للرصلحتين لاستعماله فى الإنفاق على الأعمال الجديدة وتنفيذ 
سياسة تخفيض الآجور » ولسد ما قد تحدث من العجر فى سئوات الضيق » 
وسدد منه فعلا عجز مصلحة التلغرافات والتليفونات سنة ١40+‏ / 64+ وسنة 
5 ا( 0م وقد خم ا مؤاهه؟ جنيبا فى آخر ابريل سنة عسمه ١‏ 
و..40م جنيها فى آخر أبريل سنة ه14 وقد استعمل بأ كله فى تسوية جزء 
من عجز مصلحة السكاك | الحديدية فى السئة وأخذ ذالياق من الااحتيا طى 
العام بصفه سلفة . 
٠١‏ احتياطى تجديدات السكك الخحديدية . 
ظبر ضهن لجان الخيورس فنفلقة م4.14 أذارن أت يقتطع من 

وفر الحساب الحتاى تلك اأسنة مبلغ مليون جنيه كاحةياطى غاص لتجدديدات 
السكك المديديةع 5 أدوام أ ومبماتجاكانت تستغل وقتتذ إلى أ قصى الحدود, 
اذاه كثيرأ فى النسبة العامة لاستهلا كبا ء ولآن المصلحة كانت عاجرة عر.. ‏ 

تد بير ماتستوجيه هذه لك خال من تجديد وإصلاح 00 أت 0 هآ 
الاحتياطى الخاص قسما من الاحتباطى العام للدولة على أن يغذى سسئويا مادامت 
الحرب قائمة ؛ وعندما بحين الوقت لاستعماله يعرض اللأامى عل البرلمان عن 
طريق أعتهادات تدرج فى المنزانية أوتطلب بصفة إضاشة وتوخذ د حيسي 
العام » وق أعيد المبلغ المذكور إلى لى الاحتياطى الحر بعد ذلك , وأضضسيفت إلمه 
ثلاة ملابين أخرى من الجنيبات فى الستوات 48؟١-م4‏ و م4١‏ عع 
ووئعةإاده؛. مع تخصرص ا الاين ال رورعة لتجديدمهمات السكاك الخديدية, 
وصدر الها نونرقم 8 لسنة ١4‏ فى ؟أبريلمن تلكالسنةههذا التخصيص:". 


(1) أنوة ثم المصريةء المدد 44 الصادر فى 75 أبريل سنة ١545‏ 6 ص .م 


تالاه 


(١١)الاحتياط‏ النخصص لاستبلاك سندات قرض 25 لسنة ١441‏ . 
خصص ل_ذا لغر ص مبلغ 66666" جيه فو قد أضسف إلى الاحشتياطى 
العام ف السنة +ع | / :5 على أثْر سيد يد ذلك أله قر ص ٠‏ 


0 الاحتيامى الخصص لاستهلاك القرض الوطنى . 
لصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم هد لسنة ١54‏ على انها خوائن 
من الاعتهادات الخصصة لخدمة الدن العام لسيب عملية التحو حوبل ولتسوب 
استهلاك الباق فى 5 مأل الدين المضمون والدن العمان لسنة 1١‏ ولسنة 
4 بظل يدرج فى المزانية العامة للدولة بالقسدر اللازم ا احتياطى 
لاستهلاك ما قد 9 يحو يله من الدين العام إلى دن محدود الاجل وما يعقد من 
القروض طيقًا للمادتين الاو لى والثانية من:ة سا ارسوم. وبلغمقدارالاحتياطى 
الخصص لاستملاك القر ضالطويل الاجل فى آخرأ بريلسنة 1484/61/14 
جنيها . ومقدار الاحتياط المخصص 0 القرض المتوسط الاجل فىآخر 
اا 
)١(‏ احتياط لإعادة النظر فى الكادر العام 
أدرح 2 ميز أ نمة أأسئة 11/14 أعتهاد قدره مأمون جنيه كا<تياطى لاعادة 
النظر فى الكادرالعام سافن وقدسيق أن أخررنا اذك 117 يوون خميصن 
من هذا المبلغ 6 جيه لمنسم علاوة للموظفين والمستخدمين ( قانون رقم 
أسنة ١540‏ الصادر فى بم مارس ) ء ومبلغ .ع جنله لاستكال 
علاوات الترقية للموظفين والمستخدمين الذدن يرقون للدرجات المعتمدة ى 
التنسيق ولإنصا فحملة شهادة المعامين الثانوبة وخريجحات المعلمات السنية 
( قانون رقم ١١٠‏ لسنة 40( ؛ الصادر فى ١4‏ يويه ) . 


(1) راحم سابقا )ص .7١١‏ 


- 


كال الر مما على المموسى 


شمل هذا المال فى آخر السنةالمالية .مو ١-|(م‏ ما يأف : (1) مشترياتالقطن 
ومقدارها ممعم +/و ١‏ جنيبا مصريا » (7) السلف الؤراعية والساف على 
أقطار# ومقدارها : وجوم>وم جتيها ؛ (م) المال امخصص السلف الصناعية 
ومقداره : 994م؟/ جنيبا » (1) المال الخصص لساف اعبات التعاونية 
ومقداره : وه.>سم جنها وجموع ذلك و.ه.هبة! جنا . أما الاحتياطى 
الجر بلغ فى : مأبة ة تلك السنة ارم . .كم ؤ جشسا ) من ذلك دي سسب جنيأ 
سئدات هن الدين المصرى وسندات عل الحكومة البريطانة وسندات مختلفة 

والباى نقود ) , 
وفها يلى بيان المال الاحتياصى نوعيهامحبوس والحر فى آخر أبريلمن كل 


سنة ابتداء من سئة ١99‏ حتى سنة 1949 ء بالجنيبات المصرية : 37 


0 الارقاء أ امذكورة م دوده عن الحساب اختاى لاسنو أت المييئة بالحدول مع ملاحظا أن 
يضاف اليج الاحتياطى بنوعيه فى آخر أبريل سنة 197 : 1١118‏ حنيها مصر ياقيمة ميلغ 


#قلس كىن أفظة!!أهرةة كه 7 1 واف 29 6 وان قد أحاسدب على م».روقات الك ااه :دوت وحه 


ي 


حدق م( وتقتهىاعا د اله الى المال الاحتاطى» وقد أشار ديوات المماسية ذ "ثواره عن حداف 


يي 
أحداهى أسنة 25-52 باستعاد مبلغ ادها و41 لاملا هن مدير و أت السنةاأذكوورة 


؛ أجع سايقا » هامش ص 59 ) و *79 حتيبا وللمءم/ا هلمما هن ابرادائها واضافة الغرق 


ار 
نينا وعدو غاوء اال عيبا وع اليا مساب المزد صف التعطينل رقنا شق التعيق 
وت فى الامر ٠‏ ولا كان قد آرنب على #ضمين «عروفات وأءرادات السنة المذكورة الميلغين 
المشاوائيهما أن تقص فئض اي راداتءيز انية 41419 الذي ضيف الىالاحتياطىااعام مقدار 
المياغ اتختلس فقد سوت وزارة: المالة الالة في اا الحتاهمي لسنة 44-١584‏ بأضافة 
مياه سكن جدووا و78 مليما الي الل الاحقياطي في أول ”لاك السنة الدرحل دن <سابات 


- 


بد 0 


السحة السايقة ذ صبحت جملته 1 غ15 ؛ دنيها والاؤدايما وذلاك +3 أ بلخهم نفس | لمبلغ على 
حسم ب اأعبك ع التحصيل بمحأ فنظة التأهرة 8 


بان امال الاحشياطى بتوعيه اموس وار دمن 4 نات ١‏ حى سئة /ام ١5‏ 


ونذكر فيا يلى أم أنواع الاحتياطى الحبوس : 


اأسنة الاحتيا طى سا الاحتيامى ار 
15 | لإختلاماه! | هلاه ؟ءثما 
١١155415 | ١519‏ | ١٠ه‏ 8851م 
5 | 6 ١815م‏ | ابلابا/ات 5155 

ه31 | 544555" ا 
ك١‏ | ١١ه::؟م‏ | ك/اكممع؟ 
لا | ة ال ناا 
١58‏ | لاتذكلام١٠‏ | ؟لاكهما؟؟ 
5549 | أككلام؟١١‏ | لىهلاه؟135"١‏ 
١٠١/٠: ١!؟ممل ء١ءاا١ا/ | 4٠‏ 
151 | إلاء/ا:؟١‏ ”5075| 
0 | لماه 85455 
5119| المرتلذ/ا١ ١١‏ 5م١٠١"‏ 
1554 التكالاض١١‏ 5ه" 
ا ااي ل 
5عة | "8 كالاب/اث 517 ١ه‏ 
/1 135 | ثل لم ملام١:؟‏ 1755861 


مد 


6 مشتربأت الفطن : 


0 رصيد هذأ الحساب صهن الاحتياص اموس من سدنء | ا ؟ 


سَىئ دك 1 4 وا وهو ينهم إلى فسمين : 


0 


)١(‏ انظر 
(؟) من 


007 


الادتنا 


(١ لصفدة‎ |, 


ي أطر لتللك السحة 


سابقة ( 7587 ). 
0 ول <: مه كأ كبري ونا لا ٠‏ أير يل 
سَنة 1545 اعمليات صمي لدم اء محصول قن سنة 6 19514 . 


/ جموع 


0 
4 ك5 

1 
ان 
9 اك 
"2١5 11/‏ 
م 
514 
١246014‏ 
؟ 
فت رض 


اي 


1 
لاه 


+ ه؟/ 
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)١(‏ مشتريات سئلة 91-1996 : بلغ مقدارها 5 سبقت الاشارة إلى 
ذلك "١‏ .مع الف قتطار تقريبا وتمنها ٠..6و.؟‏ جنيه خلاف المصاريف الى 
يلغت عند التصفية. . .7. ع جنيه » وقد ممت تصفية هذه العمليات سئة امه؟-م 
سوه بلغت ١١8٠.٠٠.‏ جنببا . 

(ب) مشتريات سنة 59١0م‏ : بلغ مقدارها 6 قنطار : تمنبا 
جنيه خلاف المصاريف , وقد بيع منها فى السنة ١9١‏ مم : 
...انمي قنطار بلغت خسارتها ...اهوب بوك 3 ٠‏ جيه 
للدصاريف ) وأصيح , بذلك رصيد مشتريات القطن فى آخر أريل سنة ؟مو,: 
جيه ٠‏ وقد أضيف إلى هذا الرصيد خلال السنة ١90«‏ مم مبلغ 
1 ب-- جشه ل 5 اللاقطان | المرمئة على اسلف أله ىمئحت فى سنة . به إ عماد 
بعراريجاس الوزراء فى ١+‏ يوليه ول اسيم او وح 
الخاصة ءشتريات سنة ١498‏ وبأقطان المرمن :وبع خلال السنة ؟8؟- 
مم : م#م>ده. ١‏ قنطار! من الاقطان المشتراة وأقطان المقترضين و بلغت 
الخسارة فيا 7.04.٠.‏ جنيه ء ثم ببع خلال السنة ممو1 ب .م : 11و.م ١1‏ 
قنطارا بلغت الخسارة فيها 97 جنيها » وبيع خلال السنة ع.م 19‏ مم : 
١و‏ . ؟؟ قنطارا وم 2 الباتى خلالالسنة مم؟وه؟ ‏ 5؟وأضيف الرصيدو قدرم 
8+9 جنيبا إلى الاحتياطى العام ٠.‏ 

وفما يلى رصيد مشتريات القطن فى السنوات من .دم حى عمه!_ 


السئة أرصيد | السئة الرصيد 
اعم 25 #مسميان؟ ساح يي 2 بيرت اند 
اعكلك-؟؟ :1 .ووم 50-55 1١‏ ووإلرو؟ 


(21 رأجم سايقا ص 88١‏ . 


ع 86" - 


(0) السلف على أقطان والسلف الزراعية . 


ظبر رصيد هذا الحساب ين الاحتياص امحبوس سمه ٠م‏ ولاءزال 
مواوهاأ به ؛ وهذه السلف هى الى أقرضتها الحكومة لد اما لغابة سنة 1م 0 
قبل إنشاء بنك التسليف الوراعى » وترجع إلى سئة 97و( ؛ 6 واستهرت 
فى السئوات التالية إلى أن أنشىء بنك التسليف الزراعى المصرى فأصبحت هذه 
اللاعما 5 من اخستسضاضية: 

وبلغت الساف ألتى متحت لغابة هيه 84 | 7 كلد نة ملا سن من الجزيبات 

ثم تحصيلبا ماعدا مملغا جنثأ 6 5-5-7 مصار فيا مووه!! جنية ) أها سلف 

سئة ١ ٠‏ فلغت لغ أية أو أريل 0 ٠0 4١‏ نا جيه : ولا حل 
معاد التحصيل طلب الممترضون إمباهم 6 ولذق 5 شرأء الاقطان المرعينة 
3 سهدت الإشارة المذالك 2 رقم )0 السابق؛ ولغ المقادير المشترأة مر لكى 
المهترضين _ ا قنطار . 

أن اسلف الدراعية فكأن رصيدها 2 أخن أريل مده ١‏ 5 | : وثدو/اه/ا 
جنه » وقد أستهرت الحسكومة فى منح المساعدات اللازمة للب ارعين حتى يلغت 
حلة أأس لف :")هه ٠.٠‏ ةة | جنيه ( مع إضافة من المذرة والسهاد المستتحق تحصلله 
ف سئة ١981‏ ) ونظر اللضائقة المالة قررت السكومة فى؟١١‏ أغسطس 
ديه 6 ١‏ تلاس ط هذا المبلغ عل حمس سد وأت بدون فائدة ' يا 
الأموال المقررة تحصيل القسط الآول وأحيل تحصيل الأقساط الأربعة الياقبة 
على بنك التسليف الزراعى المصرى » و بلغ رصيد | 55200 
أقطان فى أول السئةالمالية اه رام : لإباباء لع اجليباً ٠‏ وقد قرر#لس الوزراء 
٠‏ قم يولنه سئة حمة ١‏ تقسيط 575 المبلغ عل خمسسنوات انتداء منسئة م١‏ 


اليج اسه باسح السطسس وجي 1709001 


600 0 م ص "53١‏ , 
6 راجم سايقا 6 ص 594 م 


0-1 


وفها يلى بيان رصيد هذه الساف ( السلف الزراعية والساف على أقطان ) 
فى آخر أريل ف 0 سئة أتداء من سنة ١‏ #ةز 2 ممأ فى ذلك السلف الول 
تحصيلبا على بنك التسليف الزراعى المصرى ( بالجنيبأت المصرية ) . 

السئة ألرصيد السدة ارصيد 
أعور :2 وجعوجوس(ا 0 
مسو( اروم عنما 41و :1 كتوممم-ا! 


موسو : كوسن ةما ل 
مسو : ![الاماا 1 7 سف 
معو[ :1 بجو ومين 44و : “؟ثلامما 
لات < #وية ا 3 06 
لصوو : بالاه شام الخال < ل 
مجه : إلى كومم لاكةه١ ‏ : #هجه؟|١‏ 


٠, ١‏ 15680م4م 
هذا خلاف السلف على أقطان الممنوحة سنة ١49‏ وسسنة .م5١‏ » والَى 
كانت مقيدة نحساب بعض المددريات من العبد تحت التحصيل » ونقلت إلى 
الحساباتالجارية ‏ وأظررت خفن الاحتياط ال روش فى سئة وم ._١‏ »ع لساف 
سنة .19 » وى سنة .40-154 أسلف سنة ١908‏ . وفما يلى بيان رصيدهأ 


( بالجنيبات المصرية ) : 


السنة سلف دنة 1١955‏ سلف سنة ٠.*و١ا‏ 
خالل" 2 0 
الحقزا 2, اسم ٠0”‏ 
01 . فق 1/1 


٠ سلف للتحصيل بواسطة مصاحةالأموال المقررة‎ )١( 

5 من سامة ## “اه ١‏ حى سايه +52 6ساف هيل بواسطة مه لدة الأموال المقررة 
وينك التسليف ور أععى المصرى 9 

لي سلف ول محصيابا على بنك ااتسليف الزراعي المصري فقط ايتداء من سنة ,١541١‏ 


عد ]د 


السئة ما نه 5175 ملقم 4 و١‏ 
1567 : ادي 1 
٠: 1١154‏ ندين 1" 
م1 : السك /1 3 
"٠.8 * |] 5‏ 6+5 
015517 > كما جف 


ظَبر ضهن الاحتياش المحيبوس اتداء هن اليه ١-١6‏ مولانزالمدرجا 
ذكو رصده حتى سئة ١54‏ ؛ عند الكلام على إعانة المتعطلين من العمل 27 . 

وقد أل هذا الرصيد سئة؟144 » تنفيذا للقانون رقم.غ لسنة ١44١‏ 
الخاص بتدخل الحسكومةإدعم بنكمصر وبقهاغىسنة 4ؤاوسنة 21544 ولأ 
وناك 0 ستسر: سئة ء 1 الميالغ أأىدفعتبا الكو م لدعسه » احتفظ 
أده باخ ١09‏ جشبا قمةسلف صناعية مئحت بواسطته بضوانالسكومة 
فقيد هذا المبلغ ضمن الاحتياطى ا محبوس » وبلغ رصيد هذا المال فى آخر 
أبريل سسنة ١ ١مم : ١9.97‏ جثيبا مصربأ 

ل( المال ال#خصص أسلف اجمعيات التعاونة ٠‏ 

ظور ضمن الاحتياص المحيوس انتداء من السفينة را ل ولا يزال 
مدر أ ب4 )و أن كينا كه بدو 5 بينك در و 6 الولت الور أعى المحصر ى 
حى سله 2914١‏ 2غ ححسث د الرصيد الموجود ينك مودس وبق الرصيد 
ا موجو - بيتك التسليف 04 وؤعا بل سان رصيدهذا المال فْْ 5 4 أريلمنكل سمه 
ابتداء من سنة ١م9١‏ ( بكل من البتكين المذكورين حتّى سنة 1441 »ثم فى 


مم ل 
بنك التسليف فقط بعد ذلك ) ( بالجنيبات المصرية ) . 


إأسنة ألرص.د السنة ارصيد السنة الرصصيد 
١91‏ 55.4" | ةا ١149|] ٠.5‏ /ا ١٠١5‏ 

١٠١17 ١555 | لمه؟أاه"” | 58ةا افلءه؟!‎ ١1 

١/8 ١556ه‎ | الأشضضف | لوديا دوه‎ 157 
|11 ١5151١ ١؟1‎ 454 ١55١ | ”٠١8ل١‎ |] 5 
١١ ا‎ ١ةٌ507‎ | 5165 ١155١ ١ 1/ ١ 
066 ١549 | ١:55 | 1 


(0) المال الخصص لبنك التسليف الزراعى المصرى . 


ظبر ضمر._. الاحتياطى المحبوس أبتداء من السنة 99-١94١‏ » ويشمل 

قيمة الآسبم || ملكا المسكوفة راس مأل البنك والقروض الممنوحة له 
وقد صدر - شانون ‏ رقم 5 5595 ق با نوشير » «اشتراك 
الحكومةفى إنشاء بنك زراعى, بأن صرح لا , الاكان فى رأس ماله ما 
لاازيد عن نصف قيمته على ألا يتجاوز ذلك مليون جنيه » و بتقديم قر وض 
للبنك لايتجاوز جموعبأ ستة ملابين م من الجنيبات ( المادة ؟ م,: ن المرسوم بقانون 
المذكور ) » ولما كان رأس مال لبنك قد تحصدد بمبلغ مليون جنيه فد رخص 
يجلس الوزراء فى ١4‏ بوه سنة ١‏ رخن نعف :لون مجه ورت الاحتياص 
العام الاغتزالة بتصفو امع امال ٠‏ وصدر بذلك قانون رقم؟. ٠‏ لسئة 1و١‏ 
فى ه؟ يوليه » وسدد المبلغ فى فى أء عن فق اشنين الئة كا يقنم الأخارة إل 
ذلك ١‏ . وحدث أثناء عطلة البرلمان أن وضعت وزارة المالة تحت ترف 
البنك مليو نينمن الجنيباتمن أصل القروض فصرف منبها لغاية آخر أنريل سئة 
؟355 ١١هأممم؟!|‏ جسماأ 3 وقد اغتية اليرلان هذه التروض القانون راثم 


أ 58 ىو 
(1)ر : أيقاا ص #١١‏ و١541كر#ع؟.‏ 


41م - 


١م‏ أسنة «م#و١‏ الصادر فى +7 يوليه , وبلغ المنصرف من تلك القروض فى أخر 
أريل سنة م١‏ :م59مده١‏ جنيبا » وفى آخر أنريل سنة و( : 0ج/ا؟ 1و١‏ 
جنسمأ واف أخر أريل منة وم8 ١‏ مليونين من الّشبات . ثم صدر القانون رقم 
5 لسنة 1440 فى 4 قبراير» بمنح البنك 5:5 مليونجنيه أخرى تقلت منرصيد 
المساب الجارى المفتوح لصالح البنك لدى وزارة المالية للبعاملات الموْقتة30. 

60 الأموال الخصصة لمساعدة هلاك الأراضى الزراعة . 

ظبر رصيد هذه الا موال ضمن الاحتماط ايوس ابتداء من السنة1؟ة١-‏ 
وم حى سنة م١‏ 5م نحت عنوان ١‏ القروض الممئوحة لمساعدة ملاك 
الاراضى الزراعية, ثم نحت عنوان «الأموال الخصصة لمساعدة ملاك الاراضى 
الزراعية » حتّى سنة 154 - 44 » ثم نحت عنوات: ٠ه‏ حساب صيانة الثروة 
العقارية » مئذ سئة ١444‏ - هغ » وقد سبقت الإشارة إلى أن الحالة دعت فى 
أغسطس سنة م١‏ إلى اتخاذ إجراءاتعاجاة اتخفيف وطأة الآزمةالاقتصادية 
التي حلت بالبلاد نتيجة هبوط أسعار الحاصيل الزراعية » وأن يجاس الوزراء 
أقر هذه الاجراءات ف ٠١‏ أخشيطن سنة ١981‏ ؛ ومنها تخصيص مبلخ لاقل 
عن مليون جنية لمساعدة ملاك الأطيان الزراعية » ومنع وقوع ببوع جيرية 
أنمان تؤثر على القيمة الحقيقية لتلك الأطيان ؛ وإلى صدور المرسوم بقانرن 
رقم ٠١‏ لسنة 1م5١‏ ول مبلغ مليون جنيه دن الاحتياش وقد 4 
نحت تصرف بنك التسليف الزراعى المصرى للغرض ال مذكور » ثم زيد ناد 
تلكالسنة مليونا آخر » وضعنحت تصرف الشركه العقاريةالمصرية » واعتمدت 
الزيادة بقانون رقم 5 أسنة ١980‏ وإلى صدور المرسوم بقانون رقم ١5‏ 


١5548 أثرنا فما سيق ( ص ”86# ) الى استصدار وزارة المالية فى ” فبرأير سنة‎ )١( 
م سومأ 24 رد 5 قاثون يتحوءل ن كرا مليون حامة من رصمد الحساب الحارى المفتوح لينك‎ 
1١541 لسنة‎ ١ التسايف لدى وزارة المااية الى حساب القروض» وقد صدر القانون رقم‎ 


عات 


أسئة كا أخذ مبلغ آخر قدره (/م4>” جنيها من المال الاحتياطى العأ 
لدفع باقى 00 وتكا| 3 صمفةه كانت ا ترما الشركة العقاربة المصربة من الع 


العقارى المصرى 7 أل وفيا إلى رصمل هذه الأمؤال اخ أريل من كل 2 
السنة أ صدد السئة أ صمد لأسئة أأرصميد 
19 «كل كت ]ةط ؟م/اكءظ( | "4؟ظ لكك ؟لا 
| 555 اسقاء ا رحن 1555 ١٠١‏ 
365 515ك//ا١‏ | 1١55٠‏ هوهمككلا؟ا( | ه4ةظل ‏ 4قةع.١؟٠1٠‏ 
ةي ٠١+٠5 ١‏ ]| الا ال 
١55:5 | ١١5١ 15 | 15‏ /اأه؟5؟5! | :ه4١‏ 6 
|١٠٠١ ١ 71/‏ 


9( المال الخصص للنسايف العقارى . 

ظبر ضمن الاحشباط اموس ابتسداء من سنة ؟م#ة١_مم‏ نحت عنو ان 
ه المسحوب من المال الخصص للتسليف العقارى » ثم تحت عنوان « القروض 
الممنوحة لللنك العقارى الزراعى المصرى .ء ابتداء من سنة م9+_/م » وقد 
سبقت الإشارة أيضًا إلى مخصيص مبلغ مليون جنيه من الاحتياط فى سنة 
ا لتقديم سلف عةّاربة لذوى المادكيات الصغيرة من الوراع محافظة على 
ملكيتهم وحماية لحم من غائلة المرابين ( قانون رقم م لسنة وم٠‏ ) وإلى أنه 

عبد إلى بنك التسليف الزراعى بمباشرة عمليات تلك السلف وأنه أنثى ٠‏ لا قسم 
خا ص حول فم بعد إلى بنك مستقل هو الينك العقارى الزراعى المصرى » وإلى 
أن ن مبلغ الملب ودجنيه زيد نصف مليون جه رار لاعاريي 0 عق "سامير 


سنة ١484‏ وأعتمدت الديادة عرسوم 4 سبتمير سنة ع مه 7 


(3) راجم سايتا ص *4؟ وخاه؟ ووه ”ا . 
(؟) راحم مايتا » ص © > ب وههم وكه؟ 5 


841 سمه 


وقد سبق بيان رصيد هذا المال فى آخر أنريل من كل سنة ابتداء من ستة 
96 حى سنة 1449 ( حيث ثم سحب المليونو نصف ال ليون جنيه) عند الكلام 
على حماية الماسكية العقارية الوراعية0'': أما رصيده قبل ذلكفقد كان مهم ١‏ 
جنيها فى آخر أبريل سنة م#مو١‏ وومعع/7؛ جنيها فى آخر أبريل سنة .10 . 

)0( الديون العقارية المخول تحصيلها على البنك العقارى الزراعى المصرى . 

ظبر رصيد هذا الحساب على انفراد ضمن الاحتماط اموس اتتداء من 
السنة ١94١م‏ » إذ حولت فى سنة وع4١_.؛‏ إلى الينك العقارى الزراعى 
المصرى دبون الحسكومة المدفوعة لشركة الرهن العقارى المصرى وق درهاأ 
اهدهع جنا تنفيذا لالمرس.وم بقانون رقم /؟ لسئة دعوزء ما حول إليه 
مبلغ .17م جنيها من ديون الحسكومة المكلف بتحصيلها البنك العقارى 
المصرى وبنك الأراضى المصرى » إجابة لرغية هذن البنكين بإعفائهما من 
إدارة هذة الديون امحولة لضا لة قمتهبا. و<ول إله فى سنة 61-144٠.‏ مبلخ 
ابعر ا مدن كرون المكونة مكلت دسا ذلك الحقا رض امراف 0١‏ 
كذ اك مول النقافق 5 رمق من البتواف الثالة ميض تلك الديون: 

وقد بلغ رصيد الديون الحولة 45856 جنيها فى آخر أيريل سنة 144٠‏ و 
بره ٠.ه‏ جنيها فىآخر أنريلسنة 194 ء أما الرصيدمنذ تلك السنة حتى 4 
فقّد سيق سانه عند النكلام على حماية الملدكية العقارية الزراعية 7 وبلغ فُْ 
آخر أبريل سنة 1949 : ووع .راب جنيها . 

(9) تقسيط متأخرا تالأراضى الزراعية المشمولة بنظارة وزارةالأوقاف 


ظبر رصيد هذا الحساب ضمن الاحتياطى انحبوس فى سنة 97١4م‏ وقد 
6 راجع سأ يقأ م ص لاه لاء. 


(؟) راحم سا ب أ ءةءص "هاه 
(؟) راحم سا سأ يقأ 6 ص الا ه! , 


79849 لد 


سبق الكلام عليه عند الكلام على حماية الملكية العقارية اأزراعية وبلغ فى 
آخر أريل سنة ١549‏ : 9ه جنيبا ' 

. المال المدفوع لاستبلاك أقساط أذونات الخزانة‎ )٠١( 

ظبر رصيده ضمن الاحتيساطى أنحبوس فى سنة 284-١98‏ وقد سبقت 
الاشارة إلى الاذو نأت أل أضدوف غل الخزانة سنة ممه 0 

ف حتاف السك بك تلى الاقشساط الداخرة للمنوك العقارية الثلاثة » لدى أحدان 
الأملااء المرهونة أطيانهم *'": وقداسترلك منها .مم جنيه فى السنة مم١‏ 
جع وبلغ مأسدد للحكومة ف نفس المنتعا دفعته عن 5 الاملاك 
المرهونة : 7/451٠‏ جنيباء وأدرج لفرت نهدن ملعن وقدوه 1 +44 1 
جنيها ضمن الاحتشتاطى الحو س باعتباره سلفة ستسترد فما بعد » وقد أدمج 
رصد هذا الحساب ف السنة التالءة فى السابين الواردن والفقرتين التالتين . 

1١(‏ )المتأخر من الاقساط المستحقة على أصحاب الأملاك المرهونة لدى 
بنوك الرهون العقارية . 

| ظبر رصيد هذا الحساب ضمن الاحتياطى الحبوس فى سنة .وم 
5 أدج | أبتداء من السنة التالية فى الحساب الوارد بالفقرةالتالية. 

وهذه الاقساط خاعة بالمال المدفوع م. المكومة لتنفيذ الاتفا قالذى 
عمد فى مارس سنة ١47+‏ مع بنوك الرهن العقارية السابق ذكرها » وقدأصدر 
بجلس الوزراء فى غ١‏ أحكتور سنة غ98١‏ قرأر ا تخفيض الفائدة على ددن 
ال1حكومة إلى 6 مع تأجسسل تحصيل الافساط ف السنوات ممه؛ 
و4؟19 وه"19 لمن يريد ذلك من المديئين » وقد أنثىء حساب خخاص لهمذه 
الأقساط وأدرج رصيده فى الاحتياطى المحبوس »ل سبق ذكر ذلك 7" وبلغ 


(1)رآءه سايق ص لاهلا وخ ه 5 . 
(؟) راحم ساية! ‏ ص كذآلاآ.ء. 
(9؟) راحم بع سارقأ 6 ص 35141 . 


ليم ا 


مقداره فى آخر أبريل سنة 0م49١‏ : 404141 جنيها وهو بمثل الباق بدور:.. 
تحصيل من راس المال المستحق استبلا كه ومن الفوائد.. 

(؟1 ) الديونالمستحقةعلى أصحاب الآملاك المرهونةلدىالبنوكالعقارة . 
وقد سيق ذم مفرداته ومقداره فى أخ ركل دل مالة اذاه من اسه 
المذ كورة 7 وقد بلغ فى آخر أبيل سئة 154197 7١/7/3451:‏ جنيب . 

. السلف الممنوحة لليجالس البلدية والحلة لمشروعاتها الختلفة‎ )١18( 

ظبر رصيد هذهالسلف ضهن الاحتياطى الحم وس ابتداء من السنة/0؟ة إ#بم؟» 
وكان النظام المتبع حى سنة 505١م‏ فى منمم سلف للمجالس اللدية والحاية 
للقيام عش روعاتها الختافة يمضى. بإدراج الاعتمادات اللدزمة إذللاك 2 الميزا نمه 
أأعامة ممأ 0 إضافة مأ حصل منبأ إلى الاراذات ظ وقد اتتقدت الالجيةه المالمة 
ملاس النواب هذا النظامى تقريرها عن ]ب رأداتمبزانيةالدولة السنةمة١-يم؛‏ 
وافت اخل لمال اللازم لهذه السلف من الاحتياط العام مباشرة دورن. 
توسيط المبزانية واعتباره عبسدا فى ذمة المدينين » تستهلك بما يدفع منها أسوة 

المبالغ المقرضة لبتكى التسليف الزراعى والعقارى الزراعى وغيرهما . ووافق 
بجاس الوزراء فى ه سبتمبر سنة م١‏ على الاخذ بهذا الرأى ابتداء من السئة 
لات ةزأسمل؟ 2 ولما كان بنك دصر ل رض لعص ا مجلس سلف أشروعات بعت 
خلال المدقمن ينار سئة مم1 إلىداسميرسنة +مو١‏ و بلغت جاخام/ابالاه )اج 
وكان النظام المعمول به فى البنك المذ كور يقضى بتسديد هذه السلف إلى البنك 
فى التاريخ المذكور بأخذ هذا الملغ » وكذلك المبالغ اللازمةيومئذ المشروعات 
الجديدة من الاحتياطى العام . أما السلف النى منحت قل سنة م19-مر» من 
اليزانية العامة فول بلغ البساقى منبأ فوت التحصيل 6 ير أبر فل داه * 15 . 


00( راجم سايقا ؛ ص 75١‏ . 


وم 


. جنمرأ ومأ حصل منبأ يدخل فى [: برادات النزانة مبأشرة‎ ١ بياس ة‎ ٠ 
وأعلئيث المكوفة فى يان العرش ( نوفير سنة مع و١ ) أ نمأ قررترغنمة‎ 
منبا ف التخفيف من أعباءميزا نيات هذه انجا لس لقسكينبامن القيام بأعمال الإصلاح‎ 
أن تتنازل عن جزء كبير من الساف الممنوحة للمشروعات التّلا تدر رحا على‎ 
. البلديات . وألا تنقاضى أية فائدة عن جميسع السلف على اتلاف أنواعبا‎ 
ولماكانت السلف الى لا تدر رحا هى السلف الممدونحة لمشروعات المجارى‎ 
والتنظيم وتجميل المدن ؛ فقد اقترحت وزارة ال#الية أن يقتصر التنازل عن‎ 
الاق يدون خصيل لهاية آأخر أ بودرل ستة مع ومن السلف الممتوعدة امثير وهات‎ 
الجارى فقط لجسامتبا من جبة » ولارتباطبا بالصحة العامة من جبة أخرى‎ 
أما مشروعات تنظيم وتجميل المدن فإنها وإن كانت لا تدر رحا مباشراً إلا أنها‎ 
تزيد من قيمة الاراضى والعقارات فى الجبات التى تنفسذ فيها مع ما يقرتب على‎ 
وقد وافق مجلس الوزراء جلسته‎ ٠ ذلك م ن الفائدة للسكان والجاس‎ 
على هذا الرأى » كا وافق يحاسة م؟ أبريل‎ ١445 المنعقدة فى ؟١ مارس سنة‎ 
سنة 1545 على الكف عن احتساب فوائد على ساثر السلف الممنوحة 3 الى‎ 
نم ابتداء من السنة المالية 5-144 . ولماكان التنازل عن السلف التىمئحت‎ 
5 من ألءزانية العامة حىسنة +40 ١-/ام لا يستدعى استصدار قانون‎ 
اند ان الرجلافيق امتعاد لفاك - من الاحتياط الع اممباش‎ 
١ وصدر بذلك !| - ا هه أسنة +ع ه؛‎ 


0 مقدار لمتتازلعنيا 059 قرأرجالس الوزراء 1" 
جلسأ و معتضى لها ا نون كديري جنباأ . 
وبلغ رصيد السلف لممنوحة من الاحتياطى ( بعد اسةيعاد المستبلك منهاوبما 


0020 الوةاثم المصرية 4 5 العدد ١م‏ الصاد. ١83‏ أغيطي ناو واس ا ٠‏ وهذاكرة 
أعسأب اختاى للسنة "5١18‏ 4مص خ"'و5 .١‏ 


ع 


فى ذللك المدفوع لينك مصر ) ف الحو أن نمق كرميقة اقذاء هق م رةه 
ما يأنى (" ( بالجنيبات المصرية ) . 


السنة فيك اليه الاضد السئة 05 
14 545550 56 871 اس لمفضنةيىن 
68 لمر١ذه/ام/”‏ ؟ 1 كلتما" /ا:ة١ا ‏ كليرلص”ه" 
ءا !| 5/٠.‏ 

>57 :مأ‎ 5/٠ 15١ 


(14) السلف الممنوحة البجالس البلدية والمحلية لإنصاف موظفيها . 
ظبر رصيد هله السلف ضمن الاحشاط الىوس ابتداء من السئة 
4044 ؛ إذ صدر فى 18 ديس مير سنة 1544 قرار من مجلس الوزراء بمنم 
امجالس البلدية وأنحلية والقروية سلفة بلا فائدة مقدارها .....ه جنيه من المال 
الاحتياطى العام لكى تتمكن من تنفيذ قواعد الإنصاف علىموظفيها وقد 
صرف المبلغ جميعه إلى إدارة البديات لمقابلة الخصم الذى سيرد عليها من الجالس 
الماحححررة ‏ وبلغ مقدار السلف ألبى صرفت قف السنة المالية 45-١54‏ لسد 
النفقات الناشئة عن إنصاف موظق هذه ايجالس وصرف مرتب شبر لعمال 
المياومة بها ومن فى حكمبم من الخدمة السابرة مبلغ 80/٠٠٠١‏ جنيه بقرارين 
من ججاس الوزراء بتساريخ >؟ مايو و؟ ديسمير سنة ه4١‏ » يذلك أصبحت 
جملة هذه السلف ...1م جنيه وظل هذا الرصيد حكذاإك حى آخر أريل 
سئة باع 19 . 
)١(‏ يرجم الاختلاف بين الأرقام الواردة هنا وملك الواردة فى أحصاء النفقات العاهة(ص 


5 الي ص©7 ) الي أن المدرج هنا هو اأرصيد بعد استيزال المستهلات وَأ المدرج هناك هو 
مقدار السلف المتوحة دون امقاط المسةرلاك » طيقا لقاعدة شمول اليزانية . 


وم ل 


ا : د أن 3 )000 

(١ 3‏ حساب مشترى الذهب عل ذمة علا النكنوت ١‏ 7 

ظَسٍ ر صمد 5 ' ا الخساب صمن |الا<شاطى ابوس اتداء دن 1ه 
م1 8 تدخحات الحكومةق سوق ق الذهم ق سنه ١55١‏ “وكانغرضبها الأول 
تعز بز لغطاء لدي 0 5-5 الذهب اه لمن| | أغرض يز زدع ف 


1ه 


لا لهمة ا أ ٠‏ الفعلسة 52000 يسا بعل ذ[اك 
بالأرياح ا جنا 5 ومة من شراء الذهب واصدره للخارج » ولك نهذه 
الخسارة صورية , لان الذهي المشترى لغطاء الينكتوت إسف ر عن ربح طائل 


بغ ا عه قدمته القيقية ٠‏ وفما بل رصيد هم 3 


الاب فى آخر ل من كل سنة أبتدأء من سنه ١817/4,‏ (:الجنيبات المصرية) : 


٠ 0 1 3 : واه‎ 

00 حرق العمن فل سكة لز “اش '-_لق” هم عق حك دمض المصروفات دن مان الأزا ئة اأمامة 

هع القلمكف يمطاعا) آل حساا ب أأعيك حت ااأتسوية واليعض الآخر فى حساب المهد 'احدت ااقتحص_يل 
و أبعض 7 اث قّ عسات هد تأسى ع وومةه 35 وكانت أارصدة هذه 526 أت اسايق في « بان 
1 ابد 00 0 9 5 9 3 ' : : ١‏ عِ . ١‏ 3 
الهوك وا سيك اد أ رودم ادق اعدارهة 4 فون حال ال1خاص بالأمانات باعتيارهاأ ف خوده بصقة 
مه من هذا أف لل رام - لدت دق 00 هأ اما با لتحصيل واما السو , به 6 وعند يذ رد ماه يم 


من 37 حبه 290 ده ف هل "اكيت د 101ظ2ظ ماقد نمك رعحةدن خسازرة بهذف 2 نالا-ةياط 


ىا 

أما هباشرة وآه عن طرق النزأئية 6 وتد أوحظ فى سنة 158415519 » أن هذه الأموال 
و 3 " اس 3 

0 32 - 56 0 أ كير أ متها لاخرج عن 0 لفكت مدوحة من 2 سكومة فيئات 
١‏ 0 5 


كُُ افرأ ي .اشم سد ىر 0500 ن د ود سح 3ك لكر مه 3 - وه ارعهة 000 ابات تهات 0 أء 

1 ا 100 #0 

6 رب كول لاس طسق عي ٠.‏ أعنتظر 8 لساوي فى لل ون لب دسأاب 200 الأموال ا 
5 


و3 يأ وأن والقروض أستبرة من الاحتياطى ابوس » لذلك رؤى اظ ارا لطالة 


0 - 1 0 6 8 
لاحت دى لم ع َك 0 الفعلمية يه 9 أرصضه هذه لأسا أابات صضءن الاحتياطى 
0 


فق 


على ا هده الام. ١‏ 0 خدتدن تقودأ لاحب كى ا 2 ١‏ ن مال الاما نا أت 50 تعورل 


حزء سس الاحتها أ سر يأر الى 07 ابوس وعي المدكورة ا د 


روم ا 


السنة ارصيد 2 السنة الزفي. الساة اسيك 


١1445 | ١55 | 6 6/ 153‏ 4ه ؟ 
116 5 |1145 6 | 9510| ماده ؟ 
15 /اع6" | ١5595‏ الردين كا 


وقد نمت تصفيةرصيد هذا الحسابعن طريق استعاده من إبر ادا تالمنز أ نية 
بناء على رغبة أداها ديوارن. المحاسية . 

.10 بلقو وو آؤة الاوقافت الإساخلة وغرها . 

ظبر رصيدها فى الاحتياط احموس ابتداء من السنة ومو - مم 2 فقد 
أقرضت وزارة الأوقاف بناء على قرارات من مجلس الوزراء 7 يونيه و١‏ 
وير سنة 1978 و١ ١‏ أديل سنة م إ سلفا جموعياً ١7.٠.٠‏ جنيه (الإصلاح 
وزخرفة مسجد عمد على بالقلعة » لتكلة تشييد مسجد أنى العياس المرمى 
بالاسكندرية .. ال ) على أن تسدد على أقساط سنوية بدون فائدة تبعا لنظام 
معن و سمح الخالة المالية لوزارة الاوقاف بأن تسدد سوى ...+ جنه سئة 
ولا بزال ناقيا عليبا مبلغ جنيه هو المدرج ضمن الاحتياطى 
اروس . ظ 

0 سلف جمعيات ير بة وأندية رياضيةوهيئات اخخرى وأفراد : 

ظرر رصيدهذه السلفضمن الاحتياطى ابوس ابتداء من سنة لماه إسبار؟: 
وكان يبلغ وقتئذ ١ه‏ جنبها ويشمل على سلفة جمعية المؤاساة الإسلامية 
بالاسكندرية لام مستشفاها ( ....* جنيه ) ورصيد سالفة جمعية القسبان 
المسليين ,القاهرة للمساعدة فى شاء ناد لها ) ./ جنيها ) ورصيد سلةبة 
لبطر يكية الأقباط الأرثوذكس لتسديد ديونا ( +4 جنيبا ) ورصيد 
حساب سلف أهالى أرمنت المسددة من السكومة للبتكين العقارى والزراعى 
المصري فى سنة ١99“‏ ( 6440 جنيها ) وسلف هنحتبا وزارة المعارف لبعض 


سس يي ل 


الآندية الرراضية ولبعض الآفراد لإصلاح أماكن مؤجرة للمدارس ( #وهم١‏ 
جنيبأ ) وقد متحت فى ألستوات التالية ساف جديدة منها سلفة لاجمعية اليرية 
الإسلامية لإتهام مستشفاها بالعجوزة بالقاهرة » وأخرى لنادى الصيد الملكى 
المصرى لإنامة مبتاه وثالثة جمعية الطيران الأاهلية ورابعة لاجمعية الطبية المصرية 
وسلف أخرى مئحتها وزارة التشؤون الاجتماعية للأانديةالرياضية اللّ.. » وفهابل 
رصد هذه السلافق 0 اويل فق كل ابلدة اتذاء مق يده ١8‏ (بالجنيبات): 


السممة رد السنة لعي السئة لافيت 


| 1 ١556ه‎ | 6 1545 :اه" ؟‎ | 58 
١” /1لاة‎ ١ لأا 6 لبتي‎ ١92“ | ١١: ٠را/‎ 508 
١١7/٠ :وا‎ | ١:6 1525 1 0 اها‎ 
١ 0645 |415١ 


(18) رصيد حساب أرباب المعاشات عن أثمان أطيان الاستتدال . 

ظر صمن الاحتياطى ا موس قُّ سئة /بالبة ١‏ ا تحص عا نه لاحة 
إجراءات استبدال المعاشات ,أطيان الصادرة فى سنة ١+‏ تحصيل ع القنفورا 
وتقسسط لاف عل عدم ستوات ؛ قل وضع نظام للمحاسية يمتذى إضافة 15 
العقار بأ كا إلى إيرادات اليزانية عند تسلبم العقار مع قيد المؤجل من الأن فى 
سأب خاصس به وفك رتب على ذلك أضافة ا جل دن الشمرن._ عن طريق 
فائض الميزانية إلى الاحتياطى » وظهوره ضمن الاحتياطى الحر » فى حين أنه 
مستحق للحكو مةول نعصل فعلا » ولذلك رؤى سنة م١‏ م" إظباره فى 
الاحتياى ابوس وقد بلغ وقتئذ وهم جنيها ولسكنه استعيد فى السنة التالية 
من الاحتياطى بنوعيه وأفرد له حساب خاص فى حسابات النسوية . 

(19) دبون مس هه الحكومة عمعتذضى أحكام وغيرها 1 


ظبرت ضمن الاحتباطى اموس فى سنة ١9801/‏ - م" وكانت درج قبل 


بم سس 


:لك السئةفى حساب العبد تت التحصيل ؛ نحت عنوان «١‏ ديو نمستحقة الحكومة 
إذ كان العمل يسير على أن الديون التى تستحق للحكومة ويتعذر تحصيلبا لفقر 
المدشن مبأ تضاف 9 الإرادات عجر د اسستحقاقبا وإن ل تحصل فعلا » وتفيد 
فى الوقت نفسه فى 3 المذكور لضان الحصر . وم دلق ست عق 
تلك القاعدة إلا متأخرات الضرائب والإجارات وأثمان مبيعات الاملاك ؛ 
باعتأ أن 7 مركز وضمانلدقة فىالحصرهتوفر» غير أنه لوحظ 
فما ختص بانحا م الأهاة 9 حساب العرد قد تضخم حت ار تفع رصيده من 
جنيه فى تبابة أنريل سئة ١49‏ إلى ...7.7 جنيه فى آخر أيريلسئة 
١9+ |‏ بسبب إضافة الرسوم المستحقة لتلك انحا 1 المهذا سياف ولك لا 
تنضخم الإبرادات بمتحصلات غير فعلية ولتوفر ضمان الحصر فى هذة الحالة 
رؤى استثاء ديون محا من القاعدة العامة أيضاء فأصبحت بعدذلك لا ندخل 
الإرادات إلا عند التجصيل الفعلى » وأذلك فإن المبالغ المدرجة حت العذوآن 
المذكوو تقيداة ديون اغا 1 الأهلية لغاية ماو سنة 4م1١‏ والديون المستحةة 
لسائر الجبات الحكومية الى تسرى علبها القاأعدة العامة » وق فك ادنسف ين 
الاحتياط اوس فى سنة 7مة- رم وبلغ مقدارها وقتئل م». «وم جث.با 
على أن ينقّل ما حصل منها إلى الاحتياطى الحر وما تمضىعليه مدة التقادمحذف 
من الاحتياط العام . إلا أنه رؤى فى السنة التالية ( ١984‏ - وم ) إخراجمبا 
من الاحتياط بنوعيه وإفراد حساب خاص لما فىحسابات التسوية ؛ نظرا 
لان فهو عو كبو قبا آم مشكر لكافة.: 
0 ساب مبدأاأت وحم الطوارىء . 
ظَل ضمن الاحتياط ا #,وس انتداء من السنة 1م - نظرا لضرورة 
تددير مهمات لادخارها لوقت الحاجة عند تعذر الاستيراد بسبب الحرب الى 
كانت تنذربالو فوع ؛ ولماكانت هذه المسمات لاتخص سنة معينة فقد قررالقانون 


رفم 0 له 4 ؛ 0 تو خيل اعتهادات الطوارىء دن الاحتياطى مبأشرة 5 


م اه م صم 


أن يغتم لط ها حساب ب خاص »: ؛ حى إذا جاء ء وقت |الحاجة إل امتهم ل الميمات 


0 ا لح حاجتما منبأ وسدددت 5 إلى الحساب | اص خصما 
أعتما دأت مير زاننبا ١‏ العصادية 3 وقد يلغت قمةه ة ميمات الطوارىء الى 2 


ع 
ما 


0 لغابة آخر أبريل سنةوسو و : بيو مم جنيها ( منها /إوم. .م جنيبأ 
لفحم السكك الحسديدية ) وقد زاد رصيدها فى آخحر أبريل سنة ١14٠‏ . 

4 1+4 جنيبا ( منها جره4.هة جنيب حم السكاك الحديدية ١‏ م نقص ى 

آخر أنريل سنة 1449 إلىه40ىم١ ١‏ جنيها (منها ١,مباموه‏ جنيها لفحم السكك 

الديدية ) وبلغ فى آخر أبريل سنة 1449 : س.«؟.ه جنيها وقد تم سحب 

لاقو نظ وى ارتكك افيد يوقا إل وصدفة ا [السات ف ادن 

ريل من كل سنة ابتدأء من سنة م14١‏ بالجنيبات المصرية . 
السنة 5 السئة الدعية 
4 ككتممه | 5كوز ‏ لمم 
1455 ككحفوزه | 4و١‏ .س8(و١‏ 
م تر 


0010 حساب مبمات المعاهدة المشتراة بواسطة مصلحة السكاك الخديدية : 
ظور ضمن الاحتياطى الحبوس فى السئوات منهم؟١-.؛‏ إلى 49-١947‏ 


3 وبلغ ز صده 0 السدة الأول “هوم ١‏ > جنسبها وف [. خر أأسنة الم نمه : 
١١1خ5”١‏ ا جنا وق أ اجر السنة | الثالة ٠‏ ه66١‏ جدبأ / و'مسحب تلك المسمات 


3 19 .« 


أسسنةه الأخيرة: 


( قانون رفم 5 أسنة !1 ) 


راضمن الاحتاطى ابوس ف السنة ؟غ+9١-م:‏ وقد شم هم ذا الاعماد 


'ه | لشراء هبمات احتشاط حة د متيال الوزارات والمصالح وللبيع للجمبور عللى 
أن لخت صر مزه ليصالح | اختلفة حسب ا حتياجاتها بقرارات من بجلس الوزراء 


ب اه 


وول بلغ رصيد هَ ذأ الحساب 2 مهاد أريل من كل فنة من السئوات التالمة 
مايانى ( بالجنبات الممصر بة ( 4 

1551 * 5(١95:"؟‏ 5:5:2١5:15:1ه5 ١‏ 154652 : ؟تلىكرودزء 

1555/٠١: 1550/2 ٠١5 * ك5‎ 

(08) احتياطى تجديدات السكك الجديدية . 

ظور ضمن الاحتياطى ا يوس 2 سنةه )2# ؛ ونفل بعك ذلك إل 
الاحتياطى الجر 3 خصرصه لتجدبدأت السكك الجديدية 3 وفك سيق الكلام 
عليه 39“ 


المرارعين 


(5؟) مصروفات مقأومة دوده العطن نحت التحصل ف اء. 4 


والمقأو لين . 
ظرر رص.-_د هذه المصروفات ضمن الاحتياط انحبوس ابتداء من سنة 
45-1 » وكأن قبل ذلك مقيدا نحساب المدريات ضمن العبدنحت التحصيل 
وك سه إن ا انان ا و إطاره سن لقتل اتوي دن 
هذه المصروفات تعتبر فى الواقع مأخو ذة من الاحتياطى » وفها بلى رصيد هذه 
المضروفات فى آخرأريل من كل سمنة| بتداء منسنة 1849 (بالجنيبات المصرية): 
السنة ارصد 2 السنة الرميد 2 السنة ره 


١ ١555| ١؟م5ا/ا١‎ 1556 
/507وا كما‎ | ١5 /اه/ا‎ ١56 


١ كرارةه‎ 441 
لسرتس‎ ١31541 


(ه؟) مشروعات الإصلاح فُْ الاقطار الحجازية , 
ظبر حساءها ضمن الاحتياطى ا حوس أبتداء من سنة 1541-؟4» وترجع 
تلك المشروعات إلى لخصيص مبلغ 56 جيه من الاحتياطى العام بالمرسوم 


* "8٠ راجم سايقا 6 ص‎ )١( 


ب ع --_- 


بقانون رقم و لسنةبس! الصادر فى ١١‏ أ؟توبر لأعمال الإصلاح فى بلاد 
الحجاد : من ذلك 1٠٠٠٠٠١‏ جشيه مشر و عالميآه والنور على أن إسدد للاحتياض 
غن طريقٍ استقطاع 80.066 ججشله سنويامن اعتمادات إدارة الح .ؤءءءةنع! 
ال 00 يسدد مما حصل من ضر ببة الطرق الى 

تفرضبا الحسكومة الحجازية (". وقد تم أخذ المبلغ المقدر لمشروع المماهوالنور 
مق انا داسموانة إدارة 9 لغاية ريل سئة 1547 » وأضيف اليه ٠7٠.‏ 
جنيهأ تبرعات . ووضع نحت تصرف ْنة إصلاح الحرمين الشريفين والمرافق 
المتصلة -بماء وقد بدىء فى الصرف على هذا المشروع فالسنة المالية 410-١94‏ 
7 و بلغ ع ف فعلا فى هذه السئة حم ؟؟ جتنا. أمأ الباق فقءد فى <ساب جار 


ع 
شاء 


ن لدى وزارة الماللة . 
أنالنشروع سلاج يعض المطاق :طرق سلةي د ورومكت ناك ) 
فقد صرف عليه حتى نهاية السنة المالية 40-١94‏ : و4 هم>؟ جنيبا مصريا ولا 
كانت هذه المصروفات قد تجاوزت المبلغ المرخص عنحه من الااحتتياطى العام 
وهو ...ه:! جليه بمقدار 044؟(١‏ فقد أضيف المبلغ اأوائد فى ساب 7 
بحت التحصا بل لدى مصلحة التنظيم إلى أن ينم يحثه وتحديد ماحخص الحدكومة 
العربية السعودية منه فيعرض الام على اليرلمان لاستئذانه فى زبادة الميسلغخ 
الكو هق الاحتياطى القدر الكافى عا مبلغ أل...هةع ١‏ جننه فقَد سددت 
فيه 2 رهة ل ع مبلخ 0ن جليه فأصبح رصيده 
جليه وهو مقيل قُْ ساب خاص ادف وزارة المالية ومعدود من 


| ا 0 الوزراء في نوشير سنة !ع١‏ 0 أخرى 
: يلاد 0 على أن تؤُخاك تسكلنها مأ يسستقدام من اعتادات مرزانية آدارة المج 
بتداء من سنة 481541 ع ومن الفرق بين الاعنهادات المدرجة فى ميق انية تملك الادارة ين 
36 اقمع #أتيكات «متادا أرماها لفتراء مكة وألدينة وبين متها سب سعر || 
هدآ! حرق ل ل ل ا المحرؤواث هناب 3 
2 آخر أبريل سنة 5غ و؟ 


داوق ادلم 
نَ بأغغ رصباده الداتن 
١م‏ جنييأ ‏ وى أخي ل بل منة 41و ١‏ 58559 هنيباء 


الم سد 


الاحتياطى الحبوس ولانزالم هو حتى آخر أريل سنة 1440 . 

(91)سلف منوحة بواسطة ل الزراعية 

| كلام على هذه السلف عند مءالجة مشكلة المتعلمين المتعطاين ١١‏ 
وقد ظبر رصيدها ح: ن الاحتيامى موس ابتداء من سنة 44-1949 وبلغ فى 
أخر تلك السنة : امه جنيها “م حل فى الديادة بعد ذلك نتيجة منح سلف 
جديدة و##صيل قيال 0 أقدعة بمة فلغ 0 0 هع ! 
جنيها » وفى أ ر أبيل سثة 1145 01 0 لى ه./؟ جنيهأ فى 
آخر أريل سنة 40( ” 

(1؟) حصة مصر ى فرأس مال صندوق التقد الدولى والشك الدولى 
للانشاء والتعمير . 

ظبرت ضمن الاحتباط المحيوس فى سنة 54 1-/40 » وقد سبق أن أضفنا 
إلى النفقات العامة للسئة وعة١-”4‏ مباخ 7>.؟ حشبأ ('؟ وهو همأ استبعد من 
الاحتياطى العسام فى حساب تلك السنة نظير قيمة حصة «صر فى نفقدات إدارة 
صندوق التقد الدولى والبنك الدولى للانشاء والتعمير » على اعتبار أنه مصروف 
لابرد ؛ و1 ا كان قد تقرر فما بعد اعتبار النفقات المشار | 0 من الخصة 
الذهية التىيدفعبا المشورو نسي قراس امال ةعرد رلك للد كزويقة 
ذقَد أعرد المبلغ المذكور إلى الاحتياطى العام واحنسس ضمن اما امن 

وقد دفعت مصرء تُنفيذا لالتراماتها قبل الصندوق والبنك الاذصكورين, 
من أصل حصتها فى رأس مال الصندوق مبلغ هه5؟؛؟ جنببا ( منها 
إره لم1 جنيبا ذهيا ) كا دفعت للبنك الأقساط الى طلب سدادها وجموعبا 
> جنيها ( منها ووم؟! جنيها ذهبا ودولارات ) . 


و" 6 ص ”ا ٠‏ 

(؟) وقرر #لس الوزراءة ي أجهاع له فى أواكن جاين :1 ا الاذن للحكومة فى ف 
تخصص من الال الاحتياطي 3 لاج اليب ا المنتفعين 
بالاقطاعيات الإراغية ٠‏ 

(*) راجم سايقا » ص 7١‏ باهامش 


عمد 4 4ح 


م 2520 لأصددو 8 سدمك 2 حصتمأ 2 7 س ماله وقدره ان 5 5/ 


جنيبا : 
١ 4.41‏ ا إدعمع جنيبأ . 
وقل 553 هده المبالغ وتوعبا . ا ٠‏ .و | جشسبأ ضمن الاحتياطى 


3-3 سم امه سكا 6 فدد| | بالدفعة الأول بى أساحهت فُْ .6 فيرآابر ع 


7 
١١ ايو‎ 


تيك هى أثم أتواع الاخباط فيوس وروفاق الحهاب: الحتباي 
اعقو اه ت امتلقة مزل تعميم المال الاحتاضى )2 احتياط محبوس واحتياص 0 
سنه ١89٠‏ - إلا حتى آخر أبريل سنة /1941 . 


اسشار المال » الز ميا طى 


امال الالشاط الغرطن من .وده لاد ين هلاحظلة أن حتوئ 


فى يردى 
بض أمو 0 حاأضر 2 2 ن التصرف فبأ دون مسأس ,الا ثتمان القوى؛» وطذاجب 
أن وا 090 حَن 5 لس همك ف و اح بدن من السوول م ا الخصول على مأ 


سس 


وقدرو عدت 5-8 ل 5 0 0 الايونيا اكى موظفا 0 مأأءة من 


: 


سنه .595١-!بإوسئة‏ 991١-؟؟عندما‏ اضطرت الحكومة إلى تحويلالقيم المالية 


١ ٠. ٠ هأ 5000 0 1 له‎ ١ 
أحت شع اليك الدولى للانشاء واأثعءير خلاف - المتبيدفة 6 .مهدا .الزفة+‎ 60 
وقامتهأ نات ب 4م 04 حامهأقى 0 اأسنة الا أيه 1 : 8ه‎ ١ 5 أ 3 أ لسسع 1 85 3 5 55 ك4 ب م‎ 


١ 3‏ 
ودهد احلن شو اكرامات: الأهيا كىن ان ب آنا باقن بدهنة :الل كومة ف راس 
ره ا أمة ا من اله فلا ينتظر 
#الس حول 5 2 أى ذه رأحرة مه َك ع 1 الريك -00 دسارة *نْ . 50 أل الطو 3 
7 3 . نَ ل روض 3 
د وي 


و رضءن منحبا الأعضا نه ( مدكرة المساب الحتامي للسسنة 45و١_لاغ‏ م 


ألطا ة لعو 4 قْ السو أ تأأقر ٠‏ بة 


ل 86٠0م‏ اسه 


ال موجودة الات ياطى إلى نقود » إذ ات ت إلى ليخ الآأورا أى المااة البريطانة 
والمندية والاجنبية » وكانذ ا#تطيعالان المسكرعة او أنباطات إل لى بسع جزء 
كيرمن اقيم السكومية المصرية فى وقت حتاج فيه إلى النقود » وثى وقت كانت 
البلاد فيه فى ضائقة اقتصادية لآدى ذلك إلى انار قيمتبا مما يؤثر على اثتهانباء 
ولسكن بيع القي الأجنية لم يكن له ذلك الأثر . 
اط أن انان اموا الاحتياطى فى القي المصرية له فائدته فى حفظ المركر 
لى على العموم ؛ وفى تغطية حساب الحسكومة ويد 4 عي 
9 عن ا+تلاف توارحُ استحق_اق بعض الضرائب انها م توظاف 
ال حسكومة جزءا مى احتياطيها فى قب مصرية #أرل ذلك تأو يلا 9 ان 
التتيجة الحقيقية لشراء الحسكومة لآوراقها المالية» هى خفض الدين العام بمقدار 
ما تشترءه وهذا الغرض ولو أنه قد يكون ممودا ء إلا أنه لامكن أن يكون 
هو المقصود من المال الاحتياطى » ثم إنه لابجدوز خفضالدن العام إلا إذاكان 
سي ذاما هذا :فق أن الر؟ز امال فد عدن مظنب المبال 
الاتحداظ أن تكوة اللوظق ها لا شق القرسى مو :انال اتاد كا بق 
واذلك ينغ أن يكون التوظيف فى قم أجبية قصيرة الأجل , قيلة التعرض 
لانخفاض قيمتها » ومع ذلك فقد قامت اله-كومة بشراءميات كبيرة منسندات 
الدن الموحد والدين الممتاز لحساب الاحتياطى ؛ وقد كان الغرض من ذلاك! :تهاز 
فرصة انخفاض أثمانبا لشرامًا . 
وقيل أثناء الأزمة التى أعقبت نشوب الحرب العالمية الأ ولى )18-1١914(‏ 
إنه كان م رن الأافضل عدم توظف المال الاحتياض فىشراء ا ور ىالمالة 
إذ 7 ون لصب ري منيأ يوقت لاما انا مدرح اهيا 
كآن نوعبا إلى اتخفاض قيمتم 00-6 أو قلللا . ولكن يلاحظ على ذلك أنه لم 
يحكن من السبل عند تقرير أوجه الانتفاع بالمال الاحتياطى الننبٌ بانقلاب 
مالى عالى كااذى أعقب نشوب حربسنة 1414» ولم يكن نمت أية حادثة يمكن 


تك الستدات 0-0 للبيع هذا فضلا عن أن الاقتراض. بضمانتها 


أن بعل س 

ا عو ١‏ اثناء تلك الجرب مما يدل بوضوح على قوم.ا ونا النقص السكبير 
أذى عانته فى .متها 1 الخريةز ١‏ بز ) لا عثل 0 منفائدة أر بع 
00-0-00 أن لكأل التعواط: : يكن مسثثمرا فى هذه السئدات لكانت 


الفائدة المفو نه "كبر بكثير من النقض الذى طرأ على قيمتها . 
ومع ذلك م مثل وذأ الموقف روف زيادة التدفيق في اختيار الأوراق 
يه - بر 28 واه ظيف المال الاحتياض بأ ء فإن بعضمأ محر ضشس لانخفساض 
شمته ق لعي ٠‏ وا أأنعض ول متاك همه ة أقل من قسمته الا لمة قَْ سو ف 
- 4" بعر ض لَفقّد جزء من 00 الشراء لوطال الاحتفاظ 4 وطذ 
ب إحتياض بو ضعقيه ماإتجاوز 3 1 من سيو المشتراه 

حت لموأ- يار يي قن 5 عن تقلنات اللاثىات ٠١‏ 
وفيا ب سول ولسن مقدار المال | لااحتياص والجزءالموظفهنه ف ف مصر , به 


فى قير أجنبية أبتداء من سنة ١51١‏ 


لاه 
و ا 6"ظ 


ل 0 


[19 بلاحص 5 امع النا حة هن استهار بعص امال الاحتياطي لان اأمه واننا 4 ل 
الف سد الى الرادات 98 6 عراام مة إأعسامة وتذهب ت الي الاحتياطى عن طر اث فا ئش اأمزا مه الذى 


0 
عم كل ساييةه أأسه - 
1 


5-0 


بيان المال الاحتياطى والمستثمر منه فى آخر كل سنة مالية 
من سنة 1411 حتى سنة 40-١45‏ بآ لاف الجنيبات المصرية7" 


| المستثمر ... المال الادصاط 
السنة الما لية 520 ساك 0 


اك اجلة فى قيم مصريه | فى قيم أجنبية 
١51١‏ /61 /أبااة /11؟ ١للم‏ | 
؟ ١41‏ 51 الكناانك 7 164 
١41‏ اليك الأحانك وق اي 
14-ه5١‏ 1 5ه 5 51م 
1١-5ا|‏ 44/؟ 3165 ؟ “هم 
١-1115‏ 4 7ه زا 4 ؟ 5 إل/اة 
لألقلاهما 1م 7/8 تارف با 5 
١17 ١5-1‏ /8ةة 4 وهف 
898--١؟‏ | ل/الل١‏ فا رفم /1ة ١١١‏ 
اك كاتف ١1‏ ؟ 41 احذركن 08 
١19-١؟١|‏ ا 51مه م1 > ا" رق 
١ ١ا/ثك ١-1‏ حر 28 5 
1 ١-:1؟| ١/8854‏ 45 كرفرة لكبدءه 
0-614" | /لدهه؟ هلاه ١٠١‏ "1 011 
6 1-"؟ 5 7 ١‏ 4ه .> 
51 -/؟ لضا /1 7 ١‏ اك 156" 
/451١1-خم؟‏ | ١>‏ م1" ١٠م ١١1/١‏ 
51-1 اانا ف ١1١307 4٠-١‏ 


)00( يأ أت السئوات مزل ١ؤة؛‏ حي ول ل واخوةه يمن النسعؤة الفر نس.ة هر 


- 


51 ةالستقار الماليى عن ميزاية السنة "61١9878‏ » القاهرة 61١977‏ ص 6١.آما‏ يانى 


2 


الييا نات قاخوذة من المساب الحتاى لكل مده من الستوأت المذكور: 4 والمعاثهن من المال 
عد فأ أرقاءالا حاد والعشرات والمدات يعفاتقر ب ال٠٠ة‏ إلى١٠٠1‏ 3 


9 ك2 ل : 1 0 له 
م1 )سآن المال !لاحتاطض والمسككدن منه [قى آخر كل ة مالم 


بع 
ْ عد مده د ل ل الاحتياصى اعخلة فى قيم مصرية ١‏ في قم أجنبية 
١ 6: 0‏ مالم > إبارة ٠١617‏ 
0 تام ترفرة 0 3 ١/0‏ 
ابسه؟_وس | المسعس 011 #رمرة / 
سوسم (44ام 1/5 !3,9 ,3 هون 
عم | يا ممم لم١‏ عد 15 
سوا اقفن حكن 34 للف 
00 _ 0 حم٠.ة‏ ا ١٠١‏ ةا 
ابلسهاديم | الجع.عم 1/6 م١٠١‏ ا/الم 
0 ا 4 ١ ١‏ /اه ١لم/‏ 
ظ ذ*رة إف؟ ا ١١89‏ انا 
١ 1 5‏ 644 4 
5207 ظ عم |٠٠١5 0) ١‏ 
9-1547 5 001 ْم 
44س 11 |٠١00‏ 9/13 
١ 1/8 ١9 44-135‏ لم 
ل )| ١*5‏ / 
6 4-) م0 ا 0 
كك ةلد لعا 0 ١0‏ - 
مستقيل الال انر متباطى 


لاشك فى أن المال الاحتداطى كانعو نا فىوة-الشدة ودعامةلاماليةالمصرية 
إلا ا نه جب أل عاب عن الال آ ن لكوسة اوضع ل عل م تنفيذ كدير من 
المشتري. عات!! ألسكميرة ذا ت المتعة العامة 6 و إذا كان تفو رت هذها مشر وعات 2ة. لا 


6 اه 


فى سنوات اضطراب المالية المصرية . عندما كان الواج بإستدعىز يادةالتحوط 
والتدقق ء وعندما كانت موارد اليزانية محدودة لوجود الامشازات اللأجئسة 
وما ثرتب عاببها من عدم إمكانفرض الضرائب عل الاجان دون موافقةدو لطم 
ومحتملا قبل أنتأخذ مصرعلٍعاتقها السو ليات الجسيمة المترتية على استقلالها. 
إلا أن الموقف قد تغير فما بعد » وفقدت الدواعى السياسية الى ررت وج-ود 
المال الاحتياطى قوما ‏ ولذلك كاري الاستمرار على تغذية ذللك المالبوفور 
المزانية عملا ليس له مايبرره » على أن الذين حبذورف]# الاحتفاظ بالمال 
الاحتياط ينظرون إلنه , فويلة وداه بيع الحاجات : ولسكن يرد على 
ذلكرا نه لسن نمق السول ااتضر فق المسال الانقاط الا ويا كبرااضة 
حوس أوعليه التزامات م رأيئاء أوبجب أن يعد كذلك انه مسلمرفى سندات 


يها 


6 بأ مقدار المستثمرهن الاحتيا طى ار في آخر أ ير يل سدةلا غ 9 ١‏ ف بأنى : ٠١5‏ ا 
حنيها نى سندات القرض الوطني 3 *./ و مليورت و١"‏ آلف يسمه ق ستدات ‏ 2+ /* 
و8089 5غ نيا في أسهم الينك المقارى المصرى © وه8887 <نيها فى أسهم شركة مياه 
القاهرة و 4453١‏ <نيها فى أسبع البنك الاهلى اأعرى 6 و455١5‏ حنيها فى سندات ياحيكية 6 
ص #١!‏ ). 

وبلاحغل أن الاحتياطى 55 وان كاث هعبرا عنه باحتياطى حر 6 الا أن هناك الزامات 
واثمة عليه أو سدقم عله قُْ المستقيل اقرب سلتهده كاه وأهمبا عم ملا بين ولصيف هرون 
من المنيهات وم المقرر أخذها من المال الاحتياطي في ميزاية سنة لا95141١-8‏ 5 لتنفيذ الذزء 
الخاص ب أاسدة اميد ورة دن سر امي البؤتواث امس © و؟1؟ ميو نا واضمف مليدورت يقي 
الميا لنم الخصصة من الاحتياطى العام كاه ار تأهسج السنوات الس الأنكور 4 ومليون حاية 
(44:ؤوطسءهو9١ا)‏ © وماءو و رضيد مستدم لادارة اعمال الخزانة وللمقايلة النقود اممدنة 
المنتظر أت تود الى لازا ئة العامة وتبق فيبأ عاطلة عيدما تكش حر كة التداول النقدى ع 
ومامون واأعاف مليء ن نسم ساف الي الى| لفون الملدية والقروية 4 ومليو أن وثصف ماءون 
احتراطي يذبغي الاحتفاظ به للطوارىء غير المنظورة ( من هذ كرة المساب الحختامى لاسدة حح 


جح و[ سس 
قتا هذا فضلا عن أن المال الا<تياط لا يحكن للقيام ما تتطايه البلاد 
من مشروعات الوم والتحسين فى مختلف المرافق كالرى والصرف والصءة 
تيم والدفاع | اوطنى وإنشاء الطرق 0 ' إذ ستازم ذلك مبالغتر بو 
عدة رات على المال الاحتباط الم جود ذا ؛ يد شرن عدم المساس بالمال 
الاحشاضى واقتراض الأموال اللازمة لمشروعات 0 » وهذا رأىلاخاو 
من نقد ء الآن الاحتفاظ بالاحتماط ليغل فائدة هى على داعال أقلمن الفائدة 
الى ستدفع للعرض .؛ عملية معسمة من الوجبة الاقتصادية » ويرى فريق ثالث 
التصرف ف المال الاحتداطى فى حدود الحاجات العاجلة الغير العادية ٠‏ ع 
إدارة ما يتيق منه إدارة حازمة . 
وهذه الآراء ليست مقئعة , ففادام من المستطاع الحصول فى حدود معقولة 
عل الا موال الازمة أسداد الحاجات العامة المفيقية للملاد ( فلدسئمعت من سيب 
وجيه أتابعة يجميع مال احتياطى » لذلك ينبغى القذل فق عتردة قل الا يكون 
هناك فائض كبير فى الإيرادات : بآ يعنى بتقدير المصروفات والايرادات ىكل 
وزارة عنأية نأمة دقعة عند وضع الممزانية » حيث إستند تقدير المصروفات إلى 
حاجة الوزارة الحقيقية . وأن تقدر الإيرادات ت#ديرا حا حتى لا تظبر فى 
الحساب الختاى تلك الفروق البائلة بين تقديرات المزانية والايرادات الفعلية: 
وإذا ظبر فا؛ نض رعم ذلك فمستعمل فى اميل الطبيعى له وهو الا نفاق علل 
المشروعاتذات ت النفع العام » بإضافته إلى إيرادات البزانية العادية : وإذا دكرر 
الفائسوكان ع اي مدل عا كوت لحار العامة عن كاهل دافعى|اضرائب 


ح وؤوود_ادع ع صء ٠‏ ) . كذلك سيق أن ذكر نا (ص" 4١‏ هامش ” ) أن 124 سس الوزراء 
قررراق اماع 0 شايز سدلسكة ١35:8‏ الاذن لاح عكومة ف أن اسمن من الال 
الاحتياطي لغ حنيه للسلف الخاصة خر نجى المدارس الزراعية ال.تفءين 
بالاقطاعيا اما ' 


)١(‏ منشور وزارة المالية رقم * لسئة 8غ9١‏ 6 الوقائم المصرية ») المدد 8" ١‏ الصا درق 
١‏ سيثمير سمه ١6‏ 5 


بجد] | سد 


أنقاص فاته أو إلذاء بعضبا . إذ ينبثى ألا تأخذ الدولة من الآهلين إلا بقدر 
ما تحتاجه م: ن الأموال ء ومنجبة أخرى يحب ألامخثى من الالخجاء الى رضن 
عندما تمس الماجة اليه » وتخاصة عندمايراد به مويل مشروعات يفيد منها | جيل 
الحالى والاجمال المقملة من السكان » لآن عقد قرض تدعو الضرورةإلدقدياق 
بفوائد هامة آستفيد منبا الدولة مقابل دفع م 0 6 '” كفسائدة ٠‏ ولابعزب 
عن البسال أن الاحتفاظ بلغ كبير كاحتراطى يشجع على الإسرافو بحول دون 
الاقتصاد فى الإنفاق ١‏ 
وقد زاد المال الاحتياطى منذ شوب الخرب العالمية الثانيه ( 5-1١99‏ ) 
حى أخر ديل سمت /9441 ١‏ عم يربو على الاربعة والأربعين مليونا من الجنيبات 
ولا تعد تلك الزيادة وفرا حمَيقيا وإنما برجع معظمبا إلى تأجل حكزير من 
الأعمال التى كان متوقعا إنجازها ول بتيسر القيام ,سا بسوب تعذر الحصول على 
بعض المواد والبمات والآدوات الى طليت من الارج بسبب الحرب » واذا 
خصص من أمال الا<حتياض العام مالغ جملتها ٠.ه6.غ.4ء‏ جنيه لتنفيذ بر ناج 
لدة خمس سئوات ملأ 554.٠...‏ ججنيه اعتمدت بالقانونين رقم مع رابا 
لسنة دعوو ء و..ه٠١٠م/‏ جنيه اعتمدت ,الة-انون رقم أسئة /اع19 ؛ 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (": وقد تبين بعد ذلك أن التكاليف اللازمة 
لتنفيذ بعض اللأعمال تيد على مااعتمد لما » ؟] استجدت بعض أعمال تستلزم 
تخصيص مبالغ لمحاضمن البر نايج » مما ترتب عليه زيادة التكاليف المعتمدة مقدار 
. .هدم جثه . على أنه يلاحظ أن من ذإك مبلغ مليوق جنيه سيوؤخد من 
صا رباح عملية شراء قطن سئة 194 .لسن من الاحتساعى العام . تمأ 
قصر الزيادة فى تكاليف البرناج الى ستؤخذ من الال الاحتياطى العسام على 
...د جنيه» وبذلك ترتفع تكاليف البرناج إلى .دوم جنيه '"1, 


4 راحم سابقا قا ص 54. 
(0)مذكرة الاجنة ام لية بوزارة الما ليقعن مشرو عهيزا نية الدولة أسئة6 غ 5-4١89‏ غ وص ١‏ 78 , 


18ج لد 


و#رر اس الوزراء أضا بجلسته المنعقدة فى ١,‏ دسمير سنة ١949‏ مخصيص 
مبلغ مليونين و .م ألف جنيه من المال الاحتاطى لمواجبة الزيادة فى تكاليف 

البرناي المذكور. ويتناول هذا البرنايج كثيرا من أوجه الإصلاح» كشروعات 
. مياه الشرب » ومكافحه البلبارسيا » وردم البرك وتحسين المصايف والمشاق , 
وبعضشروعات الرى والصرفء وماق بعض المدارس والمستشفيات» ويجارى 
القاهرة» ومشروعات تعميم التقاوى المنتقاة ؛ ومحطات فحص الذورء وبعض 
مشروعات استغلال الصحارى والواحات . ورفع عن النتداج الجحسواق: 
وأعمال تو سبع الطرق 1 وتجديدات السكك الجديدية ' ومشروعات الدفاع 
الوطنى » وإنشاء مدينة للعمال » وحدوض لبترول ؛ ورصيف للركاب بميناء 
الاسكندرية » وءحطة جد دلدة للوارة بعديئة القاهرة ,5 ا 00 


عدم ماعأة بعص المقواعد المالية ا 


قل بيترتب على عدم مراعأة بع ضالقواعد الالية ازديادالتفقات العامة » ومن 
هذا العبيل إممال مراعاأة قاعدة وحدةالز!نية إذ يؤدى إلى توز يع النفمات العامة 
عل عدة ميزأ ننأت مم 0 قدول بعص التفقات الى ول لاتقيل إذا وضعدت 03 


: المراجع‎ )١ 
الراعخ ا‎ )0( 
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النفقات فى مبزانية واحدة » ا أنه يؤدى إلى تغطية بعض النفقّات العامة بموارد 
غير عادية ( القروض ) . وأَم الوسائل التى يترتب عليها عدم مراعاة فاعدة 
وحدة الميزانية هى : )١(‏ الميزانيات الغير العادية » (م) الحسابات الخاصة على 
الخوانة » (م) المبزانيات الصناعية » ويلتجأ إلى الأ ولى عادة فى أوقات التقلقل 
المللى وهى منتقدة لأنها تساعسد على الغش إذ تسممم بإظبار الميزانية متوازنة 
توازنا غير حقيقى » ولانها ساعد على زيادة الدين العام » وأما الثانية فخاصة 
بعمليات نفقّات وإبرادا تتستبعد من اءزانية لاغراض متلفة: وتفتلماحسابات 
خاصة على الخرانة وهى منتقدة أيضا . لها نساعد على كثرة المزانيات الغير 
العادية . ولآان حساباتها المدينة خطرة إذ تؤدى عادة إلى الاقتراض ما بزيد 
الدين العام أيضا .أما لثالثة وه الميزانيات الصناعية فيعيبها أنها تدفع المصالم 
الصناعية إلى استعمال كل مواردها مما يؤدى إلى الاسراف وإلى الالتجاء إلى 
القروض غالبا. 

وما يدخل فى هذا الباب أيضا إساءة استعمال النواب لحقهم فى اقتراح 
النفقات » إذ لما كانت النزانية قانونا من حيث شكلبا على الآقل : لذلك كان 
للنواب عليها <ق اقتراح النفقات , والمشاهد أنهم يسيئون استعمال هذا الحق 
الأغراض انتخابية حلية » ولذلك .برى بعض الكتاب إلغاء هذا الحق كلية على 


© غ3أاط'1 06 5ع55ةم02 دع 010020366015 22232دء 5ع3110151 135 , 8.5 ,لأعطاط 
0 ,ذاعة 2 ,عام طوط 

250122323 ,12013 12 215121013 أسصلهة [181ع د21 01 ممم ؤأور5 ,.ل-.ل-.8 ,مغاصاط 

.1940 ,ع771084ططد دن ,ع دامعع 8001-1 2210531 01 ددءأومة له ,.لل.1.8 بمعسامءطآ 


-5ناع8 .01 2 ,بعتن ا1أطنام 6غ![1طقامصرمء 15 عك0 أعء 5عع ص مس1 5ع ع00ئ) ,1ل ,طلدع 12 
. ,1938 وع11ءع 


اع “امتصاسلة ع نتأقحص دوع 6غ 1[ أطمام صرمء 12 ع0 غاء أغع108ط مط , 8.0 ,3511610 مد 1ن 
“(1910 101 3565 :2151181108 تصلة عتاطدظ ذه ق5غصء تدعاط : قصهل) 
قازر ديوات الما مددية عن الحساب ألكنا مي وملاحظات اق ااأشوؤزنتكف 1 ليه عجا- يالشيوخ 
والنوا ب عليها . 


جه 


ح 6 اع جه 


الأقل فما ختص بطلاب زيادة النفقات وإنقاص الإرادات:»وقصر دق الاقتراح 
ع المسكومة فقط فما يتعلق مباتين المسا لتين حيث لا يبقى الأعضاء البرلمارل_ 2 
سوى حق أقتراح | إنقاص النفقات أو قنافة الاراقاك دوق نات الذول إل 
عدة طرق اخري لمعالجة ذلك المسل ؛ ففى فرنسأ حدد حق الاقتراح حى لا ينتج 
عَنْه 3د ادة التفقات أو خفض الإرادات بدون مقابل ؛ وفى انجلترايرىاليرلمان 
أن من حقه الاقتراح ولكنه يفضل عدم استعماله ويقتصر على عد م إقراد 
0 |الحكومة ا له رء وقد جرى فى 
العمل عل التخفيف من تلك القاعدة فيطيقها فما يتعاق بالاعتّادات ادي ك2 
ا أ 55 الدامة فقد #ترتب على 5 قوانين يقترحبا البرلمان على شرط أن تطبع 
التصوص المالية خط مغار لط باأقى النصوص ء ولاتناقش إلا إذا وافقت 
عليبا الحسكومة »كا أن مجلس العموم أن بقر اقتراحا يطلب فيه إلى الحسكومة 
القيام نفقة مع الوعد بالموافقة على الاعتهادء وفى الولايات ال متحدة كان حضير 
الميزانية حبّى سنة 1481١‏ موكولا إلى اليرلمان » بناء على بأ نات تقدميا الحسكومة 
وقد أدى ذلك ك إلى كثير من الإسراف ‏ لذلك نص قانون ٠‏ بوسة سنة 1191| 
عل إنشاء مكتب بوزارة المالية يعبد إليه بتحضير مشر وع ايزا نيه ومشروعات 
الاعتهادات 9 ؛ ومد اللجنتين الماليتين بمجلمى النواب والشيوخ ؛ السانات 
الى تطلباما 
ومما يدخل فى هذا الياب أيضا إساءة استعمال الاعتمادات الاضافية ؛ فد 
تصبح تلك الاعتمادات عاملا من عوامل زيادة النفقات العامة » وسنتكلم. عن 
ذلك فى الفصل التالى . 
الخال فى مهس 

تركت مصر استعمال اليزانيات الغير العادءة منذ أواخر القرن الماضى »اسبقت 
الإشارة إلى ذلك "١‏ ؛ وقد كان المال الاحتياطى معتيرا كنبزانية غير عادية » إلا 


, راحم سابقا » صا‎ )١( 


حك 6ع لل 


أله كف عن لوقي كون ذلك مندييئة !+ / ١١‏ 

أما عن الحساءات الخاصة » فقد ساعد وجود المال الاحتياض العام على 
كثرتها » فالتجأت إليها الحكومة فى القروض التّى قدمتها إلى الملاك والزراع 
والصناع فى الستوات السابقة على الحرب العالمية الثانية , إذ كانت تأخذها من 
المال الاحتياطى , باعتبارها عملا لا يدخل فى المزاية » وكذاك اي 
الى قدمتها إلى البادات والجالس المحلية لعملياتالمياه والإنارة ولأشغال التنظي 
منذ سنة باه ١9‏ - م” ولانصاف موظفيها ؛ ولغير ذلك من الاغراض سأ مسق 
بيانه عند الكلام على أنواع الاحتيساطى المحبوى »كان نظام اذى وضع 
لمدمروفات تتفي المعاهدة المصرية أأير يطانية بالقانو رن دقم * أسنة /اميه ١‏ 
شذى بفتم الاعّمادات اللازمة لتنفيذ مشروعاتالمعاهدةءعل حساب الاحتياض 
مباشرة وقيد المصروفات فى حساب خاص خارجعن المزانية ولسكنهذا النظام 
الى المادة رقم م من القسانون رقم 5 أسة يرعحنف وأصبحت الاعّادات 
اللازمة تدرج بالمزانية » على أن يستمر العمل بالمادة الثانية من القانون رقم م 
السابق الإشارة اليه بالنسية للاعتهادات النى سيق فتحبا على الا حتياطض بائرة ش 
هاا إل أن تمد انق بان ل 110 

أما حق اقتزاح النواب لنفقات عامة » فلم نس أغقياء ابي اان اماه 
للآن ٠‏ عل أنه ملا حل أ بعض الاعضاء ذل غتد:عرصضن الممز انية بكثير عن 
المقترحات ويسبب فى كتابة التقارير : ولكن هذا لاتخلو من امجاملة » أو من 
الأغراض الا نتخابة » وفيه قسط غير قليل من الدعاية » وتنتبى المقترحات 
عادة بإقرار مشر وع المزانية بغير تعديل ٠‏ 

وقد لاحظ ديوان المحاسية فى أول تقرير له عن الحساب الختاى للدولة 
١54 1147 (‏ ) وف التقارير التالية ؛ عدة 0 خطيرة تتصل بعدم ماعأة 
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000 القواعد المالية الفنية ولد 1 جنا : الخروج على ا ايزا نية بالخصم على ميزا نية 
سنه صر وف تعلق يمينأ نيه سنة سابقة وتجاوز اعتماداتالبابالآول (المرتيات) 
5 ة بتعمين موظفين باليومية أو بالشورية على اعتهادات الباب 
| المصروفاتالعمومية ) أواعّادات الما ب الثالك ) الاعمالالجديدة)وتمويل 
عضن النيلاك الل لض ما أعتهاد فى الميزانية من أموالالأمانات المودعة بوزارة 
لاله أو يمت الحسابات الجارية الدائنة » وفى ذلك مخالفة دستورية » أو مويل 
عض "عمل'ت من المال الاحتياطى دون مصادقة البب لمان » أو تمويل بعض 
العنداق يتات" الغثر عن طريق خزانة الدولة ا حدث فالصر ف عل هقاومة 
دودة 'لقطن بالخصم على الاحتياطى العام دون استئذان البرلمان» وكا حدث فى 
ز المبالغ رخص نا خها :من و ياطى العام لأعمال الإصلاح فى البلاد 

الحجازية بنحو ١١.‏ ألف جنيه . 
كذلك تسرف الوزارات والمصالح إسرافا بالغا فى حسابات التسوية » حتى 
تضخمت إلى در جة عو شعو كوا ماعلى بهذه الحسابات بالغ لا أص للا 
فى الممزانية أو لاما تحاوزت الاعتّادات الاصلية » بدعوى أن 3 1 ل 
والواقع أنه 9 تأخترها الحصول على ف سمح لعوها ؛» هذا إلى 9 منبسا 
مبالغ وردت الخزانة ول تظبر فى الإيرادات لآن بباناتها 1 تتوفت تياو ةا أو 
تقصيرا . وحكاأنما التعلية على هذه الحساءات وسيلة التخاص من تصفية عملية 


م 
١‏ 
0 


أو أداء وأجب 1 


!ها 


وسائل الد صمز ع ا لهم عير 
قذست 08 الشؤّون الماللة مجلس الشيو خ عده اقتراحات لإصلاح الخلل. 
شرن إلى بعضها عند الكلام على سوء التنظيم الإدارى ويهمنا هنا منها مايق : 
' 0 الرقاية قبل الصرف بتوطيد نظام أ او عي 
ال حدو نه , 
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كني عن 


عمد 


(م) مع تعرين مو ظفين دائمين أو مؤقتين على اعتادات البابين الثاوالثالث 
من أيواب الأبزانية منعا ياتا . 

(4) تنقيح وتمذس القوانين واللوانح المالية ٠‏ 

زه( لكريم امتعهال اواك الآمانات فى عملنات لا اعنهاد ماف المزانية 

9 الوقوف فى ترحيل المصروفات عن طريق الآمانات عند ب القواعد 
التي رسمها مجاس الشيوخ و أذاعتها وزارة الماأنة فى منشور دورى لحا (*) 

محز اك بينت لجنة الشؤونالمالية مجاسسالنوابق تقرير 55 
ديواآن المحاسية على الحساب الختامى لإدولة للسنوات من 40-1947 حى سنة 
ع:و( - مع عدة وسائل العلاج » تذكر منيأمعاقة من تكو له ء بد من الأو ظفْين 
فى ال الفات الى كشف عنءا ديوانالحاسية » والموضحة فى تقاريره مواء ا كاذت 
عذالفات دسدور به ة أم إدارية أء تداق نسو اشتغلا لقوارد الدولة اوطل 
مصاحتهاأ أو ضياع حقها با صورة » من فاعلين أصلين أ مشت ر كن : 3 
رؤساء ومءوسين ميم كانت درجاتهم 3 تعقبوم حا كانوا على أن 
العقاب صارما ومتناسيا مع الخسارة الى أصابءت الدولة منجراء 0 
أدى الآمى إلى فصلمم » وعلى أن يتم العقاب فورا ليكوندرسا لغيرم “كارأت 
اللجنة من جبة خرف إعطاء الصارف الذن يقومون بتحصيل ماخر كاين 
إبحارات أراضى العلو وإ ارات الاملاك بالمدير بات والحافظات بعد حصرها 
مكافأة قدرها ؛ ي: من المتحصل تشجيعا ل م على متابعة التحصيل بكذلكرأت 
ضرورة منح مكافأة مغر بةللبوظفين 0 ويد أعنا لحرت 
من ا حىنكون هذه المكافات حار الم معلى الانتباءهنها فىوقتقصير . 

ووافق بحاس الوزراء جلسته اللعقدة فى .+ أغسطس سنة ه54١‏ على 
الاقتراحات المقدمة من رئيس ديوان المحاسية وأهمبا : 


60 وزارة ألما لية ‏ المنشثور الدورى ركم ٠‏ تأر بخ ؟!# مأبو منة 9884١ا,‏ 


ا ا ص 


1 يا 2 ب بأاى ه م داه 
0 لايحوز اانا الصرف أوالارتاط مال يكن ذلك فى حدود الاعمادات 


69 5 مدترى الحسابات ورؤسائها ووكلاتهم ادمع عن ال أشي على 
013 ا بالصرف حين لا يكون هتاك اعنهاد أصلا ف حين يطلب اله م على 
اعتاد غير مخصص ففذ! الصرف وأواذا رتب على تنفيذ الصرف جاوز د د 
المسنة ن زان معن أبواب الممزانية أو نقل اعتهاد من باب إلى آخر أو 
اخصم على غير الاعتمادا تالمرصودة » كالصرف على العبد لعدم ا 
8 اليد أنه أ أو لعدم كفاية هذا الاعماد. 


(*) عنى جميع الوزارات والمصالح خصيص موظف مسو لمن بين رك ظ 
بعبد أله إُمسأك دقر خاص تيد فيه جميع الارتباطات الماليةء» وعليها قبل ٠‏ 
إراء أى عقد أو اتفاق مالى الحصول من ذلك الموظف على إقرار حكتان 
بين فه الببد امار الخصم عليه قانونا بقيمة هذا الارتياط مع الإشارة 
إلى كقابة البأق منههذا الغرض ؛ وعللى الموظف الملذكررا لا متناع 5 تقديم 
هذا الإقر أر إذاكان الارتباط من شأنه الإخلال بقواعد الممزانية بإحدى 
الصورالمشار المبا فى الفقرة السابفة. 


(؛) «على مددرى إداراتالمستخدمين ورؤسائماووكلاتمم وعلى كل موظف 
ا تحبك لبه صاشرة نشىء من اختصاصاتمم الامتناع عن التاشير على القرارات 


الخاصة بتعيينات الموظفين وترقياتهم وعلاواتهم إذا ترتب على تنفيذها تعيين 


أء 1 اس ا 1 1 
مور ظف أحدكسسا نا عل وثور 1ه أو بز قه موظاف همه شعخصية أو فساك 
موض ف عا 


شار أليبا فى الفقرة الثاة السابقة . 
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ب من أشير اليم فى ألفه رات || سأبقة: ع -اآفة حم 
كا المية ب : 


27 تبليغ وزارة المالية فى المالات التى يسكون 


 ع|ة‎ 


فببا مثل هذا التبليغ واجبا , قام رئيس الديوان بإبلاغ أمى هذا الموظف إلى 
الوزر اتختص . 

وقرر مجلس الوزراء فى 1 أبريل سنة 1445 إعطاء رئيس ديوان الحاسية 
حرق أن يطلب من الوزراء ورؤساء المصالح المسكومية الختصين معاقبة 
رؤساء الحسابات ورؤساء المستخدمين الذين يخالفون قانون ربط الميزانية أو 
عالق الغلي الأديب عبمي: الاخوال.. 

غل أنه يلاحظ عل قرارى مجلس الوؤراء النارق ذ كرفا أنبنا قاض ران 
عن علاج الخال » لانهما وإن كانا قد كفلا الرقابة السابقة على أواس الصرف 
إلا أنهما لم مخضعا لارقابة منشأ هذه الأوام وهو الارتباط بإجراء العمل 
الذى يحعل الدولة مدينة , كالتعاقد على شراء أدوات » أوالقيام بأعمالعامة .أو 
تعيين موظفين » إذ متى وقع الارتباط أضحت الدولة مازمة قانونا بالدفع إذا 
ما قام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه , وليس من شأن هذا الآخير ألا يكون 
الاءتماد المقرر كافيا لإيفائه حقه , أو ألا يكون هناك اعتاد أصلا ؛ مما يضع 
وزارة المالية فجلس الوزراء فالبرلمان أمام أمى واقع لامناص معه من فتم 
اعتهماد إضافى لعلاجه ء وما بجعل مو افقة تلك الحيئات عليه موافقة شكلية . 

أما تددد الموظفين الذين ينساقون إلى مذالفة قانون ربط الميزانية إطاعة 
لاوا رؤسائهم من الوزراء ومديرى المصالح ؛ بتوقيع العقوبة علييم أو 
إحالتهم إلى مجلس التتأديب حسب الآ<وال ( قرار أبريل سئة 1545 ) ففيه 
حرج لولاء الموظفين ؛ ونسيان لطبيعة الاشياء كاينم عن أحجام عن الوصول 
بالعلاج إلى مصدر الداء ؛ إذ ليس من الطبيعى مراقبة المرعرس للرئيس . ولا 
تنجح رقابة تقوم على هذا الأساس . 

يتضح ما ذكر 90 الاجراء الذى اتخذ بقرارى أغسطاس سئنة مع ة ١‏ 
وأريل سنة د4١‏ لا يكنى لعلاج الال » ولاتزال الحسساجة ماسة لإصلاح 


3-2 1 


مأعانه نقامنا المالممن تقص ف هذا الشأن.وقد اقترحلعلاج ذلك. سن تشريع 
5 الارتتاطات إلى وزير المالية » بواسطة السكرتيرين الماليين 
ومعاوندبه ' 8 إصدار نشريع ' القواعد الحالية الرقابة عل أوامر الصرف »2 
وبذلك يتحقق استقلال الرقيب عن الوزراء ومسديرى المصالح الذين 5 
تبي لوز رالمالة الوسيلة لحصر المصروفات فى نطاق اعتادات 

اواية. راسد مله هؤلاد التؤرعيرين الاين ومناو قيم اهيدا 

لف ناليد 5 فى الارتماط من التاحية المالية للتحقق من وجود اعتماد 
ومن حكنفاته . فليس فبها تعطيل لاعمال الوزارات ومشروعاتها » مادامت 
ار "رشاصات ل اسلشيعه اتلك الاعيال والمشروعات فق حدود الاعماداأات الى 
5 صدهاأ 'برلمأن ذا . ومادام السكرتيررن المسالمين ومعاونييم يعملون داخل 
الوزاراتوالمصالح الذات ؛ فالاتصال ببنها وبينهم مباشر . والأمى أن يتعدى 
لخصول على تأشير منبم بالموافقة على الارتباط » بعد التحقق من وقوعه فى 
اللدوة لوعف اندر ر ورسمتها قواعد المزانية » وليس ينض فى سيل 
ذلك أن يقال 4 هذا الإجراء يترتب عليه تخويل وزارة الم#الية سلطات 
جديدة مع أن الاتجاه هو نحو التخفيف عنها بالقضاء على المركرية » إذ أن 
إشرافيا على الإدارة امي وهو من صميم 9 لايكفى فيه لكى يكون مجديا 


* 
عي 


كذالك كن العمل على إصدار قانور:_ حاكة الوزراء مع تضمينه 
8 َ 53 ' 5 7 : 
حكام بى عدف إلى أن حرص الوزراء على 2 عا لفة أحكام 
ع 
للم 


0 مكار 5 ص فق 3 ونس» آلر قا بة ع الشيذ المز]ا: 3 ف 0 م6 خسلة ااا او 
ار ل ا 00000000 اثتائعس١4#.‏ 


لاج سا 


إساءة استعمال الاعتمادات الإضافة (1) 

يلتجأ عادة إلى الاعتمادات الإضافية عند عدم وجود اعتهاد بالميزانية أصلا 
0 أعدم حكفاية اعتهاد موجود بها ء إذا كان لامكن انتظار المزانية المقبلة 
لدرج النفقة الجديدة الضرورية أو العاجلة ما ؛ ولاإيقاف أداء الخدمة الجديدة 
أو اال تاقد اعادها فطلب اكوم وى الا تعمل قاد إضاقا 
للميزانية ؛ اعتهادا غيرعادى إذا لم تسكن النفقة مدرجة أصلا بالمزانية » واعتمادا 
تكميلما إذا كان الغرض منه مواجهة عدم كفاية أعتماد مخصص ذخ دمة عأمة 
موجودة بالميزا نية : 

وتحدث إساءة الاستعمال من أن الحسكومة لي تتمكن من موازتة المزانية 
تخفض بعض التقدرات الواردة .ها أو تخفض اعتماد نفقة تخثى ألا يقرها 
البرلمان لفداحتما م تطلب فها بعد اعتهادات إضافية ل#كلتها» ويضطر 
البلمان إلى الموافقة على ماتطلبه مادام قد وافق على مبدأ النفقة » وحدث كثيرا 
أن .يطلب الاعتماد الإضافى بعد الإنفاق » مما يضع البرلما نمام الس الواقع . 

ولماكانت الاعتهادات الإضافية » بوجه عام من شأنما أن تخل بتوازن 
الممزانية » وجب عدم الالتجاء اليها إلا فى الحالات العاجلة غير المنتظرة ؛ على 
أن_المشاهد أن المسكومةالمصرية . ومخاصة فالسئوات الآخيرة» تكثر من 
الاعتهادات الإضافية » مما يعرض موازنة الميزانية للخطر . وتدل تلك 


تت 
ومذعكرة الاحنة الما ليةيوزارة أنا لية عن «شروع الميزانة للسنواتاتلفة» محاضر جلسات امي 
الشيو اخ والذواب و'قارير 5 الشؤورت لما ل يأ عن مشروع الممزانة لأسو أت إختلنة . 
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الحكومة قسوء استعمال الاعتهادات الإضافية » أنه من اأسبل فى كثير من 
ال حالات اأتى تطلب قبا : قتسم أعتماد إضاف » تلاق هذا الاعتهاد بالنص عليه فى 
الممزانية , و ومكن | 0 من ذلك ا على أغراض الاعتهادات الاضافية 
يز ائية 2 فده عق 0 أت »2 إذ بتضح أن عددأ قليلا منبأ إستدعى حقفيقة 
فم اعتهاداتإضافة » و أن الجزء لا كر من تلك الاعمادات من الممكن تلافيه 
و ' 00 المءز انية التالية لدرجه مباء ولاممكن نكر أن فائدة 
المشروعات الى تطلب الا عادة الاعتهادات الإضافية ولكن يحب ألا يعزب 
فى الال أنهو اذى كرارق غنوها من الدول + غدودة :و لاتكق لبتداد 
عشر نفقات المشروعات ذات المنفعة العامة التى تتمناها اليلاد» وما كن عله 
النسبة لما هو حثها معا ومقارتتبا بعضباأ ببعض ولايكون ذلك تأما إلا عند 
تحضير ازا انئة » إذ تظبر فائدة كل منبأ بالنسية لغيره» وحيائذ يقد م الم على 
اليم ؛ ٠‏ أما عدم 0 قتئذ » وطلب اعتماد إضاف ها فا بعدء فقد يكون تتيجة 
درامة سر بعة اي از يدل على أن أهميتبا ثانوية وهذا ماحدث بالنسة 
للتعد .لا تالشخصية لكادر الموظفين والبتى يكون الغرض منبأ غالبا سداد 
حاجات عارضة . 
ما يدل على عسدم الدقة عسد التقدر الاصلى للاعتّهادات الواردة فى 
الممزانية أنه كثيرا ماحدث أن تطلب أثناء السنة اعتهادات إضافية لعدم كفاية 
الاعتهادات اناصلة و لم مخل ممنة م النتواك القن |لاخير ةفق اعتمادات 
إضافية فحت لهذا السيب ما يضعر أت الاعتم اداتالاصلية جعات أقل م 
يأزم -5 سكن إظبار فائض ق الإرادات أو جعل المزانية متوازنة عللى 
الاقل » ولا بأس بعد ذلك من طلب اعتهادات إضافية » وقد يعمد عندما براد 
موازنة الممزانية إلى إجراء تخفيض فى جلة اعتماداتها بنسة معينة » على أنه لا 
يلبث أن تطنب اعتمادات إضافية «لعدم القسكن من تحقيق كامل المستعيد للوفرء 
كا حدث فى بعض السنوات » وبالرغم من كثرة الاعتهادات الإضافية لا تكاد 
تخاو سنة من | لسنوات من وقوع تجاوزات فى بعض الآ بواب : تظبر عند إقفال 
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الحساب الختالى لاسئة وذلك خلاف التجاوزات التىتتضم أثناء السنة وتفتتح لها 
إعتهادات إضافة فى حتبها . 
وفيا عدا سنة 18/4 لم لطن ملةدفن لعلو عست ةيقة وو عق الآن 
من إعتهادات إضافة؛ وقدكا نت نسبةالاعتهادات الإضافةإلى الاعتهادات الاصلية 
الواردة بالمزانية بسيطة فىأولالامى إلا أنها أخذتؤالازدياد تدرجيا وخاصة 
.منذ سئة 1914 ء بعد إصلاح الميزانية المسريرة فكان متوسط نسسة الاعتّادات 
الإضافية إلى الاعتهادات الاصلية أثناء الاربع والثلاثين سنة الأول ( من سنة 
٠م‏ حى سنة م191 ) |١146‏ 0 تفوت اقاء انين والثلا بن سئةا لاخيرة 
(من سنة 10-1914 حتى سنة 740-144" ) إلى 3:0١‏ /' وبرجع ذلك إلى أنه 
حى سنة 5-١915‏ | لم تسكن يع النفقات العامة تدرج فى النزانية ؛إذكانتك 
هناك حتى سنة ه٠1‏ نفقات تخصم على الاحتباطى الخصوصى و أخرى على 
الاحتياطالعموى. ومنذ سنة ه. إوحى سمئة ١١‏ كانت هناك نفقات خصوصية 
لما نظام غير نظام النفقات الاعتيادية» ونفقات أخرى تخصم على المال 
الاحتياطى العام . وقدكان النظام المتبع بالنسبة لهذا النوع من النفقات أن تفتتح 
الاعتهادات فى أول السنة على المال الاحتياطى الخصودى أو العموى وكذلك 
اعتمادات المصروفات الخصوصية , ثم يرحل الباق منبا مس سنة إلى أخرى ‏ 
حت يتم استنفادها ء 5 كانت تفتح 0-6 العوورة أنذاء المنة و عير 
كاك موابنة لاخر ى حتى تستنفدأيضا ء ولذلكلم يكن ثمة داع لفتمحاعتمادات 
إضافية بالنسبة لهذا التوع من النفقات . واقتصرت الاعتتادات الاضافية على 
النفقات الاعتمادية ف نت نسيتها قليلة فمأ عدا بعض السئنوات . 
وفعاي ببانجملةالاعتمادات الأصلية او ردت بابزا نيةوالاعتهادات الإضافية 
والمخفضة والمنقولة أثناء السنة والنسبة الموية للاعتهادات الزائدة إلىالإعتهادات 
الأصليةفى كل سئة من السنوات من 188٠١‏ حتى ١4١4‏ ( بالجنيبات المصرية ): 


(1) ماعدا سنة ١٠517١س١؟‏ ( ينظ هامش اص 59 ). 


بيآن الاعتمادات الاصلءة والاعنهادات الإضافية من سئة ١88٠١‏ حى سئنة .و١‏ 
5301 


ل 


فيض الاعتادات ا ا 1 0 0" 
السنة |الاعادات الأصلية | اعّادات اضافة 2*1 يه الالاعتادات | هن مدي مادام ارال الاعتاد ارت 
1 الأصاية الأصلية الاصلية 
“مما | ؟وكداسم | زموحة | - | مهفهرمس | تديمس _ _ 
الما مم / ككءم ل ١‏ ع ١5 1/ "1١١‏ 0 5-8 
كلما | 3خ كت ”ةم 701 - رف ١‏ 0165 - -- 
"كرا | مأزوامهم ”م ع ١1/١‏ ؟١‏ اد م ب 
ألما | /ازباكه؛م/ 2 يف تف ع 5 
6 | ”.مه 1ه ١‏ 3 كا 1 1ه ؟ ١‏ ا | 
كىمم ١‏ لل 010 3 511 قم كك؟أم 00م ؟/ا 61 
لاثم ١‏ اك احج +521 ا 1 8 85 كم كاوه 
66 ١٠٠-0٠1465ه”ة‏ ال ١١6 53 0 11١‏ ". وا 
حفدا | « ينه لل 5166١ 5/1 7*٠‏ 01 ا 
33 | .هه | 4/149غ ظ لاللقة | جلكلم | عرزلم | معوصيم ألحرع 
1/68١‏ | ل ا رض ١"؛‏ | ”طلمراء ؟لمبا/اة ربياه 6 111آظك2 ١7‏ ١ك‏ 


16 عد 


1/4 
1/84 
1/11 
1/15 
1/111 
1// 
653 
1/11 
ة|‎ ٠ 
٠١ 
1 
انلا‎ 
١ 


المتو سحل 
أله 


ه ب يه 


ث.مهعة4 
د .ءءووة 
لم6 
وب نيخة 
وومةه 
93 
ا 
٠00‏ 
لقف 
0/١‏ 
49 
٠1‏ 
١٠1‏ 


مجبح ع سو نج ومصحد مسجو محريو 
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وض ان 
١4‏ 
اي 
ككما ١‏ 
ه6٠‏ اه 
ال 
”5 
لاا 
516١‏ 
/1 717 
06 
55" 
ا 


الختيكرس 


عو 


لرفرحك ١‏ 
51 
انا 
نم 
١ 5 1/‏ 
١15١‏ 
عام 
0 
١‏ 
١*9‏ 
رض 
1لا 
رخرضي 


١1م٠‎ 


0/١ 
0 فضة‎ 
0 
588 
مره‎ 
651١ 
2/4 
تارك‎ 
>60) 
5“ 
ةلاه‎ 
66 
17/5 


ل ل 


١|/اه‏ 
1" 
ك6 
50 
1/6/١‏ 
6516١‏ 
ةلاه 
للك 
كك 1 
اكه 
65/7 
0 
0008 


ممم متيصم ممع بو بم حصت مسح دجم . 
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ا ا ا 0ك 


6ض 
ا لا 
١1١١‏ 
لضفن 
0601/15 
55 
دك عرض 
لسر 
"1١‏ 
١7‏ 
7 
55" 
عي رضنا 


00 


"0 
٠١ 
١١ 65 
٠١9 
#حلك‎ 
5١ 51 
رضسييض‎ 
١١ 56 
داكن‎ 
٠١٠ 
لحان‎ 


000 


وفيض 


91 


16 


ل ين 


ينضح من الجدول البياك 1 وفت. الاعتادات الإضافية فى السنوات:88١‏ 

و.4م! و1831 8551| 350ما 5 نسبيا عن باق السنوات . وترجسع 
رادة الاعتهادات الإضافية ف سنة جم إلى زيادة اعتهادات حفظ النظام 

المعو بلع 6م ! ؛ جنيبا . وزنادة الاعتهادات الإضا في لسنة 185٠‏ إلى 
زيادة اعتهادات إبطال عملية العونة وإنشاء سكك زراعية بمبلخ مبمب زر جشبأ 
وزبادة اعتهادات الوركو وألدن العمومى عقدار 518 ه+ ريا واعتادات 
مصروفات الادارةوالتحصيل مبلغ م>دهم جنا . وزيادة الاعتهادات الإضافية 
فى سنة 91م ١‏ إلى زيادة اعتمادات [ بطال عملية العونة وإنشاء سكاك زراعية 
بمبلغ ٠‏ جنباأ وزيادة اعتمادات مصروفات المصاح ذات الإنراد بمقدار 
هزه ؛ ١‏ جشبا . وزيادة الاعتمادا تالإضافية لسئة ؟وم إلى زبادة اعتمادات 
إطال عملة العونة وإنشاء سكلك زراعية عقدار 5وه507١‏ يوا » وزبادة 
اعتمادات مصروفات المصالح ذا عداددا د مقدار > مع ع ١٠١‏ ابا ما زيادة 
الاعتمادات الإضافية للسنة 185 فترجع إلى زيادة اعتمادات الوي ركو والدن 
العمومى عدار لدوم جنمبأ مصرياأ . 

وقد سيق ببأن الاعتمادات المفتوحة على كل من المال الاحتياطى العمومى 
والمال الاحتاط الخصوصى من سنة ١4499‏ حتى سنة ١9٠4‏ عند الكلام على 
أنواع المال الاحشاطى . () | 

ويبين الجدول الآنى الاعتمادات الآصلية كا وردت بالمزانيةوالاعتمادات 
الإضافية والخفضة والمنقولة أثناء السنة والاسية المئوية للاعتهادات الزائدة إلى 
الاعتمادات الاصليةفى كل ةمق السدواارع من م.واحتى 1517 ( بالجنيبات 
المصرية ) : 


)١(‏ راجم سايقأ 6 ص إلا” و#الاماء* 


بيان الاعتهادات الاصلية والاعتهادات الإضافية من سئة ١9.60‏ الى سنة 1و١‏ 


المسسص ص مسمس 1 


5 عتمادات منةولة 
1 فض الاعتمءادات 
السئة ا|الاءتماداتالاصلءة| اعتمادات اضافية الاعتماداتالزائدة 


الأصلة الي الاعتمادات | من الاعتمادات 
الأصلية الأصلة 


8[ االعءع ."ا و.ء” ع0 1 ”لاه /اهتك/اه لضت 
155 0م 
/ط ٠ | ١5١‏ 
٠ | 1‏ 
٠ | 48‏ 
٠ | 1٠‏ 
١531١١‏ 
١1‏ 
١41*‏ 


٠ 


١ 8 55 1١ |١11٠‏ ا ١1 ١‏ ما لمم 
٠‏ ا ١71١‏ كا الك ره ١155٠ ١٠١‏ 5515| ؟-٠٠١؟‏ 
| اح 0 ل ٠.٠‏ وم/| 6 إ/ام ١ ١‏ هإاه ١١‏ مما 


«٠ 


و 


٠ 


١١155 ال ار لحان‎ ٠١8١ ١ متترفض‎ |" ٠٠ 
| اللرفض 1/1 ارده‎ ١ ١ 5 ١5 ٠مل‎ 
١١١6 ري 0/0 رك نان كن‎ ١/0 
0561 ١١ مانا‎ 7٠١ 7ت‎ ١5 1 
لأسن دخرض‎ 81١ 851١ ١٠١5 521 (١2 


ىو 


ىو 
٠‏ 


ب 
و 


٠ 
و‎ 


ا ا 


#عص يع دج جيم . 


ا 


ىو 
ىه 


"| م5 ١/6١ ١١5‏ ةنا ام 


ا ف 3 


-2 


والجزء الأكبر من هذه الاعتمادات الإضافية برجع إلى زيادة اعتمادات 
مصروفات الإدارة والتحصيل والمصالح ذات الإبراد والمنصرف من المتحصل 
:غير حق : وهى بوجه عام قايلة إذا قيست بالسنوات السابفقة . أما الزيادة فى 
الاعتمادات الاضافضة لسنة ه.ة١‏ فر جع اعفن إل زانادة اعتهب دار 
مصروفأت المصالمم ذات الإنراد بلغ ومم؛؟؟ جنيها » ومصروفات الإدارة 
والتحصيل عبلغ 5 جنا » ولي تكوندينا صورة تامة للاعتمادات 
المفتوحة أثناء السنة خلال السئوات من ه.؟١‏ حتّى سنة 1و ء نذكر فيمايل 
ياأنض# الاعتمادات لمر بوطنة بالمزانية والاعتمادات المنقولة من السنوات 
السابقة والاعتمادات المفتوحة أثناء السنة : من المصروفات الخصوصة ومن 
المأل الاحتماطى العموهى ف المدة المذكورة ( بالجنيبات المصرية ) : 


اغتاذ انعا روفاك اوضر 


| السنة |اعتمادات بالميزانية ل 0 المجمو 3 
4.6 | لثامم 3 5 اتاسنا 
05و( | عت ءكمه | لة:4؟ | باهم | #عسسعؤا 
/19-1 | ٠٠ل‏ مكنا | 44ئزعهم | عجوس.ع | بيكد.جه١‏ 
15-4 | ا«لعدم5 | محلمءة | «وزده(ز | إلامعبرا 
]| #1 10 5505| 00815 ا( 
143١‏ | .لكالا | عتسطحك | مجهوجمر | ١.‏ طمر.سدى ظ 
دلذل | «٠.٠‏ لله | ١للاكمه‏ | 5كمكيورم | بسرعمسن 
كلذل | ١٠عككه‏ | الالكلة | هورم | كزوه روزا 
كلكا | ١ه‏ | كلكلا | مالحمسم | ووسريورا 


د 6 ا 


الاعنمادات على الاحتياط العموى 
اعتيمادات هه له اعتمادات مه وحدة 
0 5 ل الأ. أيه : 
الوققةا ١‏ اهالت اناد ا يي لي راح لد با انا الي اجموع 
و.وؤ | ع/0ا(دززة | 544لا - تيقد 


5مة | | ءامن" | ”لبا ؟ 511٠‏ | تكتقك؟ء/ 
"4٠٠6 ١١ 1/‏ | لره:؟:"؟ | مك5 | كم ااتةة 
ا 5 ١051‏ اليف 60811 
١.‏ مومء.عن”" أ#ة5.ب ا | #”إه/لءوه 2+6 


٠ | 400‏ ٠0ده5(‏ | لاحككو١؟‏ | ١٠خ4؟؟‏ | لاءللاكم 
ةل | ٠١٠م5.؟(‏ | عكلادل؟( | مهئ١5ة:‏ | لمم 
اماي 


4 | ع٠‏ لاطا( 1 تلام كلاف | لالؤك/اة | 
١911‏ | 0..هودا ظ |001١‏ ؤ مدبم؟ | تماتا؟ | 


انر غتمادات الر ضاقيْ بعر سه 5 ١9١‏ 

ترتب على ضم جميع النفقات فى ميزانية واحدة وإلغاء باقى الاعتماداتالتى 
ننه اناطالية المالةاء بدلامن قلمها فق عنة إل أاخري وياد 
الاعتمادات الإضافية كا سيق القول : وساعد على ذلك أن بدأ عبد توحيد 
الممزا نية بالجرب العالمة الدوك ١918-64 ١‏ ) والحرب من ات ازدياد 
الاعتدادات الإضافية » نظرا للطوارىء والمفاجآت الى تلازمما » وتفثى 
الأمراض والآاوئة لوجود الجيوش الأاجتبية » وتوالى ارتفاع الأ سعار وتحسن 
الاجورع نا شيع الاضطراب فى تقديرات البز ائلة» ووستدص زياذة كثين .مق 
الاعتمادات الواردة ما ٠‏ ويتضح من الجدول الى : مو الاعتمادات الإضافية 


اناك المذة سن سن م ة اها حدى سنه - | 0 : 


(0 نظرا لاظروف -اخاصة بسنة ١٠917ك-)‏ مر وبادخال اعمادانها الاصسلية ولا 
اا 4 قند عدن ننه - توم هذ ل [اعدو ىق ذه الاعيدا تت ركذا ا يا © سان أأنسبة المدوبة 


للاعتادات الاضافية . 
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الاعتهادات الاصلية والاعتمادات الإضافة منسئة؛ 99١-ه‏ !إلى سنة. ووم 


السنة ‏ الاعتمادات الأصدة| اعتمادات اضافية ب 
ل اداه 51 


مولشةهه! ا م..ء.شهقه١‏ أبحبسابنا يغددا 
اكلككماز| ...6.١‏ لكو( | بمولسىر 16 
18-1 | ١٠.ه؟ه؟‏ 1 | كه يعففق 
١5-1‏ مم مهم مج 7 | جاوما /لة/0 
148 -.؟ | للمهزم؟ تامام 11 
٠3١-!؟| ٠٠٠١‏ اام الره"1ه47؟ 00 
وترجع زيادة الاعتمسادات الإضافية لاسنة ١5 - ١516‏ إلى فتعم اعتماد 
إضافق عبلغ 07.؛.#0اج لتخفيض عن سندات الا-تياطى فإذا استبعد هذا 
المبلغ لكانت جملة الاعتمادات الإضافية لتك السنة : ,و ممع ع جنمها أ بنسة 
0 ب من الاعتمادات الأصلية للميزانية ٠‏ أما زيادة الاعتمادات الإضافية 
لسنة 17-5 فترجع بالأخص إلى زيادة اعتمادات اأسكاك الحديدية مقدار 
5 جنيها ٠‏ ومتبات م والمدينة بمبلغ 40م جنيبا لصرف إعانات 
السنتون السابدئين مع السئة الحالية , واعتمادات الرى بمبلغ 89 جلها 
وأعتمادا تالخربية عقدار ١١١85‏ جنيها , أما الريادة السكييرةفى الاعتمادات 
الإضافية للسنة ١8 ١419‏ فترجع إلى إعتساد م مليون جنيه للنصاريف غير 
الاعتادية الناشئة عن الحرب ٠‏ وه ه70 جنيبا للإعانات الممنوحة يسيب 
الخرب و٠6"ذمه‏ جنا للتلنفون فضا عن زباأدة اعتمادات كثير م المصالح 
وترجع زيادة الاعتمادات الإضاففة للسنة 19وؤ ‏ .م إلى اعتماد مبلخ 
جه للسساعدة على غلاء المعيشة و. 0 جليه للتضحية الى 
زاف المكوعة أن تتحملها فى توزيع أصناف الحاجياتالضرورية . فضلاعن 
قاد بعض الا عتوادات بسبب الظروف السائدة وقتئذ : أما زيادة الاعهادات 
الإضافة لسنة ١١-٠‏ فترجع إلى درج جملة مصروفات مصلحة القون في 


مغ ل 


المساب الختامى ( 190/8184 جنيها ) وإلى تلكوين احتياط كبير من الفحم 
لاستعمال السكك الجديدية واليلاد بوجه عام ا 9 /اجنيبا) واعتماد مبلغ 
دوي عنما لضررف الأمانة الخاصة وغل المكوية وستختميرا وميك 
99> إم جنيبا لمبوط ثمن سندات الاحتياط؛: هذا فضلاعن #اوز كير من 
المصالح اعتماداتها وعلى الأخص مصاحة السجون. 

وقد أخذت الاعتهادات الإضافية بعد ذلك فى التناقص ( فيماعدا السنوات 
74-1971 و5-19960؟ و19-1978 ) حى سلة .901-1980 حيث أنجبت 
إلى الريادة من جديد » ( فعا عدا بعض الستوات الخفضت فببا ذسية 7 :يأدة ): 
كا تضد من الجدولالآى ( بالجتيبات الممصررية )07 .. 
جا أرقا الاعت.ادات الاصلية والاعتمادات الاضافية والنسية الكوية لاسنوات من 


ات ”© د و#لولءغ لا تش-ل اعتمادات مصاد السكك المديدية والتاخراؤات 


والتليفونات . وقد بلغت الاعتمادات الاصلية والاعتمادات الاضافية فاتيت اأصادتين أثاء 


مدة فصل مين انيشهماأ عن الميزانية العأ لعامة مأ يأنى ( بعد أمقاط تصيب الملكومة ف ابرادات 
5 م ن الأصادتين ) ( بأ لحنبات المصرية ) : 
السئة الاعتادات الاصلة اعتمادات اضافة "2 مر 
ل ان 1585٠14‏ ب ع 
: “5 إا_وم "5١ + ٠‏ .هج +٠‏ و هلا ؟ كن 
وة حدم 0لاماءهة ا ؟ ورم 
555 الا ”م 9 0-2 5-5 
امم 595غ*نه ييا اندي 
لمر ال ان 64 5ه هء٠+ء.ة١٠‏ 5لار١ا‏ 
5 اسرظرنن 0 امقض 4ر4 


دة المذكورة كات 


فاذا أضيذت هده الاعتادات اي اعستادات المبزأ امه النا نه تناع 1 
الجموعم 5 أتى ( 5 تبات المصرية ) : . 


اأساة الاءتدات الاصلية افعادات اذا فة 7 
ع اب 04م" لا" ١٠5ه‏ ؟ورا 
)ةلع وم 0 ١45‏ 1 
معوايدم اين لزه 8 ه ا ؟ 14ا رما 
5*وظ_لام امه 0غ 5لا ءلاةو 5“ رلا 
عا ل ين 141 لاه ؟ 14 ره 
4/81١1 24 86+ ١5_١5 “4‏ ٠خ‏ 5ه ١86‏ حي لكان 
19ء: 0لمءءة/اع ١4224‏ ره 


والماوناط الشتوع كلا فى ا#إرو عو ا ا ره 


السئة 


يسوي جد سج حص سو وجب جحبج جد جحسنحتم مج 7 


١-1١ 
فدد كرض‎ 
55-11 
50-14 
١7-6 
1-/؟‎ 
58-1571 
53-8 
١١-1 
١١-1 
عض‎ 
نكا سرض‎ 
١1-177 
"0-5 


الاعممادات الاصلية والاعتمادات الاضافية من سياه 6١‏ 1؟؟ إلى سمه 5 اإس/اة 


كحم مع سي توج حلذ قح به جتيتويروج ودبع بس 


الاعتوادات الاصلية : 


1/١ 
8م‎ 
نون"‎ ء.٠‎ 
7” 1/0 
لشن نض‎ 
50 ا‎ 
1 
14 
940٠ 
80+ 
اا‎ 
ام‎ ١ ات‎ 
م‎ 
الم‎ 


> سحسصمد مد سمح عوج صصمط حب حجعو 


اعمادات أضاشة 


مه٠+‎ 500 


074 
|5١04 5 
١6١ 
"11 
|؟ة٠االك‎ 
0١ 
5٠١ 


١5501 


١5 8‏ 
؟اكءما 
٠٠‏ طا! 
/1؟١٠لكه‏ 
يك | 


7 


وجه وتم سد دسو جب ممح ووس + بح جمس جص مومه جه جحت جدومن دمعييجيه جومم 


ا 


0001 
0001 
ود 
م0 
51 
١١1١‏ 
نفيك 
النض 
ال 
ا 
وه 
ه١١١‏ 


00481 


أأب؛ة 


1-11 
اا‎ 
لخن كن‎ 
١5-6 
5٠-١ 
5١-4 
55-10 
57-7 
55-١5 
50-15 
15-0 


0/1 


المتوسطمدة 
4 


الاعتمادات الأصلئة اعتيادات اضافة 


الل عمسم أ[ سواراةه” 
١1“ ١6١06٠١ +٠ 5‏ -بب4 
جوم | لع/اره" 
ل | ١مكاهما‏ 
| ال 
لي 2842 1/5" 
0 | مراع" 
وله | الم 
٠.‏ م دوه هنم" ١١١١8.55‏ 
مار | لكام 
| 00 
| 0 
ل | ال 


1/0/4 
فسن 
510 
411 
و© 
١١‏ 
20 
م5 
١/0‏ 
١١١9‏ 
ل 


0/85 


10١ 


-2 


ددم 


4س مس 
٠. 22‏ 


ظ هد اع دح ص كن ع د كد كك 5 25 5 | 
كك كك اكد عون الهذلة 52 2ه ورد 2و3 ك2 ركاذا لكقة كناكة اك لوق لاز 19927 لكك كك 32399 051 ٠‏ 
كك ته 5 1ه لكك عض 3121 5 0ل كه ظ 


عاك 58 252 ادع لكك كاك كلك 2991 عون اكد الكت لكان كله الاك اكد كلها الوك لكك لقا كان 12090 1 
ْ٠‏ اه 295 لعن اكد الكل الك رككا اكالا 119 0051 لوالا دن 0 
د 1 810 192 الله 11 111 39993 23991 1139191 110825 :393999 01 حبس مدرو ااا 1019 101 
| أ اا صصة اخستختتس سسسب إسسسب سي 0 
كد ده 97ج تك تقد الاك كارا اكضقة إعقدة إالكلة الكت 10096 33991 231057 319121 0و9 اهز ١‏ +2 
اك اي ل ل | لحا كا 
ظ 3 ااا القن اكاك 33 اراك انوكت كاضة اا اك ات از 0 و1 
--- 2 مدا كد كود اد اكدها اكه كرك الك ع1 اكه اكاك , 1296 الا اكوا امم 1 
للا 7 ١‏ ع تكن مك جك رهن كه احا ادك يدك اكضا 7 ا ا 
عم هذ 5 كل لق 050 99 للق كلذ 12001 15905 9190 ااقلة التفرو ا كلل الوا 0 
كد 3 كل اكد لكك لك نه 6ك 392 كروك الكيقة اكه اك 5 لكوم ١‏ 
ع ل 
١ 5 1‏ ا كك لك اك لاك لاك ك1 13 1101 59103 لكك سح سداد - 
م 20 0 يك هكد م 11لا لاك 111 11 110011 السو ب سد تاو لاق 119 1ل 
١ 0000‏ :298 جد إتكن يود بون اكد الف ب أ ل لاه 
0 1 عاك مهد لكك كلكا اله اكقلة لكككة كا نكا الالاكة الالار 10017 الفا 11 
امم سا ا 1 1001 20 
نمه ةعس لقن لققة 5 1091 2337 25395 كلذ 15 الا 33015 الل 5017 1101 " 
مه عد لك توك كك 15ج لهام ككل كو كود 85 اكت هك كدو ١‏ 
لان لكك لول ا ادك اكد لاي اودكا لففرظ لكف اككاك اكاك قنك لكلاف 21 1 :305 كود لا 
26 تنه لكو اكوا كا كلد 3-5 : 


الس الك 1 05 ااا ك3 اا الك للق 1 31 ك3 035 ل 21971 لقلا اللا 190101 11011 مد لقا 0 
ا اكه كك لاك الاق اله كا الوك كك الاك الاوز 1 اك 6 10011 1031 02لا لاقع 33177 اوها ل 

9 اجون اكوا أكفكة واكك لكك 311 الول 592 الك 521 9017 الاك 2009 لا مدا 0091 1 

الك الام لقا لكك اكاك 0 سمت مم اا 1111131 و 
| 1101 01 اصرح 1995 101 م ا 11 الا 1 
ال سس سصعة هه ع الس ا 101 11117 لا |64 | 3 
الك كان يده سين سر سس ل أ د ااا الا لاا ل 7 


مع امصيد سكي امح و1 2 
25 0 59 555 55 952 299 5 990 289 221 ا ا ع عر | 0 
الهد مكح كماد اسكد 7 ص اص نا ع اكد ا اك لك لكك كا اا لك ا د د 0 103 1 
2 28 جل كك مكاعد كيد ال 559 22537 ا لستخحصناء 


سينا م 
لكك لكلا اك وكاهة اول كله امك الكل 999 2ك النن الوه كاك و 18990 ود إدددة كك حمين للا الاك نذا 3 
1 2 ا 155 ا كا 2 ما 


1305 الك عم كركةا اك 21 الك ْ اد 
عق تت 205 0057 الشكدة اكاكلا او 1993 كاك الا الوا وان اكوااة الا 1 00111 100001 0000 1 
ل ا ل ا ال ا لي ا ا اي 11 


جر ١١‏ جحي > حمل سحمينى ١.‏ ميل ١...‏ سيت سيت جرلا للا 
ها احج اجحا نال لللة لحم لد مدا مه 


رسم انى للنسبة المثوية للاعتهاداتٍ الإضافية إلى الاعتهادات الاصلية 


سه سح سسا إن( مص ينس كس سه 


ومع ل 


و سلكتق 5 امات زيادة الاعّادات الاضافة ف بعض السثوات عثبأ 
ف باق السئوات »ء فالويادة فى الاعتمادات الاضافية للسنة 74-1 ترجع إلى 
7 نسم اعتمادات إضافية الما بالغ الائية:: 0ج لليكافات الاستثنائية الاضافية 
0 اللأجانب الذن قنخ الأضكرعمة المضر وروا خرى بلغ 
ا لوزارة الوراعة معظمبا لشراء أسمدة وئية إضافية من بذرة القطن 
واعتماد بمبلغ ٠ج‏ أسد الخسارة الى كانت تتوقعها وزارةالمالية من كر 
الرائد من النقود الفضية والنيسكل عن حاجة البسلاد . أما زيادة الاعتمادات 
الإضافية للسنة 55-1996 فترجع الاخص إلى الاعتمادات الإضافية الآتية : 
500 لنب بالنفقات اللازمة فى هذه السنة لمشروع بناء خزان جبس-لل 
الأولياء و....؟ اج لشراء أسمدة كيماوية لتوزيعبا! على صغار المزارعين 
اج قر امعد - دب من دذرة القطن السكلا ريدس النقية وبذور 
9 جه ال النقية 9 ز بعم- ال كا ر المزارعين الح_افظة على نقأوه ذرة 
القطن والإا كثار منها و..٠.غ6؟جنيه‏ لتكملةالاعتماد المفتوح بالميزانية لصرف 
. الجرء الذى يدفع نقدا لغاية آخرالسنة منالمكافات الاستئنائية للبوظفين الأجانب 
و 17ج لصرف الجوء الذى صرف فى هذه السنة نقدا من المكافات 
الاستثنائية المذكورة بدلامنإعطاء أذونات بقيمته و....ه؟ج قيمةمااستعمل 
بن ا عاماد علو يصن رخمن يغلي ولوك لقراء الأذونات العمييابن 
إصدارهاعل الخرانة بقيمة المكافآت الاستثنائية المشار اليها و١٠٠٠٠٠ج‏ أشراء 
دار فى لندن لإقامة المفوضية المصرية الملكية فيها وللاص لاحات اللازمة 7 


وترجع زيادةالاعتمادات الإضافية لسنةم؟١-‏ ,عن المعتاد [لالا عتمادات 
الآتية :م4 ج قسمةنصف المقرر دفعه لنسويةمطالب المي رالية البريطانية 
والسلطة العسكرية وذقا للاتفاق الخاص بالمسائل المالية المعلقة بين الحسكومتين 
المصرية واليريطاننة الذى وافق عليه بجاس الوزراء فى ١‏ مارس سنة ١589‏ 
وهماءه؟ج قيمة المبلسغ الإضافى لصرف متأخر أقساط القرض العثُماى 


مغ ل 


الصادر سنة م١‏ عملا بالاتفاق السابق . و,م9١؟‏ ج قيمة القسط المستحق فى 
ول فبرابر سئة ١99‏ مموجب الاتفاق المدكور و اج نبل مشروع 
ردم البرك والمستقعات و140060؟1ج لانشاء مستشفيات و660٠6٠6٠اج‏ لإ نشاء 
منازل للعمال » و....0؟ ج لاقتناء دور البمفوضسيات وشراء مأيلزم ا من 
الاثاث و...ه 4ج لتعويض بعض الرعايا المصريين عما الهم من الاضرار 
بسبب الحرب : و....ه ج لتنسوية مصاريف عملية النسليف على الاقطار:... 
فى سنتى ١0‏ و/195 . 


وترجع زيادة الاعتمادات الاضافية لسئة .هع عن المعتاد إلى اعتهاد 
مبلغ جه لاستبلاك القرض العثمانى لسنة 18606 . 
أ أمأ زيادة الاعتمادات ألاض لافة ( ا 4 إعهاض_سس تر جع إن أء يناه 
ا 3 الآنة “ره 600 اللأعمال الانشاأ ليه 29 ساصة يطلب مأت 0 القوى 
ات الصرف وخطوط التيار المكبر باق فى شمال الدلتا و... .يج لآلات 
ا الحياض المنعزلة فى الوجه القببل و. 40٠١‏ ج للأعمال الخشاصة بتعلية 
خرآن اسَوان -0--0 2 لا نشاء سلاح للطيران .٠ه‏ ١111م‏ لديادة الاعتماد 
المدرج 2 انز نية لإعادة بناء كوبرى نيأ وكونرى قدر ادل : 
وترججع زيادة الاعتمادات الإضافية لسنة «مه_سم عن الأعتاد إلى اعتماد 
3 الاة 4 :ع .> بم سيا تفقأات مث نسة على تعلنة خزان اسوان 
م" جسةه الاعرال! لإ نكا 3 ة خاصة بطلسيات و ليك القوى وطلء أت الصرف 
ا التيار الكهربافى فى شمال الدلتاء و ١١6...‏ جنيه لتحويل الحياض 
المنعزلة بالوجه القبلى . 
اها زيادة الاعتمادات الإضافية لسنة عومو١_وس‏ عن المعتاد فت جع إلى 
اعتماد ألما المبالغ | الانمة 0.66 جضه الزماكارم بنك مصر إلى ا يجا لس 
البلدية وانحلية على أن فر احسكومة محله فيباء و...م* جنيه لنيم علاوات 
او ظفين ذو ١٠.ء.‏ ههإره جسية ليد مشروعات جل بده وأهميا إنشاء سر اب حجد بل 


حا لاغ ب 


الطيران » وشراء وتأثيث دار جديدة لوزارة الخارجية » وإقامة مخزن للحبوب 
فى ساحل أثر النى وأعمال الوقادة من غوائل الفيضان . 

وترجعزيادةالاعتمادات الاضافة لسنة مه ١د‏ ععن اللمءتاد إلى اعتماد : 
.لم جنيه لشراء كليات إضافية من التوريدات وغيرها فى بعض المصالح 
احتياطا للطوارىء بالنسبة الظروف العالمية الى كانت سائدة فىخلال تلك السنة 
و.٠.م؟‏ جضه للشروع فى تافمذ بعض الاعمال الجديدة الواردة فى رناجحُ 
السنوات الس الذى أقره مجاس الوزراء >استه المنعقدة فى 7١‏ مايو سنة 
معو زو ..ى,ره/ جشه إعأنة تجالس المدر يات لنفقات التعلم الأول + وفيدة 
مبالغ لتسوءة تحاوزات أههمبا ...٠غ‏ جننه لتسوية التجاوز فى جملةاعتمادات 
البابين الثانى والثالث من ميزائية مصاحة الرى : وعدة مبالغ لزيادة الاعتمادات 
المقررة منبا : ...م جنيه لزيادة الاعتمادالمقرر لبناءمستشق فوا دالاو لوكلة 
الطب و.١٠٠٠٠‏ جنيه لزيادة الاعتماد المقرر للأاعمال الجديدة بمصلحة المباق 
الأميرءة و6..مة جنيه لتكملة مشر وع إنتساء شارى الازهم ومين 
فاروق و...١٠‏ جنيه لإنشاء طريق صحراوى من اطرم إلى العا مبةورصفه 
و.م ممم جنيبا لتعبيد الطريقين من فوكه الى مطروح ومن الإسكندرية إلى 
العامية و..٠٠٠٠م‏ جنيه لزيادة الاعتهاد المدرج فى البند م١‏ من القسم ١٠‏ 
للاستبدال الاخشارى للمعاشات . 

أما زيادة الاعتهادات لسنة بسو ١سهم‏ عن المعتاد فترجع إلى اعتماد المبالغ 
الآنية : (١+...‏ جنيه لمشروعات جديدة تتعلق بالدفاع الوطنى » وعدةميالغ 
لنسوية تحاوزات أهمبا ٠٠١‏ 4ه جنيه لنسوبة تجساوزات الآبواب الثلاثة من 
مبزانية مصلحة الرى وه ؟9, جنيها أسد تجاوز بعض بنودالبابين الثانى والثالك 
من ميزأ نة مصلحة الممكا نكا والحكبراء وام جشبأ لنسوبة جاوز 
بعض دالا الا مق ميز| نية وزارة الزراعة ومع هعبرم جنسها لنسوية يجاوز 
بعض بنود الاب الثافى من ميزانية مصلحة البريد » و١٠٠٠٠٠‏ جنيه لنسوءة 


ع ا 


تجاوز بعض نود القسم ١ ١‏ معاشات ومكافات ) . 

وترجع زيادة الاعتهادات الاضافية لسئة مه ١-وم‏ عن المعتاد إلى أعتهاد 
المبالغ الانة : ٠٠٠٠م‏ جنيه لزادة الاعتهادات المقررة لمشروعات الدفاع 
الوطنى و..٠.86م؟‏ جنيه لإنشاء طريقين بشيه جزيرة سينا وبالوحات البحرية 
و.٠.٠../‏ جنه النفقات الى يمتضببها تنفيذ قوانين الضرائب ال و 
جنيها لنسوءة الخسائر الناتبجة عن التسليف على الشمح وعن تصدره الخارجق 
موسم سنة 19890 و4....0 جشيه لاعداد مايلزم من آلات وأدوات طساعة 
وخلاففا لعمل خرائط عسكرية و؟ه١.؟‏ جنا لشراء الآادوات والاقشة 
والاللات اللازمة للوقاية ضد الغارات الجوية و....: جنيه لشراء مبمات 
ودود وآألات جراحية وحفظبا لاستعماها عند الطوارىء الفجائية » وعدة 
مبالغ لنسوية تحاوزات أهمها ...154 جنيه لنسوية تجاوز اعتهادات اليسابين 
الثان والثالث من مبزانية مصلحة الرى و٠٠٠76‏ جنيه لنسوية التجاوز فى جملة 
اعتهادات مبزانية 3 الماقات :و المكافات:: 

وترجع ون الاعمادات الاضافية لسنة يه عن المعتياد إلى عاد 
المالغ | الأنة :. 0 جنيه أو ئادة الاعتهادات لدررة لمشروعات الدفاع 
الوطنى و. . .م؟؟ جنيه أسد نفقات قوات 0 استخدمت للطوارىء 
و...+عجدهللنصروةات 'للازمة لاقوات مر ابطتالدة الياقية من السدةالمالية 
و...4؟ جنيه لمصاريف مصلحة الجر الصحى ف الفترة الباقية من السئة المالية 
ا ٠.‏ جنيه النفقات اللازمة شر وع تحسين نتاج الجاموس و..>> + جيه اتسوبة 
مكافأت الموظفين والمستخدمين الاجافب المستغنى عن خدماتهم فى مجلس الصحة 
البحرية والكورنتينات و٠.4١ه‏ جنيه لنسوية تجاوز البندين ١‏ وه من منزانية 
المعاشات: و المكافات.. 

7 زيادة الاعتهادات الإضافية للسنة 49-144١‏ عن المعتاد فراجعة إلى 
اعتماد المبالغ الآتية : جنيه فى ميزانية وزارة الزراعة لمنمالزر اع الذين 


5> 00 


تتجاوز حيازتهم تيه أندة مكافاة عن كل فدان بزرع قدا أو هيا اق لا 
فى السنة الوراعية 541١‏ ١-9؛‏ بالتقضص مر المساحة المرخص هم زراعتبا 
قطئأ ومبلغ ٠‏ جنيه لصرف إعانة غلاء المعيشة لموظق الحكومة 
ومستخدميبا ٠»‏ و 57984 ج لنسوية التجاوز فى اعتّادات الياب الثانى من 
ميزانية السكاك الجديدية , 

وزادت الاعتمادات الاضافية لأسنة 549١-م»‏ عن المعتاد لاعنماد المبالغ 
الآقةثة: 44.0 جنيه لتسوية الاجاوز فى قسم 1( إعانه غلاء ل 
الاثم من زمادة نسية الاعانة اأسابق تقريرها فى سنة 1 :؛ وتعميم مدا 
الإعانة بحيث تشمل جميع طرٍ ات الموظفين الذن ل تقرر طم إعانة من قبل 
0 استؤناء الوزراء » و٠٠57‏ جنيه ف ميز أ نية وذارة الصحة مكافحة وباء 
الملارباء و..وومه جنيه فى مبزانية مصلحة الرى لدم حفاية اعهادات 
النابين الثانى والثالثوهم؛؟١١‏ جنبها فى مزانية وزارة الشئو نالا جتماعيةزيادة 
على الاعتماد المدرج لإعانة المعيات الخيرية والاجتماعية ولأعمال الير و70 ١م‏ 
جنيها لتنفيذ مشروع إنصاف الجامعيين من الموظفين الإداريين واللكتابين . 

وإذا فحصنا الاعتهادات الإضافية لاسئة «4و١-44‏ لوجدنا أن مايبلغ 
هباء 9 لة؛ جنبا منبها ذ: قم لنسوية التجاوز فى اعتهادات بعض الوزرات والمصاحٌ 
للأبواب الثلاثة 6 وف اعتهادات إعانة غلاء المعيشة؛ والمعاشاتءو ل بادة 
اعتهاداتالمصروفات غير المنظورة: ومأ لغ ١ | ١/0 ١+‏ جنيبافتم لت:فيذمشروعات 
إنصاف الموظفين و لتعديل كادر بعض رجال البو ليس ( تخلاف ...7 جنيه 
لتعديل كادر رجال بوليس قوات الطوارىء ( و15(" جنيبا لو نشاء و عزيز 
وظائف ؛ و1999 جنيها لمواجبة المصروفات الضرورية التى طرأت أثناء 
السئةء وه,؟ ملءون جننه لسد الخسارة فى عمليسات شراء و بيع الفمح والشعير 
والذرة من محصول سسنة ١94+‏ و 191.٠٠١‏ جنيه لتكملة المبالغاللازمة لنسوية 
نفقات إصدار القرض الوطنى : و..45! جنيه لزيادة إعانة جامعة فاروق 


لامج سس 


الأولولمصروفات عامة خاصة ,الخدمات الجديدة»هذا فضلاعما قل من اعتماد 
زبط المصروفات الغير المنظورة إلى بعض الآبواب ويبلغ لابه جنيها . 
وبلغت الاعتهادات الاضافية لق تت ناه سئة ع 44[أسهع : 79 قم 
جنسا , والاعتهادات الماقولة من باب إلى آخر ؛ همبو.وم جنها ؛ ورغن.ا عن 
ذلك اتضح لدى إقفال الحساب الختائى وقوع تاوزات فى بعض الايواب 
بلغ تموعبا +8.9؟1 جنمهأ ل سق استئذان البرللان فى اما ؟ تقضى به 
الملدة م4 ١‏ من الدستور » وفها يلى يان توزيع الاعتهادات الإضافية وا أنقولة 
والتجاوزات على أبواب المزانية وهى مقس مة إلى قسمين : الاعتمادات الى 
فتحت أونقات لنسوية تجحاوزاءتمادات بعض الوزاراتوا صا ؛ والاعتمادات 


المفتوحة أو المنقولة لمواجبة.مصروفات طارئة ( بالجنيبات المصرية ) :"١‏ 


)١(‏ الارقام المذكورة بالحداول فى االصفحات 441١‏ و4 4وه 4 الثا لية واخولاة عن امذكرة 
الايضاحية للحساب الحتاي للسنوات 544١سه4؛وه45-154و4-1547‏ علىالتوالي. 


بو 1ح 6م 
الاعتهمادات الاضافية والمنقولة والتجاوزات لسنة؛4 45-1١5‏ 


0 1 
ابواب 


الميزأ نية الغرشضش فل اللاعتهاد أعتمادات اضافة اعتمادات منقولة حا وزات 
باح ظ 
- تسواية انجاوز كه ١‏ 1 
ل إمواجهةمعروةاتطارقة| ٠9488هه‏ 5520م 5 
2 : ل 5052 
1 الجموع | 1١54م"‏ 71 


0 ا 
9 تسوءة تحاوز 2 موةىمل ١‏ /ابقبارة 1 


أمواجبةمصروناتطرثة| .+ | ه8مم93! - 

58 المجموع /1 18 | ١‏ لاديس | /اخزرهل” 

| صضويةتباوز | ه9عهع ب اي 

أمواجة مصروفاتطارئة] «#م/0ىلم | 9م١٠٠‏ 

9 المجدوع ماهس | 5م6٠‏ 1 

2 نسوية تحاوز ١‏ د لك تحن 

ص 11511111 

9 المجموع لاو | كما 8+0 
نسوية تجاوز ‏ | ##لع هليه | ١55‏ | ع مما 

1 مواحبة مصروناتطارثة| 705.84 | 1١1411‏ - 

الوا مانن | لس | تكفا 


يتضم من الجدول )١(:‏ أن الاعتمادات الإضافية الوقتحت لنسوية التجاوز 


تبلغ هوه بز من يدوع الاعتمادات الإضافية . وأن الاعتمادات المفتوحة 
لمواجهة المصروفات الطارئة تبلغ هدم بمز. وإذا أضيفت الاعتمادات المنقولة 


د 


والتجاوزات إلى الاعتهادات الإضافية ارتفعت نسبة اعتمادات تسوية التجاوز 
لي 0 انخفضت نسية اعتمادات مو اجبةالمصروفات الطارثة إلى؟1م 0 
(0) أن ت الاضافية تزيد على /؟ مثلا للاعتمادات المنقولة ‏ وأن 
التجاوزات ألى نه بعد إقفال الحس_اب التاتى تزيد على ان 
الاعتمادات المنقولة وتبلغ ,ر.م١‏ ./: من الاعتمادات الإضافية"7©. 
أما الاعتمادات الإضافية التى فتحت أثناء سنة 45-1946 فك د بلغت : 
0.٠‏ جنيهأ » والاعتمادات المنقولة من اب إلى آخر : ١هه؟88 ١‏ جتيبا : 
والتجاوزات إلى تسنت عند إقفال الحساب الختاى و يسبق إذن اليرلمان با : 
هربع ١‏ جنا ء على أنه يلاحظ أن التجاوز الفعلى فى هم ذا المبلغ لضن 
يقتصر على 7 جنسأ أها الئاق وقدرة 9ب ىه ؟م جنبها فقّد ننبي عل 


: أهم الاغراض اتى قتحت من ألا الاعتادات الاضافية فضلا عن تسوية التح_اوز‎ )١( 
اناف بءض علوائف العمالل والصناع وانشاء وتعزيل وتعديل بعض الوظائف (55484800ه‎ 
5 0 ه.٠٠-‎ ( جديبا ) 6 وسداد قمة حصة معر فيمصروفات «ؤتمر الموادالتذائية بأمي»>ا‎ 
ج )6 وشراء أثاث‎ ١٠٠٠٠٠ ( وطبع البطافات الساصة بتنفيذ قانوث البطاقات الشخصية‎ 
ج) 6 وتمثيل مصر فى‎ ١15000٠٠ ا قراف و م ار‎ 

راشا ترسسكو (-022.ة لاج )6 والساهضاق انشاء جامع بلندن وشراء دار للمفوضية 
اه بة بوأش:حتن ( 505٠٠‏ ج )© وصرفتيم الفرق بين رسمى الا نقا ج على اليئز بن والكيروسين 
أشرحة الامنييوس العمومية عن نصف كية الوقود اأتى ام يكنا دن ١/١‏ ابي 
0 كثر؛: ١.٠ ( ١5‏ ولاج ) 6 واأصلاح هعيدابيدوس ( ...مج )»4 وشراء بعض 
التحف لدار الآثار العربية ( 55٠٠٠‏ ج) » وشراء يتادق للبوليس (00-٠0٠ه‏ ج)»6 
وانشاء مصحة تذكرية لادرن بالقصاصين ( 05 ج) » وهقاومة الحراد ومرض النحسة 
( 754960 ج )» وشراء وتجديد بعض المركبات ( +785 ج ) © وتوسيم مطار ألا 
وانشاء حجر حديد به( ١58*٠٠٠‏ ج) »6 ومنح اعا نات لتءو يض أصحاب مصا نم المفزل 
والنسيج (-٠.ء‏ ٠س‏ ج ) 4 وتسوية ما كته يلدية الاسكددر بة ززادة على نصيبهسا فى 
هصروفات ءالة الطواريء ( 5٠561‏ ج ) » وااتكاليف الخاصة بقوات اابو ليس التى #ستخدم 
نطواريء ( 888٠0٠‏ ؟ ج ) 4 ومكافحة التيفوس (0 ١١8*٠٠١‏ ج ) » وصرف هسكافا ت عن 
جملية حصر الما 'لات وتدوين البطاقات لاتموين ( ٠‏ لامح) » واعانة فقراء مدير يتى قنأ 
وأسوان للاستمرار فى مكافحة الماءبها والملاريا ( نصف مليون جنيه ) . 


موجه 


تعديل النظام الحسانى الخاص بمبيعات الخازر# فى مصلحة السك الحديدية . 


وفها بلى بيان توزيع الاعتمادات الإضافية والمنقولة والتجاوزات على أبواب 
الميزانية (*بالجنيبات المصرية ) : 


الاعتمادات الاضافية واأنقولة والتجاوزات أسئة 5 -": 


نوات | : ! 2 
لميذائة الغرض من الاعتّاد | اعتمادات اضافة | اعتمادات مثقولة ا “جاوزات 
5 اقبوورة الي وو 4م > وا 
ل أمواحبةمصروناتطارثئة| 489+ تخسن - 
0 0111 
1 المجموع مم | 4055 تلوف 
_- نسوية جاوز /لاخثمخم ١٠١‏ احترين ١١515‏ 
2 مواحبة مصروفاتطارئة| فباهم؟:١‏ +05 1 5-0 
9 المجدوع هللاه ؟ | /اا؟90١‏ | 1185415 
2 تسوية جاوز ٠+‏ /ا/ 0 ام 
1 مواجبة مصروفاتطارئة| لاب/177/ م١‏ 5 
ل المجمو ع تعس | بجضايكف ام 
1 تسوية حأ ور و وه« اام مسيم ابر + 577 
أ مواجية مصروقاتطارئة ةم 5 20 7 
2 جحتسييسه 
د الهموع يقت | لد يق 
تسوية تاوز | لظاهة944؟ | 1و١ ١11‏ 
5 مواحرة ععروةان طارئ| “#إمووه8” | ههإزه٠‏ - 
ل لح ا 2552 
المجمو ع | (إودهلما ١6‏ 


4464 سس 


يتضم من هذا الجدول : (1) أن الاعتمادات الإضافية المفتوحة لنسوية 
التجاوز تبلغ ١:‏ /: من جوع الاعتمادات الإضافية . وأن الاعتمادات 
المفتوحة لمواجبة المصروفات الطارئة تبلغ06م+ بز. فإذا أضيفت الاعتمادات 
المنقولة والامجاوزات إلى الاعتمادات الإضافية أصبحت نسية اعتمادات تسوية 
التجاوز ه.. ع ير: » ونسية اعتمادات المصروفات الطارثة ه.وه بز » (9) أن 
الاعتتمادات الإضافية تقرب من ١ه‏ مثلا للاعتهادات المنقولة » وأنالتجاوزات 
الى ظبرت بعد إقفال الحساب الختائى تز بد علىثمانية أمثال الاعتمادات المنقولة 
وتبلغ م٠١‏ من الاعتهادات الإضافة 7 . 

وبلغت الاعتادات الإضافية الى فتحت أثناء سنة عه إد/اع : بامزبرةء يم 
جنبا » والاعتهادات المنقولة من باب إلى آخر هغ.ممم جنيها » والتجاوزات 
الي ظبرت عند إقفال الحساب الختاى و شبق إذن الوطكار: .:.. مأ: لم 


ب لصوي مس 1 


: آم الاغراض ااتى قتحت دن أدلها الاعنهادات الاضا فية فضلا عن تسوية التعجساوز‎ )١( 
حتيها ) »6 مواحهة الماهيات المنقولة‎ 517١41 ( رفم ماهيات ضياط الميش والبحر بة والطيران‎ 
هيز! نات جا لس المديروات الي ميزانية وزارة الصحة ( 0ه"/ا١٠٠ 3 © تنفيذ كادر أت‎ 0 
ج ) »م اعانات‎ ١١17٠٠١ ( بعض طوائف ااستخدمين بالسكك المديدية والتلغرافات والتايفونات‎ 
ج)6‎ ١54511 طيئات مختلفة ( لازو ؛ ؟اج ) ؛ حصة معر فى نفقات هيئات دولية مختلنة.(‎ 
ج ) » المساهم ةي انشاء «سجد‎ 1٠٠٠٠ ( نفقات زيارة ملك الماكة العربية السعودية‎ 
ج ) 6 شراء سيارة لمدرسة الخرطوم الثا نوية وقطءة أرض لاستم لها فتاء‎ #٠... ( بواشنحدن‎ 
ج ) م صرفمياه السيلىطرهوالءادىوصرف #مو يضات‎ ١ كدرسةالمتصورةالصناعية ( «الالاه‎ 
لأهالي النوبة ( -51075اج ) 6 انشاء مءمل ومدرجين بكلية الزراعة بالجبزة واقاءة مائيل‎ 
ج ) » مكافحة الحراد وتسين الخالةالزراعية ني الصحراء‎ ٠5٠٠٠ ( وأضرحة ليمض العظماء‎ 
ج)»6‎ ١١6٠٠ ( الخ .. (٠٠ذهلا؟ ج)؛ شراء آلات حساية لأ_ال صندوق التوقير‎ 
مصروقات المدرسة البحربة التدار بة بالأسكتدرية واعادة بناء مخون جرك الدخان بالمدننة‎ 
ج ) »6 اليدء‎ 4٠٠٠٠ ( المدكورة ( ٠.4/ا؟ج ) 6 أحكام الرقابة ضد التهريب على المدود‎ 
ج ) . ٠واجبة نصيب معير الاجالى والنم_ا لى فى‎ 5٠٠٠٠١ ( فى تنفيذ مشروع مكافحة الأمية‎ 
.) ج‎ 17٠٠٠١ ( ج ) . مكافحة الأوبئة‎ 80٠0٠0 ( نفقات المساعدة والتعمير الامم المتحدة‎ 
دم ج ) . تفيد انصاف بعض طوائف الموظفسين‎ ٠٠٠ ( شراء مركيات لكافحة التيفوس‎ 
0ج ) . نسوءة المسارة‎ ٠.٠ ( ج ) . اعانة فقراء قنا وأسوان‎ ١85٠ ( والستخدمين‎ . 
النائجة عن رقم «ستوى الرغيف وخفض سعره ( 090 #ج).‎ 


45 ل 


جنيها ؛ مع ملاحظة أن التجاوز الفعل فى المبلغ الااخير يقتصر على : .م 
جنيها ‏ أما الباق وقدره : 21065ه جنيبا فيمثل تجاوزا ظاهريا تبج عن العمل 
بنظام حساق معين . وفيا لى بيان توزيع الاعتهادات الإضانفية والمنقولة 
والتجاوزات على أبواب المزانية ( بالجنيبات المصرية ) : 
ت | 


الاعتهادات الإضافية والمتقولة والتجاوزا دنه 5 إ//اء 

اك 00 1 ا 0 

ذا 1 ؤ الغرضي كن الاءعمماد اعتياداثت اذا 4 اعت.ادات منقولة نعحاوزات 
_- ا تسو إله تحاوز /اهبة 1 84 ١‏ 6 
ف | 
١‏ بمو أجبةههرروفاتطارئة "ا 1ق +١‏ 9 ١٠م‏ ع 
6 ح 0 - تحت | ميس سس سس 
3 المجموع قفتي | د - 
5 تسوية تجاوز ‏ | ف«ا.ء امم | 5/8 نفك 
)0 ا ازنخرة اك ' وك رن سس 
1 المجموع | يجمتافاض | سذضكف 
- "سوية جاوز 6" ار 3 
4 مواحبةءعروفاتطارئةاً ه/ا./اه١‏ | هلؤاه|| | 
3 الجموم | ل | 
2 لسوية جاوز 8ك | ١‏ 
أمواحبتمصروفاتطاركةاً ١58/8١‏ ظ وذارف - 
ع ب هه | ل مسشينتن , 2 
4- 
. امجموع املد" | سيسم اكد 

كسوية تجاوز ك5 | 510 1 


5- مراجيةمصروناتطارلة 4585١4١‏ | 0148م 5-5 
2 ظ سس سي سس | ل سس 


امجدرم , | 1 رظي 0 


يتضم من هذا الجدول : )١(‏ أن الاعتمادات الإضافية المفتوحة لنسوية 
التجاوز تبلغ ب«يع !: من مو عالاعتمادات الإضافية وأن الاعتهادات 
المفتوحة لمواجبة المصروفات الطارئة تبلغ #.مه,/' . فإذا أضيفت الاعتهادات 
المنقولة والتجاوزات إلى الاعتمادات الإضافية أصبحت نسبة اعتهادات تسوية 
التجاوز و..ه !': ونسبة اعتهادات المصروفات الطارئة ١:ة؛‏ ./ 0٠‏ أن 
الاعتهادات الإضافية تزيد على ١6‏ مثلا للاعتمادات المنقولة» وأن التجاوزات 
الى ظبرت بعد إقفال الحساب الختامى تزيد على ه,؟ مثلا الاعتمادات المتقو له 


وتبلغ /أو١ ١‏ 1 من الاعتمادات الاضافة!") ١‏ 


يتبين ما تقدم أن الاعتمادات الإضافية بلغت فى السنوات الاخيرة أرقاما 


(0 أم الأغراش التي فتحت من أجلها الاءمادات الاضافة فضلا عن تسوية التجاوز 

تعزن وظاءف وخدمات حديدة ( 4:77 وء"!احنيها ) . تسديدمتاخر اشتراك هور في عصبة 
الأمم ) ٠ ( ١١ ا١هو ٠‏ صلب سر قْ الاحتياطى ااعا ات الذى بر ضك لتبكر بن شركة كسام 
قهأ دول المامءة اأعر بده للا نقاد أراضي ذل طين ومعاوة عر مهأ ٠ ١‏ + ه٠‏ 6ه ١‏ ( 5 مواحهة 
المصروفات ااعامة اأترئية على أنشاء وظاءف ح_ديدة ( 58*35 ). صرف يدل غذاءار حال 
المو لببى ف وال خاصة ) عدا د لد ا ٠. ( ١‏ شراء - 22 *ن المأ ات المر.ة وقطع غيارها 
المصرية بواشتحتن وشراء دارين أغوضيتين ( ٠٠٠9م‏ ) ٠‏ توزيسع المادكيات الصغيرة عل 
اأغلاحين 556 وس ) عع ااي قن 3 ؟ ( 5 قراء دأر 30-4 لبعد الأصرية والمعهد المصرى والئادي 
المعرى بلندن وانشاء هدرسة زراعية ”ا نوية بالزقازيق ) ولاالاه ) بناء مصيح نري فى 
دور سعيك وتوسيم مستشئى الأمراض الصدربة اواو ينض اعمال صحيةه 0 ٠.٠ ١‏ #/ ا 04( 5 
والوقاية هن طغيان النيسل (١٠١٠٠٠لا‏ ) . ومقاومة المسراد (( 8٠١٠١‏ ) . وثراء 
مو نو سا كالات لاو لسن وسيارات حديدة ( ل فى يدك ( 8 وشراء ونش وعثيره صةادل 
خ رسأ ,4 دن عات الحدوش لمتحا له ) ١ ١. ”.٠ ٠‏ ( 5 ومصروفات السلا ح اليدري المأسى 
وشراء قطم محر ية ( ٠٠٠٠٠١‏ ). وصرف قيمة الباقيّءنمطا اب الينك الأهلى المصري عن تملية 
اإصدار القرض الوطنى ودثم أفي الأكناب المسدقة له نظير خدهة اله ص الوطني حي دئة 5 و١‏ 
٠ ) ١8810‏ واعانة للشعية المصرية للمؤمرات البرلانية الدواية لمواحبة نفقات استقيال 
المعو العام للا حاد البرلا لى الدولى ( حوءهة 98 ( 5 ومواحية به هكذا .1 مصروقات تصفية 
حال الطوارىء ) يداد ليه 3 ن ( 5 وموادية الزيادة فى مصروفات خفش 6 ليف المعيشسة 


عد ا 4 ينه 


ضخمة تقر ب من أرقام المبزائية نفسها فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن 
الحالى» وأن انعنها كام نمأ برجع إل يخاوق الاعتمادات الأصلية امات 
أن اظروف الحرب الآخيرة يدا فى ذلك بما أشاعته مر أضطراب فى 
تقديرات المزانية اقيق العو لينو عدن نا شك ع : عدد كيدا 
من الاعتمادات الإضافية كان يمكن تأجيله لبحته مع باق اعتمادات الميزانية 
الجديدة ؛ وان من الممكن ثلا فيه بالنص عله فى ايج القائعة . 

ولعلاج هذه الحال تجب العناية عند تحضير الممزانية تقدر اعتمادات 
الآبواب والبنود الى يكثر فيبا طلب الاعتمادات الإضافية <تى تسكون أقرب 
ما يمكن إلى السكفاية » على أن تقصر الاعتمادات الإضافية بعدذلك على حالات 
الضرورة الطارئة , كذلك ينبغى تدعيم الرقابة على الارتباطات المالية للوزارت 
والمصالم حّى لاتتعدى الاعتمادات الواردة بالمزانية » م بجحب عرراعاة مأفضى 
به الدستور ونصت عليه القوانين من قواع_د وضوابط خاصة بالمزانية » وعلى 
الأخص مراعاة أن يكون إذن ابرلا نسابقا على فتمم الاعتماد الإضاف»كذإك 
يلاحظ ألا تقدم الاعتمادات الإضافية فرادى » بل كلما اجتمع عدد منها قدم 
للبرمان إلا فى حالات الضرورة ؛ عل أن تصحب بقائمة بالاعتمادا تالإضافية 
السابق طلبها وبالموارد الضرورية لمقابلة النفقات الجديدة . وقد سبق الكلام 
على تدعيم الرقابة على الارتياطات المالية الوزارات والمصالح (", ونذكر فيما 
بلى كلمة عن الإذن البرلمانى السابق وعن جمع طلبات الاعتمادات الإضافية . 


تنص ألادة م١‏ من الدستوو اضرق على أن : ه كل مصروف غير وأرد 
الممزانية أو زائد على التقدرات اها يب أن أذ 4 البرلمان ٠‏ ويب 


أسكئذانه وزاك كلا أويك تقل م مبلغ من بأب إلى ا رفن أنوات الممزأ نية 4 


مم ا ل يا ا يا يي الي ا 


حم رع 8 حم 


كذلككان شرر دستور سئة .م١‏ الملغى هذا المبدأ فى المادة «#١‏ المقابلة للمادة 
١4+‏ من دستورسئةم40! المطبق حاليا ويضيف إليه فى المادة ١‏ أنه:«>وز 
فما بين أدوار الانعقاد وفى فترة حل مجلس الاواب تقرير المصروفات والتقل 
المشار المهما فى المادة اأسابقة مو قتا 53 7 راسم | إذاكان ذلك لضرورة مستعجلة . 
ري د تعرض هذه المراسيم على البرلمان فى ميعاد لايتتجاوزالشهر من اجتاءه 
التالى ». ولا بوجد نص ماثل لهذا النص فى الدستو را الى . فالمادة ١4‏ تستلزم 
الآذن السابق ولاجحوز بشاء عليها فتدم اعتمادات إضافية عر اسيم بقوانين فى 
غسة اأبرلمان سواء 0 غابه لعطلة فعا ون | وار الا نعقاد أو اج أو لخل 
مجلس النواب » ولو كان دستور سنة 80! هذا لنص على ذلك صراحة 
ل سروس ٠و‏ ف المادة 1١+‏ منه ولسكن رغم عدم وجود مثل هذا 
النصفقد جرت عادة الحكومات فق 5 ف نهم اعتهادات إضافية فعسة 
البرلمان بر أسيم بقوانين وهى نكثر منبا فى أثناء هذه 0 ومبالغ جسمة حى 
2 الايام الى تسق دور الانعقاد العادى ,م أنها قد تصدر مملسوما بقانون 
باعتماد إضافى أثناء انعقاد البرلمان انعقادا غير عادى . وتعتمد الحكومة فى 
فت اعتماد إضافى أثناء غبية البرلمان على نص المادة ١؛‏ القائل : « إذا حدث 
١‏ بين أدوار أنعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لاتحتمل 
ااتأخين:فللملك أزرس. هون قن شان اسع 7 ا قر العا لو ارط 
أن لاتسكون عا لفة للدستور ولكب دعوة الإبر لان إلى ظ غير عادى 
وعرض هذة المراسيم عليه فى أول اجتماع . جحي ول م يشرها أحد 
المجلسين زال ماكان لها من قوة القانون .. على أنها لاتدعو البرلمان إلى اجتماع 
غير عادى لعرض هذه المراسم عليه كنص الادة بل تنتظر الدورة العادية 
وتعرضبا عليه . وهذا العمل لاخلاو مرد النقد لآن المادة المذكورة لاتنطبق 
إلا على القوانين التشريعية لا المالية ولا تسرى على الاعتمادات الإضافية ؛ إذ 
. أنها تقرر أنه إذا لى تعرض الم راسيم بقوانين على البرلمان فى أول اجتماع له أو م 


4غ ل 


شرها زال ما كان ل من ذوة القانون 5 وهذأ لا فق والصرف بأعتماد إضاق 
باجازة لا حدمة إذ لمكن حصيل مأ صرف فيل 37 , 


ولماكان لايوجد فى الدستور الحالى نص ماثل لنص المادة م١‏ من دستور 
مسئة .م١‏ الخاص ,الاعتهادات الإضافية أثناء غيبة البرلمان أن كل الاعتمادات ٠:‏ 
الواردة باليزانية لايمكن تجاوزها لآنها تحديدية » فالخل الدستورى ف مقابلة 
الفلوا ده ميو الخوادت الفبدانة يكوق الاختاط دلا خلال صعيدين الذاقة 
عند تقدير المصاريف الغير المنظورة فاذا كان ذلك غير كاف وستدعت 
الضرورة فتيسم اعتماد إضاق كر سوم بقانون فجب دعوة اليرلمان فى الحال ١7‏ 
لاجتماع غير عادى حت لاتتأخر الإجازة اللاحقة عن الصر ف بوقت طويل ؛ 
ويترتب على ذلك منع إصدار مراسيم بقوانين فى فترة حل ماس النواب إذ 
يسحتيل عملا دعوة البرلمان فورا للاجتماع '"". 


وقد أشار وزير المالية عند مناقشة البرلمان لمشر وعميزانية السنة /90 ١-م؟‏ 
إلىأن السكومة لاتخالفالدستور إذا هى تحاوزت الاعتمادات ثم النتجأت بعد 
ذلك إل البوثلاق بطل عر اقققه معدا :ذلك عل النضن الفرننى للادة ع4) 
من الدستور إذ وردت به كلمة: الموافقةء( عفسوءممح )»لا «الإذنءوهالاستئذان» 
الواردة فى النص العرفى ؛ ولسكن رأى مجلس النواب ووافقه وزير المالية نفسه 
على أنه جب على المكرية أن تنتاذق البولان ضير فت أ اند .. 


)١(‏ اللحكتور زىعيه امال ؛ اصول ع المالية العامة والتهر يم امال المصرى » القاهرة» 
١05ص‏ ١غ#او”"2ة١ا. ١‏ 

(2) الئس الفر نسى للمادة 4١‏ . 

(*) الدكتور زكي عبد المتعال 6 المرجعالسايق ص 6" ٠. ١4‏ 

(؛) حفر اجتماع ماس الذواب في ه مايو سنة ١951‏ 6 وححشر اماع مجلس الشيو خ في 


و١‏ اوئيه سنة لا "55 ء 


88ج لله 


ع طلمات ابر ثمارات ائر صاقِيرٌ 
سيا 1 


لاتقدم الاعتهادات الإضافية فرادى . بل كلءا اجتمع عدد منها قدم للبرلمان 
'لا فى حالات الضرورة . على أن تصحب يبقا 3 بالاعتمادات الاضافية العايق 
طلببا وببيان الموارد الضرورية لمقابلة النفقات الجديدة » إذ بهذا يتمكنالبرلمان 
من فحصبا معا وتكوين فكرة أقرب إلى الصحة عن الاهمية النسبية لكل منبا 
وج سأ متها مقار نتها بعضبا ببعضو بالاعتمادات السابق طلبهاو بتلكالواردةبالهيزانيةء 
ويلاحظ أنالقانون الف رنسى الصادرق؟!١‏ أغسطسسنة>80١‏ يازم وزيرالمالية فيا 
عدا الاحوال المستعجلة يجمع الطلبات المقدمة من المصالح الختلفة وتقديمبا معا 
لا ر لمان كل شبر فى وششقة واحدة» ؟أكان هناك قانون آخر صدر فى سنة ١45‏ 
ولسكنه ل براع ؛ ينص على وجوب إلصاق قائمة فى داخل البرلمان بالاعتهادات 
الإضافية التى تقررت أثناء السئة المالية حتى يكون لدى الاعضاء فكرة عن 
جسامة الاعنهادات الممنوحة فيدققون ق الإذن عه كاقررت لخنة الميزا نمه فى 
فرنساأ منذ سنة /1/10 ضرورة الإشارة فى طلبات الاعتهادات الإضافية الجديدة 
لبلغ ما سبق تقريره منها أثناء السنة المالية . 
سان الموارد االازمة لتعطة النفقات الجديدة . يا هو الخال فى فرنسأ ) قوانين 
4 يوله سنة مل و١١‏ مايوستة ١٠م21‏ ومرم فبراير عمنة 90 21 واء ميو نيه 
سنة 14+4 ) والغرض من ذلك هو أن تدقق الحكومة قبل طلب الاعتهاد 
الإضاف فى أهميته ومقداره وأن تبحث ف المزانية عن موارد غير مستعملة؛ إذ 
كثيرا مايتضح خلال السنة المالية أن بعض المصالح لن تتمكن من استنفاد كل 
الاعتهادات المقررة لها فى الميزانية وبذلك يقترن طلب الاعتهاد الجديد بطلاب 
الغام أعتماد م وذلك للانه ليس من السول دائما تد بير مورد جنديد نزيادة 
ضر ببة قائمة د فرض ضرية جدبندذة . والمشاههد ف دصر 3 المكو 7 


رو 1ه 14] 4 ا 1 : 0 1 
سكت بالقول فى غالب الحوال بأن يه حك الاعماد الإأضاق من 


وبكب إلزأم أله كومة عند تقدم طلبات الاعتهادات الاضافية أن ترفقها 


كل +- 


الوفور العامة للميزانية أو ووو قواو اللوفرن وان نكا ,نخد من امال 
الاحتناط العام , موك معن اقول كيرا مايتضملدى إقفال الحساب الخحتاى للدولة 
للسنة المالمة ا او اكه تساف ا اعفان افماد المبزانية اتج 
عن فوارق ف التقدر بين المالغ البى كان منتظرا إنفاقها 1 وشا وسن مأ 
أنفق أو سوى فعلا فطلب عنبا اعتهاد إضافى , 0_9 فى مثل هذه الحالة 
أن تسكون تقديرات المزانية داتما 44 إلى الواقع وأنتتنبه الوزارات خلال 
العام المالى إلى مايعوزها من أعتّمادا تإضافية ترى الحاجة ماسة البوسأ يها لتتقدم .ها 

ارقت المناسب ولتحصل على 0 اللازمة قبل الصر ف أشار بهمقرر 
الجنة الشؤون المالية تعاس الثووات7. 


5 010 حدر اجتماع اس النوأب ق م ١‏ ماهير مه 2. ١9‏ ع 


الباسيي 1 


رضن البو امل الساسية فى اود الطقاف اانا 
لعن الغوادل النداسة تانق كبر فى نمو النفقات العامة وأ :لك 
العوأ مل 5 مسا مو ل مه الدولة 3 ودرجةه نقاء علدت السبافة 6 الضغط 
السبادي للجماعات ظ والمركز الدول للبلاد ةل كاد نينا أ محدث 5 
اداتا ل 


2 
0 مساءو لب الدولة7) 
تطورت م الدولة ا ١‏ اعم كانت عليه فا مكدى 2 فازداد عددد 
الاحوال: | ع عد أل يبا ومودى زيادة وال الممسدو لية زيادة المبالغ ألى رد 
من الخرانة نة العامة كستعو يض 5 الحق ما اتساب كمه زدادة قَْ النفقات 
العامة » وقد كانت القاعدة فى مسو لية الدولة إلى أواخر القرن الماضى فى أغلب 


600 أئْر أجم ” 
0021621160755 5م262 وم اع :2115 زأو تدأ رو 015-32( 12 ع0 6غنة1 ,معن تررم زور] 
006 ,5و1و2 
,1]215,1927 ,عدن أأطنام غ6 غأمم4نة:"1 عل 6غ111ط252مروعءم 2آ 2٠.١,‏ ,1162 
غاالطدكصممدع" 18 غع وعر1مموو ]ميرم 65 غع21دغنم 5111م مم5ع" هآ ,.6 ,ؤتوللوه 


مسي ايه 


ع .5 1و2 .015121155 زدوراه 5غألادع دعل م16إاجزع 


لد انم عم سه 


الدول هى عدم المسئولية » وكان هذا المبدأ من المبادىء الحسل يها التىلاتحتاج إلى 
تور ماء 5 ينظر إلى تقر مسئولية جبات الإدارة عن أعمالها كيدا معطل 
لسير المصالم العامة وحريتها ؛ ول يعحكن أمام صاحب المق سوى 4 
الاقف اد تكية خط اد الفعل الضار لمقاضاته » ومع ذلك فقد كانت القاعدة 
المتبعة فى عدة دول هى تحر مقاضاة الموظف خصو ص عمل من أعمالوظفته 
غير استئذان السلطة العلياء على أن هذه العراقيل زالت تقريبا فى معظم البلاد 
الدمقراطية وظبرت وتقررت مسئولية الدولة بحانب مسئولة الموظف 


شخصيا » بل وأخذت تحل حابا وتطغى عليها » وكانت أثم العواملالتى أدت 
هذا التطور هى : 


)01 اتثشار الدمقر اطيةء لآن الدمقر أطبة تقوم علىعدةميادىء كم اأتساعد 


عل تعر مار ادو ,اذى لمرع كل ١‏ رقابة » ومنها رقابة القضاء ء)وفى 
توم عل قأعدة تساوى الافراد أمام التكاليف العامة ع وكل خرر يلحدق أن 


الافراد من جراء سير المصالم العامة تكليف لاجوز أن ينفرد بهء بل يتحمله 


ليع فنأ 0-8 لعو ر يضا من الخزانة العامة وبذا سو دع ف 4ه من ضرر عبلى مع 
الآفراد : 


(0) أزدياد تدخل الدولة فى شؤون الجبور » وازدياد عدد الوظائف الى 


8 ع0 ععمناء”ععء'1 25ه0 غ8 '1 06 55260211215116 52025311116ع1 هآ ,غأتدم ص تتوحات 
.(1941 بعذأاطتام غ001 11ل عمناحع8) 1512156ع16 لامتاء م10 

2 ,1111220 ,1518102 7اأطحمة قو تأططتام 0115 8غ0252111م5ع هآ رب أووع1لهم 

©112[مم 12ع0 3ه 01 116ن01211م 01553856م 15 ع0 1116أطة5دمم5ع2 هآ ..ظ- ."1 بالأمصدعءظ8 
6 ,23515 ,221215182115 20 

05 0 قلط وءأأططنام 0115 531118 صطمووع2 2112 0«0"اماص] ريع ,وتاوء"؟ 
(1956 ,قتطقفظ ,215131153 أمتمرع 

ب 01711511261011 م عناطد2 عه قمع تمع81) .صقة 46 اأطةفمصمموع2 هنا ,للح .6 بسقطمحو 
.(1946 501 جرع 

بأة:8 “0 1نءوده0 14 عتني 86181 ده أسمقتغاكما 12015 .غ08 323 نل 101 هنآ ,.8 .مع[لء1 
1317 روع اع تتااع ملقساتاء00 2ه 1681512215 316 1ع 2< مره 

2315,147 5ده 1 ناء6756م 065 56501824 5032865 له 063 322141092م20 هآ ,نل ع لمآ 


الدهحةور و<ماك الكرق رآفت 4 رقاية القضاء لا عمال الدولة مم ١‏ - رقابة التضونت ىه 
مسئولية الدولة عن أعاها » القاهرة ) .١945‏ 


م4864 د 


تقوم أ الدولة : فيعد أن لت تقتصر على القيام بالدفاء اع وحفظ اللامنو القضاء 
ما كان معه يجال |<تكا كرأ بور ضَيقَا أضمدت تتفل فى لبن منالأمور 
و أصبدح من أعماهًا 1 شيم ٠‏ أغتيال الآفرا 

49 تغير النظر إلى الدولة » إذ كانت الفكرة السائدة فى الماطي أ ن الدولة 
بصفتبا صاحية السيادة لا كن أن ضع للمحا م عل قدم المساواة مع الافراد 
العاديين فتقبل أن يقاضبا الأفراد . وأن م عليها » وينفذ ضدها » وظلت 
هذه الفكرة سائدة حت أواخر القرن الماضى » إلا أن هذه النظرة إلى الدواة 
ورت ادن فمعد 9 نظر ! ا فى الماضى كسلطة [. 5 حم وتتحم 
فاق اه لدنن عليهم نطواي اا لخضوح طشاء ؛ أصبحت تعتير الأن مر عة 
مصالح عمومية , أنشات للأشباع حاجات اججمبورويصرف عايروامنمال اججمبورء 
وأن"الوفافن اتخاصضن مكلفون بإدارة هذه المصالح لمصاحة المجموع ء فإذا 
ما ترتب على سير مصلحة منبا ضرر لاحد الناس فليس نمت أية استحالة قانونة 
مع من دقع تعويض من الخّزانة العامة عن هذا الضرر . 

عل أنه مأزالت لفكرة أأسيادة القدمة بقايا فى الانظمة الدمالية » فا قبت 
القاعدة الغالة الآن هى عدم مسئولية الدولة ءعر._ الأاعمالالرلانية » اعتهادا 
على أن - هو الذى يمل سيادة الآمة ؛ فلا يجوز أن تكون أعماله مو ضع 
مناقشة أم مام أنحا 003 ن هذاك طائفة من أعمال السلطة التنفيذية وهى الاعمال 
المعرو فة 3 اعمال الحكومةأ و أعمال السادة لا يستطيع الققضاء التعرض لما 
لا بالالغاء ولا بالحكم من أجلبا على الحسكوهة ارين 

(:) وساعد على تقرير مسئولية الدولة ميل || 5 العا م إلى ذلأك و: ا 
المشرع نفسه , ولا يخاو تشريع حكثير من البسلاد فى كد ارهن 
قوأنين تقرر مسئولة الدولة فى تواح مختلفة من نشاطها » فى فرنسا نص قانون 
احتكار السكيريت سنة 1809 على تعويض أصحاب مصانع السكبريت القائمة 
تعويضا عادلا طبقا لقانون نزع الملسكية ؛ ونص قأنون م يونيه سنة 1896 . 


عل مسئولية الدولة عن بعض أخطاء القضاء.فإذا ثبت عند إعادةالنظرفىالدعوى 
فمواد الجنايات والجنم براءة الشخص السابق الحم عليه خطأ. كان لهأنيطا! 
تعويض عن الأآضرار التى أصابته , وهذا القانون استثناء مر قأعدة عسدم 
مسثولة الدوثة عن أعمال السلطة القضائية »كا قررقانون /؟ أبريل سنة١‏ ١و١‏ 
مسئولة الدولة عن الاضرارالتى تحدث اللأملاك الجاورة لميادين ضر ب الثارء 
وقانون مكاتب!| لد فىسنة ١5.‏ إذ نص فيه على عد م جواذ 3 
مكاتب التخديم الحرة القائمة إلا إذا عوض أصحاءماتعو يض 56 . ومت طائفة 
من القوا:. بن تقرر مسئولية الدولة والحيئات العامة ولول : كن هناك أى خطأ من 
جانبها أو تقصير ‏ كقانون ١:‏ أبريل سنة 1914 » الذى يقرر مسئولية الدولة 
والهيئات الحاية عما يقع أثناء الاضطرا باتوالمظاهرات من حوادث ؛ وقانون 
ا أريل سنة ١418‏ الذى ألزم الدولة يتعويض السكان المدنيين عه اضاك 
أملا كبم من أ ضرار أثناء الحرب العلمية الآول (19418/1914) وبسيبباء 
وقانون ” مابو سنة ١49١‏ الذى قرر التعويضعن الاضرارالة ى تلحق بالافراد 
من جراء حوادث مصانع الذخيرة ‏ ما دامت تابعة للحكومة أو تعمل للدفاع 
الوطنى » وجاء قانون 7 فرار سنة مم١‏ فقرر مسئولية الدولة عن الاخطاء 
الجسيمة أل ى تع من رجال السلطة القضدائة فى المسائل الم دنية والتجارية 
والجنائية . 

وتقتاقا عن ذلك اتيت يعض الدول صر احة ق سبدو رمعا عد استولة 
الدولة ٠‏ كدسدور قيار (المانيا) الصادرق سنة؟ ١ه ١‏ (المادة11) ١‏ ودمذوواعيها 
الصادر ى سنة ١47٠١‏ ( المادة مم ) ودستور تشكوساوفا كنا الصادر ق سذة 
.| أيضا ( المادتينم؟وو»١٠‏ ) ؛ ودستور يوغوسلافيا الصادر فى سنة ١5١‏ 
) المادة م١1‏ ). 

(ه)كذلك كان لعلماء القانون العام فى مختلف الدول أثر بأرز فى هدم مبدأ 
عدم مسئولية الدولة وقد أثرت كتاباتهم فى تطور القضاء من عدم المسئولية إلى 


50م هم سمه 


المسولة» ودافع بعضبم أيضا عن تقرير مسو لية الدولة عن 5 لخر يع 
والقضانٌ فوق نشاطبها الإدارى وقد أخذت نظرياته تتحةق »5 أر8ى وجود 
قضاء إدارى قق بءعض الدول ( مجلس الدولة ىه مه على تطورهسءو لمة 
الدولة فبا وفى غيرها بطريق الا كاة . !ا حدثفاليونان وبلجيما . 


الخال لى م.هسمر 
أنا او عضر وتان اضيا العنوق د اتليس الفولة القو نف الها 
علق بمسئولية الإدارة ؛ على أن اك المصرية وخاصة الاهلية : د م 
المستولة عن الأعمال البرانية ؛ أما انحاك امختلطة فع مم م تقل صراحة إن 
الدولة مسئولة عن الاعمال البرلمانية بصفة عامة إلا أنها تميل على كل حال إلى 
تجاهل هذه الاعمال البرلمانية كلا مست حق مكتسب لاجنى اعتمادا على أن 
منأثم أسباب وجود هذه انحا الدفاع عنمصاح الآجانب وحقوقهم المسكتسبة 
دن 5 تن بقع عليبا من جانب السلطة العامة الوطنية مما فيها البرلمان » وفيما 
يتعلق بمسئولية الدولة عن أعمال القضا قضاء ؛ يلاحظ أنه لاتوجد فى التشريع 
المصرى نصوص خاصة ا 4 يونيه سنة 1886 و 7 ذبراير مسنة 
١4‏ الفر نسيينالسابق الإشارة اليهما »كا أن المادة ١٠‏ من لانحةترتيب انحا ك 
الأهلية والمادة المقابلة لها مغ ) من لانحة التنظي القضائ الجديد للبحاك الخال 
م ١‏ اذكلما ]لا عن هد له الدولة عن الاعمال الادا ربة والاجرا ءأت الادارية 
فقط ؛ ولذاك 5 ى انحا م الاهلية وانختلطة كقاعدة عامة بعد م مسو لية الدولة 
عن أعمال وتصرفات السلطة | ووب أن قضاء ش 5 الختلطة فى 
هذا الشأن أ كثر صراحة ووضوحا من قضاء احا الأهلية ؛ وهناك إجماع من 
القضاء الأهلى على عدم مسئولية الدولة عن أعمال القضا اة أتفسيم فى “" 
اولاق رعابةين الاحكام ا أما فيما يتعلق عمسمو لية 
الدولة عن , أعمال الننابة فلا , يزال أله لقضاء مترددا فما . 
أما فيما مختص بأعمال السلطة التنفيذية » فقد أخذت مصر بالتقسم الثلانُ 
تتلك الأعمصال ٠‏ وهو:(١)‏ أعمال السلطة التنفيذية الشييبة بأعمال 


امج ده 


الأفراد ( #ملادعع عل وعاعة ) ؛ وهى خاضعة لرقابة الحا م من حدث قضأء 


التضمين وغبره 1 


69 الاعمال الادارية 3 أعمال الساطة العامة 20115 ع 4) 
) عنال أأطنام 0811101116 301645 ,ع155312لام ع0 مغاع3 ,5ألل أمعمجع1م10م 
الحم بالتعويضات » وقد أصبم من اختصاص محكة القضاء الإدارى منذ 
القناء بجلس الدولة 6 الفصل فى طلرات | لغاء القرارات الادارية عل 


0 


لي 


099 الاعمال الجدكومية أ أعمال السسادة 061 عل 5عاعة) 
( :67610671 نامع 6 30165 ولاجوز للدحا كم أن تتعرض لطاء لامن طريق 
الحم التعويضات ولا من طريق التأويل أو الإلغاء . 

وهذا التقسي أخذ به المشرع فى لانحتى ترتيب انحا كم الأهلية وامختلطة 
وأيده الفقه المصرى وأقرته امحاكم المصرية أهلية وعختلطة » ويلاحظ فيما 
يتعلق بنظرية أعمال السيادة أن القضاء الختلط تحد منبا أحيانا ويتكرها أحيانا 
أخرى ؛ وذلاك زيادة فى حماية حقوق الاجانب ومص اهم : 


وقد ترتب عل إنشاء مجلس الدولة فى سبتمير سنة ١94‏ '" ؛ أن أصسبح 


)0 ترجم فسكرة أنثاء جلس الدولة الى عبد الدبو أسماعيل إد صدر في سثة هنزم ١‏ 
أمرعال ,ا نشاء ياس لادولة » ولكن <الت الظروف دون تنفيسذه » ثم اتجبت الأفكار آخيرا 
الى انشائه حتى كانت سئة ١99‏ اذ فكّر حدانى ذلك ووضع مشروع لهذا الغرض 6 ولكنه لم 
ستوف احراءات عرصضهة على البرلمان وانيع عمسرواع ا قدم4ه أحد النواب 6 5 اين الى 
5 نشاء ملس الدولة» معكرنا درن حكدة للقضاء الادارى »6 وقسم للتشر بع وقسم لارأي وجمعمة 
عمومية ونشر هد أ الها اول فق العادد ”لم دن الوقام المصرية اأصادرق ١١‏ أغسطس 4 ١355‏ 
الدولة + 


سد أ © سه 


من اختصاص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها ء الفصل ف الطلبات الى 
يقدمها الآفراد بإلغاء القرارات الإدارية النبسائية إذا كان مرجع الطعن عدم 
اغتصاض الطذة ان أصتدوك القران المظعون هع اد ووه فرت فق الف 
أو مخالفة القوانين أو اللوائم أو الخطأ فى تطبيقبا وتأويلبا آو إساءة استعمال 
اوبلطي ونوتفز ىك القرارات الإدارية رفض أو امتناع السلطة 
الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفققا للقوانين أو 
اللوائح ائم . كذلك تختص تلاك ال#حكمة دون غيرها بالفصل فى الطليات الب يقدمها 
د العموميون الدائمون بإلغاء القرارات النبائية للسلطات التأديبية إذا 
وقعت خخ الفة للقوان أ و اللواتح » وكذا الطلبات الى يقدمها الموظفور:. ‏ 
العموميون الداعو ن بإلغاء القرارات الإدارية النبائية الصادرة ة بفصلهم من غير 
الوق اذا دبى إذا كان م جنع الطعن غذالفة القوانين أواللواتح أوإسا و استعفال 
الساطة ُ) ماده نت و؟د4ع: وده ). 


ومختص عكمة القضاء الادارى بالفصل فى طليات التعويض عنالقرارات 
المطعون فيبا » فى الحالات السابقة سواء رفعت إليبا بصفة أصلية أو تبعا لطاب 
الإلغاء ويترتب على تقديم طلب الإلغاء أو التعويض للحكمة القضاء الإدارى 
نزول الطالب عن رفع دعوى تعويض أمام أية جبة قضائية أخرى تبنى على 
الهر أر الإدارى الذى كان مثار الطلب ) مادة ه ). 

ونص القأنون فى المادة السادسة منه على عدم قبول الطليات المق-دمة 
عن القرارات المعلفة بالأعمال المنظمة لعلاقة الكومة »جا سى أأيرلمان وعن 
التدايير الخاصة بالآمن الداخلى والخارجى للدولة وعن العلاقات السياسية أو 


المسائل الخاصة بالأعمال الحربية : وعلى العموم سائر الطلبات المتعلقة بعمل من 


أعمال | باهر هو فى هذا لانخلو من نقد إذ كان الأفضل رك هذا اليحديد 
لقضاء حكمة أأقَضا ء الادا زى نفسبأ . 


8مجم لد 


وأحيل إلى البر مان فى ينابرسنة مكولء كاسبق أن أشرنا 7" عسوم 
كي ديك غلبن الدو له حصنا انه من أ حكام ؛ كا جاء فىمذكرته 
الإ يضاحية ؛ فى إضافة بعض الاختصاصات إلى محكمة || د الادارى :و تسير 
إجراءات التقاضى أماميا ٠‏ وف تعديلتسكو ن المجلس باستحداث بع ض وظائف 
ق مالف وتنظيم شكال هيأ تهوتوزيع العمل بينبا . ففيايتعلق باختصاصات 
محكدة القضاء الإدارى؛ أدخلت فيها صور من ال:-ازعات الإدارية ااتى لى تتناولها 
أحكام القانون القَائم ومن ذلك تخويل تلك امحكمة الفصل فى طلبات التعويض 
عن جميع القرارات الإدارية الى من اختصاصبا الفصل فيبا بدلا من قصر 
اختصاصبها من هذه الناحية على حالات معيئة محدودة ؛ كذللك خوات الفصلق 
الطعون الى ترفع عن القرارات النبائية الصادرة من اليئات الادارية ذات 
الاختصاص فعاف ٠‏ ونظرا لسكثرة ما برد 7 | لحسكمة من القضابا ما يؤدى 
حتها إلى تعدد دوائرها , وتلافيا لاختلاف القضاء ف المساً له الواحدة » ذه_د 
اا بنظام الدوائر المجتمعة ٠‏ 


ويمكن القول بأن الانجاه فى مصر فى هذا الشبأن هو نو ازدياد أحوال 
مسمّولية الدولة وبالتالى ازدياد النفقات العامة لهذا السبب . فقسد صدر مثلا فى 
/ سبتمير سنة م184 القانون رقم م لسنة ١44+‏ 7 . بشسأن التعويض عن 
التلاف الذى يسيب المماق والمصانع والمعامل والالاات الشاتة سنب اكوب 
الذى عدل قما بعد القانونين رقم 0م لسئة 4 ورقم ١‏ أسئة -ع؟١.‏ 
ونص على مساهمة الدولة فى ذلك التعويض مبلغ تخصصه من منزانيتها العامة 


يعادل مأ بحى من الضربية ل شررها نهمس ألا اول عل الاملاك المينية وعل 


٠ ١ واجم سايقا . ص لاه هامش‎ )١( 
. 151417 سبتمير سنة‎ ٠١ الصادر في‎ ١71 الوقائم المصرية » المدد‎ )١( 


0-7 اال لك 


المصانع والمعامل والالات الثابتة . وقدرت حصمة الدولة بمبلغ نصف مليون 
جشه وأخذ نصف هذا المبلغ من فائض حساب السنة المالية 4-19 »و أدرج 
الصف الآخر 2 مبز أ نية ألسنة ,4-15 ؛ وكان يضاف من هذين الا عنمادين 
إلى الحساب الاص الذى فتم بامم إدارة التعويضضات بالبناك الأهلى المصرى 
بمقدار ما تتم جبايته من الضرائب المشار إليها , ولما كان ما تمت جبايته من هذه 
الضرائب لغاية أبريل. سنة 1446 بلغ بوب" مه جنا فقّد أخذ مبلغ 0ع م 
عدا ون لالطو عسات البيقة 66 وز اضنفه اينات التهو ضاف 
المذكور :٠ك‏ أضرف إليه أيضامبلغ ١١511‏ جنيها فسنة ه94١1->4‏ و1ة؟ ١‏ 
جنيها فى سنة 407-1514 . 


عل أنه يلاحظ أن مجموع ما تنفقفه الوزارات والمصال الختلفة تنفيذأ 
لاحكام قضائية عن عو هس و قات عامأة ومصار يف خيراء ا الخ : 3 بناء 
على صلح تم بواسطة أقلام قضاءأ الحسكومة . ليس كبيرا كا يتضح من الجدول 


امم 


: 5١ الى‎ 


ع 
١‏ م سي #وعنةش بء ١ ١‏ * 0 
)0( ألارةء مذ واه ما حو ادم كن الحسداب احتَاى لاسحةوآات المختلة ( وى 0 ضوهن 
«محروقات دوان عام وزارة إلى له ). 
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و ينما 


بينا عند الكلام على تأثير بعض العوامل الإداريةفى ازديات النفقات العامة 
مأ لاخشار القامن الوظائف العسسافة من الاهيه السكميرة » إذا دب العنانة 
باختيار الموظفين العهوميين اختيارا دقيةسا نزيها » وأن تراعى؛ يحسانب كفايتهم 
وهم هادهم العلسة والفنة ؛ لعحضص الصفاه الشخصية ونخاصة ذات القيسة 
الاخصلاقية , كالنزاهة والحرص على مال الدولة كا بحب أن يكون أجرثم كافيا 
عل ١‏ يلجا وال الطرق الاخرئ المدويفة برا ويس » تحك الرقابة علييم » إلى 
غير ذلك ما سبق أن ذكرناه عند السكلام على الموظفين . 

ول تخ المياة الإدارية المصرية من أمثلةمنالاختلاس والتزوير والصرف 
امكو وو شل ن جزءا من ازدياد النفقات العامة برجع [ايها . فالبعض 
ختلس ادفوال القافة دون ترز 9 والبعض الآخر تال يذاك ض ولسذثره بشى 
الوسائل 3 5 يزعم أنه لاشترى بعص الاملاك الأميرية ( و سكيدل معاشه 
و نسسعين فريق آخر كاه الادارى على تحقيق منافع لفن لَه حق فسأ ظ 3 
عل جلب مغسائم 1 ححزإك انتشرت الرشوة بدرجة خطيرة 2 المنثو ات 
الاخيرة فى مختلف الاعمال واللآو ساط ‏ فقل أن يسمسم فتتحة رى أو إنشاء 


)00 المى أجم : 
5602 أ 1اطن2) 510 56أأهداأةأ ماله ل0نه 5مقطااظ ,1ه ,ووعرآ 


ب(1918 ,معقعقطنت ,بجعم انوع ]1 
01 5ختع22ع1ظ ) 1غ" أذ أن أله “1 قدو عستاطاء015 18 غه 16م م1 ,.5-.57آ ,موود 


1940/١‏ نم5 بجع ]2 وه1غة 01511 الى 6 11دان2 
01 خأدعتمعاط) وحن أو نسم عيرم 85 03211526[ ,1ه .2 .3122 مه .11.0 ,1610 ج11 
,1501 نم78 ,تلقث 116طند1 
أب افيي فك 5 ومريت غالي » الأداة المهكرهية , التأهر: م ه94١‏ , 
بر ديوان أعاسة عن المسات الختامى للدولة , 


32 


مصرف أو أن تقدر أثمان العقارات المنزوءة ملكيتهاء أو تصرف المستندات 
الرسمية » أو تعطى الرخص الضرورية» إلا بواسطتبها» م ؟ أن مجالها منسع ى 
المقاولات والاعبال الكيرى ٠‏ وهناك مكاتب للتوظ.ف قسمت فيبا الرشوة 
فئات تنبعا لدرجات الوظائف وقيمة العلاوات » ول يقف الام عند ذلك بل 
تعدى إل القرق فأصبح كتردق اده اما رتشون» وتمسكن هذا الداء 
فق |القوين:و اعد صبم عقي-دة لدى الور ألا سبل إلى إجاءة مطلب أو تحقيق 
حاجة إلا عن طريق المال إن عزت المحسوبة ؛ وكثرت الاستهانة بذلك ٠‏ وما 
ساعد على ذلك محاولة [خفاء :لك الجرهة محجة أناختلاس الموظفين ورشوتهم 
00 بالنسية لسكبارثم وكعة عار جب ألا تذاع وقد كون الدانع إدات 
الجاملة أو الإبقاء على بعض العلاقات الشخصية . مع أن ضرر هذا التسترأ كبر 
من نفعه» لآنه يعطص مثلا سيثا ويغرى بعض ذوى النفوس الضعيفة بمحا كانه 
ما يشجع على الرشوة , وكثيرا ما تخى ج راثم ١‏ الكيار فى حين. به اخذ الصغار 
ويشهر بم ؛ مع أن ما أن الصغار عادة أحمّر من أن بذاع وفى حين أنجناية 
الكبار هى الى تضرب أسوأ الأمثلة ؛ ويعمد فى الغالب لستر جراتم الكبار 
إلى النقل أو الإحالة على المعاش وهذا تصرف خاطىء طالما كانت التبمة قائمة , 
إذ تج إقامة العدل ولو بإعطاء بعض الدروس القاسية » فببذا تحفظ 
اهو ال الدولة: ٠‏ 
وقد كشف ديوان ال#اسبة فى أول تقرير له وهو عن الحساب الختاى للسنة 
4# 2 وق 0 التالة عن أمثلة عدة » فقّد لاحظ مثلا تشابه اشهيات 
الموقعين على كشو او ر عمال مصاحة الطرق الذنيعملون ى إصلاحطر ا 
تضيرت السو لس : لنت عق الوقس هده البصيات لا لإمهام خصو حل ء 
كا تبين أيضا أن القوات المرابطة صرفت هبالغ مكررة 0 الغير كات أو 
المتعبد.ن لقي امنا يدل عل سو هاءتار الموظكق. ين من الوجبة 


الاخلاقبة وعللى ضعدف الرقابة على أعباطم ؛ ولا كك 5 أن إلقياء ديوان 


7ج لس 


الحاسبة قد سد فراغا من هذه الناحية و لسكن لا بزال ثمت بعض النقص ف الرقابة 
قبل الصرف وأثناءه وهى على جانب كير من اللآهمية , كذ لك تنبغى إعادةالنظر 
فى قواعد انحاسبة العامة نفسباوإدخالالتعديلات الكفيلة بتحقيق تنظيم الحسابات 
ومسك السجلات على أحد ث !لطرق وأدقبا وأكفابا منع الاختلاس والتلاعب . 

وقد طلب ديوان الحاسبة فى تقاريره ع نالحساب الختاى أن يشمل ذلك 
الحساب بسانات عن الخسائر التى تقع على أموال | لمحكومة وعتلكاتها سيب 
اختلاس أو إغمال أو طوارىء أو غير ذلك من الاسباب ٠‏ وما يتم فى أم كل 
قتا وزوقك أ حك وذادة المالية حث الحوادث المالية التى أبلغت ها طبقَا للاحكام 
المواد وبووعىروسبيم من اللا نحة المسيالة للسيزانية والحساباتوالى ترب علمما 
خسارة للحكومة » وذلاك فى خلال ستى 44:؟١-ه؛‏ وهع4١1-ه:,,‏ فبلغ عدد 
حوادث سه 40-١944‏ : /ا١٠١‏ حادثة وبلغت قبمة الخسارة فنها 11 جء: 
منبأ ب0؟ حادثة اختلاس بلغت الخسارة فيب ه85م١٠١‏ جنيبا » من بينبا حادث 
واحد ارتكيه أن امس تخد مين 1 حسابات حكندارية بولس مصر ء بلغت 
قمة السارة فيه 54مه ٠١‏ ج وقد حصل من حوادث الاءتلاس اج 5 
الحوادث الباقبة وعددها م حادثة فتشمل حوادث إهمال وسرقات وتصادم 
وشفاءا تقو :و اخطاء ٠‏ وقد بلغت الخسارة فيها 556 جنيبا حصل منبا 
جنيها وتماوزت المحكرمة عن 489 جشباأ ؛ و بلغت <وادث سنة 
ه ١. : : 5-١1‏ حادثة منهأ باع حادثة اختلاس ؛ بيلغت الخحسارفسا مب.م 
جنيها حصل مترأ ١190‏ جنيها . و +ه حادثة أخرى قيمة خسائرها؟. هم جتيبا 
حصل منهأ 490 جنيبا وتجووز عر# /او جنيها » ومعظم الحوادث وقعت فى 
وزأدة المالية (7؛ حوادث اختلاس ووم حادثه أخرى فى سنة .ع؟١_هع؛‏ وب 
حوادث اختلاس و8١‏ حادثة أخرى فىسنة ه4١-+:‏ ) » وفى وزارةالداخلية 
(محوادث اختلاس وه١‏ حادثة حرق فدنة 45--ه0: و <وادثاختّلاس 
و50 حادثه أخرى فى سنة ه4و١_بع‏ ) .1١‏ 


جتامطا ا اناا تقانا نت نتاساحاطانة اناطناناانء اموا تحبا سس 
(١)وزارة‏ الى ابة» مذكرةايضأ حيةعن حشا ب الدولة تاي السنة الما لم453 ١١لا‏ ؛ ص مم عم 


ب 50ج لد 


الضغط الساسى للجماعات١١‏ 

الانقاة 1ن "ارضون أسان ضاف الشقاف العامة تعض الول 
0 نماءات الختلفة التى تسعى وراء مغانم خاصة كجماعات المقاولينالتطالب 
ارق افشل وو كتو فووا أو ينان أمصافالثتلاك اله الى لال 
بتحسين الطرق » وكجماعات الموظفين الى تسعى وراء زيادة المرتات.؛ ا 
ذو 0 عدد هذه اجماعات فى الولانات المجدةاخن فى الازدادو أن عملبا 
يشمل كافة نواحى النشاط الحكوى . وأنكل واحدة منبا تمثل جزءا من جموع 
عاض وان حسنة التنظيم والقويل , ولا مثلون يخئى المشرعون ورجال 
الإدارة معا رضتهم» وعثاد هذه اجماعات 0 تلخص ف «١‏ عش ودعالاخرين 
بعيشون » قنسعى كل منباف الحصو[عل مبتغاهاو لكنبا لاتعارض مطالبغيرهاء 
وقد تشمل كل جماعة عددا من دافعى الضرائب ولكن ما رحه أعضاوها من 
تخصيص جزء كبير من النفقات العامة لآغراضهم يعادل بل د قدير بو على ماقد 
بشع عليهم منعبءالضرائب الى تدعو الضرورة إلى فرضها أو زيادة سعرها . 

أما فى مصرفلم تتكون فيا بعد مثلهذه اجماعات بالسكثرة المشاهدةفى البلاد 
الأاخرى ؛ على أننا نذكر عب سيبل المثال لما قد تحدث فى المستقيل ماوصات اليه 
جماعة خريج الجامعة من زيادة نات الموظة.بن المتخر جين ف الجامعة 


ني 


)0( المرامع : 
65 [8صنتمول سدع اععف طغناه5) ,ع"151-جعء12155 320 512085 ع«رودعم 5‏ .11.8 خأ 
178 ,01215 معط 
-15متصسصلة غ1[طدط2 02 5أمعصعاظ) وعم دمعع ع0 5غ6غغاص! 5ع 58ت لوضلمْ , كذ رمومء5اعر] 
1313 رط :10 ككع لل 5م 1ه 


م 6 نروك 765 ,عع مقصاط عللطسط أ 11١‏ .ماس (؟) 


سحا 5ع سد 


ربط المرتب بالدرجة العلمية الحاصل عليها الموظف » بقطع النظر عن نوع 
العمل الذى يقوم بهء ما أدى إلى زيادة اعتهادات الوظائف . كا سبق عند 
الكلام على العوامل الإدارية التى أرْتف ازدداد النفقات العامة » وما قامت 
به عضر ختاغات؟ | اوطقين كالمترسين والمتنسين هن ضخط هل , المسكومة 
أتيحسين حالتهم . 


اكاك 
الف الورك 

لاشك فى أن وقوع الدولة بين جيرارن أقوياء ذوى مطامع جغرافية , 
أو وقوعبا على ممكز رئيسى للمواصلات البحرية والجوية » أو وجود مواقع 
هامة للحركات العسكرية بأرضبا من شأنه أن بزيد نفقاتها الحربية وبالتالى 
نفقأتها العامة . وذلك لاضطرأرها إلى الاحتفاظ بيش قوى حسن الاستعداد 
دانما » ويلاحظ أن أزديادالنفقات العامة لاينشأعنالاستعداد للحري فحسب » 
ولكنه ينشأ أيضا عن ضرورة إصلاح ما تخلفه الحرب من أضرار للأفالي 
المجتاحة ؛ وهن ضرورة منح معاشات حربية » وإعادة إنشاء القوات ار بية: 
كا أن الحرب الخاسرة من الأسباب الى تدفع إلى الغلو فى الوطنية ماي دى إلى 
السعى فى الانتقام . ومما لاشك فيه أن إشعال المانيا نيران الحرب العالمية الثانية 
كارب سعيا منها للثأر لما نالها من هزمة فى الحرب العالمية الأ ولى . 

وأن مركر مصر الجغرافى » ووجود قناة السويس بأرضبا » وهى طريق 
رئيسى لمواصلات عدة من الدول القوية كان حريا أن نزيد من نفقاتها الحربمة 
كثيرا » وقدكان السبب فى احتلاطا » وسيكون بعد ذهاب هذا الاحتلال سيا 
قُْ ازدياد نفقاتها الخربية . 


ّم م / ١0 ٠0‏ 
البا با سب 
أثْرْ تقدم الفنون الحربية فى ازدياد النفقات العامة 

إن مو شع مر الجغرافى ف ملتقى عذة طرق عالممة هامة ٠‏ ووجود قنأة 
المويين اراضها ٠‏ وطول شواطئها ء وقربها من بعض الدول ذوات الأاطماع 
نفقات حر بمه طائلة 1 وأسكن المركز الخاص الذى وجددت شه مصر حى عقد 
المماهدة المصرية الاجليزية قُْ سنة كثلاة ١‏ )2 وى بعدتلك المعاهدة جعل هس 
أذ تنوء حورص 05 النفقات الجر ب.ة كغيرها من الدول 3 ىق ممه ١4.5‏ مدلا 6 ينمأ 
ف تلك النفقات لستعخرق مايشرب من (صف ميزأ نية ريطانا العظمى ( وثلث 
ميزا نية المجبيانا ٠‏ و5 را من ميزأ نية فوليهأ و١"‏ اي من ميزأ نية إطالنا 
و١1‏ من ميزانية الفسا وامجر »كانت نفقات الجيش المصرى فى تلك السنة 
لاتتجاوز 6 امن النفقات العاف ( وكان عدده لا تجاوز هده | دعجب : 
ف دوين َك عدد الاهالى لد تراد بلغ وفمسك مم5 رجل 9 ٠‏ 

وقلة ماينفق عل الجيش كانت تستازمها أيضا ساطة الحمحكومة المصرية 
احدودة فى فرضالضرائبٍ حت إلغاء الامتيازات الأاجنية . فلو أن مصر 
زادت النفقات الح بية كغيرها من الدول اترتب على ذلك نقصان ما ينفق فى 
الوجوه الاخرى الهامة والضرورية لتقدم البلاد ٠كالتعليم‏ والأشغال: العامة 
57 


. الجزء الخاص بالنفقات لخر بية‎ ١5٠08 تقرير اللررد كرومر عن سنة‎ )١( 


13/8 عب 


لهذا لم يسكن لتقدم الفنون الحربة على هالية مصر من الاثر ما كان له على 
مأأمة الملاد الاخرى ٠‏ وبضم هذا من تصهح امفات ازدياد النفقات الجر بية 


الافقات الحر بم لأس 


بلغت النفقات الجر بة فىسنة «لمم : 55الاهة جدمأ (أى للسمة 5 ,4 :0 به 
من جموع النفقات العامة ) ؛ ثم زادت فى سنة 1885 إلى 4483 ع جنب ( بنسية 
٠باده‏ بز من النفقات العامة ) ٠‏ وارتفعت فى سنة 89م 1 إلى دبيىة ١٠م‏ جنبا 
(9:09ب/ز من موع النفقات العامة ( شم هيطت يعد الاحتلال اأبر يطاق قلغت 
4. ع سمب جددماً فى سنة عملم( ) يضاف إلى ذلك مبلخ م. .ل جنساأ نفقّات 
جرش الاحتلال 8 وضعت عل عائق مصر 51 جعل مو 2 النفقات الخر ةق 
تلك السنة 14> مم جنيها (09/ بز هن جموع النفقات العامة) ؛ وبلغت التفقات 
الحربية فى سنة 186 : 70/0/17 جنيها ونفقات جيش الاحتلال 84141٠١‏ 
جنمبأ فحسكون رع النفقات الحربة لتلك أأسنة مه لام جنيها ( بأمنية 
لاباد بز هن موع النفهات العامة 0 


)0 الأرقاء الأنكورة ع دن احوان العدرى وهى تالف عن الواردة بالاحصاء 
الستوى الماء . وقم إلى تقصيل اانغة أت ار بية 53 نكادى افنعاات: اد كبر على التي الا ى: 
نغة ت نظارة آخربية والبحربة » نفقات قلاع الخجاز » نفقات «عماحة خفر الس_واءل ( وهى 
واردة فى أنيزانة مء نفقات مصاحة اخارك 6 وقد اسستصوينا ضمها الى اانفقات ار ببة حى 
نسدقيم القارناهم السئوات ااتى ضحت ذها تلك الصاحة الى وزارة الحر بيآ؛وهىم:51 07-155 ؟ 
رنمنة تعة لم دن والنتاك القالية )قاوققا هري المون السكرى ( المدياتالغرية): 


السنة الحمرية والبحرية قلاءالحجاز خفر السواحل حرسالممل الواردبالاحصاء 
8م ١‏ لحر يد 7 15 5+ ١‏ 2 


* +" 

مما 1خ 27٠‏ لأكةم 2/555١ - ١غ: ٠٠‏ 
ملم ١‏ ه امام لم ا _- ١:67‏ 558لا 08 “5م 
اث للم ١‏ كفلا 5٠١"‏ لالم 9 ١5+‏ ا +١551_*م‏ 
خم ٠ ١‏ ا ع ؟ 8للاه ١5.8‏ ب 5 /ا” الام 


أخذت النفقات الحربة بعد ذلك 


عد ب 


لسر بالجنبات المصرية ( 0 5 


بسسنامي ساسساسسسبب باساساسسسمر سمس سما سسس بسب سسسب سس سنا امات ١‏ مجاه ناس« اموس سوج موسوي | جشسات مسج سس سس يس سس سي ١‏ وب سس سسسب يي سس عي يي سس سس ١‏ ميس ميس سيج سمس ييه 


ل 10 


تنمو موا بطيئا 5) يتضح 


. النفقات الحرسة من سنة ١/6‏ إلى سنة 86م ١‏ 


النفقات ار 4 


نل 
221 
15 
1 
0 


31 
ا‎ 
0 
١0/5 


٠ ا‎ 


١ 
0718 
01 
امه‎ 
5٠ 


اليا ده 1 النتقص 


من السءة |ااسأ 4 


اليك 
١5/87 5-‏ 
-4؟ ١‏ 

مقف 


من الجدول 


الأديك 
ويا 
6205 
141 
1 


4# : 44ج لتءو ضات »و85 اج ننفقات لطنة التعويضس ات 6 وه٠5‏ 15 يّ 
نفقات حماتها الحسكومة لدنم أمان المواد والمن التى اسدولى عليها الحيش الثائر . (؟) في سنة 
١45‏ : ١ماذه‏ ج ننفقات تحملتبا الحكومة لدفم اتمان المواد والمن التي اسستولي عليها 
احرش الما .+ 


00 الارقام المذكورة المدول واحوة من المننات المدوئىي ودن الاعفاء السذوى العام 14 
وفها يلى تفصيل ما أجلناه في المدول حت عنوان « النفقات المربية 4 على الترتيب الآنى : 


نفتات نظارة الحربية » نفقات مصلحة خفر السواحل »6 نفقات حر س الممل اامسكري» نفقات 


حربية بالسودان ماخوذة مرن القرض |اأضدون ” /ا 6 نفقأت حسافظة سواكن المسكرية 


( بالحنيهات الصرية ) : 


١ 


د 
ده ا 


١ وم/لم‎ 
١ للم‎ 
١ /امم‎ 


١4 
١ 


١" 
١:١5 
م‎ 


ينا 
١هةة١٠1‏ 


حر س ادهل السودات 
لا م" ١١1١55‏ 
17" عام ورداب 
١/5‏ 5 :؛ ١+‏ 
محافظة سوا كن 
م4“ ٠ ١ ١‏ ١د‏ . لل 
همهع”".١ ١‏ موء٠‏ وعم 


لابدخل فى الأرقام المذكورة التعو يضات المدفوعة من القرض|اضمون وبيانبا كالآني: 
سنة هلما : 4+ ١ا١دع‏ ١غ‏ 6 سنة 8:148485ا50" © سنة 1841 : ١514‏ حنيها مصرا . 


السئة 


لسسع سم سه و 


م 


5 4 


النفقات الحربية من سنة ١85٠‏ إلى سنة هم( 37 


نفقات حبش 


الاءحتلال 


ازا بم 3 النتقص 


عن السكة السا بقة 


عرو علديدا 
7 


مسد ا سس سس سور وي 1 لم الووساوت مده «اتحوو؟ :5ج الت ووو ك1 و31 لعارر بسحف طلز مم12 :مالللا تيو ين كز ريلد ١.١‏ عسطمس سملب سس بعس سامسيزوس يجش سيوج صم ماصيي ‏ 
0ك 
“اا سجرج سب حسمو لاقيو مرورو7نتمس ات 717 1 
14 


ممه 
05 
الك 


2 


مايه .> 
١‏ 
00 
| 
م 
11 


51 اناه 
"5455١‏ 
لضفن 
8" 
5" 
"0551١‏ 


ار 


6 الأرقاء المدكووة «أخوذة دن الحساب العموهى 4 وق.مأ بلى تفهيول م أججلناه قُ المدول 


تحت عذوأت « التفقات الخربمة 4 : 


السنة 


١ 5+ 
١55 
١ 55م‎ 
١8955 
١ 55 
١ 56 


نظارة المربة 


ل سن 
.٠‏ "اع 
575م*؟ 
ان 
ىلل يف 
4 ةب 


خقر السواحل. درس الدمل يحانظة سوا كن 
2 4ل/ا +٠٠ ١6‏ غ#/ 
© 511 5غ" ٠ ١‏ + +2 
355 مغ ١١‏ م 
اا م ٠٠.٠ ١٠ه +٠‏ غم 
«لّى ‏ م //ا ؟ة” ١‏ ٠ه‏ .عق 
4+ كلم 57 -ه 89م 


ضمت نفقات حرس العمل العسكرى الىنفقات نظارة الحربية ابتداء من سنة 9٠وم١‏ . 


عد 61/1 
وأدت إعادة فتح السودارن . إلى زيادة النفقات الخر بية؛ وإن ل يكن 
هن لمعيل تدك بل ثفقات اأعملئات الجر بسة بالسودان بدقه 5 


وقد كت النفقات الخر بة منذ سنة 5ةم! حىسئة .و كلاق :(بالجنيبات 


النفقات الحر بمة من سنة 5م ١‏ الى سنة وويم/١‏ 


حر 

نفقات ل ين الزياد: أو النقص | »© 5 

١ 000‏ | 00 أ 5 1 35 9 8 
! 4 فتمأ ب لي مه اللاءحتلال 2 3 عن السئة السا بقّة 0 ع 
م 


ئززز ‏ ز 0 ا ل 0 
2-2-5-5 ا 2 0 21100 السسامسوس رو سس سس و د ممص | لسست 5130ل سبنتد و سس سس جني سه افهه71اتت االالسوور سو ١.‏ تنبت مسبج سسسب سير 


كقما |آل/الاءا١٠‏ | هد لمعم أككقءذه |١١45| ه٠هكخعم ١١‏ 
8 441" هخ كلكا - ا لأركة؟ |١إأمىما‏ 
لم أعخخ 5م | هلدعم أاخء م41 ه81 اتكام 
84355٠0 4‏ | ه5"مغئم |5186 كلاه الماص م 


)١(‏ الأر قام المذكورة بالمدول الخو من الأساب اأع.وى. وفها لى تفصيل ما أجلناه في 
المدول نحت عنوان « النفقات آخر بة » على الترتيب الاي : نفقات نظارة الريية »© نفقات 
مصادة خف رالسواحل من المزائية ومن الاحتراطى العموى © نفقات#افظة سوا كن العسكر ية 6 
نفقات عسكرية لاسودات ناثشئة عن عدز أبراداته »6 «صارهف بناء تشسلاةات بالسودان 


أخذت سلفة من الاحتياطى الخصوصى ( بالمنيهات المصرية ) : 


السودات 
السئة نظارة الكربية ذف رالسواحل تفقأت حر بة محافظة سوا كن. 
كةم١ا ٠‏ ؟/ا 2*5 ككوة هعم هلمن ١8م‏ ؟ ٠‏ هه ةل 
/51م١‏ 7غ“ 15+ ؟ة٠لم 6.٠٠٠ ٠٠.٠‏ 
5م ١‏ ان ف كهء*مء١٠١ "١٠٠.٠‏ | مه٠+4ق‏ 
_- بنأاء تشلاقا ت 
١6‏ “هم ؤ ذه ١8م‏ ههع١6م؟‏ ا .به 


النفقات ار بمة لاسودان ف شاه ١855‏ أذذت من الاحتما طىالأصودي 4د 3ة 4 وق 
مسئة لإةم ١‏ الدممر و ذات الميسكربة لدي بة دنقلة . 


د الا - 


النفقات الحربية ممر.. سنة ١٠.٠.‏ إلى سنة وه(" 


0ك 


1 
٠ 
ا‎ 


١‏ الإادة أوالتةقم ا 

5 1 قات حاث ٠‏ ل أده 42 ا 

اأسلاة لنفقات أح ةا 1 > ما ألكمء ع 3-2 4 ع ْ 
1 0 الاحتاول 7 >ؤا إعن السنة الساءقة ١‏ 


!8 ٠. ٠ 
اا‎ 
للها‎ 
١٠. 
ا‎ 


ٍ 
أ 
ملل 0 

ظ | 
اسم ظ هخم أل ثبازؤة | سللم !دا 
اهكلم ا هزعم أكمءةتم | -هفكه(زه 
ا ومسي ا معلوم | كدروب | ٠ءأإطاه‏ 
185 | 3850م |[ وكام | 5كلءه 


ملأعكهب | هعلموم :1م 14 ؟ 


٠. 0 0 : 5 .1 0‏ - : 
)1 الأرفاء لقره بأحدول ما حوده دن أحساب الممدومى وضءأ الى تفصيل مأ اجلناه 
في أحدول حت عنوان « النفقات أأر يه » : 


2» 


اأسئة نظارة آخر 4ه خفر السواحل نفقات حر 75 06 قشلا قات 
8و1 لولااومع 250006 2 00 
١5٠١١‏ “ا + 2 23 * خ ١ ١86‏ ؟ذع+ه ممم لأكء ثاآ ١‏ 
١5+ !'‏ + 5 548+ غ75 ١! ١‏ 4ه ”7 0 ١59‏ 
"لا 8 ١؛‏ 55!ا 11 “و5 ن + ١ ١ "56 ١‏ اه 
ا اللن ب ال ١ه ١ ١":‏ " أذولم ١ ١‏ اكلم ١‏ 


1 


لشمل لفقات خفر السو ال لسنة 1٠*وزاه‏ 


ع شقد ده من الاحتياطى ولشكة ١ 5*٠‏ 
مله + >2 سس 
5-3 د 


هن الاحتيا طى أ ييا . 


0 1 لد 
وفما ل أن النفقات اديه أثناء الملة من قة ه٠١‏ حى سرئة اه +١‏ 
حيث كانت النفقات مقسمة ان نفقات اعتا دية و نفقّات خصو صية و نفقأات 


فى الاسرائل ١‏ باللشبرات فير 0101 


خر 

ا .| نفقات ىك 1 الزيادة أوالنتقص | له 2 
[أمنه* اد 3 الل 4 - / 5 م 5-2 1 
ذ السسي ع ادا 537 . ]ين البقة الساءكة | ديا 


000 


منهز أبودئهم أععوبة ابحفومة | كوصيجحة الب 
|٠١14 ثا/و٠١‎ 184555١ 5‏ /اة 5/اة ١‏ 11* 
محر أمجئبوءزا وعصبر أكرركورا معبسسر أهمهوب 


)١(‏ الأرقام للذكورة بالجمدول مأخوذة هن الساب الممومى. وفيما بلى تفصيل ما أجلتاه 
فى الحدول نحت عنوان « النفقات الحر بية » على | اترتيب الانى: 

)١(‏ مصرونات نظارة الاية ؟ الاعنتادية وللفوسية واماخوذة هن الاحتياطى» وتنشءل 
معيروفات بناءقشثلاقات بالسودان 6 والمصروفات الواردة والند 60 من الفصل )١(‏ من الفررع 
)٠١(‏ : « ادارة ومالية الأقاليم وامحافظات © من الميزانية . 

(ب) مصروفات حفر السواحل الاعتادية والخصوصية وألما خودة من الاحتياطى 5 

© مصروفات السودان المسكر ية ادا تحة عن غقعدز ابراداته . 

) |) مصروفات نظارة المربيسة 


السئة الاعتادية المصوصية 0 من الاحتياطى عن الفرع ٠١‏ 
هء وا 478 االفيلين +848م//ا١‏ 5-6 
5-5| ه56إةه لو لام اط اعد ١١11/‏ 
لاه ١‏ ؟ه5"؟*1 4556١‏ ل او ين 
السودان 
السئّة الاعتا دءة الخصوصية دن الاحتياطى العسكر 4ه 
و١٠ ١‏ غم" ١١5‏ امل ١48١‏ كلم غلا١٠١‏ 
١5١4 ١١ 895+ ١5-5‏ 507 هوه ١ 81١‏ 
/ا٠ ١‏ هلما ١‏ ع وس ؟ 1 ١‏ لاه ١”‏ 


تشمل معروفات السودار العمشكر ل لسئة ه١٠وة١ا‏ لمم 5 0؟ 3 ماو من امعير وفا تت 
الخصوصية لتعو بض عون الميأ لغ الخصصة لنقليات نظ ره الحرسة بالسودان 4 ومصروقا 4 أسد:4 
5 هيلغم594١١‏ ج لنفس الغرض. 

(2) ميت يمأ ل قات حيس الاءتلال الماخوذة دن الإحتيا طى ( وهيد ا ذلة ضون الرقم _ 


جد بت 


( تابع ) النفقات الحر بية من سنة م.ة الى سنة ١ه‏ ؛ ( 


أ م 
3 6 2 
! نفقأت يش /' : الزيادة أو النقص | ٍ 

١ 0 : |. 3‏ ا خم - 5 5 2 
3 31 3 االادتلال سَ عن السئة السأ م4 00 ِ 
2 


لاه|". 1 | ؤزههله ١!‏ 118590 | لم53 “اب 
ولاه 940ودا ه144 دمء. لمم بابي 
.1 | لم7 اللا | وعهمه١!‏ | عدن 
ه١1‏ | حلمناه؟ ا عزه؟؟م! | 4ه9١5‏ |عهن 
به شاه ! | 18014 ايند 140938 (وهمن 


ا 
ا 
الططح مك 
١‏ ( | 000 3يف 7 ؟ ظ 35 
ا 


يسم ممصي 


حالمودود باخدول ) باخنيبات المصرية : لاء* ١9‏ : غ84١١61هءو9١ا:‏ «لاكلاة 2 وعولء 
المع 91١‏ : فزؤزخ«؟ 4 ازوز: "لازن و١‏ :داعو ورك وت اند ورسم 
و ايوخل من ن المصروفات الخصوصية لميش الاحتلال سوى ميل ١وءه‏ ج في سمة باء و١‏ 
وهو داخل أ يضا صون الركم المو<ود الم 
)١(‏ قما لي اقول 1 اانفقات اخرية ) على الثر تدب ور يالصفحة السا بقة : 
(1) مصروفات نظارة المر بية 


السئة الاعتادية الخصوصية 22 منالا-تياطى دن الفر ع ٠١‏ 
م٠4١‏ 1775 امبرف 55١١‏ اين 
١5+64‏ 587 ام 5ه سس ادنم 
14٠‏ 1014 ع؟ حت لض 
١١١‏ 08 5147م حب عم 
١11‏ 0 4ع" بت ١‏ 
١951‏ شي 0 حٍٍ عدف 
(ب) معروفات ذقر السواءل ( <) هصروفات 
السودارء 
السئة الاعتادية الخصوصية 2 منالاحتياطى ال كرية 
١, -- ١و ١! 4 ١4‏ 
5؟! ١‏ الاعه حسس 0 
ة١؟‏ الادهع١ ٠ - 5١‏ ءلالا١‏ 
١511‏ 1م4١‏ ه5١‏ ئذ-ذ3 ا 
١!‏ //1» ؛ ١‏ ٠5د‏ 5 0 الى ل 


مه 4 ليقف 15 ضعت الى ار ببة 


ع 5/6 عه 


النفقات ار بمة من 7 +41 -ها ةق سوه 0 حمث كفت 00 


عن دشع نفقات اليش البريطافى مأ ( بالجنيبات المصربة ( ل" 


تفقات الحبه ال بأد أو اله و3 
السئة لاد اخربمة البربعا 0 ادو 3 د ١‏ 0 8 
كلكلدة١‏ |+5؟؟؟١(|‏ .معدو( أعور.ودرز | .زوع 0 
لي كالا١ ٠‏ | ه155 اكز | سرإخسسوو الرءرن 
كلكلعلا١‏ |؟كلاى؟ |1١١١‏ ١هل5؛|‏ اااززه؟( | .>زوب أمبسببن 
فده 11550١!‏ اكتمككلز | لاوبصيم إلرمنى 
فلكل-5ا | ١0ح‏ 4ئ5دا؟| ١576ئ(‏ إعكلزلطم | إخربسه أبمةا 
5١-165‏ | ؤكه1؟ا؟] ١596ع(‏ واكم | دإاربىه 5ك 
166-!؟ اككلااله؟| (556١‏ اكححلامد؟ | علورهيلم ربع 
١ك56١-؟5‏ |54١0/51ا؟؟|‏ ١ه؟5:؟|‏ |1ه"ماه؟ | برعسوس مد 
55-166 الم كا؟؟| .ه؟ووز |سم سنح | بروجنه كد 
54-1 ابعص مم اتخ013ه؟؟ | ملالؤالا إكوسا 


! 


)001( الأرقام المذكحورة بالحدول عو فن المفان العموج. وفما سل 'فصيل ف أجلناه ف 
الحدول نحت عنوان ( النفقات ار بدة » على الترتيب الامي : 


نفقات وزارة الحرية » نفقات 


مصاحة خفر السواحل بعد طن ح ما بخص ع به الأسماك منه-أ 6 نفقات «صلاحة الم دود 


( بالمنيهات المصرية ) : 


السئة 
2 
١51916‏ 
١/51١5‏ 
لا ةلال م١‏ 
١51١55 |‏ 
5665 
١6819 +‏ 
١515١‏ 
١555١‏ ؟؟ 
وين 


وزارة الحربية 


لاكلم :5ة 

!5 ”ام 

59002 + 

١5+ 
١71 
١ ها‎ 989 
م.548٠١الغ‎ 
١ ؟‎ :55*+# 
١ م5١95‎ 4 
١ ءقى اا‎ "ه٠‎ 


0 امدق آحل 


و١‏ 
٠ه‏ ؟المرة١‏ 
مس إلا 
وام ل م" 
١‏ 
مودة!ا 
!ا 
04هما! 
١4‏ 
"و١‏ 


مصاعحة ادو 2 


٠ 86‏ ؟١‏ 
لحن ىق 
ايم 
4 5" ه /ا ؟ 
ار فرض 
٠١‏ ههغب” 
لالأا "٠ ٠١‏ ؟ 


5 


وقد هرت ثفقات جيشن الاحتلال بعدة أدوار : فن سئة +188 إلى سنة 
هي كانت مصر تدفع النفقات الإضافية التى استدعاها وجودالحاميةالبريطانية 
فى مصر زيادة على نفقاتها لو أنها بقيت المملكة المتحددة »وفىسنة 6م ١‏ حدد 
ماتدفعه مصر بمبلغ أربعة جنيسات (جليزية عن كل فرد من قوات الاحة.لال 
شبريا بشرط ألا يزيد المجموع عن مائى الف جنيه » واستمر هذا التحديدحق 
سئة م1 حيثرأت الكومةالاتجايزية » نظرا لحالة مص ر المالية » أن تخفض 
مقدار ماتدفعه مصر » ومنذ سنة 1646 بق ماتدقعة مصر 4850 جنيهأ دصر بأ 
بقطع النظر عن النفقات الخربية الغير العادية التى استدعتها العملييات الربية فى 
السودان . وق سنة ١4.6‏ ؛» طلبت الحكومة الانجابزية العودة إلى الاتفاق 
الأرن هارا لعي حال هن اننطو كرا الى او البببيه عل نض + , 
خفضت الهامية الا تجليزية » حيث أصبح ماتدقعفة مصر ١٠.65/اهة‏ جشيه مصرى 
ستوياء بزيادة قدرها 5و0>؟1 جثيبا فى السنة . 

وقد ترتب على حوادث سلئة م. ١4‏ 3 زيد عدد رجال جيش الاحتلال ما 


000 


رفع نفقات هذا الجيش إلى 1١18800‏ جنيو امصر يأفىسته/.9١"‏ 5*.و إلى. ه7١‏ 


جدسها مصريا | بتداء منسنة 140/8 » وبق الرقم الآخيرثابتا حبىسنة 74-١59‏ . 


وقد كان بمو النفقات ال حر بية منذ سنة 9984| ب 90 حى سلة 191860 دم 
كالآف ( بالجنيبات المصرية ) 29 , 


)01( لاف للبا لم 5201 خودة من الصروفات الخصوصة و*ن الاحتياطى 3 راحم سا مها 
ص "اعماج سخ الوا وأفاعش . ا ئ 
١ 0‏ َأ 5 7 7 5 5 بو م" 


. *ليه "تي سه ام 
عن تلاقه ععرشهرا! . 


اد عت 


النفقات الحربة من سنة 8-١99.‏ إلى سنة وم.ه1-م 


م 

اادة | 0 

وزارة ١‏ صاحة خفر مصادة 1 د 7 م - 
الحربية |السواحل | الحدود السئةالسأ يقة 2 3 


واي عه سح سس سس سمس ووب بيس هت | سس سس سس سس سس ]وس بحس عيبي وس سوام صو | سس سب يسم يا ب د اسمس سوم سوم يمة وومف ممع ممصم ١‏ أ إمسسوس سس ع ‏ عص ام سمو سم يسن ١‏ ملاع بوص جاجع مقن« نت عفص طناس جيك 1 


إ 


اتات ١‏ 1/1 ا الأ عتمم 1 أتتكقاز أن تحبا ؟ ادبطوو لم عودد 
مبوة رس دو أنه كوه رأ لوه للزرمةا ل 011 | كك 
ب ل ل ل ل 88م | لوده 
بالق ردم للع كدر عميكس؟ العمل أكجع مص أسزز وز لارارة 
5-8" 5 اللي را/ا؟ ٠‏ لأتكر؟ امككلمل؟| حذزذة | 4لاره 
فول ٠م‏ رجمه 4ر أجوبو كع أحجدعمم أحرية؟ر | هكم | 49ده 
ال بل اا و لزلزم دمع )(١‏ زاده 


ل ل ا 4ب 11١‏ دع 
لاع زوم ممه اكه /اا؟ ؟ أعه" ١‏ 1ك أ١زمزلة!‏ أعدوعم؟ |المّاده 
87 1غ" 


١50615‏ ا د | ٠/456‏ عسرك 
اسه خخخ 61 1ش :85؟ هلال ١؟1‏ اككزهء 5٠١‏ | /ا١55ه‏ | ااه 
ممكة ا تهت ١ه؟‏ لازا ٠‏ كله !؟ | مك١1‏ 5::ه 


ؤ 

وثر جع الز يادة الطفيفة ف النفقا تالحر بية منذ سنة .٠م‏ حىوسئة وميه دسم 

[إلى الغ والطيعى فى حدود موارد البلاد امحدودة » وكثيرا ماكان يلتجأ إلى ضغط 
نفقات بعض المنو د لمقابلة زيادة النفقات فى الءنود الآخر ى ء ممأ ينتج عنه بقاء 
الزيادة النبائية فى حدود طاقة البلاد ؛ ول تسكن الزيادة حقيقية داتئماء بل كانت 
فى بعض الآ <وال ظاهرة ناشئة عن نقسل بعض النفقات من بعض الوزارات 
إلى وزارة الحربية ها أنه كان يطرأ على النفقات ار ببة نقصف بعض السنوات. 


ونذكر عل سبيل المثال بعض أسباب ازدياد النفقات الحربية »5 وردت 
فى مذكرة المستششار المالى ومذكرة الاجنه المالية . 


21/4 سه 

)١(‏ زيادة عدد رجال الجسيش فى سنة م١‏ » زيادة عدد رجال الخسدمة ظ 

اأطنةم ؤنادة عندد ضباط فرق ير الغدال سنة ع.وى» زيادة بعض الفرق 

ع رده افاج ةنكاد قار 3 سقردة الرجانة بيدا اوري ان لقناء 
لاح جديد للنقل المكانيى سنة .199 . 

(؟)ز يادة الأراضى الموضوعة تحت رقابة الجيش سنة ١89‏ ؛ احتلال 
دارفور سئنة 1911 وضرورة الاحتفاظ بقّوة كافية فأ ٠‏ 

(م) زيادة مرتبات بعض الضباط الانجليز الذين يعملون ف الجيش المصرى 
و عدر الشجنائك اللنتري العا دولا الضباطك 

(4) استعمال نوع جديد من البنادق فى سنة +.18 » ونوع جديد آخر فى 
سنة و ووء شراء بطاريات هويتزر سنة ١99.‏ وف السدوات التالية 

(0) زيادة بدل السفر وبدل الاقامة فى السودان سنة م١4١‏ 

6 ناء كنات جسديدة فى سنة 14.5 و/1911 و1954 /:220 وبناء 
اسطبلات سنة ١474‏ 

09 زدادةاءمادا تالمدارس الحربية سنة ١.4‏ وإعادة تنظيمبأسنة :157 ؛ 
إرسال بعثة حربية علمية إلى الخارج ؛ زيادة اعتهادات البعثات الحربنة وخاصة 
بعثات الطيران الحرلى سنة 1970 / ١‏ 

69 إنشأء وحدة جوية حر بة فى السلوم سنة 19574 / د« زبادة نفقات 
الطيران الحرى سئة ١4+‏ / + وسنة 198 /عء . وإنشساء مبان جديدة ى 
مطار ألافاة سمه سوم هت م إذشاء سرب جوى جل بل سنة سه ١‏ مكون م 
عشر طائرات: إنشاء سربجوى آخر سنة ١404‏ مكون مر عشر طائرات 
أيضا . إنشاء الوظائف الضرورية لتقوبة الطيران سنة ه196 / م 

تلك أمثلة من نواحى زيادة النفقات الحربية حى سنة +494 حرث عقّدت 
المعاهدة امصرية الانجايزية ومن هذه الأمثلة يتضح أن تقدم الفنون الحربية لم 
يلعب دور! كبيرا فى زيادة النفقات الحربية فى الدول الأخرى وقد كان تمو 
التفقات الحر بة بعد عقد المعاهدة المذكورة كالأق . 


١ 


و ا 10 


النفقات الجر بة مزذ سنة مو ربس 230 


الزيا ده 5 النقص 


مصاءة خفر م 

السئة وزارة الدفاع انعو ادل «صلحة المدود | تنفيذ المماهدة |القوات|أرابطة| الهمو 6 أعن السنة السابقة 0 3 
1ك؟ؤ١-/ا؟1| ١07145551‏ يكن ١*5‏ | 555ما ب | 1١:5‏ الرارده 
الالمورسمم| (ملامجد؟ | ععمعه؟ | عهرسم | لزرويه 3 اتفلساكا | ةا 10 
55-١5‏ | لاا ؟اة 5107 ابابا "5٠٠١011‏ 0 كك 1 |/؟د؟| 
٠:4‏ | ةللا 51 6 | هللاا 95 6150٠١5 "56١‏ | 2.985" إذهبا 
|5:١--‏ 4ل/اءاهكره 55 1 | مول" ه10١‏ اع اكيت -ع ١‏ 5/ال/ا/ا١1‏ | هده( 
55-251١‏ مه مركن ؟/ابا٠ ١‏ /ا ١‏ مه اببال 0 | راسمس ١78‏ 
5-١1‏ | ©”9:١058ه0‏ اللوش ان 167 ١‏ 1 ؟ |ه/ا4 7١19‏ 5ت" ١٠٠١6‏ 
1494| «ه/اة 144 5 ءا / ١‏ 1 (ه١‏ 0 ول 48 
5ك5:0-4| 1/45" 550" | "الاراره| 86 ١٠١‏ 556 |ال/ام/ا 1 ةل | عاأملم.:” |لازيه 
55-6 ك 161" | ا ١2‏ د ل يف ل 045 65 ١/56٠١‏ 1/5 كربا 


. م8١ نشظر هاهش 400 بالصفحة التااية 6 ص‎ )١( 
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سا دارم سمه 


ويرجع الازدباد الكبير فى النفقات الحربية منذ سنة 78-١99‏ إلى البدء 
فى إعادة تنظيم وتقوبة الجيش » وتكملة وحداته وتحويلها!لىمو<دات ميك نبكية 
والاهنهام بالطيران الحرى وإنشاء اللقوات المرابطة . ودعا إلى الإسراع فىذلك 
اضطراب الآ <وال الدولية فى ذلك الوقت » كذلاك وضعت المعاهدة المصرية 
الانيجليزية على عانق مصر بعض الالتزامات الحربية » 5إنشاءطر قومد خطوط 
عنيد ةا سأثم بدوره فى زيادة النفقات الربة . 

وقدنفذ كثير من الاعمال منذ تلك السنة ٠‏ فرفع مسو ى التعليم الحرنى تعديل 
برأمجه حى تتساوى مع مشلاتما فى الكليات الحربية الاجنية » وزيد عدد 
ااقللة يرو ا فكت مدازتى جتيينة كدرسة اران ادر وسقويدة امدق 
ومدرسة الصناعات الميكانكية ؛ ومدرسة الطيران العليا » ومدرسة ميكانركا 
لظو اق روستارينية البباغية الخو ةدو القيك الباضرات عل التضاط بو الزووا 
تابعة بعض الدروس لمدد قصيرة فى المدارس الحربية ؛ وأرسل عدد منهم إلى 


)١(‏ الأرقاء المذكورةبالحدول ص 475 ماخوذة من ال1ساب الختاهىو تنشمل نفقات وزارة 

5 5-7 5 ه ! 51 200 لمهأ هن سيه * 5 9 .2 ك عا دك 
الدفا ع مصروفات سلا الطير ان آخر فى 8 وتشمل ما تت تدمهيك المعأ هدة المصر وقات الما حوده مررن. 
الاحتا طى وقد سيق يماما فى ص 55> الي ص ١ ١‏ يها مش ) وامصروفات الما خودة من ايزا نيةء 
نفقات القوات المرابطة عن سنة ١515‏ 4 ماخوذة هن نفةات يلس الوزراء . ولا يدرف 

عن لاسي 00000 1. 
ولكنها تشملمصر وفات تنفيذ الجزء العاجل من بر :اس السنوات امس( 45-١544‏ ). وفيما 
53 اثما ع وزارة الدفاع وتكلعه 0 السواحل وفمصلء؛ة الحخدود واأقوات المرا بطة عن 
معم وو اله الطوارىء؛ ومن إعماد الوق جنيهاأمنو > لاطواريء اضاهة أ لا ول رقم 01 
لنة ؟غو١)‏ 


اأسسلدة وزارة الدفاع 0-6 السواحل مصاعة الحدود القواتاأرابطة 
545١1-5؟:‏ ب دع ١.‏ ك3 «! 5486 
اق ٠.‏ 5 
55 دم ركة ١١‏ ةوه هعه لاومء. زه 
ص. خاصة !ه6١‏ م- سمب 645 ١*‏ سه 
54-1١54 *‏ 144 م١‏ باء* ةل غ1 
15-14 ..؟ ها امم 0 سي 


١ 12*65 0 - 0 


3 


حو بارع سه 


الوحداتالخربية اليريطانية للتمرنع| الفنو نال ربيةالحديثة » م أرسات بعثات 
منهم ومن الطلبة والموظفين الفنيين إلى الخدارج التخصص ف مختلف الفنون 
شرح 

وازداد الاهتمام بالطيران وتعزر السلاح الجوى وأنشئت مطارات 
جديدة ووسعت المطارات الموجودة ؛ وأُنشئت فى مبزانية السنة /1949-م4؟ 
دوعو 13 وزارة لمشو الماوان وسيله الأ رماء اطي 

وأدرجت » للمرة الآ ولىمئذ مابزيد على نصف قرن اعتهادات لسلاح حرى 
فى ميزانية السئة 4-1 تبلغ ربو على نصف مليون جيه » وسيق ذلك فح 
اعتهاد إضاق فى مبزانية السنة 40-154 بمبلغ مائة الف جددة » خصص نصفه 
لشراء سفينة وزوأرق [نزال جنودمن الخلفات الام بكية : والنصف الآخر 
لتكاليف قوات قوامبا هه ضابطا ووم جنديا و.ه طاليا . وبا خصص فى 
ميزأ فية سنة /9.41 ١-,/؟‏ مبلغ ...ع جه لشراء سفن و لنشات وكاسحات 
ألغام » و....7 جنيه للمباى والمنشات اللازمة لرياسة كر التدريب 
والمدار سأأبحرية » و....> جيه لشراء أجهزةومدافع واطلحة ار التدووت 
و...ه١‏ جننه لشراء سيارات وموتوسيكلات وفلايك . و...همم جنيه 
لإصلاح السفينة والزوارق المشتراة من الخلفات الامربكية . ومما خصص فى 
منز| ن.4سنة 8 إسيةع مبلغ ودمممت جنه شر أء سفن ولنشات» وام.دء.ة جثيه 
لشراء أجبزةوهدافع و أسلحة: هلي ٠.‏ وأنشئت درجة وكيز وزارةللشئونالحرية. 

وأصبعم من الضرورى إصلاح نظام |الدمة العسكرية ؛ إذ كان النظام 
المتبسع بجعل منبا سخرة جوز التخلص منرا بدفع مبلغع من المال ( اليد لية ) بحسث 
أصبحت قاصرة على الطيقات الفقيرة أو غير المتعلمة مع طول مدتها عن مثيلاتها 
فى غيرها من الدول» وكثرة الإعفاءات منهباء ما أفقدها مبزتم| كأداة فعالة 
لنشر التربية الوطنية » وبث روح النظام والثقافة الصحية بين أفراد الشعب . 


وصدمر قُْ م ؟ أغسطس سعة بع .ة ١‏ اأقانون ركم هد | أسئة 5١/‏ 149 » الخ.اص 


ب ارخ ل 


الوم العسدرة 0, ففرضها على كل مصرى من الذكور أثم الثامنة عشرةمن 
ره ول يف من لا من لم تتوافر فه شروط اللداقة لها والاءن الوحيد 
5 به أ ولابهأ دضة بشروط خاصة 4 والح الا أوأ | كين الاخوة المعحند 
الذى توش لسلمب ال1خدمة ف الجش أو الذى 6ه لامأ ص أهدا نمه 57 
وكان من 6 عجزه نل اصن ) المأدة م ( 1 8 وجعل مزل 6 الخدمة ثلاث 
9- سوآء 2 امنا : 2 امعد رية أم فى سلاح الفتر اف وخنضا إلى 
وأاحدة 1 النسة 1 الطامة الجامعدين وطلية كليات الجامع الازهروالمدارس 
ل لات عراا عبر عبن الآأقل ف المدارس الا لووية أو 
ش فى إلا لا قسام ' الثانو به ب مع الأزغر والمدارس الخصوصة طقا للشرىو طالمينة 
المادة ب 3 وجعات همده انمه قُْ القوات الحو ابطة شيعه ين 9 المادة ١؟‏ ( 
3 -05 لمأ : اول عل تأجيل أ 8 دلقة. ألم لعسسيكنة قت الْسلم للطلسة الس ذكرثم 
واه عل طلبيم مه ف فأخرى حى حسلوا 5 مدي أدات يا" 5 لسر عر 
الداجا ل سمن ' اأسابعة والعد معنن ء وص عل أمكان تأعياة اخ ل مه وفت السلم 
لهم فى الخارج بشروط عاصهرر لاذه + )م وعل 1 إذا سويل د الاخون 
0 أجل ند لاخر م ل كر الاخوة اأساقين حى 2 5 ل هده 
الخدمه 4 عل مأ بلي 2 المادة ع" »6 وسجعل مده الخدمة ق الردف لسسع شذواك 
لمجندين قَْ الجش وأحدى عند سه و و دأد نه ان روا 5 2 القوات 
المرابطة (ام ا التطوع اخدمة ى الجيش ( م ومع ). 
ّ تعتقد أ ل هده الث ستاك ت للخدمة العسترارة العافلة كافية 4 عل ١‏ 
ين بالقنالا الشغالا كاملا نوبأن تكرن:فقة: الضباط وعنف» الصياط 
المعبود إليها بالتدريب كثيرة العدد . مكتملة التعلم » قوية النظام . أما تخفيضها 


ِ , 
إلى أقلمن ذلك كا كان رىألبعض فضار 4 إذ يب هلا حظة اخطاط مستوىي 


42 هه 2 1 .- 
1 العاف نقد مر به 4 |أمدد 8 0 عادر قُ مم ب عر شركة باغ +١‏ 2 


م مجم سل 


العافة العامة 4 وذفدان الروح المسكرية أدى عأمة الشعب ظ م مول التعلم 
السكريعء فقيل وق أن المعارف المسكر ير اذاف صعوية بامقير انه كلا 
أحصحكرة هَ أعتمادهاأ ص الع 2 م الألات 06 5 خدءض م_دة الخدمة بالنسية 
للطلءة زه زمكان يا 7 7-7 0 من در أستهم ٠‏ وتنظيم طر بقة أدا عالق ا 
برد بد تأجياب! منبم 0 بع دن أننظهوا سكل رجو لتهم على الم م بذك 

الواجب الوطنى اليه لعهذا م القوهى, ضع عدم إضاعة 0 عليهم. 

ولا يزال أمامنا الكثير لتقودة الجيش ؛ إذ قد تأخرنا فى ذلك ما ينيف عل 
النصف قرن ؛ وما رحنا فى حاجة كيرة إلى || لعذاة بشم رن الوحدات وتسليحها 
بالا ساحة | 1# 4 وإنشاء مصائع لإذخيرة والاردة” 5 راسة ا عبأ 
ومصانع ات كين ب أأطائرات وصياأ تمأ وإصلاحما ' واخرق الصناعات الكواوية 
والدوانة 5 

أما ملاح الطيران ففوق أن باقى أسلحة الجيش تعتمد عليه» فإن تسكوين 
09 الطبء ى بعل لأ آأرات الجوءة أ افتاه نظر أ لا نساط 5 ٠‏ وصةآء 
جوها 3 أزدحام أأسكان ف مساحات ضيقة 2 لقره ادن والعو أصمم الا قليمية, 
وارتباط حياة البلاد بكثير من المنشات المندسية الكبرى كال انات والقناطر 
الى تعد أهدافا ظاهرة للغارات الجوبة » وضيق وادى النيل بين القاهرة ووادى 
حاقا ما سبل قطع ا مو أصلاات ٠‏ 

أصكرل كك كدب الاههام بالسلاح البحرى وتشوننه نظرأ لطول الشواطىء 
المضرنة. 

وقد وضعت عدة مشروعات اتقوية الجرش تكلف كبامبالغ طائلة » أحدثها 
مشر واع كاف اسافنان ملمونا من اخثيرافق وتفد عل ثلاث ماحل 3 عد 
المرحلة الأولى إلى أربع سنوات ويخصص لطا م مليونا من الجتيوات » منها 
اثنا عشر مليونا لسلاح الطيران » وثمانية ملايين لسلاح المدفعيسة . وعشرة 
ملا دين لسلاح الديايات والبائى للاسلحة الاخرى : 


ل ا 


كانت دراستنا حي الآن منضية عل تعرف أسراب ازدياد التفقاتالعامةى 
جام ا ( وندرس قل هذا اليا أزدياد فروعالنفقاتالعامة أعر 29 ابجاهات الو يادة 
ومداهاء ويقتضى ذلك منا تقس النفقات العامة إلى عدة أقسام ٠‏ وسنعتمد فى 
ذلك على تقسي علداء امالية العامة الإيطاليين ”'", وعخاصةالاستاذ أمبر تو ريقشى 
) [عع81 ملنغرعء موزلا ( 3 لوضوحه ولساطته ا ؛ وهو التسيم الذى 50-6 00 
مصلحة موم الاحصاء والتعداد ف الاحصاء الستو العام مزل سه ا ةل 
ولكنا سنتناول هذا التقسير ببعض التعديل الذى نرى أنه فى حاجة إليه » على 
ماسةو خود فمأ بعل ) وسنكفى بدرامة أيجاهات زيادة الثفقات العامة 2 
+1ة18-ه١2»‏ وأو أ دراسة| حى الآن انف مو جره 8 النفقات العامة 2 
سنة 188٠‏ » وذلك لصعوبة مقارنة أقسام النفقات قبل سنةع ١‏ 5ه ( بأقسامها 


)١(‏ جميع البيانات المذ كو رة فى هذا الباب مستقاة من الساب العمومى والحساب الحتاى 

)؟١( ع 156 .2م ,نأل .تزه رك ,ألسوزعة6‎ 58 ٠ 

198 ,ع تاله1مع ماع اط ه©) عم 7ع 2 ن.رآ1) قاع 1م معط غ88 :1 06 غمع800 عر[ , [آ ,رأعم81 0 
رم ,1534 ,126516 عط 16ل) 1933-31 ناعم جرع لتم ووم أقاط :1 عل غأع85008 16 ,(497-506 .جز 
[2؟؟ طتامطم0 اذ) 193:33 ععزععموم:[ 20117 583111611 1:81 06 غعع8308 ع1 ,(215-264 
1 11مأة ع0 ع8 أ1أهم مع 1052165 ترم ]وز 35 ( 20-202 بصم ,1983 ,1520نن1 
0 1 ه18 لأضسمعامصه ,(33-131 .22 ,181 ,7022185 تع ممه ع أم نع 1نمآ) ,سنك دوم 11 
للد 50 ملعك أأدمء 1لمع18) أعممناء أقعوم لصناء21 01 06118ن ع وصوبونوهء و 1اططنام 
هقاط "1 06 5عذنومغ0 165 عاد م[طمروومة 0 عناك؟ عصئا ,(353-869 .مم ,1985 رأعمصارآ اع 


.1-31 -28 ,1940 .صصع م00 مأم وعم /رآ) ,مع تام ع1 


182 ,كأطوظ ,دوعن 11طنام 685 0656 012551710211502 .خق.1خ ,عومم 


سب م4 لد 


بعد تلك السنة » نظرا لتعديل نظام الميزانية ابتداء من سنة 91١ه!‏ '©. 
يقسم الاستاذ ريقشى النفقات العامة إلى ثلاثة أقسام أساسية : 
)01( نفقات عمومية ( 58غ05061156] 1 
0 نفقأت للآامن العام ( عنوتاطنام غألتنءؤة 12 عنامم وعومعمغ2 ) ٠‏ 
09 نفقات الرخاأ العام (عسوتاطنام 16أئغم05م 15 كنامم د5عدمعمغ26 ) 
أما النفقات العنمومية فنشدمل : )١(‏ نفقسات السلطات العليا وعمدع,0 ) 
) أماط'1 06 165165 مناه ؛(ب) نفقات الإدارة ألما لية 151 لأسلظ )) 
( عتغءمهمة » (ح) نفقأت الادارة العمومية ( علةتفمقع ومللهوماكتمتمسقة) ١‏ 
وتضم نفقات الساطات العليا النفقات الاتية : مات د ئيس الدولة . 
مخصصاتاللبرلمان يا س الوزراء مكتب المستشارين أ الى و القضاق. أقلامالقضاء ١‏ 
أءأ نفقات ف الادارة الماأ مه فتشمل نمأ افع المصاح الآنة : ديوانعام وزارة 
الأ ألية 4 الأمورال المقررة * 0 الضرائب 4 المساحة 4 الامللاك الافوة 4 الماراك 4 
الكماء 4 اشر العام 4 المعاشات والمكافات 3 


و نم نقةأ بك الادما ره ة العمومرة ثفقات مصلحة الاحدصاء 5 والمطيعة ا لأاميربة 


والميان الأميرءة . 


وتشمل تفقات الامن || ماما :)1 نفقات الآامن الخارجى ا 
) لاع ؛“زه) نفقات الا من الداخلى ( ع لاع تفام1 غالبنه56 ).و ونضم 
الأولى نفقّات وزارة ة الدفاع الوطنى » ونفقات تنفيذ المعاهدةالمصرية الاتجليزية. 
ونفقات وزارة الخارجية ؛ أما الثانة فتضم نفقات وزارن الداخلة والعدل . 

وتشمل أفقّات الرخاء ألء سأم 00 تفقات الرخاء اليد 011( 
( عناوأةتؤلام : زت) نفقات الرخاء الاقتصادى(ز غخغ16ض1ممومعط ( 
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(<) 5 رفع الممتوق الثقاف (أعداء 1116م كلع طاء مههاء 6 0 ) ا 
الوك نالك اأصيدة. و|| أ ئمة ثفقات ت اأؤزراعة 1 وأ أتجارة والضناعة و الاقغا 1 


العامة , والمو فلاف أن النا لاو تج مع نفهمات التعليم أ لعام والبعثات العلمية. 

000 يضاف إلى هذه الأقسام الثا لدثة الرئدسية قسم رابع يتناول تفقأت 
اأرخاء الى ( عاقعها فاترةفموهءم ( لتقف م | تسامم به ال.كومة لمر كد بة قُْ 
نفقات جالس المديريا ت والّوالس الملدية واللية والقروية من إعانات وسلئف 
كا يشمل نفقأت المصالح الانية : تنظ كار لرجسد انا نج 1 امن وار شي 
مأه اليزة والجّزيرة » ميأه و[ 07 اليجازى ٠‏ على ماسنو ده فما 5 

وستتتاول فم ,أ بل كلا دن دالا قينا م اريعة الرئيسسة وفروعبا بالدرس 
على الترتيب الاقى : 


١‏ - النمقات الاووف 
الساطات العلا : رئدس الدولة . المئة النشريعية؛ مجلس الوزراء ؛ 
الاستشارةالمالية والقضائية . أقلام القضاياء لجان تعديل العو انين. 
ب - الإدارة المالية : ديوان عام وزازة 1 لبشه لامو ال المقورة 
ثمالضرائبالمساحة. الأملاك,اجمارك؛ الد نالعام»المعاشات 
والمكافات » نفقات متلفة . 
الإدارة العمومية : الإحصاء ‏ المطبعة الأميرية» المبانى . 


؟ - ثفقات الز مى العام 
الآامن الخارجى : الدفاع الوطنى وتوابعه , الخارجية . 


لذ سه الآمن الداخل : ديوانعام الداخلءة 4 الحو لس والخفر 4 الحبي 


وعجر الطورء ذنوان عام الفدوين الاجماعمة 6 السجون 4 العدل 0 


لحن 2 نفقأت عير عادية اه عر - الحرب والطوارىء 


تت 


- نفقات الرماء العام 
١‏ الصحة العامة 
ب - الادارة الاقتصادية : 
-١‏ الانتاج الوطنى: الوراعة » التجارة والصناعة » الكيمياء : 
البترول؛ المناجم والمحاجر » توفير البريد» نفقات مختلفة . 
؟- الأشغال العامة : ديوانعام وزارة الأشغال » الرى؛ 
لكا يك والكروياء» الطصيات: 
ع - المواصلات : ديوان عام وزارة المواصلات» السكك 
الحديدية, التلغرافات والتللفو نات » البريد؛ المواق والمنائرء 
الطرق واللكيارى . 
0 فع الميتوى الثقاق + ذيوان عام وزارة المعارف و التعليم العام 
الخ . .. التعليم الجامعى » البعثات , دور الكتب والاثار الخ . 
5 - تهات الرهاء اكلى 
امجبالس البلدية الخ . . . , تنظيم القاهرة وملحقاته , مياه الجيزة 
والجزيرة وملحقائماء المجارى. 
الفصيّ مالا ول 
مدى ازدياد النفقات العمومية 
تشمل النفقات العمومة »؟ سيق : نفقات السلطات العليا ؛ والإدارة 


الما أمة 4 والادارةالعمومية ب؛وسعدرس معدى ازدياد كل فرع مهأ ف مبحث منفصل 
الممؤ اررٌّ ول 
مدى ازدياد نفقات الساطات العلءأ 


تشمل |اسلطات العليا:ر ئيس الدولة » اطيئةالقثير بعية. اس |أوزراء » مكتب 


عأ ع 


المستشارين ا الى والقضاقءإدار َأقلام القضاء : ونرىأن تم الواان دول 
القوانن . 
' -صصات ومرتبات رئيس الدولةوالعائلة المالكتوديوان رئس الدولة. 
وقد أضفئ ضفنا إليبا ءا خصبا من نفدّات مدرجة ىُ الا بوانت الاخرىمنالمزانية . 
ات دهم جنيها فى سنة 15-1414 ثم ارتفعت إلى >ومبم/ جنيها 
ف سنة 5-١96‏ » فتكون قد زادت أثناءةلكالمدة مقدار 5ه! 0 0 
؟ - مخصصات اليئة التشر يعية ( أجمعية التشر بعية ؛ ََ اليرلمان اتداء من 
سنة 974١-0؟‏ )ء بلغت .و +جنيهافى سنة ١0-1914‏ و ؟. إجهم جنهأ فى 
سنة 5-1446 ع فشكون قد اذك | نا اء تلك المدة مقدار ١١‏ 000 
؟ - نفقات مجلس أوزراء » وقد طرحنا مثها بعض النفقات الى «:تصل 
ببعض الوزارات والمصالم الأخرى , بلغت ١١99+‏ جنيها فى سنة ١١ - ١41‏ 
5 زادت إن "١‏ جشمبأ ف سئه 5-1956 :2 )؛ فكوين قد زأدت أثناء تك 
المدة مقداز ١٠م١‏ 0 
؛ - نفقات مكتيب المستشارين أ الىوالقضاقى» بلغت 6 ٠‏ جنا فى سنة 
١5-65‏ و5؟١51"١‏ جشيا ق سئ؛ة 0ه دا يس ومى أخر سنة جد بأ هذه 
اللفقات مدرجة بالممزانية إذ 9 هذان المتصبان بعد ذلك , قدكون قد زادت 
فى تلك المدة بمقدار >:4ه بز . وقد بلغ تمصاريف التصفية 1074 جنبا فى سئة 
97 م9 و١١‏ جنيها فى سنة /م؟١وم‏ , أخذت من مصروفات ديوان عام 
وزارة المالمة . 


7 نفقات إدارة أقلام قضايا الحسكومة؛ بلغت ىع جنيبافىسنة ١-١514‏ 


وأدتفعت إلى .5و١‏ جنيها فى سنة ه54١-+:‏ ؛ فتكون قد زادت أثناء تلك 
المدج عقدار 00 '. 


سج سدم ص ساسج 


١ 7‏ اج إأه 5 . ' : 00 4 
)1 أ 7 2 اأعشر ي كك الدب أكون المذءكت وز ر: هذا ا مبحث وفى جيم الما حث ألما أية *آر ب 0 


ب 4ق8ع سس 


؟ - نفقات لجاأن تعديل القوانين » وردت ق المزانية ضمن نفقات 
وزارة العدل(الجقا نية) أبتداء من سنة !هم وقد بلغت باه جشبافى تلك 
السئة ثم ارتفعت إلى +هم4١‏ جنيا فى سنة 55-194 

وإذا ترّحكنا جاننا تفقات المستغارينالمالى والقضاق ا فد 
القوائين لكأن ترتيب فروع الساطات العليا تبعا لدرجة زيادة قات كلا 

الميئة التشريعية («,..م /:) » أقلام القضايا (554/:): مجلس 
الوزراء ١8٠١(‏ / )رئيس الدولة (5:>ه١‏ 0 . 

ويوضح الجدول الآ نفقات فروع االغاطاف العنا أثداء نامع سيحة 
و - هو حى سنة ه446١‏ - 5 ( بالجنيبات المصرية ) ..١!‏ 

نفقات فرو ع السلطات العلا 


"1 


, 2 5 1 سي 
السبنة عت 5 23 8 اع و 
ا ل ل ال ا ال 0 
9 3 2ت 0 1 
ةزه ١‏ أنلدهنع! عصنع أحسمرزالظة ١‏ ز لسنر ا - | 184165 
00 ال 31 ليسي اند تش حم | نفلك 
دنه دبز أبصدبيوس! ععمعم 5:0 ١‏ لأحلمة |50١1|‏ - | 451518 
بالتقإصهما |ةة:؟١٠خى‏ ا رللاع؟ ١١١1173‏ عوقعبن الجةبم| - 507/١284‏ 
١5-144‏ أده 1خ "الاه ١1‏ للع لاف جب اإنمة؟| - 515558 
5١-18‏ تلمقةع! .عمسم انقبظ ةا تل | ع 0 10551515 
51١-1٠‏ بارا حمعوم ات 1 مه 45د - ا كثداكم 
الا ح؟؟ العراكة/ا ١1١58‏ سدطة رأتزن«ه األم١زلهودا‏ - | ؤأاه1؟4ه 
4-"؟ مد سحا مععسم أحجبع م١‏ 1لا الاقفد | - 5١65‏ اكلا 
اع" ةلا ع: 7٠١:‏ أزهة ١/١171‏ ابرقم ا ع | هرك 


)١(‏ وقفئا عند سنة 435-1١954686‏ لل جد نوما فنا ختادي نشراله وزارة المالية عند طبع هذأ 


الياب هو حساب تلك السينة ء أما الحساب الختامي لشنة 4-١545‏ ثم تم أعداره كله . 


9 اخ اج 0 ابم 

السنة 0 0 - آحْ 0 3 المجموع 
50-5 ننه ممه نه رازه 5 ألوبالم | ل |المع.4١!‏ 
5 611١ل‏ ه5١٠‏ زة 55" للكاء:/الاة | -+ل إهكا؟!١١‏ 
ا 6 ل 
ا بار اااره تراه جوسور اهو جر جما 1 اية |ا ١1٠١8‏ 
لد سا اح فك فاح لت لي يفك | 2م ا تنستئلنء 
7 إخت/ 111 ه07 ع الامك ما( 
ةل أءمة 1 اواو وض ١‏ ب |١؟نه؟١|‏ 
ا ف للك ا ا 52 اللكيشك 1ك 
تم ملم - إأ١.لةغعه‏ 
ا ل ا ا للا 0200 06 رشك 
5ت 1سه؟ 1ه 155511 ٠لزلاه‏ أإه٠١فاءت”م‏ 
5-6 ؟ الالا ا ك١‏ اكه أقق 15/1 مادق زأدبا: ؟ [إززله؟م 
كلتلا الع لال 511١111‏ المه تلم 
شتدسين حسف لفك 1 ال )| 22 الففضناتا 
ةك أء اوباغ لو لدم د أحده١‏ لم1 أكم4ئ4ء» 
تل- 2 الالال واس ع إل سرك وعم أمه«مل4ة 
41-5 شام او./ا 1 إبلده..٠(أه>؟‏ إ[كاذمع/امم 
145-1١‏ ال م إمهرياة (٠.‏ |/اة ١541م‏ 
5-667 ة170 1515 ع الركمه١٠‏ كلما |١ه>‏ كمه 
54-14 ل ونا 3 0100 اساي 6 
502-14 سيور مار يقر 0[إه.٠50151همة8“‏ |؟هة55”١٠٠‏ 
55-9 أتفخ ا ١‏ ملم سد [إللكة؟ دهم || 1ن" 


العلما 


امس سسسوبمهاببسبسسسسسسسسب سرس 


600 أدرحت اعيافاة 0 1 
المأهيات » أنظر ص #ل/ا 4ن 


(؟) سنة 87١995‏ هنا وفى 1 المداول اليه دن *لاثة عقر ر شهرا 2 


سالي والقضا أ أسحة 4ه ؟ ا ق أعسمادات 


5 


١ 0‏ لثالى 


مدى أزدياد نفقات الادارة المالية 
تشمل نفقات الإدارة المالية نفقات الإدارات والمصالم الآنية : ديوان 
عام وزارة المالية ظ إدارة دوم ال هوال المررة وملحقامما 3 مصل<ةالضرائب» 
عاد باجام اع اللبادكه للب ساي اهنا ان ادن اليا 
المعاشات والمكافات ؛» ددوان الحاسية » نفقات مختلفة . 


5 


١‏ - نفقات ديوان عام وزارةالمالية» وتشول جزء! من نفقا تخدمة الأقاليم 
والحافظات منذ سنة مب«ه؟ ‏ +مء وقد أضفنا إلمبا نفقات اللجان المؤقتة فى 
السنوات من .9و١‏ - ١؟‏ حتى م؟و١ ‏ 4؟ :6 أضفنا إليها فى سنة 66-1540 
مبلغ ٠‏ جنا نقلا من قدم الدن العام وهو بمثل مصروفات سندات الدن 
الممتاز المسجلة بيك انجاترا لأستقم المقارنة مع السنوات السابقة » وطر حا 
منها فى ستتى ١44١‏ 45 و ١445‏ - 45 مصروفات خدمة الدين العام ( وقد 
أضفناها لفرع الدين العام ) لتستقم المقارنة ممع السنوات السابقة حك ذلك . 
وقد بلغت نفقات هذا الفرع وم. .ا جنا فى سئة ؛ 11 - ١١‏ وارتفعتإلى 
جنا فى سنة و1446 - 44 » فتسكون فاضي اثاء تلك المدة بمقدار 
00 

9- نفقات إدارةعموم الأموال المقررة» وتشمل الدفترخاءة المضرية ( دار 
الحفوظات المصرية منذ سنة ١59‏ /8) وخدمة الإدارة والت<صيل ( خدمة 
الأقاذيم والدافظات ابتداء منسنة ه+و١-؟؟  )‏ وإدارةضريبة الملاهى ( ابتداء 
من سنة ١9+‏ - مم )» ثم مصلحة الضرائب بقسميها العقارية والمنقولة وما 
يلحق بها : بلغت نفقات هذا الفرع .5.وب؛ جنا فىسنة 1414 -ولء ثم 


44# ل 


قوت 5-200 م فى سئة معة١ ‏ +ع فتكون قد زادت أكداح الك 
الفترة بنسبة 4:9/ا بز . 

م - نفقات مصلحة المساحة : بلغت ع/اهم>١‏ جنا فى سنة ١415‏ - 13 » 
5 / 550 إلى .ب جنا فى سئة 19.6[ - 5ع ؛ أى ا زأدت أثناء تلك 


ألمدة بنسية حا سانا 7 . 
ب نفقأات مصاحة الاملاك الأأميرية : وقل أُضفئا م ع يا مصروةت إدارة 
صيأية 2 زوه العقارية فى || أسنوأت من يميه -م؟ حى ٠غ 4١ ١8‏ وكأانت 


خارج الميزا نيه ؛ ومبلغ ١‏ جدبأ فى سنة ١94١‏ - 8غ قحلا من ديوان ع 
وزارة المالية » وقد بلغت تلك النفقات مع ؟ جنا فى سنة ٠١-1914‏ » نم 
ارتفعت إلى ةمه جدسمأ فى سنة هع؟ 1 - 5ع . فتسكونقد زادت أثناء تلك 
المدة بنسة جبة بز , 

ه - نفقات مصلحة الجارك : وقد أضقنا إلمبا نفقات إدارة رسم الإنتاج 
أثناء السنوات من ١97.‏ -ه؟ حتّى 1990 -بل؟ لنستقيم المقارنة دمع السنوات 
اكلية . وقد بلغت نفقات هذا الفرع ١4940١‏ جنا فى سنة ١914‏ - ه1ء ثم 
ارتفعت إلى «.40و» جنبها فى سنة ه54١‏ + . فتسكون قد زادت أثناءتلك 
المدة بنسية /ا/11 بز . 

+ - نفقات ألدء بن العام : وقد أضفنا الما فى سنة ١6 ١١‏ الورحكو 
وابتداء من سنة ١416‏ -( القَروض العمّانية . وطرحتا هتما أثناء الستنوات 
58و - 51 إك ٠٠ - ١4‏ والسنوات 1547 - 4 إلى ه144 +4 المبالغ 
المستعملة فى الاستهلاك . وأضفنا إليها أيضا فى سنتى 420-1441 و 4١940‏ 
مصروفات خدمة الددن العام نقلا من ديوان عام وزارة المالية » »ا سيق » 
وطرحنا منها فى سنة ١44+‏ - 64 مبلع 118٠‏ جنيها مصروفات سندات الدن 
الممز المسجلة ببنك ااترا وقد تقلت إلى الديوان العا م للمالية لتستقم المقارنة 
مع بافى | الدنواهئ 6 سق الفول اهنا 9 نفقات ه_ذا الفر ع : 
؟ 16 جنيهاً فى سسنة 1414 - 16 اء ثم اتخفضت إلى (1١‏ وعم جتيبا فى 


اوج ل 


مكةا ولي 4ه 5ن أ | نيا لتضييت اناه تلكالفترة مقدار .04م ب . 

- المعاشات والمكافات : أضفنا إللها فى سنة ١١ ١414‏ مبلغ ١١١٠‏ 
تنمأ نملا من ديوانعام وزارة الماليةلاسةتدال معاشات » وق سنة 097ة١-هم؟‏ 
مبلغ ٠7076‏ جنا نقلا من ديوانعام وزارةالمالية كذلك ومثل رأسمالمعاش 
أرملة حب باشا المستيدل» وفى سنة 40-144٠‏ مبلغ م١٠‏ وجنيها نقلا منديوان 
عام المالية أيضاء من ذلك مبلغ ٠م‏ جنيها لاستبدال معاشات بعض الموظفين , 
ومبلغ «م؟ جنيها تفقات مأتم حسن صبرى باشا رئيس مجلس الوزراء الأسبق 
وقد سبق الكلام على المعاشات والمكافات 2 . وبلغت نفقات هذا الفرع 
504904 جنا فى سئة ٠١ - ١914‏ ثم ارتفعت إلى +591بامم جنيها فى سنة 
ه؛ور - دى' أى أنتها زادت أثناء تلك الفترة بنسبة 41 بز . 

- نفقات ديوان المحاسية : دأ سئة ١19441-؟49‏ بمبلغ 9م جنيها ل 
من ديوان عام وزارة المالية ومثل هرتب رئيس الديوان ٠‏ وبلغت 485هلا 
جنيهأ فى سنة 45-1445 . 

- نفقات مختلفة بامهاكالاى : (1)- تخفيض أو هبوط تمن سئدات 
الاحتباطى أو خسارة شعبا أو تحويلبا : با.ع./ا؟١‏ جنيبا فى سنة 15-1916 : 
وعباهدلم جنيها فى سنة 5-١4.‏ ء وهىلمهو جنيبا فى سنة م9١1-و؟ء؛‏ 
و4١‏ 4بس؟ء جنيها فى سئة 9م؟١-.4؛ ٠‏ وول/ا! جنيبأ فى سنة 0-194.6غ » 
(ب)- الخسارة الناتجة عن بيع النقود الفضيةوالنيكل الزائدةعن حاجةالتعامل : 
وم 1ه جنيها فىسنة 909؟!-ع؟؛وممءه جنيهأً فيسنة 70-1997 ؛ و4 1087١‏ 
جنيها سنة سه +_وم, و. ومو وجنيها فيسنة بو مم . (ح)-متأخرات 
ماهيات سنة ١9و١_م؟‏ المعدلة : بإبمعة جنبا فىسنة ,8-198؟:و1 ١١651١‏ 
جنبا فى سنة م98ة١-4؟‏ , (م) - علاوات المستخدمين الذين حرموا منها ى 


,4م عه 


سئة و490١‏ : ,م1 4+ه جنيبا فى سنة +49 90-١‏ ؛ (ه) ‏ تكاليف إنصاف بعضص 
طوائف الموظفين والعال : .... هلا جنيه فى سسنة 44-1١94‏ » و51ه1710/0؟ 
جنا فى سسنة غ44 ١-هع‏ ؛ و 7٠١1/85٠0‏ جنيبا فى سنة ه54١-+:‏ » (و)- إعانة 
وزارة الأوقاف لمواجبة عبء إعانة غلاء المعيشة وتطبيق قواعد الإنصاف 
على موظفيبا: ....لا| جنيه فى سنة 45-1941 2 و...هع”م جليه ق 
سنة 25-١96‏ . 

أما نفقات مصلحة الكيماء الى يدرجبا الاستاذ ريتثى ضمن نفقات 
الإدارة المالية فقد رأينا ضمبا لنفةات الرخاء الاقتصادى 5 سيأ فما بعد ء إذ 
هى أقرب إلى نفقات الرخاء الاقتصادى منها إلى نفقات الإدارة المالية . 

وإذا تركنا جانبا نفقات ديوان ال#اسبة والنفقات الختلفة » ورتينا فروع 
الإدارة المالية تبعا لفسةزيادة نفقاتها لكانترتسبها الاق : المعاشات وال مكافات 
(7/1415 ) » الديوان العام ( لاس )2 المساعدة 7514 ء ارك 
(1007 بز )» الأملاك الآميرية ( بز )» الضرائب ( و:؛* بز ) » الدين 
العام (- ممع ). 

وفها يلى جدول يبين نفقات فروع الإدارة المالية أثناء المسدة من سنة 
10-65 حتى سنة م1-1446؛ ( بالجنيبات المصرية ) . 
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( تابع ) نفقات فروع الإدارة المالية 


كا الاملاك 
00 عت | ااانه الجارك | الدم. الما 
١ ْ 8 00‏ 5 الاميرءة 0 0 ا( 


تمي ع مسب سح جه . 


ا 


اوعمج سمصوججد 


05 لسلا" العم حاومة ٠‏ وأمه ره وأفن٠٠و‏ ماحم ؟ 4م ده رسب 
78-151 0 عي اك لشيس احفسسي ضاي 
كه ل -؟؟ أحلة ؛ لكأ كلتم أعحزلحه اه لدف اه ١ه‏ ؤم معل؟ ١م؛‏ 
5١-8‏ أدلاء ؟ 95/81/311٠‏ لكأه 891١لا‏ 1571| 55١5م‏ 
51-19 الار* 5519أء لتم حملن حاب ؟ 1:5 أ ؟ :501ل د١٠‏ زهناكه 
دي ل ل ا فت رتك سن 1 قن ات 
الف ل ل 6 يا ل ليش م 1ك الانكافرة 1 
ال 1 لبها مد اشير لويم اعفاد 55١‏ 
ا ل ا لك ل ا ل ل 
575-14 اخ ة/ 314/71 ته اسيم حيدم ا 
اككتاك/؟ الأه رامخ ا ه١43١‏ ده ١‏ الات" ثلاة ١3‏ 


58-111 في 0 كن الست رد لا تلككذاة | 


0 


اافاعات 
والمسكافات 


0ك 


عر 0 2 


١١1 /‏ 
/1 5 575 
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11115 
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ار را 
حال لرشسا 
با تا 
7 
اباب ؟ 


نفقات ذتافة المجموع 


:"١ه‏ 00 
0 7 
ل الأاكه 451١‏ 
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تسروف 


دا "ةج لد 


( تأبع ) نفقات فروع الإدارة المالمة 


حج له* ب 
السنة ًِ 5 3 0 المساحة 0 الجإرك | الدينالماء 0 3 نفقات مختلفة | الجموع 
ال 2 ار ات لكر 0 ش 
1 سم الا ةا 19118 الالمعس | ب [هلريه أءهلالامه 
| حكوك؟١؟‏ أم/اءخ2ة حهمه كوامع دكن أ عدج امه ايم 84117 إلا |١18١‏ -- إلمزولالام |ئلا؟١٠٠‏ 
21-55 الخلا “رم ات ١‏ ؟ أحممه؟؟8]| رلم الع | تاباوب | - الا 
|لككل-؟: أعكه* ١13140‏ هخ 1ه :موا" للاي؟ة؟! ه دبرا ا حوعصسم | سرس إإلاةزهم..ه 
كك" لكك كتلاخ هخ ١‏ مم سه ماسر نف |[ل/ا/11*م١!‏ 


١ ؟مممالال٠أ دهملا‎ ٠٠. ]ذه وملام !5 ٠6ت/ا| 15 | لاه‎ 15951/518855١1 55-١551 
١ع اتلخمخ1ةت 1 التاة م١ او أوامونمم 555186 ] الما للا الع‎ 52-45 
ا ل ا جر حل جف للللشظظ) الييكا ا« ا‎ 443م١‎ 75-6 ْ 


1 


امه 


ةع ل 


طسي م 


ُ ء ما | لالت 


مدى ازداد نفقات الإدارة العمومية 


تشمل نفقات الإدارة العمومية نفقات المصال الآتية : الإحصاء:والمطبعة 
الأميررة ان الأميرية ودعدت كذلك آم تفيد #ميسع مصاح وإدارات 
الحكومة الاخرى : 

-١‏ نفقأت مصلحة عموم الاحصاء والتعداد : بلغت 454٠‏ جنبها فى سنة 
15 -وهاء ارتفعت إلى عغ +409 جنيبا فى سنة ١4465‏ - 45 فشكون قد 
زادت أثناء تلك المدة مقدار +.>مىم بره 

؟ - نفقات المطبعة الأميرية : بلغت >ولازه جنيبا فى سنة غ6 151-واء 2 
أ رتفعت إلى ١‏ جدبأ 8 سنة مع 3-194ع ع فتسكون قد زادت كنا تلك 
المدة مقدار : >ى. نع ب 

نفةأت مصادة المياى | لذ فين : وقد أضفنا إلباق سنة و1وودهم؛ 
مبلع 78 ١‏ جتيها نعاد من وزارة |1الية » ليناء شسكنات بالعياسة ليش 
الاحتلال ٠‏ وفى سنة !ا مبلغ ٠6‏ جنا نقلا من وزارة المالية أيضا 
ولنفس الغرض » وبلغت تلك النفقات ,+.م(ب جنيها فى سنة ١١م‏ ؛ 92 
زادت إلى 055 جنيها فى سنة 45-١546‏ , فتسكون قد زادت أثناء 
تلك المدة عقدار ,عيرم ره 

وإذا رتبنا فروع الإدار ة العمومية تبعا لدرجة زيادة نفقاتها لكانت 6 
ا : الإحصاء ( +:>هم بز ) ؛ المطبعة ا للأمير ي( 4/٠1‏ بز ) الميافى الاميرية 
( 47م /ز) 

و امي الجدول الى تفقأت فروع الإدارة العمومية فَكل سئة +١1و|ا-م!‏ 
حى سنة 40-143 ( بالجنييات المدمرية ) : 
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نفقات فروع الادارة العمومية 
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( تابع ) نفقأات فروع الادارة العمومية 


اأسنة الاحصاء ديت المياني المجموع 
لعديوم | وروم امسوم أععوءلة | (4عللوهلا 
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معد | 94 لهؤم أجددزسعءرا #جعوملسا 


او دقام القماسيٌ لفر اع التفقات العم 72 
إذا أعدس نأ نفقات كل من السلطات العلا والادارة الحالمة والادارةالعمومية 
2 مده 15 !٠و١‏ تسأوى مائة لك نت الأرقامالقياسية لنفقاتالفروعالمذكورة 
فى السنوات التالية كالأتى : ١‏ 


5 نت 


. الرقم المشرى فى هذا الجدول وتى بق جداول الأرقام القياسية الأنةٌ مقرب‎ )١( 


لجنا 1 عند 
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(تابع) الأرقام القياسية لفروع النفققات العموهية 
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السذة ظ الساطات العليا الادارة الالية | الادار ة العمومية 

دييكا 50 
ابام | 3 ١‏ عاسم 
ا اسم 51 مد٠ة ١‏ اه" 
18 -ة؟ ادنع ادلم ١‏ لذن 
5:89 رف ١‏ لون 
5١-16‏ ال | لضن 
55-1 5*1 ؟ ؟'د | 548" 
175-151 5 | السك رونا 
55-١55‏ 0 0 ل م 
52-414 1 /؟ كي 101 
5-06 0 كدقما بمرةءه 


وفها بلى رمم بيافى للأأرقام القياسية السابقة ؛ ومنه يتضح أن نسبة زيادة 
نفعات الإدارة العمومية أ كبر من نسبة زيادة :فقات السلطات العلياء وهذه 
أكير من أسبة زيادة نفقات الإدارة المالية »5 يتضحم أيضا أن نفقاتالإدارة 
العموهة | كثر تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض من نففات السلطات العلياومن 
نفقات الإدارة المالة . 


الأرقام القياسية 


للنفئتئات العمرسة 7 


ْ 18 الإدارة الحمومية ا 
ا كر 0 0 : 
ٌ 9 1 © © 1 
/ ت أل 
00 | السلطات العليا هع 
1 ضع و 7 ٠.‏ 
1 1ْ يم ك7 : ٍ 
١‏ 7 2 0-6 1 0-0 
ٍ أ 9 ا تم و 
ْ 5-1 4 
ادل جَ أغا! عاو موي حي 
ظ 1 إدارة المالية صطةا ٠٠‏ 
1 9 | 1 7 


د للدت د 


الفصراابك! ق 
مدئ ازدناد نفقات الامن العام 


تنقسم نفقات الأمن العام إلى ثلاثة أقسام . نفقات الآمن الخارجى » 
و نمل أت الام نالداخل 0 و لم أت غير عأدية اشدَه عن الحرب والطضوارىء 
والاضطرابات . وقد واضا إفر اد القسم الاخير وهو غير واردى تقسيم 
وستتناول كل وأاحد من هذها لأقسامالثلاثة بالدرس باختصار فى مبحث مستفل 


الى تْ الزول 


مدى ازدياد نفةات الامن الخارجى 


اقسد نفقات الآمن الخارجى نفقات وزارة الخرية ( الدفاع الوطنى فيا 
بعد ) ونفقات المصاح الادة : خفر السواحل ؛ الحدود . جيش الاحتلال ؛ 
تنفيذ المعاهدة المصرية البر يطانة ١‏ | لقوات المرابطة » ونفةات وزارة الخارجية 
وقد سيقت دراسة نفقات وزارة الدفاع |( وطنى وملحقاتها التفصيل عند 
دراسة أثر تطور المنون الحربية على ازدياد النفّات العامة فى الاب السابق » 
ودنا بتضح أن نسة زيادة نفقات وزارة 8 الوطنى فى سنة ه44 ١-+؛‏ عما 
كانت عليه فى سنة 915١-ه١‏ هى 050:4 //ز وَإنْ نسسة زبادة نفقات مصاحة 
رالسواحل فى نفس الحمدة هى >:7// 0 لسسة زيادة نفقات مصلحة 
المدوه تس م دعا كانه عن فين اتناس الوق ارلا سد 
تظبر فيا نفعّات تلكالمصلحة فى المبزآنية ) هى :2:14 
نفقات وزارة الخارجمة : أضفنا إلا فى سنة 1994-ه١‏ مبلغ 0 جنسبأ 
نفقات مأموري ةالاستائة: وفسنة 09-19١‏ مبلغ وة. وم جنها قلا من بجلس 
الوزراء نفقات المفاوضة مع انجلترا وف سنة وروم مبلغ ١٠و(‏ جنيها 


7 


قلا من يجاس الوزراء كذلك نفقات المفاوضة: مع انجلترا أيضاء وفى سنة 
اس مبلغ جنيها نقلا من مجلس الوزراء كذللك ولنفس الغرض » 
وق سئة > ه)_يس مبلغ 1 (جنيهأ نقلا من وزارة ا الية نفقا تالمفاوضات 
ومادب سيأسية » وفى سنة ومو١-.؛‏ مبلغ ...47 جنيها نقلا من وزارةالمالية 
ساعدة منكوبى فلسطين والآناضول وفتلندا » وفى سنة 449١م‏ مبلغ ١6١8‏ 
جنيبا تقلا من مجلس الوزراء » وفى سنة «44-154 مبلغ «+/ام جنيبا نقلا من 
كلس ارو واة اها ٠‏ وفى سنة 444 ١-هغ‏ مبلغ .م0 جنيها » من-ذلك مبلغ 
حجنأ قلا من مجلس الوزراء » و٠٠‏ ١؟‏ جنيه نقلا من وزارة المالية : 
وق سنة همع؟١-ع‏ مبلغ ؟ 1 جنسبا , منها ههه جنيها نقلا من جلس 
أوزداء؛ د ؛و/>»؟ جنيرا من الاحتياض العام لدفع حصة مصر فى نفقا تإدارة 
صندوق التنقد الدولى والبيك دول للإنشاء والتعمير "١‏ : وطرحتا منهافى سنة 
!4 هبلغ وم؟ جنيها ( أضيف إلى البعثات العلمية ) ومبلغ ٠٠١‏ جنيه 
١‏ أضف| لىالصحة )»وف سنة1 49-1١94‏ مبلغ عمس جمهاز اح إلى البعثات 
العلمية ) ؛ وثى سنة 40-1549 ميلغ غ94 جنيها (أضيف إلى اليعثات أيضا ): 
وقؤسئنة 4-1 4 مبلغ 0 جتيبا ( أضيف إلى البعثات كذ لك)وقد بلغت نفقّات 
وزارة الخارجية بعد تعديلبا كا سسبق : ١4014‏ جنيها فى سئة 1916 -هلء 
وأرتفعت فبا بعد بالتدريحج حتى بلغت م.م#ومه جنيها فى سئة م4١‏ -+غ , 
فتكون قد زادت أثناء تلك المدة مقدار وهم به 

وإذا تركنا جانيا نفقات الجش البريطانى وقد ظلت ثابتة أثناء هذه الفترة 
من سنة ١414‏ - هإحتّىاختفت من المزا نيةابتداء منسنة ع 9و١‏ ه؛ وتفةّات 


تنفيذ المعاهدة المصرية البريطانية » ونفقات القوات المرابطة » لكان ترتيب 


)١(‏ وقد اعد المبلع دور الملا حنيها) فا يعد من الاحتيا اط ي البو س راح 
أ يأ م ص '>” بأغامش وص 08 4 1 


7 مط 


0 


فروع الآمن الخارجى تبعا لدرجة زيادة نفقاتها كلا : وزارة الخارجية 
(4:و ده بز )ء وزارة الدفاع الوطنى ( 4:.وه بز )؛ مصصاحة الحدود 


14:1 7 ) » ومصاحة خفر السواحل (5:5/ ب( 
وفما بل جدول ومن نفقات الدفاع الوطى وملدقاته ونفقات وزارة 
الخارجية منذ سنة 6 ١6-191‏ حتى سنة 45-1446( بالجنيبات المصرية ) : 


نفقات فر ودع الأمن الخارجى 


السئة الدفاع الوطنيوماحةاته | الخارجية الجموع 
14وإ-ه( | “اوازء فلا 11/15 ١ ١‏ 
| لل 38 11 
الك | ف 0 )1 
1 -م١‏ | 55لا ا 1 
| اضف ١‏ تَسففةف 
7١-14‏ | ؛للام/؟ ١1‏ ا 
5-9٠‏ | #اوولاه-؟ ١١.‏ 6" 
١؟و-؟١‏ | 4هتماه” ا شاك 
فالاخىة | بف ةك ١‏ الك 
م9١:١‏ | للععهع؟ | 18م 0 
ل | اللي | ل رفقلف 
كس | مسا دعوم | دماراءع؟ 
7" 11" / 5*5 اخخة نا 
لالاولسم؟ | 4لوم.؟ 0000 | افد 
مكوادةم | كولم ل" | لغلااه4؟ 
0-48 | تلللام؟؟ بص.ووم | #لم. 0" 


1-11 
4 م 
4 1 
ا 
571-116 
14 
3 ارس 
١م‏ 
50-195 
--41 
ل 
ال 
| 44-144 
50-4 
55-5 


ع 


| !طلم 


تابع ) نفقات فروع الآمن الخارجى 


0 


اسيك هين 


1 0 آم ؟ِ عه | م 
الدفاع الوطنىوه لحا يك 


,وروي سس 0 


111 ا 
اا 00 ااه بم 
ةا سرض 
هه 855 ١‏ 1" 
مإجارهة ع ٠١‏ ات 
سالك ن يتفض ون 
«لردشارف 57 
تش يكن ا كن 
3 ون 
1 ا 
5 1 0 
#ففيشنن 11 
و/اة ع 15 الللخرففضض 
.6 كام 
/باى/ ١‏ 9+ ا 
نون ٠ن‏ وا 1ة 
الع لدان 


مدى ازدياد تفقات الامن الداخلى 


السيجون 5 وزآأرة العدل , 


المجمو ع ٠‏ 


تكاس 
يق 
184” 
00 
01 ؟ 
1 
0101/1/١‏ 
اا 
لفك 


/111 


كه 13/7 
ب500525-” 
111 
ك/ام/اء 1/6 
لا 
818 


شما نفقات الامن الداخا فقا تالاداراتوا صا الآئة : الدو أن أأعا 

ى : إوال 
لوزارة الدأخلية وكلمة البو لكين وإدارة الأقاليم والمحافظات ,5 البو ليس والفر 5 
5 نه ]1ك 01 ٠. - 1 ٠.‏ - - | 2 
أدازره أخبيج و حجار الطور : الديوان العام لوزارة الشؤّون الاجياعية 3 مصابحة 


١ 


سد /اءه سمه 


١‏ - نفقات الديوان العام لوزارة الداخلية وكلية البوليس وإدارة الأقاليم 
والمحافظات (وقد ضعت الاخيرة منذ سنة م5-19196؟) لافنا الها نفقأت مع 
بحارة الرقيق من سئة 4 ١ه‏ | حتىسنة عو (ع؟ : بلغيمر عباو ج5١‏ جنيها 
ف سنة + 191ده١‏ 2 5 يت فى الازدياد حتى «لعت اهعم جنما سنة 
45-6 فيكون مقدار الزيادة مم بز 

ةد اتفقانت اللو ليس واطثر ى لذت تفقناف البولس #يقافاة: بجنيبا ى 
سنة 14و١ده١‏ وككمنا إلما نفقات الخفر مزل سنة 1١و‏ » وقد زادت إلى 
ار ودهه؛ جنسا فى سنة م4و١-وع‏ فتسكون نأسية الزيادة اتتماء تلك المدة 
11# ا 

ع« نفقات إدارة الح و#جر الطور . كانت تسمى هرئيات مكةو المدينة : 
ونفقات الكسوة الششر بفة وقاذلة امحمل » وقد أضفنا إليبا فى سنة 1١919‏ .م 
مبلغ ه+؟١٠‏ جنيها ثقلا من ديوان عام وزارة المالية » ويمثل نصيب التكومة 
ف مصاريف تقل اجاج » وقد بلغ موع نفقات هذأ الفرع -و؟ . ؟ جنيبأ 
فى سنة ٠5-1914‏ ء وارتفع إلى م؟؟. و جنيها فى سنة 454-1946 » فيكون قد 
زاد قبا الدة المذكورة بمقدار 5م 0 

- نفقات ديوان عام وزادة الشؤون الاجتاعية : ظبرت للمرة الولف 
مبزانية سنة 9ه ١-.غ‏ وبلغت وقتكذ 89( جنير ؛ ثم أخدذت ف الزيادة حى 
بلغت 5ه 51 جنيبأ فى سنة 45-194146 

ه- نفقات مصلحة السجون : كانت مصاحة السجون تيع وزارة الداخلية 
00 أنشئت وزارةالشؤون الاجتماعية فألحقت بهاء وقد أضفنا إلى نفقاتبافسنة 
ةلسب مبلخ ١م‏ جنيها قيمة اشتراك المكومة المصرية فى اجمعية الدواية 
لأسجون وقد بلغت نفقات تلك المصلحة 1م4١٠‏ جنبها فى سنة 5114١-مء‏ 


لعج ماحد 


ثم زادت إلى موه؟ ١م‏ جنيها فى سنة 45-1446 » فتكون قد زادت أثناء تلك 
المدة بنسبة 59/١‏ /' 

- نفقات وز _ الحقائية (العدل فيا بعد ) : طرحنا منها نفقات لجان 

مدل الفؤانيق إختر انا عاك إل ثنقات الببلطاف النلاك ا بدي القن لوقك 

نت نفقات 1 لوزارة لإهمع»م جنيها فى سنة 15-1914 ثم أخذت فى 

0 تدريحيا حتى بلغت 1809951 جنيها فى سنة 5-1946 فشكون قد 
زادت أثناء تلك المدة بمقدار 1 

وإذا تركنا جاناأ تفقات ديوان عام وزارة الشؤون الاجتاعية » لكان 
ترتيب فروع الآمن الداخلى تبعا لدرجة زيادة نفقاتها كالاق : البوليس والفر 
وما ')ء الج ومحجر الطور (:44؟ / )ءديوااتب عام وزارة 
الداخلية («دحم / ) ء السجون (١401و؟‏ / ) , العدل ( +1340 /') 

ويوضح الجدول الا نفقاتفروع الآمنالداخل أثناءالمدةمنسنة؛ 41١-ه ١‏ 
حى سنة م1446 ؛(بالجنيبات المصر ية): 


السئة ' 


|5-1 
١5-65 
١/15 
18-117 
١9-1 
5١-865 
5١-٠ 
؟5-١‎ 
ته عرف‎ 
"1-167 
-ن؟‎ 
51-0 


ديوات عام 


الداخلية 
وملاعحقائة 


١1 


1 
١,856‏ 
71 
5110 
ورين 
مال كيان 
ار ان 
«٠‏ 
5٠١8‏ 
ك1 
لكلل 


البو ليس 


والجغر 


61١ 1/ 


5 
5 
| 5 
١2 
ا‎ 


717 
5 


>4٠ 
؟‎ 
17 
كممملرة ن ؟؟‎ 


نفقأت ه 


المج وخر 
الصو 


م 


مهمه 
01 
ىلاتلا 
5 
١51‏ 
5*5 2.,, 
5 


لاما 


000 
تقاض 
0 


ديوان عام 


روع الأأمنالداخلى 


ااسعجوت 


اكخم ع" 
١١١‏ 
الي يي 
1 
1١‏ 
2ك رفن 
6004156 
لضن غ2 
للع مان 
5:6" 
لامامة ؟ 
اح رض 


وزارة المعدل 
ام ١1م‏ 
1 
يريا 
1١‏ كلاف 
١م‏ 
ف 
١6‏ 
١155١‏ 
حتتففض | 
ال 
١15111‏ 


١00 


المجمدوع 


لسن 
كم ”ا 
١4556‏ 
5 
1" 
6 1 
55915٠١ 51/‏ 
1 
ك2 
11 
5:1 
008 


عد قوم لم 


السئة 


ا" 
الم" 
53-1 
"١-5‏ 
"1١-٠‏ 
"5-1١‏ 
١-7‏ 
١5-1١‏ 
0-5" 
ا 


ل ان عام 
الداخلية 
ومالحمقا نه 


1مك ١م‏ 


10 
١/5‏ 
الات 
6 
7 
7 
اا ا 
0/1 
١1‏ 


60 أمنا نف الأطفال 5 


5 - حم عم بج و سصص حت روجو سوج 


اليو أبس 
| د 
واحخمر 


ع حي ملعي مسي صاصم 


اس 


511 
1" 
2300608 
اسلقضاشض 
1١‏ 
1" 
يت لض 
11" 
م 


لز نينا 


) تابع ) نفقأات ل 


احج و 0 
العاور 


1” 


| 
١17 
١1 
١ ١1/6 
١٠١ 
الندة‎ 
11 
165 
٠١ 


د.وات عام 


الشكون الادهاعية 


ث1 
مانا 
فيعض 
كرا 7 
55١‏ 
للح يال 
تسرتاضىض 
20-6 
٠5‏ 


مممسحصحج د 


61 إن 


1133 7 


#روع الامن الداخل 


وزارة العدل 


لا مويه ماعو ل ممع عسايك دهم 


١17 ١ اه"‎ 
|5٠37 
١! + 
ك5 ا ادا‎ 
0 
711 
١15 
١ خرف‎ 
11061 
”ا‎ 


الجموع 


“00 
01106 
/أزه١؟‏ مه 
6 1 
6841 
0ه 
0ك 
0 
اا" ٠‏ ؟ه6 
0ه 


د .آم له 


السئة 


شد لضن 
1 1-م؟ 
3-1" 
5٠١-89‏ 
5١-6‏ 
5-١‏ 
55-١1‏ 
55-١447‏ 
502-5 
55-6 


)00( أدرحت اءعمادات أدارة المج وخجر الطور هذه السنة 3 أععاد أت ديوان عام وزارة الداخلية 1 


//اة/؟ 


ناتك 
"ا 
+ .0” 
؟ 6 
لك 
001/1 
0000 
م 
ت للفات 1 


( تابع ) نفقات فروع الآمن الداخلى 


له" 
لتتل ف 
57١‏ 
اتحاداءك لض 
٠٠١855‏ 
٠٠١٠١ 1/‏ 
لشضة فض 
١٠١ 27‏ 
٠*0‏ 
/1 0 


المج وجرن 
الطور 


لك 


57 
51 
1574 
كبام 
5114 
1711 
اق /ا/ 
ا /االمم 
٠١58‏ 


اام ا 


دبوان عام 


الشكو نالا جماعية 


ةي 

اه أه١‏ 
1ل 
اانا 
لك 
221 
كاه 111 


السجوت 


10 
5١ 
ري‎ 
5 
1/1 
ه٠ هماه‎ 
0011 
١/5 
١/11 
6م‎ 


وزارة المدل 


00 


اكم٠١1ل‎ 11 
١/1 


١١ رلاه86"‎ 
111 


لله | 
1 
ااا 
“0 
ما 


الهدوع 


١1ه060/46‏ 
847 ناه 
١ه‏ 
١/5811ه‏ 
6/505 
2/1 
ل تا 
0 
74 /! 
71 امام 


حيس سس 


01190 سب 


الى العااتُ 
مدى أزدياد النفقات الغير العادية 
الناشئة عن اهرب والطوارىء والاضطر ابات 

5 هذه النفقات المصار ف أأغير الاعشادية التاشعة عن الخر ب العالمية 
الآولى : وإعانات الغلاء » ومصاريف التحوطات ضد الملاريا » ونفقاتالةون 
أثناء تلك الحرب ؛ ومصاريف نحا ك العسكرية » وتسوية مصاريف حوادث 
بانة :اا 4 وو كالفه الاجر ين وهضار بف ]إبواء [الاييقن إلى القاهرة أثناءهاء 
والفويطات ريدت اللآمال نابي الاعناك اكه االمستكر وى فلك 
السئة » وتعويضات الخسار التى لحقت بالموظفين مناسية الحوادث المذكورة : 
والتعويض الذى دفعته مصر للحكوهة البريطانية عن مقتل السردار منة ١74‏ 
-ه؟ وتسوية مطالب الأميرالية والسللمطة العسكرية البريطانية سنة .م/9؟ة؟بهم 
و70-1414 ؛ وتعويضاتء ن أضرار تتجت عن حوادث سنة ١9+.‏ عومكافأة 
أعضاء لجنة التعويضات عن حوادث يوليه سنة .؟؟؛ » وتعويضات المصابين 
بأضرار فى حوادث اضطرابات سنة ه«وو_ جم ء وتعويضات عن المسائر 
النابجة عن اأظاهرات فى سنة 259-199 ونفقات الطوارىء ووقابة المسدنيين 
سئة برعة!-وم ؛ وتققات العوين والطوارىء أثناء الخحرب العالمية المّاية , 
ونفقات دفن مولى وإعانة مذكو بين ومصابين و عو يضات بالأسكيد ويه ضنذه 
-٠‏ !4 ؛ وأعانة علاء المعيشة ؛ ونفقات اأطوارىء الخاصة (قانون رقمع؟ 
لسنة 1447 ) ؛ ومصاريف بناء صوامع لتخزين الحبوب سنة0-1949غ؛وحصة 
الدولة فى مال التعو يضات عن تلف المياق سب بٍالحربءونفقات مكافة بيعوض 
الجامسا وإعانة فقراءقنا وأسوان » ومصروفات خفض تكاليف لمعيشة وتنظيم 
عمليات ٍ عون ٠‏ ولسموية خسائز عض عمليات لعوبن 5 ا .. وفك بلع جموع 
هذه النفقات كالاتى (بالجنبهات المصرية ) : م 


النفقات الغير أ عادية لتنامع شه عن اجرب والطوارىء والاضطرابات 


ا 


الطوارىء كك كه 0 عأ نة 
واللاضطرابات 


2. 


السئة ذدإن و خنض 


معارف لمع | وقأية المدنيين | مكافحة الأديئة | و إماانات الجموع 


١/م-1١511/‎ 


وم ب ا ب ا لم 0 


مسد 
كه 51/٠‏ ؟ كبك 8 -- حي - تورث ةرضن 
١١75 0٠ ١5-١‏ ب | -_- م١‏ 
5٠١-49‏ | 48١١8ه‏ ظ | 0 ب /ا5/١1١1‏ |/اوةزه اسن تن ١‏ 
5١-5‏ د 1م" ١‏ | :55ماما؟١‏ م ١ 5 ١‏ 57 م 
ك-؟؟ | ؟هامله 484 | تبره 8607م ب 56 7" تك كاد 0 
؟-7؟ 06 4 ١515|‏ كك ص 100 118 "؟؟ 
*91١-:؟‏ |0 515مه | | اش | 3 اقرف ١131‏ 
90-1 | | لالكمء.” 0-2 5 5 0م | لاو/امةب 
55-8 - - ببه ب يسح 15 1 
5-8 -- - 0 حت - 5113/1 /81 ١‏ : 
قد كرض ب ظ ع - - 5 رض كرض 
ِْ ظ! 


ا اا د ا ل ال ا سد افا 
0 /3 وه 53 


) تابع ( اأفة ث الغير العادية الناشئة عن الجر ب والطوارىء والاضطرابات 


ا 0 3 اعانة 0 اعائة 0 0 وقاءة المدنيين | مكافحةالاً وبعه 206 المجموع 
عرس | سام - 2 0 ب 7 00 
,9 | ابام - ل ب عند الملناد تفده 
ملةاسةم ٠١6‏ سل ا اا 8 يَف /أةم 
10-4 5 _- /6 7 رفاك يد ب د 
1١-5‏ ىر عم ١86+‏ 5م د ع 110 
55-١‏ كخمخك/ا١١‏ | محككمء١‏ 0/6 اك جد يت 5185١‏ 
595-55 | كلاكاه؟”” 111/8 45 08 ١‏ - اتا 71117 
156-؟؟ | للهلا( | ككوهلكلا | ١‏ كلامم | كلالد؟ .ميلد | - ١1011‏ 
١|15١ 50-45‏ اكه" ٠١‏ للم الل 6 الل ١0*17‏ 
١١١١ 8157 51-0‏ أمغ:"/ل. ع" ؟6ة | ؟! و ااا" | اباكة؟| ١|51١ ٠١155‏ 


اند دقام القباسيء لتقفات الزّمسء العام 


وإذا اعدير نا نفقات كل هن الآامن الداخلى والخارجى سياه 415 - ه| 
تساوى ١ ٠»‏ لكانف الأرقام القمامسية لنفقات هذن الفرعين كالاق : 


الأرقام الفماسية لنفقات الامن الخار 1 والآمن الداخل 


السئة الأمن 2 السنة 


مسربي سس سي سور سوسم ممصي مسمس سمسيييه ‏ مسدوسسسمه 
جبوواسستم 0ت تحط انعد تسناب الوه اط ا ١‏ لاس ب سس ١‏ موسي سي مي سسب ممه 


4+ 5-141| ورم.| إأءدء١|‏ 16م 
6 ١-5ا 95.0١5‏ 45:4 ”م 
7 -/ا١‏ اتبحة أومة نكرت لسرن 
/11ولهم١ا‏ |ده؟| إا٠د*:١‏ | ١-١559"‏ 
١-11‏ [٠عطاب/اا‏ |أدكذكا | *3555-ه١‏ 
١5-١576 | "٠١ةدرلا ١ا//هدرلا 5١-4‏ 
”(-١ 41 ٠‏ [أهد ج١٠٠7‏ اكد ة؟ ١-165 ١‏ 
اع ةل”م | ذفبحة| |؟اة”؟ | /ؤ١ا-ما‏ 
سس سم |ؤولاما إأعمه؟ | 98وا-ة؟ 
سب هعم اروم( 6551" | 5٠0-1555‏ 
عو إده” |؟رل/ا! إاءدءه" | 41-155٠‏ 
ه؟ول-؟ ١620م‏ ا أكطظ8؟ | 45-١54١‏ 
ةلسب" الررحة ١‏ "د15" | 5-١545‏ 
58-1١‏ بمرلبا١ظ‏ | ١ه"‏ | 4-1559 
551-13 هربام |”0”("” | 505-1555 
”٠١-‏ بمريهء”" |”9” | 51-1556 


5 اد يح 
وفيا يلى رسم بيافى الأرقام القياسية المدحكورة يوضم سير زيادة نفقات 


هذين الفرعين . 


الارقام الفياسية اقل 


| ) الامن الخادج لنفقات ألا من العام 5٠.]‏ 


« 
ع تن مجع و مسالا عدج 2ك جع ح ك2 دده 
7 تت ات ال ل ا عه لد سس نا 

سواسق موسق عد 6 سي 

يضمن 


سم و 


مدى أزدياد نفقات الرخاء العام 


تنقسم نفقات الرخاء اأعام إلى ثلاثة أقسام : نفقات الرخاء البدنى (الصحة) 
فقات الرخاء الاقتصادى ( الإدارة الاقتصادية) : نفقات رفع المستوى الثقافى 
والعقلل ( التعليم ا 

وسنتئاول حكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة بالدرس باختصار فى 


00 ازول 


مدى أزدياد نفقات الصحة العامة 
الداخلية للصححة , فوزآارة الصحة العمومية 1 وقد ويا اننا نفقات سم 


5-8 /الذة 55 


الأماض العقلية تقلا من وزارة الداخلية قبل ضمما إليبا » ونفقات مساعدة 
بحاس الصحة الحرية والحكورتنينات نقلا من الداخلية أيضاء ومصاريف 
صيانة مقر الجنود الإجايز نقلا من وزارة الوراعة » ونفقات رمي ماف 
امحاجر الصحية ( ما عدا حجر الطور ) نقلا من وزارة المالية » وإعانة لجسنة 
جانات القاهرة ونفقات مصاحة الحجر الصحى وإعانة بعض المستشفيات نقلا 
من وزارة المالة الخ.. ؛ وقد طرحنا مئها الأعانةالىتدفعبا وزارةالصحة لجامعى 
فؤاد الأول وفاروق الاو ل اضمبا إلى نفقات التعلبم وقد بلغت نفقات الصحة 
العامة امم جسا ف سنة م4١91١6-1[)»‏ م كيرت ف الازدياد تدرجيا 
حّى بلغت وثه؟:. وع جنيها فى سنة م9١‏ - 45 ؛ فتكون قد ؤادت أثناء تلاك 
المدة عدار م91:١٠‏ بز . 

وفيا بل بيان نفقات الصحة العامة من سنة 914١-ه١‏ حتى سنة 47-1546 


) بالجنبات المصر 9 ( . 


نفقات الصحدة العامة 


السئ:ة العحة المامة السئة السحة العامة 
١5-14‏ فك 7-4 | لايل 
١-16‏ ا | :كم 
7115| باك هه ؟؟5 5 ”١/-‏ انراد 
1م1١ ١‏ اتددكاف | كاك 
١9-١3‏ ل" ظ [ ١ 6 ١9-8‏ 
0115" 1 ظ وكول.س | ؟والمرا 
51-1 دامعو | 1978(" 0م 
-؟؟ ا 4 || اا و | الي 
ام نيم | تساك | في 
51-11 كاملاه/ا | "#ل ١-١9‏ نض 


عد بك 
) تأبع ( قات الضيحة أأعامة 
با سس 


أسئة أأهب ده العأهة 


|4 الصعدة العا 7 ظ 


اكش 


اموي | 
ا ظ 
0 ظ 
0155م [ | 41-154١‏ 0 
نكس - لضفل || لنلشد | لتنا 
صمصم المصييور | «وورس | ايحور ا 
لمتكا ظ .”10 | 4#ة!-4؛ 891" ظ 
رقم ظ لاما ؤ كةلسه 4‏ | مزلاءةع” 0 
51 [ 61 | مكفاسدة | وهجتء 1ك / 
١‏ 
| 
الث الالى 


مدى ازدياد نفقّات الادارة الاقتصادءة 


ع 


ا 


تمل نفقات !| ددا ارة الا قتصادية نفقات الا : ر تاج الوطنى غْ والاغنالا إحامة 

والمواصلات . 

| - نفقات ال داج الوطنى : تشمل نفقات الإتتابج الوطنى نفقات 
الوزارات والمصالم والإدارات التالية : وزارة الزراعة وملحقاتها » التجارة 
زالقذاعة وكا بو الانع الهم الها معو مكرري لقو ل السيو فعن يو عدار 
ارولو كاج اا در مدرو ترقا لويد قات أخرى غلف , 

-١‏ نفقأت وزارة الوراعة : وقد أضفنا إلبا فى سله 1١511‏ م١‏ مبامخ 
هباوبا جنمأ مصاريف لجدة دودة القن ودودة اللوز نقلا من وزارة الداخلية 
وف سنة 18-١941!‏ مبلغ >هع4 جنيبا مصروفات خاصة بالقطن نقلا من 
و درولاك ا أضفنا إلا تفقات قسم حديقة الحيوان قبل ضمبا إلى وزارة 

راعة نقلا من وزارة الاشغال ؛ وبعض نفقات أخرى خاصة ة بالرراعة قلا 


د 618 د 


من وزارةالمالية » وقد بلغت نفقات ذا كالفرع .رلةة جنيبا فيسنة 16-111 »2 
9 أخذت في الازدياد تدريجيا حتى بلغت ع ةفع .م جنسأ في سنة مغ4!-53»: 
وان قد زادت أثناء تلك المدة عقدار ,59404 بز . 

؟ - نفقات التجارة والصناعة ومصأود الاسماك :كانت مصضابد الاسماك 
تأ بعة لمصلحة خفر السواحل ؛ وقد فصلتا الجزء الخاص باء على قدر المستطاع » 
من تفقات تلك المصاحة وأضفناه هنا » وبلغ ذلك الجرء هه جتيبا فى سنة 
١14-48‏ أما نفقات التجارة والصئاعة فقد ظبرت للبرة الآولى فى مبزانية 
سنة 5١-١57٠.‏ وكأنت مدرجة مع نفقات وزارة المالية ؛ نحت عثوان «مكتب 
التجارة و الصناعة » » وبلغتوةمذ بوهة جنا » وفى سئة ه99١‏ ؟ حو لذلك 
الكت ب إلى مصاحة تابعة لوزارة المالية » ثم أصبيم فى سنة ه0١‏ موزارة: 
وضمت إليها قما بعد مصايد الأسواك . وقد طرحنا من نفقات التجارة 
والصناعة المبالغ الى استعملت فى التموين أثناء السنوات الأولى من الخرب 
العالمية الثانية حيث أضفئاها إلى النفقات الغير العادية للأمن العام وهذه المبالغ 
هى : بوه جنا فى سنة وجول.ع » و .ه4! جنيها فى سئة 1-1١94.‏ ؛ 
ومع مم جنبا فىسنة 541 .49-١‏ وبلغت نفقات ذلك الفرع فى سنة 41-154 : 
ممعم جنيها » فنسكون قد زادت عما كانت عليه فى سنة 7١-197٠.‏ بمقدار 
مع اخ سي 

م« - نفقّات مصلحة الكيميا : وقد استيعدنا منبا نات معمل :كرر 
المتر ول بالسويس وأضفنا هذه إلى النفقات الخاصة ,البترول» وقد بدأت 
نفقات اللكيمياء بمبلغخ 46 جنبأ فى سنة م١و١-و١‏ نحت عنوان ه معمل 
التدليل وقدمغةالمصوغات 5 3 دعيت مصلحة اادكيمياء فى سنة 58-١979‏ ؛ 
وقد بلغت نفقات هذا الفرع بوهم جتنا فى سنة 5-1946 »2 فتكون قد 
زاأدت أكناء هده المذة بمقدار ره 


ه ب نفقات المتر ول : أفردنا هذه اللنفقاتِ على حدة ا للبترول من أهمية 


عد 0 1681 مك 


فى الحاة الاقتصادية الحالية » وتشمل تلك الافقات نفقات مكتب البترول نقلا 
منوزارةالمالة»ونفقات معمل كر رالبترول بالسويس نقلامن مصاحةالكيمياء: 
ونفقات الأحاث ك الخاصة بالترول قلا منمصلحةالمساحة»وقد بد أت نفقاتهذا 
الفرع مباسخ 7/8 جنيبأ فى سنة 50-1991 وأستمرت ات تدريجيا حتى 
يلغت ."ع١ ١‏ جشهأ ف سئلة م44١-0ع‏ فتسكون قد زادت | أثناء تلك المدة 
مقدار >:ه/ا ير 

ه-نفقات المنأجم وأحاجر : اق عل المناجم و *إجشباأ فقسنة ١٠-1١95115‏ 
ٍ ا 00 ول ينفق عليها ثىء فى السنتين التساليتين وبلغ ما 

نفق عليها فى سنة ١9 : 1١8-١11‏ جنيها واستمرت نفقاتمها تزداد حى 
بلغت و+ه> ١‏ جنيب فى سنة 1-1946 4»ءفتكون قد زادت عا كانت عليه فى 
سنة /18-1911 بمقدار 1١111‏ بز 

”-نفقات صندوق توفير البريد : بلغت 4# ٠.‏ جنبا فى سنة ١٠6-١511‏ 
وارتفعت إلى 7.١9‏ جنيبا فى سنة مم١‏ » فتكون قد زادت أثتاء تلك 
المدة بنسبة 78٠١8,‏ /: 

-نفقات مختلفة : تشم مصر وفات الجاس الاقتصادى ء وتسوية مصاريف 
عمليات التسليف على الاقطان والتسليف الزراى وشراء القطن » واشتراك 
الخحكومة فى بعض المعارض بالبلاد الأجنبية » ومصاريف الدعاية لمصر فى 
بعض الجرائ دالاو روبية ؛ ومصاريف مكتب الإحصاء والنشر عيتا اليصل , 
وأتعاب بعض الخبراء الآجانب الذين استقدموا الى مصر لبحث النظام المالى 
المصرى . ونسوية خسائر التسليف على بعض الحصولات الوراعية , وإعانات 
٠التصدير‏ للخارج . ونشر الدعوة للقطن » وإعانة بعض شركات الملاحة البحر, 
المصرية . ومصاريف تحصيل بعض الأقساط المستحقة للحكومة » ومص 0 


5 انع بغ ونف ل وتخزن أسعدة مستوردة من لاريم , ومصاريف انتقال وبدل سر 
ة 0 يوادت 


3222-5 


٠ 
2 


تالاقتصادية, ومصاريف #صيل أأساف | الزرا تكية : واسو ١‏ 4 


مه ]09 سس 


الخسارة الناتجة عن بيع أكاس القطن » وصرف إانات لبعض التجار نظير 
رفع اقطان الغي را مرغوب قيبام نالسو ق» وتعو يض شركةالسكر عن عجز أر باحها 
2 دنه راسم ١‏ عن ار رش عرسم الإنتساج على السدن : ومكافات وماهصسأآات 
الشسيان الذدن «تدربون عل أعمال بيوت التصدير والبيوتالتجارية »ومصاريف 
خاصة أعمال المورصة 6 ونفقات لتخضشيف أعباء'افلاح ولتخفيف رةه 3 
ومصاريف مكتب م أقية الديون العقارنة ومكافات الخبراء والددون العقارئة 
إلى ضاعت عل المصحكومة لعدم كفاية المتحصل من ام الاراضى الضافئة 6 
وتسوية خاودة شراء وتصدير البصل للخارج»ومصروفات مجلس الاحقارف 
للقطن / ومصروفات فكت الخبير المالى والاقتصادى؛ وتسوية خسائر بعص 
اسلف الصناعية. وعمولة بنك التمدمت الوراعى المصرى» والمتناذل عن خصيله 
من الساف الوراعية 2 20 ومعظم هذة النفقاتسدد من الاحشاضص العسام 4 
ومددة الباى م اعتماداتوزارة المالية . وقد بلغ موع نفقات هذا الفرع 
م جشبافى سنة سبو ١-4؟‏ و ههما؟ جنيبافىسنة 41-1446 وكان. لثير 
التذيذب فيا بسن هاتين السنتين م يتضح مس الجدولالاق الذى بين نفقات 
فروع الإنتاج الوطنى فىكل سنة من السنوات من4 16-151 حدىه 41-154 
بالجتيبات المصرية ) : 


نفقات ذروع الإنتاج الوطنى 


التدارة 
السئة الزراعة 000 ااسكيوياء البثر ول | انا 0 الا در | :و قير الير بد تفقات ذتافة الكتمو 4 
5 اا | الاسسماك | للا الت 5 2000018 
١ | ١6-1914 |‏ كوه 5 3 164 004 | ل /1 0 ٠١‏ 
١٠١ ١-١16‏ | بعد م 8 60115 ب ١١12151‏ 
| 5لواسلاز | ١1١لا‏ 2 _ 5 جد 06680 الخد ا 
الما ١5‏ 3 ا - عم( | بملاه ست لفك 
الولو( | ع لؤه؛١‏ |ا+مه ١1‏ اكتمما اال أ ل 6 
5١-18‏ كك" [ه500.ب 15 د ١1‏ ا سس 130 
”١-1‏ وكمكم؟ .5ه |04 م" | 0ه" | راملا - مه عه 
١-١‏ فاده | ليضف | امراش | الضف | بمضننتد | تناسه - 14١‏ 
تدسف 5ه أءةع" |ه5فذؤذ؟ |إلم:؟/ا؟١‏ الإادلاء؟ ]15م ٍ 30 
1-1؟ لكهعملا اببسم [إتروم" الاحمهه الاركة؟ | 9كوا| 88؟ا خض 
14-ه؟ كم | >*؟:ع؟ |“9ن::؟ | ١ ”55١‏ | 4لا/و١‏ 55٠١م‏ 6 145119 


سس الاج لم 


أإسئ4 


١5-1 
"١/5 
1-م؟‎ 1 
"51-1 
١١-8 
"١-1 
م1١‎ 
ل‎ 
١-1 
"0-5 
1-6 


|. رامة 


١ 1 
١١١ ه٠ا“١‎ 
| 
١٠٠١ 81/ 
١ الوا نك‎ 
١ 81 
٠١١87 
- 0 6ع ؟‎ 
115 
1م‎ 
لالم‎ ١ ١/ 


التعدارة 
والمخا 46 


5 مصأ للى 


اللابياك 


5 
5 
ردك يكن 
516 
؟/اء 6ع 
النكية كد 
١5١6م‏ 
6+ عه 


١ 815‏ 
"| 
الت فت ا 


الدكداء 


الشف 
2 
6١‏ 
ا 
/ 1 
رت 
احرفرة 
لعي 
يضف ةر 
مض 
ا 


اليترول 


وما 
5١557‏ 
ان 
1/111 
قفر 
ام 
/أك/اهة 5 
ال 
؟ ا 
9 


١١هرمكا‎ 


نأ 


( تابع ) نفقأات فرو ع الإنتاج الوطنى 


5١ 
55 
5٠١6 ؟!‎ 
ااا‎ 
5776 
ل‎ 
501 
ااه ؟‎ 
١٠١ ١اب/0‎ 
رضن‎ 
الكذةك‎ 


جم والمدا 


لو 


توفيرالريد| نفقات ثلفة 


أ 
6م68 


66 
211116 
تمض‎ 
537١89 

51 


851 


المجمدوع 


١١ 
١71+ 
تاكارك‎ 
16 
56م‎ 
اكه/اكما‎ 
045 69 
51٠١ ١ا/لتا/‎ 
خا تك‎ 
١115551١ 
8 


مد اق ل 


( تابع ) نفقات فرورع الإنتاج الوطى 


ا ا اي 2000 


متمد مجه مدزتجك لفحت توت جنات تحت االو جابه 2< + زلريج و 1 0 


التحارة 


السئة ا راعة 1 الكيمياء البترول |الأناجمواتعاحر| توفيراليريد| نفقات مختلغة الجموع 

0 الأساك 1 
وسيم | ه5لكلم الاءس وما 55 | اوم( | لاكزاة اكور باكدهع | مر 
ظ ا ارم ؟/ا ع5 1 ؤ؟الد؟ 5611١‏ ا عكادها | ككالالم |إكححور| ؟ثوءول | مدوزون 
59-5 | لااخم؟ه ل | الضف | لف ل "؟ككلالا | هللاه | لالا.:؛: | ١4‏ ةا 
6 س٠‏ م 594 | ولامم؟ | بام ةما |ك8لاه/ا١| 5١‏ ١ل/ام؟‏ | مابلا 
١ | 5١١55‏ "لاه»؟١١‏ | 5لا4؟؟؟ | مبةةه|١‏ |3655 |١78١|‏ 559و"( | .بوبنا 
45-1 للععك١‏ 1 )0 5كذظا؟ | 46ك50؟ | للاكما | عل لاك أهمهدر| وجيوه؟ | ووومسربن 
55-7 مكلكككا |إاحكفة"؟ | كلذ جردم | عمسي( |برموىر| عب.ه 1 
56665٠ 55-١415‏ |إللل5١:؟‏ | 5. ورم 3 |54١7؟؟!‏ | 50١٠م(‏ | .4ب فترحاضف 
50-14 51565 | كثم؟ | ".مع" |(.هربعه الاه"؟١‏ |8594 |.44ة..-ه 0" 
55-6 داع" | ب -» 85 | 6ه" كص !]| مام لشف خارف 


ضاخ لوجع 


حت م 10م بت 


ونظرا لما للوراعة من أهمية كنرى فى الحياة الاقتصادية المصرية نذحكر 
فما بلى الأرقام القياسية لنفقاتما (16-1914 - ١١٠١‏ ) 


الأرقام القياسية لنفقات الزراعة 
السدة الرقه القاني السئة الرقم القراسي 
١0-4‏ | معو(-لم | لامباطه| 
١-6‏ ااا 11م ٠66‏ 
17/7 ا ةدعم | باداهب 
١-111‏ | ا | 0000 
١ ١9-1‏ ؤ 0 ابام 
ولقف»م | -ظالم | معولسهم | دولام 
-1؟ 11 كموسيم ‏ | لابكضم 
711 0 0 | 20 
كموق 011 معولوم | بارعسه 
عه اوت ا 5٠-١49‏ |1 ة 
-ه؟ لم ١١ 4 5١١-5٠‏ 
| ا 47-11 ا 
اك 0 | 1 
1 -/؟ لاخ ١‏ 9غ | هنباب( 
١ 5 53-1‏ 10-415 خارف 
98 أس٠‏ ؟ 55-١5 ١511‏ الل 10 


هفات الزٌّسُغَال العام : تشمل نفقات الاشغال العامة نفقات المصال 
والإدارات الاتية : ديوان عام وزارة الأشغال» الرى؛ الميكانيكا والسكبرباء : 


ااانا سلس 


الحو تينزت وساهيو انارة عدخة علو ان وو اغارف نفيك أضكاها إن 


م - 
- 


الطسعنات 1 أما نفقأت مصلحة تنظي القاهرة وحلوأن ؛ والكنس والرش 5 ومسأه 


-١‏ نفقاتالديوارق ‏ العام لوزارة دعتال : بلغت مو . ع جشباق سنة 
6ه ١‏ و4ب اهم جنيها فى سنة 4-1946 »فتكون قد نقصت أثماء تلك المدة 
بمتقدر ١‏ ون ب 

؟ - نفقأت مصلحة الرى : بلغت /د/اة/ا4 ١‏ جنيبها فى سنة 18.114-هلاء 
5 ف اليادة حدى بلغت بمسو مل ع + نيبأ فُْ سئة 23-1966 > فتدكون 


ب" 


فد زادت أثباء تلك الفترة عقدان .وعم برء 

ع تأت مصلحة الميكا نيكاو اكور باء: بلغت .17 جنيها 2ك ١6-515‏ 
3 أخذت فى الازدياد حي بلّت 4١م‏ جنيرأ فى سنة 2-١446‏ عفتسكون 
قد زادت أثناء تلك الفترة مقدار ##,رامر. ١‏ به 

4 - نفقات مصلحة الطبيعيات : ظررت للمرة الأول فى سئة ى 151١‏ با 
حيث بلغت 1١9.‏ جنيها , ثم أخذت فى الازدياد حتى بلغت ررب . ه جتهبا 
فى سنة ه45-154 , فتسكون قد زادت أثناء تلك المدة بنسة مر.هب م 

وإذا أردنا ريب فروع الأشغال العامة تبعا لدرجة زيادة نفقاتها لكان 
تزتها كالانى : الميكانيكا والكبرباء ( مم١٠‏ بز ) » الرى ( مده عم بز ). 
ودين ادل الات نفقات فروع الاشغال العامة ف كلسنة منذسنة ع 91١-ه١‏ 


حى مسلة 4-9440 ( بالجتسيات المص ب : 
( بالجنيبات المصرية ) 


ل اهم 535 


نفقات فروع الأشغال العامة 


| أطييع.أ تَ 


لسلسمو سس سح سس ووو بن ...| جات سفانت جه ا وج سويت سس 0 مسمسسسسبي سس سس ورور سر ل وو هه[ ل سوب سم يي مم ل م 


6 
السنة ع 
١5-4‏ “8ه.: +ع 
١5-6‏ (ه64مه 
١5‏ /١١٠غ‏ 
لالقا-م! إإلاءة؟ 
0/5١ ١5-4‏ 
14849-١٠؟‏ |7ه1ل؟! 
3--١؟‏ إهكامنما!ا 
55-9١‏ |(زؤه"- 
١598 5-11‏ 
5-١5‏ إء ”ع 
ل دن الرذيوة. 
55-65 أالاكرهاة 
مدن لظ ارضدين 
/1؟5١-م؟‏ إلم.٠.ه؟‏ 
59-15 هم 
70-1 الاله”؟ 
"(١-١‏ ةدوم 
"9١55١‏ أ_زر”م 
ع و سم أالوررم 
7ك" الا..٠م‏ 
١5-55‏ 01 
55-6 الأاةق.م؟ 
تال /ا؟ الأاعدىء 


لاكراق/ة ١‏ 
با 5 ١٠١‏ 
١ 15‏ 
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م تهات ا مواصمرت : تشمل نفقات الديو ان العام لوزارةالمواصلات؛ 
ونفقات السكك الحديدية : والتلغرافات والتليفونات ؛ والبريد ( ماعدا نفقات 
صندوق التوفير ( » والمواى والمنائر» والطرق والكيارى . 

-١‏ نفقاتديو نعامو زارةالمواصلات : تشمليجانب نفقاتالديو ان العام 
نفقات الملاحةالداخلية . والنقلالميكانيى , والطيرانالمدنى ( وقدنقانانفقاتهءن 
سنة ه .9 ١-5ع‏ وقدرها إعممم: جسا منوزارةالدفاع الوطنى ) . وقد بلغت 
نفقات هذا الفرع فى سنة 7٠-١919‏ » وه أول سنة تظبر فيها فى الميزانية ؛ 
ام جنيها “م أهسذت ف الازدياد حتى بلغت #موروهم جنبها فى سنة 
مع؟١‏ :ع نتكون قد زادت أقباء تاك المدة بمقدار ا 6 


الم ا 
ب نفقات مصاحة السكك الجديدية : أضفنا إلباق سنة و1 ةإده١‏ مبلغ 
بربام! جنيها كالة تمن سكة حديدمر يوط ( نقلا منديوان عام وزارةالمالية )» 
يا طرحنا منبا الجدء الخاص بالمعاشات والمكافات أثناء فصل ميزانية السكاك 
الحديدية عن اللبزانية العامة ( من سنة ١ع‏ حبى سئة 984 ١-.؛‏ ) ؛ وهذا 
الجرء سبقت إضافته للمعاشات . وبلغت نفقات هذا الفرع 70/80/44 جنيها 
فى سنة 10-١414‏ ء ثم أخذت فى الازدياد مع التذبذب حتى بلغت 144781١‏ 
جنمهأ ف سنة م194-+غ »؛ فتسكون قنؤافف اثناء تلك الققة بمقدار وإقم” |" 
وا للقت ينف لك انرا نالعنوالللان اك ظزرك نقتا ال لوراك اف 
المنزانة منذ سنة 19و١-4مؤ‏ » وقد طرحنا من تفقات التلغرافات ميل 0ع ١‏ 
جنيها » ومن نفقات التليفونات مبلغ ؟.وه جنيها فى سنة 70-١919‏ : وهذان 
الملغان لمصروفات ناشئة عن حوادث ر بسع سئة ١416‏ وقد سق ضمربها إلى 
النفقات الغير العادية للأمن العام ,كذلك طرحنا مبلغ .هن؛ جنيها من نفقات 
الللقوناق عو يمنة »ووه لنفس المدب الشارق 5 أسقطا الم انخاض 
بالمعاشات والمكافات أثناء فصل ميزانية هذه المصلحة عن الميؤانية العامة ( من 
سنة 0م ١ع"‏ حىسملة 4.١89‏ ) وقدسيقات إضافةهذا الجزء إلىالمعاشات. 
وقد بلغت نفقات هذا الفرع .٠++/07؛‏ جنيها فى سنة ١4-151/,‏ وارتفعت إلى 
16 جنيبا فى سنة م94١-+غ‏ » فتكون قد زادت أثناء تلاك المدة مقدار 
#٠‏ 
؟ - نفقّات مصاحة ألبريد : بلغت نفقات مصاحة البريد بعد طر ح نفقّات 
صندوة التوفير : م9م. "١‏ جنيبا فى سنة 10-1914 » وارتفعت إلى .وم 
جنيها فى سنة 5-1946 ؛ فتسكون قد زادت أثناء تلك المدة مقدار /ادة١‏ 0 
ه - نفقات مصلحة الموانى والمنائر :كانت تلك المصلحة تسمى اللمانات 
والفنارات ء وقد أضفنا إلى نفقاتها نمقات أشغال لموافى » والقسم الفنى للمواق» 


وال موا البحرية؛ وذلك فى السنوات من ١8-1910‏ إلى 27٠-1١419‏ وقد بلغت 
نفقات هذا الفرع (١‏ جنسأ فى سنة ع9 ة١-هء‏ وارتفعت إلى 418٠89‏ 
جثمها فى سنة م94١-5:‏ . فتسكون قد زادت أثناء تلك الفترة مقدار م١‏ /' 

فذ# ثققات: نضلخة الطرى والكارى :وقد أضفنا إلما مضار يفت (ضبيانة 
كبارى القاهرة وأعمال التطبير تحت تلك السكبارى ؛ نقلا من مصلحة تنظي 
القاهرة ؛ وذلك الى تستقم المقارنة معالسئوات الى شملت فيها نفقاتمصلحة 
الطرق والكمارىتلك المصاريف » وقد بلغت نفقات هذا الفرع 1ع/ة جنا 
فى سنة 14١1و‏ ء ثم ارتفعت إلى 51«ورة جنيها فى سئلة 4-1945 , 
فتسكون قد زادت أثناء تلك المدة بمقدار /ا..17 /' 

ويسكون ترتيب فروع المواصلات نيعا لنسبة زيادة نفقاما كالاق: الطرق 
والسكبارى ( 17.17 / )»ء الديوان العام (:4.1 /:)» السكك الحديدية 
(9:4؟ / )» التلغرافات والتليفونات ( 7١4007‏ ./”') المسيو أ امنا ا 
( عو /” )ء البريد ١59:0‏ 7 ) 

وفما بلج دول بين نفقات كل فرع من فروع المواصلات من سئة 
١-5‏ حتى سنة م44 ١-5؛‏ ( بالجنيبات المصرية ) : 
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وبذلك:كون نفقاتالإدارة الاقتصادية قدعثق ألمدة من سنة 5 41أ-ه | 
حى سنة 6+ كالاق (١‏ بالجنبات المصربة ): 


ققات الأدازة الافتصادة: 
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مدى ازدياد نفقات رفع المستوى الثقاق 
تشمل نفقات ر فع المستو ى الثقاق نفقات الادارات و المصاح الانة 


ااه 5-0 


الديوان العا م لوزارة المعارف والتعام العام والتعليم الفنى والصناى والتجارى؛ 
كا 0 ؛ والتعليم | لعالىو الجامعى » والبعاتالعلمية .ودورالكتي والاثار 
وجمع فؤاد الأول للغة | عر بية . 
١‏ نفقَات 5 عام وزارة المعارف والتعلمم | 1 عام ام وال تعليم الفنى والصناعى 
والتجارى وبعض !| تعليم ااحال ةادا رأ : وشمل هذا الم لفرع بعض نفقات 
أخرى . كالمكافات العلية . وإعانات لبعض الو تمرات والمعاهد: وإعانات 
القثيل ( نقلا من وزارة المالية ) : ونفقات مكافة الامية ونشر الثقافة ( نقلا 
من وزارةالشئون الاجتماعية ) و نفقَات مدارس السكك اد يديةا بتداء منسئة 
+3 ١-ه؟‏ وهى السنة الى ضمت فبها تلك المدارس إلى وزارة المعارف (3'), 
ونفقات التعليم العال فى سنة غ5١-م؟ء‏ (لآنبا غير مبيئة على حدة فىتلكالسنة) 
ونفقات ا اكنا 7 بم العالى الذى تضطلع به وزارة المعارف » ه قد بلغ بجموع 
نفقات هذا أ 2 /اهمه*ع ع جنبا ىق سدنة 914١-هزء‏ وزاد فم يعد إلى 
بأعرة.وم جنببا فى سنة 45-194464 »؛ فمكون قد ءاد اتاد الك المدة دار 
ماما 1 5 
نفقات ت التعليم | لعال + 5 التعايم ى : تشمل نفقات مدرسةاللقوق» 
ومدرسة القّضاءالشرعى ومدرسة 1 ر 2 ومدرسة الطب الب.طرى . م نفقات 
الجامعة المصر ية(جامعةفؤ اد الأول فما بءد) وجامعة فارو قالآول . وقد أضفئا 
إليهافى سنة. 00-149 مبلغ . ...+1 جنيه نقلا من مصاحةالتنظم لشراء أرض 
ليناء مستشئ القعمر العييى ومدرسة الب» وقد بلغ مجموع نفقات هذا اأفرح 
7٠لا‏ جنيهأ فوسنة 1414-ؤ ثم زاد تدريجيا حت بلغ ١١4.49‏ جنيها ففسئة 
ه55 2:5١‏ فيكون قد زأد أثتاء تلك المدة عمقدار ب ١ه‏ 
نفقات البعثات العللية : بلغت دوم جنيبا فى سنة 514 ١-هلء‏ 


(1) نفقات مدارس السكك اد بده قبل سنة 5515158 داخ_لة ضمن نفقات السكك 
أخديد 4 4 ولم اساتطم أغر أدهأ عنبأ أ ١‏ غير هسددة على 9 2 الحسا ب ال تأي . 


و بةباجنبا فالسئةالتالمة » وتوقفت أثناءالسنواتمن 141-/1لحتى 7١-1919‏ 
نظرا لاروف الحرب العاااية الآ ولى . وبلغت :م7١‏ جنيبها فوسنة 271-191١‏ 
وأخذت بعد ذلاك ف الازدياد تدريحيا معالتذبذب . وقد أضفنا إليوافىااسنوات 
من 4١-154٠‏ إلى ١94‏ ؟ الميالخ الأتية :وم جومم رموع ع بجعوع وم جنيها 
على التوالى ( نقلا من وزارة الخارجية كا سيقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام 
على نفقات وزارة الخارجية ) . وقد بلغت 8586م جنيها فى سنة 5-1946؟ ؛ 
تكون قد زادت أثناء المدة من سنة .99١١م‏ حتى سنة م194-+4 بمقدار 
7 

الففاضه دون لمتشيو التاق الخ ..: تشمل نفقات إدارةعمو مالا 3 ا 
والحفر , ثم إدارة عموم الآثار المه 00 نقلا من وزارة الأشغال ) ؛ وفىسنة 
م116( نانك قات نوع مأسكيةمعيد الاقصر( نقّلا منديوانعاموزارةالداخلية)؛ 
ونفقات دار الكتبودار الأثاراله رسةوطنة عل ال اذا عر بي “م إدارة حفظط 
الآثار العر بية » وتكاليف شراء بعض المنازل الآثرية (نقلا من وزارة المالية ) ؛ 
والمتحف القبطىء وفسنة مومهم : ..وم جني هإعانة لبطر بركية الأقباط 
اللأورثوذكس لإصلاحديرالانيا أ | أنطونيوس ( نقلا من وزارة المالية)»وتكاليف 
إنارة المسجد الاقصى » ونفقات ضع فود الآول للغة العرسمة ؛ وبا غ مبجموع 
نفقات هذا الفرع وجرة؟ جنا ففسنة ١0-١191‏ وأخذبعد ذلك ف الازدياد 
مع التذيذب <تى بلغ م١"‏ جتمبأ ف سنة م4ة١-+غ‏ » فمكون قد زاد أثناء 
تلك المدة ممقدار لا.ه >٠١‏ بز 

ويكون ترتيب فروع رفع المستوىالثقافى تبعا لنسبة زيادة نفقاتها كالاتى : 
البعثات العلمية ( 44941١»‏ /زْ)' التعليم الجامعى 0-6 :)» الديوان العام 
والتعل بم العام (:1818 :)» دورالكتب والاثار الخ 5 ب/ز) 


وسبنالجدول الأقنفقات كل شر عمن ( تلكالفروع ف المدةمنسنة4 1و١‏ م١‏ 
حت سنة 64-1946 ( بالجنيبات المصرية ) : 


الدو! 


| تيدان > | التمليم المالى ع :6 الى 
10-9141 | /اءه48؛ “ااه كه أه5ىة" |ه16ه 
ملكلد5١‏ | كككحك اعلكله أوبا ‏ إعءمم؟ |4494؛ 
ا ا | © القن الا 
الالحلسمز أعممو: إأع يجمه | - أززدم؟ | كسمه 
الملفاحةا الالالهزه | هوجمعه | سس أعولايص أمءوسيب 
أفلقدهم أحفءيصد أ كرءو؛ | - أؤارة؟ك أبالةبن 
ا«سمو لدع الاعوءءر| نوهرم لاد لاهو |5دهئى؟|١‏ 
العمدم العفو أ مميكد اوري أسنحمه اكرول 
كيف لد | ال الي الا | ا 
3-؛؟ | ؟لدممل | حلححكم لالاحمه أكححيب | ؟ؤماءه١‏ 
ولولده؟ أحيدمعوو| 8 أسرعيو أرموبب أ سجببيت 
ةلد ا الكتممر | لالمزسر المعا ررم ءيسم ار 
ةا لقف اليا ال ا 20 
الاكحلعم؟ الاككددكر | تحكحل أكوتكدز كحيو ونه 
المكقاسة؟ وكسوم | مزمحل؟ البسعجراجدوى زا م٠مدرف‏ 
ل الل الل |20 
«ة ادلم ا أمعلاكم؟ | للعممه؟ الالحسراومر ٠‏ زا مكرلومم 
لتقلدكم ا تلاعمما؟ | كوومه؟ الاقء.٠زأو‏ دنه أعسجوكم 
ككتاد؟؟ | ونكدهلا؟ا| لكدكه؟ أحدكة أعععمم أجرد ٠‏ امام 
5 5 4 اككمد؟ الحاكم امدوعم اللررمسم 
454 0-1؟ تلت */1ة؟ | كتطكلة تلاك رموه أ تقجم امم 
[#كحلكم كمهمة1؟؟|] لحزلت الحزسم أدمسببهة عع ناموس 
0 تهقأ بت الم لعالي لسنة 54 واه ؟ غير وارد: على حدة بل مندحسة مم نفقات 


د لكان عه 


ا فروع رفع المسباو ف الثقافق 


مأ 


أأس:ة 


1/1 
فد فى 
ا 
9 إسهع 
5١-١5٠‏ 
5-١5١‏ 
55-١‏ 
55-8 
502-14 
51-6 


مد 0198 سمه 


( تأبع ) نفقات #روع رفع المستو الثقاف 


وملحةا 3 
0001 
ليان 
5047 


والتايت اين 
رت سق 


ا 
ا 


كلاه 
41ر1 
ار ٠١‏ هم 


ااا 
تملع الدالن ا .2 4 32 ١‏ 
والجادمي 0 0 وام 

+5815" ددا و ل 
5555 اله ق م١1‏ ع راتكه 
اك ة 4 49م 14144 ١ه‏ 
لام هم إحجةء 9( با كارع 
وما أوع ءا اءهةكل/اذة 2845581١‏ 
إ/با. سبابا |ه”ث”بمره اه 
لبا ءاره |١١٠ؤم‏ ا 1؟ةل5م”ه 


6م51 اأذكماه 
لكايه 
ود دا ١|‏ اتلنكيفه 


7 1/ 


م لالالقوم” 
الا 
ا ين 


اورقام القباسيءٌ لنفقات فروع الرفاء العام 


إذا اعتيرنا نفقات كل فرع من فروع الرخاء 1 
به [ لكا ت الأرقام | القماسية لنفقات هذه الفروع 2 البنة واف ! النالية كالاق : 


العام اق فى سنة ١0-1914‏ آسأوى 


الأرقام العاسية لنفقات فروع الرخاء العام 


أأسئة 


١5-1 
١5-١6 
لاا‎ 5 
/لااذاحْما‎ 
١5-١548 
5٠١-148 
5١-3 
١-15١ 
1؟‎ 
51-15 
50-١ 
ين‎ 
1/1 
/11-م؟‎ 
55-1 
0-1 
51-1 
ايض‎ 6 
امم‎ 
-1؟‎ 16 
55-”؟‎ 


وم 0 


"0/1 


فح 841 ع 


الصدة 


الادارج 


الاتقصادبة 


وا !ا 
١/1‏ 
١١٠١/6‏ 
"| 
511 


1/1 


/اءة؟ 
| 
1/5 ؟| 
"| 
1ا| 
للك ل 
* 
8 
وى 
لف 
قف 
سورض 
مكف 
لحت كل 
المن رف 
51" 
١؟ه”"‏ 


[64 سد 


( تابع ) الآرقام القداسية لنفقات فروع الرغاء العام 


0 الصحة | 00 التمليم 
| 

لكاي | 5220 علق | يدان 
كس | 300 | 1 
وحوك.4؟ | لارؤومع | 200 
41-6 | 4ديه؛ع .+ | 41٠١5‏ 
| 20 | كف 
417 | زمه ممم | ٠١‏ 
44-145 | 4ده4+ لوسبم ‏ | 18518 
40-5 | هران | 1 
15-6 | لدة؛اا لادلةة | ؟4دللما 


وقما 05 رعسم ك2 الأرقام القمأسية المدوروة و مرك لصم أن لسسدة زبادة 
نفقات التعليم أعلى من نسبة زيادة نفقات الصحة . وهذه أعلى من نسية زيادة 


نفقّأات الإدارة الاقتصادية . 


كنات ضنة 


ش 


ل 
1 1 ْ 
00-7 الارقام القياسية .ك؟ 
0000 لنقتات ال خاء العا 7 
و بت ارحاء الحام 1 
تيلد. 8 
: سا 
1 ا 
٠ ١‏ ؟ ١‏ 
د١١‏ 


ل 
زق 


م - 
4 1 


لي 
0.: 
8 نحم يصصق وحصت لمر من ددع لامج بعد مت جما ومح دجسم لحمب اأصمصم مده ب أنه سه نه . مادم ل + جف عسوب 4 صم 4 مر متب مويه للج وو ف اأمصمسة سس . 
ل 
بق 3 
٠ ٠‏ 


2 
ح« 


لل 
٠ 9 ٠ ٠ * ٠ 3‏ ع . 9 ٠‏ 
الاي اك 


إلى # ه 


0 م 
تع يه ع د كن 


. 
فسا يسا يسن ما محسذ هذ مضا انين ...لين بين | لي صل 


ااتصيطلراتن 
مدى أزدياد نفقات الرخاء الحلى 


مسمس ووم 


أضفنا هذا 2 إلى تقسيم الاستاذ رينشى وجمعنا فيه ما نساهم بهالحسكومة 
المر كزية فى نفقات جا سالمدرات وانجالس البلدية والهاية والقرويةمنإعانات 
وسلفيات من الميزائية ومن الاحتياطى العام , لعمليات توزيع المياه والإنارة 
وا مصارف والتنظيم وردم البرك والات 'وإعاناتوزارة المعارف للبدارس 
الآاولية بالأقالبم » ولا نشاء وإدارة بعض المدارس والورش الصناععة . وأسد 


اعم له 


جر التعسلهم عجاأس المديريات ؛ و إعانات ؤذارة الضحة لغذن: المعاتشفيات 
البلدية » ونفقات قسم البلديات والّجالس المحلية بوزارة الصحة, ونفقات قسم 
المرافق القروية بوزارة الصحة أيضا » ومصاريف تنظي مديئةالاسماعيلية (نقلا 
من وزارة الداخلية)» والمملغالمرتب لشر كةقناة السو يس لصيانةالاسماعيلية وبور 
توفيق » ( تقلا من وزارة الداخلية أيضا ) » وبمن بعض المبمات لصيانة المدن 
الخالية منالجالس المحلية . ونفقاتمصاحة تنظبم القاهرة,ونفقات طلمبات الجيزة 
والجزرة ومياه وإنارة مديئة حلوان » ونفقات مصلحة اتمجارى . 

١‏ - إعانات وسلفيات لجال المدريات و للمجاأس البإدية وانحلية والقروية: 
ونفقات قسم المرافق القروية بوزارة الصحة » و تنظم الاسماعيلية الخ . : بلغت 
نفقات هذا الفرع فى سنة 16-1514 : 10091107 جنيها ‏ ثم أخذت ف الازدياد 
تدرجيا مع التذيذب حى بلغت ولوردمو؟ جنا فى سنة 5-١544‏ » فتكون 
قد زادت أثناء تك المدة بمقدار ٠م١١‏ بز 

؟- نفقات تنظهم القاهرة وحلوان والكنس والرش ( بعد طرح مصاريف 
ضرال كاي القاهرة و أغال التطيو حت اتناو وقدسق. أن أضفناها 
لنفقات مصاحة الطرق والسكمار ى )»2 وبعد طر حَ مسلغ 0.6 جيه من 
نفقات التنظيم لسسنة .٠90١ل‏ ؟ء وهو الذى اسستعمل تزاف ١د‏ من مناه 
«ستشفى القصر العينى ومدرسة الطب(وقد سبق أن أضفناه إلى نفقات التعايم ): 
بلغتم4 ,0 جنيبا فسنة 414١-و1ء‏ ثم أخذت فى الازدياد تدرحيا مع 
الترا جع فى بعض السئوا تحت بلغت ,ره/م؛ و جنبافى سنة 45-١546‏ » فتكون 
قد زادت أثنأء هذهالحمدة عمقدار 24 

م نفقات مياه الجبزةوالجزيرة ومباهو[ نارةمدينةحاوان :بلغت8 ١‏ جنببا 
قأشنة سو 3 5-0 فى الازدياد تدرجيا مبع التذيذب حى بلغت 
>وباهه ١‏ جنبأ فى سنة م5-1946ع : فتكون قد زادت أثناء تلك المدة بنسية 


“8657# ع . 


سد ج088 مسبت 


؛ - نفقات مصلحة المجارى : بلغت ر«هب/نا! جنيها فى سنة 4 1-١51‏ »؛ 


ثم أخذت فى الزيادة تدريجيا معالتراجع فى بعض السنواتحتى بلغت وميوارم 


جنيها فى سنة ه44١‏ - +4 » فتكون قد زادت أثناء هذه المدة بمقدار »,م١١‏ برء 


الجيزة والجزيرة ومياه وإنارة حلوارر]_ ( 18550 بز ) : إعانات وسلفيات 
اجا لس الملدية 2 للا لمر (' 2 تنظيم القاهرة و حلوان الست 1 


ويحكون ترتيب فروع الرخاء أنحلى تبعا لنسبة زيادة نفقاتها كالاتق : مياه 


اججارى ( و1١‏ بز ). 
وبين الجدول الأنى نفقات كل فرع من فروع الرخاء امحل المذحكورة ‏ 
إبتداء من سنة 1414 . 16 حتى سنة 51-6( بالجنيبات المصرية ) : 


اه ع ع علج سصصم يوسم جياه يجمه جص جع ب 


5-5 | 
1916لا 
اكلؤذل-/ا 
ةلمرا 
١9-114‏ 
1-.؟ 
| *؟4١-؟"»‏ 
ا 
1 ساب 


عب 


المج لس اليلدية | تاظ.مالتأهرة 


أ 
سبي 


/11 اناا 
|555١‏ 
]1 
١5١ *1/‏ 
كباةلاه | 
١!"‏ 
تنتغروف 
ةق 
51 
5" 


و ماعدقأ نه 


لل ون 
؟/١ ١7/5‏ 
ابن ابرض 
ارات | ؟ 
د 
55 
/1اك.ة؟ 
م1 
ال 1 
8ه 


ِ 


الجاري 


إل إعمرم 6 
6 لك 


4م8١م‏ ألذهبلا 
١‏ | الل 
ككة ١١‏ أد_.١٠ةغ؟٠‏ 
1:5 4هغ””م! 
16 "!ا 
لاا 
قف ايض 
كا ملم 
أاكمة؟ ككمل.؟؟ 


ان 


الجموع 


امح اك 
57 
546 
مامه 
6001 
اففضة 0 
11 
ا 
كزرهة ١٠م‏ 
6 


0ش 


( تابع ) نفقات فروع الرخاء ال 


الشئة 
1 2070 


5 هم" 
16م 
“0 سا 
1 الم" 
4 سرهم 
3 هم 
11م 
لومس 
م 
١-165‏ 
إسهم؟ 
”م 
5 ابام 
لاش اسم ١‏ 
ةم 
1-٠؛‏ 
51-٠‏ 
5-1١‏ 
)25-154 
55-7 
50-15 


١‏ التمست دهج تت هه ا وا و لحتو رووع موا طروي نوو 01 ا بع بو سطس ممست كصورمين:: طاس ينوا عو بجت جبوودته طاقن 


سبع و نمه وميه 


55-6 أهاإبرة؟ة؟" ”5كلاهه| 


الجا لس ااملدية | تنظيوالتأهر: 3 
الت وملعقا"نه 0 
6 |الام. "إلا إكذدء "| 
7 | م أت 
| مم86 أهدوسم 
لماخلم؟ |هعلةاإم |١5+-:ه‏ 
| استاءان ا مقاطل 
كاش :5 إلىمىا ةم اكبرلقم؟ 
كتلل/؟ | "اذه بالا ألمةغئلاه | 
/ا5ه٠*هه‏ 455551 5ه 
حاييك | الي ال 
/لكباء ١ه‏ | غ855مه5ه |5.؟5”؟ 
ك5 الع ؤكمع5 لاله 
ل د 
> 0 
فش اف 44 وباب 
لمت | عننسد سه 
91؟ا(| مجن 4؟عدله 
ك2 :051 | بحن قف /1 1 
الا ونم لاا 


تت تبحه ان وه تجو زعو د تطدع رارج . 


531١8‏ د ا لك 
١51151‏ 
١‏ 


ٍ 


هلمم 
لل 
5ع 84 | 8ه ١‏ 
معربوما موجه 


ل ل ا 
لكين لفل مسي اعدف ' 
0 


| والسسسم سس ست روطع عاد ملع به رود سسسد يني وحار دعلا ومسو ف 


١55.٠١ 5١ه‎ 
دن السب‎ 
١ 574 


ظ 


١ ٠١ 
0 
0 ييه‎ 
"ما‎ 0 
١5 007 
اللعة ١م زممء١ بلا‎ 
| ١81١ لاه با ؟!‎ 
ل‎ 
هه ام‎ 
| كما 5و وم ؟‎ 
ا‎ 181 6751/ ١ لوو را ؟‎ 
1441ا‎ 4 4 
قبطا ؟اارجكرا‎ 


0-0 


0022 


|]# 45 


لد "08 سسه 

ور : 
5 فعا ل موع النفقات العمو مية 5 ونفقات ال ن العام ( ونفقات الرخاء 
اع 0 2 ممأ ا لى » وجملة النفقات أ العامة 2 المدة كن سنة ١5-1‏ 


8 سنة 45-1446 ( 0 المصرية ) : 


أقساء لفقا الحاعة 


. نقاف الأدك ا ناك ا عاد 1 #وع التفقا نت 
السنة | ظقات عمومية | إ0, لل ا 0 كنت 
د 0-7 هاه4 
اعلى 


مسي 


ه١1‏ هكلم ١ل‏ اكلام /اء؟ أم؟١‏ 5041 أككحاره ألعتمعودا 
دا سين بلحي |5155 507144 دا 
كدر سنيف كد 5٠‏ ألا*ك/ا6 أخك5ثه: املاح ١5‏ 
لم1 ١‏ اكه باورا لكلل العامة أ* زم عمجم 
امتحلدؤا أمحلمععم” ألماوة سن أعدرة 4م أدووجمه أمجبرس ومس 
ديد 200 0# اال 11 ااا الامكوعيةم 
51-19١‏ اكل ١14٠١‏ 31ت ةلطم اله جرد أقجو جو أوعج دب 
الي 1 لاللمعسكة سرع احرز١‏ كححددرز اصرح اهبام 
اككولك؟؟ المكككلة اعكؤولالة أمبدس زكرو أحرحمم أمعمقدسم 
84-1477 ؟؟ الام ١1 ١‏ ؟ملمكللم |الاحححاءز إمعحفة أوناحزنع ام 
|54 1-ه؟ [1ةكلاوك ل لكلكدمم الله سكو ا» رومطعراء حمومفووم 
| 96»؟ لخم م١٠‏ الاراك 49 اسه 111 اقمع رأم رع سه 
111-/0؟ 885118516 الاككواكدل إكخدموع كمه لنبانم 
8-1 كعخخة ١١ ١‏ لمكملا اككمع/اقه ( سلب وجوه 
ا4كتل-؟؟ ممم جومم 0 ا ااام 
)50-144 لوك اي ا ل 717 


ز! ٍ 


١ 
ظ‎ 
ظ‎ 


6241م لت 


( تابع ) أقسام التفقات العامة 


ا م 
0 :1" لفاك الأفد ا قالخا 
ل العام ١‏ 0 ش 


- ممم هيج #ااواسانالتاتم اج سوج ابا ج17 مسح" لوا نجهم سمو سسجت جلو ارو ربوس وججتانااناتلتةات:1 اي لاا ا 211 
ظ 7< : 


1١م‏ اليد ا ال لي ات 
كخلسا تلعلة» ملاتا ام كه 1 ؟ 17571-555115١١‏ 
ةلط |44 لمك للا كارتا وي لش ليك يكنا 
ا ال ل ال 0 اواو مان عابط 
-ه؟ 555156 ١‏ لال الاا ا تخ ١خ‏ ه11 
0 1م امه 11١ ٠»‏ 
١ش‏ 
0 


السةة 


<اتلمت رحج تبج م سويت جامفر نو م اسه "الصا عسات .| ماده شسوجته للحتت عوب السروو سجبب هعست تست 


ل ل ا ا ل ظ 
لاللن اسم اعمحتلحكه 517171١1١‏ التخذه ١1‏ اخ اخ 1ه" 
معذلدة؟ اهما ؟؟” 1١ ١‏ ةلاز 585 ١‏ اأتند 1١١-51‏ ؟ ا 


0 
. |186١ ؟ أحفككم ا ؟ أكخمه/‎ ١/5 11 ١61١157 إءت/ا/ا‎ 5 ١-4 
١173 1١1/4411١5؟ا/ةالذخا‎ 5 1-١4 


4 الما“ ا 
(55-145 0 511 


الموج ص - مسمر مجه ممصو 


3-155 11ت 1 ١اباباه‏ 
1١57‏ :ع متك م م15١‏ 1 :هلما 
:5ه :5 الاقء د لمعه !كم كمه الام 
55-15 أ١١اهقم/اةة ١‏ عر بيه 114 


الزرقاص الفاسيرٌ لقسام الاففات العام 


إذا اعتير نا نفقات كل قسم من الأقسام الأربءةالسابقة وجملة النفقات العاءة 
ؤسنة 14ةإده١‏ تسأوى.١١٠‏ لكانت الأارقام القواسية لنفقات الأقسام المذكورة 
وجخلة النفقات العامة كا يل : 


ا 


الارقام القياسية لاقسام النفقات العامة 


أ ١‏ 1 َ 
ظ 5 57 000 ا ات من | 'فقات لأرخاء | 9 لة النفقات 

ْ 1 7 | أأعام العام 0 حك العامة 

ل 3 

ده 
٠.0٠١ | ١0-154‏ 500 

| 
١19:94 | 15-6‏ ممه 
15175-لا١‏ | 11 7 ١١‏ 
لاكذل-م1 ١‏ م٠‏ | 
15-14 | (ندنا م 
د ١‏ جدنر 1/0 
ا لض 
كاسم 0 مق 
فتداكرة ‏ كل 01 
-4؟ | 1115| اما 
يا ا 1/5 
|5-6؟| موا 0011" 
اككواس؟ | لادعما 0 
الاكةلسم" | 455 0 
امكةاسة؟| ١لزرها‏ 11 
احكولسمس | إدزز 57 
ةلم ا إلاده ع ؟ 
4١|‏ ؟"” | مهروما ام 
ف ل 2 
الكخل-ةم| روا | ْ 
| 1974-ه» ظ 1 | 0 
55-158 | با ديات ١‏ ظ اس عسي 


( تابع ) الارقام الفياسية لأقسام النفقات العامة 


داكت 8 


|أسئة 


هلوسع بس سجمو حم لسسع ةع تله تناع وبر مسحوا جحو 1 


١1-157 
/11ة 1-م؟‎ 
53-158 
5١-19 
5١١5٠ 
552-154 
سا‎ 
55-5 
505-15 


تلكذا 


ب بي يبيبيب7ب7ييي ا ةا 0000 


لسن 
فلدسين 


هه 
ممع مس سيم سمت جم سس صم ممص وم سم ل ل ا ب 2 
]22:00:00 


سبدب سب طاح سا جيب سس سمس م و امسو ب 1 


/لأدة ٠١‏ ؟ 
الور 
١6 1/‏ 
7571 
مدب ؟ 
1 ؟ 
لاا 
ع 
05 
58 


وفما بإ فى دسم بيالى الأرقام القياسسة المرة : 


| 


جل النفقات 


العامة 


716 ” 
8 6 ؟ 
م" 
ب لمر 
0 
1م 
52 
6ه 
ا 
555 


50000 


ظ « 
* 
2 2006000 


جموع تفقات الامن العا 
ان لها مو دالت جموع تفقات الرخاء إلعآ 


نمقات الرخاء انحل 
م ج يي ييه الت : العامة 


ضح فق عقاونة 1ل قأم القياسية لفر وع النفقات العامة والر بوم السانية 


00 


5986 1 الارقام : 0 إذا 5 ركنا جانا | النفقات ١‏ الغير العادية ألذا كد عن الخرب 


وأ لطوارى ١‏ والاضطر أنافه ناكا من 9 ل ات رفع المستوا ث2 عاق 
ص أخد شروع' النفقات الع افك !| اماما * و الريادة 2 ول 0 ذلك تفقّات ١‏ الصعدة 
1د 


55 2 نقفقات الأمن الداخل ؛ فتفقات الأمن الخارجى 0 بعد ذلك 
تفقات الما رة العموم. ة , فنفقات الرخاء امحل ٠‏ وتليها نفةلات ت الإدارة 
ال اتصادية , 4 تفعمات السلطات العليا ٠‏ و أقل فروع النفقات العامة ميلا لز يادة 
فى تقهلات ع الادا آرة المسالمة 5٠‏ بظبر ذلك بجلاء من الجدول الأق الذى سين 
لرقر الف مى المتوسط أ أفروع اأنفقات العامة المد قروة فى مدة الاثنتين والثلاثين 


7 د.ا راستناقه:ا! | الان ب( دن 5١4١-م٠١‏ إلى هيه ١-ة3:).‏ 


ب 00 لس 


فر و ع النفقات العامة اأرقم القياسى امتوسط 
رفع ا متو الثقاق ريل 
الصحة العامة تاس 
الآامن الداخل 10 
الآمن الخارجى يكف 
الإدارة العمومية 2 امف 
الرخاء امحل هران ؟ 
الادارة الاقتصادية ا 
الساطات العلما حكفف 
الإدارة المالية | 


وبتضح أيضاً منهذا الجدول أنماينفق على الإدارة الاقتصادية قليل بالنسبة 
ان مأ شق عل باق شروع النشاط الحذوض ماعدا األسلطات العلما والادارة 
المالية ) ( مع أهمية الإدارة الاقتصادءة 2 رفع مسدوى الدخل ظ ونخاصة فى لد 
صر عيل أهله إلى الاعتهاد على الحسكومة فى كثير من نواحى نشاطهم . وقد 
زر تب عل ذاك ضعف المتاتم المتحصل عامها فا تعلق ل سس المسدو. 2 الثقاق 
والصحى 4 م صحصكرزرة ا عق عل التعليم والصحة ظ إِذ لازال السواد الاعظم 
من الشنعب أمأ ا ره الامىاض 4 وإرد جع ساب ذاك بالاخص إلى تخفاض 
مسةوى الدخل ومأ شنب عله من اتخفاض ىُْ مسسوىق الميشة :1 


اخلاضة 


وم 0 209 د النفقات العامة 0 3 آل لعدمل على 35 


و بخص بال 7 يرججع إلى المركر الاستثنانى الذى 
وجلات نةاممر عق الناء الاكاز انق الاعرة [د جه عن د لحتنا فى رمن 
الضرائيء! لجع السكان يبما أ قن عا مرو ”7 إراداتا العامة كا حفن أن 
م > هأ حصن جعل نفقا" ا الخربية ؛ وتأثيرها كبير على از زدياد النفقات 0 
فى الدول الاخرى . قليلة نسياً . 

ونعتقد . وقد زالت قيود الامتازات الاجتبية : أنالنفقات العامة ستزداد 
فق الستفين لد أ كبر من نسبة زيادتها حتى الآن , قد تتراجع قليلا فى بضعة 
السنوات المقبلة نقيجة استقرار الاندفاع الشديد تحر الزيادة أثناء السنوات 
الآخيرة من الحرب العالمة الثانية والسئوات ١ه‏ ى أعفتبا واعكانا رعم ذلك 
تان اندها 3 اذ مصرفى حاجة إلى الإنفاق على وجوه كثيرة ‏ ومخاسة 
على الدفاع الوضنى . وعلى الإص.لاحات الداخلية الكثيرة . من سين الصحة 
العامة . وزيادة المرافقالاقتصادية , , ونش رالتعليم ٠‏ والعناية :الشؤون الاجماعية 
كا أن ؛ المسامة ق الحأة الدولمة يه ؛ وهد ححكترت نفقاتا عنذى قبل ١‏ تستدعء 


3 
نفقات غير قللة . 


إن جشنا فى حاجة د ل بده 0 يادة عدده ومده الماح الخدرثة 1 يك 
يس لنا سلاح بحرى , مع طول || شو أعلىء ء المصرية وموقعنا الجغرافى الذى 


سس “0619 سد 


يستأزم أن 5 كون لنا حر به قوية » وسلاحنا الجوى لا يزال فى دور الكو كت 
خم سدكة عا دا | إلى سلاح جه وىقوى نظر الظرو فا الجغر أفية واطيفة أراضينا. 


وفما تعلق 1 صعدةه العتسنانة ادال الامزا ض المتوطته بد فان السواد 


الاعظم من الشيع : و تضعف من / مهدر نه الانتاجة ضعفأ شديدأ ا كذلك 


عن 9« سج يك إلى العناية بشؤؤودت مدن ف القرى وَالمدن والراف الصناعية 3 

والمرافق الاقتصادية للسلاد قُّ حاجة ان زيادتها 4 حى بر تفع مسدوى 
معيشةاأشعب و وفل 6 ول الستفاف أوأقل 4 فتزاد المساحات | أزروعة وبرفع 
مدو سط الانتا- 6 0 عل انرشا ر ألما كية ال الصغيرة وو المتوسطة فُْ اللآرأ أضى 
الزراعمة 6 ويشجع أ 32 م الصداعى 3 وينشط ألبحث عن الخاعات المعد نية 1 
واس تخ راجبا . ش 

أما ع جره التعليم 4 ذادذ زال اليف اع الاعظم من الشضعب أمما جأها- و مأ 
أض.ف اشعور القوى وأعاق كل عحماولة للإصلاح » ولا بد من العمل على 
نشر التعليم الآولى والابتداحتى تصبح تك الفوحة هن الثقافة سكو ين عا دياف 
اأشعب كذ[ك أ بد من العناية ؛ بالتعليم العالى وألفق 

أ مأ غاها أ شؤٌول الاجماعية ديه ظ ولا َال قُْ حاجة إل ثنين من 
النفقات ت للقيام عيب دمي 0 صناديق المع اشأات والإعانات 


المر ضية للعم أل الرراعيين والصناعمين . 


تنف.ذ تلك الاصلاحات حتاج إلى نفقات طائلة متزايدة » تستلزم زيادة 
الموارد ؛ ولما كانت الضرائب هى المورد الأساءى الذى تغترف منه الدولة 
إرادائما فيج بإصلاح نظام الضرائي الحالى إصلاحا شاملا »لا أن يكتفى بإصلاح 
:عض الضرائب ١٠‏ ويتر ك اابعض الآخر كاهو ؛ حى يصب ماد ما لظروقنا الخالية 
ومتئاسقا تناسقا منطقيا , حيث تكل الضرائب بعضها بعضا وحيث يمكون 
عرؤها موزعا توزيها عادلا على جميع لمكنو أن كرون لعفا دق ااريونة 
مايسمح بأن تسابر حصيلتها التفقات العامة فى نموها المستمر » دون حاجة إلى 


سد 608 عب 


د لوسرم وا ترأعى مع حاجة الرانة العامة للأموال؛: ظروف 
الممولين أيضا , حتى لايدوق نظام ااضرائب تو الاقتصاد القوى والثروة 
القوسة. 

ولايكق توجيه العناية إلى نظام القترائنع. لفسي يل نيه أرهنا أن 
يعنى بالاصلاحات التى أششرنا اليها فى ثنايا هذا البحث » ويخاصة إصلاح الآداة 
الحسكومية إصلاحا شاملا » حتى تصبم أقدر على القيام بال دمات العامة فى 
اقتصاد سمح توفير جانب من النفقات العامة » يساعد فى تنفيذ الإصلاحات 
الى تحتاجبا اليلاد . 

كذلك يب الاهنام وجوه الإنفاق ذاتها وتنسيةبأ.» إذ الإصلاحات 
متبط بعضبا ببعض » وإذا يحب حثبا معأ ؛ ووضع نامج إنشاق شامل » 
تمن 5 تحدد لتنفيذه مدد دعينة على 0 برأعىفيه اد 0 ملاتا لظروفنا 
ومعتدلا بين القدم والجديد؛ كا توضع خطط عامة تشمل الشؤون القومية : 
جميعبا » يواصل تنفيذها باستمرار سئة بعل | و ى مع مراعاةااتناسق بن عتلف 
التدابير الإدارية والاقتصادية والثقافية » حتى لاجمل بعض الوجوه الامة ؛ 
وحتى يستفاد استفادة كاملة هن جمييع المرافق » مما تحةق اقتصادا فى اأنفقات . 

ويحب أن براعى عند تقرير النفقات العامة أن توجه لير الشعب بأجمعه 
على أن يكون تحقيق الحاجات الضرورية لاسواد الأعظم منه فى المقام الأول 
وأن يستعد بالنفقات العامة عن وجوه الزهو والزخرف . 

22 اننا ب اوها لكر ال د وه البلاد» ومنموارد 
الدولة ولا بأس أن يلتجأ فى ذلك إلى القرض » إذا لم تكف الإرادات العادية 
الدولة للقيام با اقرط الا يساء استعمال تلك الوسيلة السبلة فى الحصول على . 
الأموال» وأن براعى ألا ينفق منه إلا على المشروعات الى تفيد ه:با الاجيال 


ل ستتحمل تظسما ع حول مم4 , 


ملحق ١‏ 
5 نأت ولك بده 
مورت أثاء طبع هذا الكتاب ميزانية الدولة أسنة بعة لمع '؛ وميزانيتا 
جامعيّ ذو اد الأول وفاروق الآول لتلك السنة © م أحيلت إلى الب لان 
بشوانين المخداه ل 6 و لشررت المد كرات الاإيضاحية عن حساب الدولة الختاهى 
لأسنة 25ص -باء 2 وعن الساب الحتاهى لكل من ال+امعءدين نفس اأسيفة م 
يستلزم إضافة بأ أت حل بده 3 نذ كرها فها يل وليب مواضعهبا من اامكتاب 


٠١>10/خلبم ؛- يطرحمنرقم ءايه ( ورد خطأ 400.17 ة)‎ ١ 
وويدلك اصح < الرقم المحدلء جخلة النفقات العامة‎ ) 4١+ راج سابقا . ص‎ ( 
؟40٠.ة0ه١ 5غ هو‎ - ١546 لسنة‎ 

1 يستبدلبرقم و.إخءن؟ .| (تقدرات المبزانية) رقم سم | يه ١١1‏ 
( المنصرففعلا ) : ويدرج أمامه فىخانة«الرقم المعدل» مبلغ م لاس ١‏ 50 


)١(‏ القرانين رتم ؟8 و88 و84 لستة ١9:1‏ 6 الصادرة قا بوله 1 ؤ4ذ١ا‏ (الوقائم 
أأصرية © ملدق المدد 55 اإصادر فى ١4‏ بوأيه ا4ذ؛ا ). 

69 نشت زادة الرقم الفدل عن فم المها لغ الآة ( بالمنيهبات ) : ١١.‏ ؟ نفقات 
حامعة فؤاد الأول » 5.054 / نفقات جاممة تأروق الأول 6 وذلك يمد طرح اعانات الحكومة 
ضمه للاحتياطى لتسكلة 


هما ؛ ومياغ ١1551‏ وهر مأخوذ من فائض ابرادات السئة سل 
و ذه : اباةذو"١٠5”‏ مأ در فةة وزار”أ أأم > والشكدوث الادماعية ق هده السئة ف سييل من أدة 
الى الرأدءة من الما لغ ا رخص أهذها من الاحتياكى العام هذا الغرض بالقوانيت رتم 07" 
و* لم71 و"ةو:1١١‏ سه ل“ ١84‏ هج و"” لآ 552 رصايد خدسا نه حار 
الديون التى ذاءت على المسكومة لدم كذ ة افغصل من بيعم الأراخى الضامئة ها او 


الفوائه ال:نازل عنها ( من ذلك 51١68١‏ من داول المسكوه-ة لدى البتك العقارى وبنك حت 


عد 8665 ل 


00 فت تدا رقم وعطوع ١,‏ ( تقدبرات مشر وع الميزانية ) رقم 
لان لل ١‏ ( تقدبرات ت البزا 00 

تك درج فخانة ١‏ السنة » : بمعة! - شفعءوق غخانة ١‏ الرقم الاصبل 6 
أمامبا رقم ٠..وو٠مم1‏ 57 

م١‏ - يضاف ما بأ إلى المحامش : وبلغت المصروفات الفعلية لتصفيةحالة 
الطوارىء أسنة +ع ١4‏ باع : جره .؟ جنيبا ؛ والتقدرات المعصييداة اناك 
المصروفات لسئة باع ١‏ - مع : .٠.ةغ؟١‏ جيه » وتقدرأت مشروع مبزا نية 
ألسنة م194 44 "44.٠:‏ جنيه , 

016 دل رقم 0..ءءةءء تقدر إعانة غلاء المعيشة لسئنة 
]| وا رقم ١هباه5#١٠‏ المنصرف لتلك الإعانة ؛ ويضاف إلى الجدول 
تقدر إعاءة الغلاء لسنة /1و4١‏ - م4 : ...٠‏ هلام جنيه » ولسنة م54١‏ - 4غ : 
0 جليه | 

:, هامش )١(‏ - يضاف : و7+441؟ه جنيها فى سنة 1545 - 40 

9/ هامش (؟) - يضاف : و6 ١١١10.69‏ جنيبا فى سنة 194-/410 


ح الاراضى » و ؟5١‏ من ديومبا لدىاليتك العقارى الزراء أتصرى 1 5٠‏ رصيددسات 
يأك ازل عن ع من السلف إل زراحية 6 و» بلغ باا٠‏ غ2 طا٠‏ "ا وهو رامن عب السك 
أمصرية في أرباح جمليتى شراء حصول القطن في سنتى 619541919514٠‏ وقد استعمل فى 
تسديد حزء من فرق السمر الذى دفعته المسكرمة عند ثشراء مول تطن ن سئة ١3141‏ (رأجم 
مايق 4 ص 385 ) . وطرح الميافين الا نيسين ١87998531‏ وء٠.ء٠0٠ه‏ قسطى استب لاك 
ط اط ويل الأحل مر 0 سطةه علي ل ا يلاحظ نا ان الساف الممتوحة 
ا أعددة 4 و م لطرح ضراب دار الكت خلاؤا ا | اتيءناه فى باق السنوات 6 


القرض أو 
وذلك لعدم نر باقي تفصيلات ااساب الحُتاى ) . 

(1) وبلغت تقسيرات مصروفات حامىة فؤاد الأول لسنة 4-1541؛ ( ٠١‏ أشهبر ) 
( باحنييات ) : ١٠الالاء‏ ل واعانة المسكومة لا ٠٠99م‏ »© وتقديرات مصروقات جامفة 
فاروق الأول ٠٠‏ /ا#ةة واعاية المسكومة طا لم4 . 

(؟) قدوت أدعم روفات فى مشروع الميزانية الاصل و( 54 حنيه ثم عدل هذا 
1 ركم الى ١#” +٠2 6٠٠٠‏ باضافة يعض مها لغ وط راح هب الغ غوف 6 وبلغت تقد يرأ تمصر وات 
حامعة فدّاد الأول لتلاك السنة يعد عد يلها ٠‏ 0008 جديه وتقديرأت مصروفات حاهءة فاروق 

الاول "8١١٠‏ لا جيه +٠‏ 


حب 803/7 سم 


19 / هامش (م) - يضاف : وإلى 860/449٠.‏ جنيها فى سنة 410-1945 

هامش(4) - يضاف : اد ووو ان 5-57 
مهأ أى لشمسية 3 2 من إير دات تاك السنة . 

- يضاف بآخر 00 ل ل لك 
8111م و ١9.7‏ مذأ الترتيب 

"١‏ / ١؟‏ - يضاف : وقد انتبت اللجئة البريطانة[ و لفة لهذا الغرض »ن 
تصصيه تلكالعماءة » وقد ا تعن رح قدره:. ١6.6‏ جنسساأ خص الحدومة 
الممصر نه نصفه وقد سدد إلى وزارة المالية فى ب” مابو د 

0 ؟!-يضاف: وقد انترت اللجنة الممرية البريطانية المشتركة من تصفية 
تلك العملية وأسفرت عن ريح قدره /وعه؛وب جنيبا خص الحسكومة المصرية 
نصفه وقد سدد إلى وزارة الالمة فى بم مابو سنه 0ا144؛ وياص الا تفاق الميرم 
بق لومي المصرةوالويطائة ف فمموشنة كوو عل أن تتازل 
كل منهما عن نسف نصيبأ فى شناف ا لأونا ' ح لاستعمالهق مشروعات مد القرى 
عميآه 0 لسم الزراع ا 06 من المملغينالمتنازل عنهه أ ّحساب 
عاض | بالنك 5 المصرى للانفاة ق منه فى ذلك الغرض آنا بأفى تصيب 
ليما المصربة ف | ري فك اسكفيلئة ف تسديك جزء من فرق السعر الذى 
دفعته عند شراء و ل 011 

/ - يضاف : وفى أخر أريل سنه ١94417‏ بلغ الباتقى بدول ببعم ممأ 
اشترته الحسكومة من عصول قطن سنة +194 :465 باألة » وفدرت الأرباح 
بلغ ع :ميشه جنيها على أسا ستقدير كية الأقطا زالماقية بسعر الشراء ٠‏ وأصبح 


رصردك حساب هذه العملءة .بوزارة المالية دائنا - 4م :1 جد ا 0 


بألة؛ 


0) 


ا : وبع منم وار و١‏ 
وبلغ رصيد حسمأ ب الأموالالمقدمةلقفو 0 العملة <ى ذلك التاريخ: 1 
سه : وبلغم | اشترى منهذا الحصول هجوبالة ؛ ببع منبأ 
لغاية .م بويك :”2 وبلغ رصيد حساب جار الآهوال المقدهة 


00( الملاعحرة الا بضاحية عن الحساب الحختاى للدرلة لسنة 47-١543‏ 6 ص 5-11 * 


حل غ66 ص 


لتمويل هذه العملية فىذلك التار بس : بابرعه؛ جشسمأ ١7‏ 
م / يضاف :وقد بلغ ما اشترىمن محصول قطن ه94١‏ : +48 مم : بالة 
مغ 110 4ج (عدأ المصاريف)» ببعمنم الغاية .م أبريل 14417 : م ١‏ 
أله ع لسغ ١ج‏ و بلغ رصيد الآأموا - المقدمة لتمويل هذهالعمليةؤىالتار 6 


الم كور م سس 37 


- يضاف :واقتصرمقدا رالأموالالمقدمة لتمويل محصول ١٠4‏ 
لغاية .م أبريل 15490 على : 181١‏ سم 17 

9 / ه - يضاف :وصدر القانون 8 5 أسنة 440؛ فى ؛ فبراير بمنح 
البيك فون 3 مبلغ | أ هر” مليون جننه المذ كور 

١ه‏ ؟ - يضاف فى آخر الجدول : 1١54‏ - 407 : هوا ؟ جيرا 

هه - يضاف : ونقص رصيد هذا الحساب ( صيانة الثروة المقارية ) 
فى ." أبريل سنة 1440 إلى 9414460٠‏ ج 

/اه؟/ ٠١‏ - يضاف إلى الجدول : 1407 : 4و .ا” 

8- يضاف إلى الجدول : 14410 : 19ه> 

يضاف إلى الجدول : ١145‏ 407 : "ه١٠‏ 

7 - يضاف : وبلع رصيد هف ذه السلف فى .ريل سنة 19.417 : 
6 ج؛ وقرر مجلس الوزراء ف أوراتلك ناير سنة م44١‏ الاذن المكرومةقى 
أن تخصص من المال الاحتياطى العام ٠0...‏ جنيه لتك السلف 

- يضاف بعد جملة دأدة ه سنوات » ما يانى: وقد زددت هذه 
المبالغ ال مخصصة لبر نامج السنوات الخس عدة مرات ) انغار ص 4١994١١‏ ) 

سه - يضاف إلى الجسدول :445 7ك : 49.199ع روصم 

يضاف : وإذا أضيفتإعانة غلاء المعيشة إلى :قات الاب الول 
لسنة ١54‏ - 40 أيلغت 1ج ولارتفعت النسية إلى ,رمم ره 

07 - يضاف : وبلغت اعتهادات الياب الأول فى مشروع ميزانية 
4-4 ,المعدل عوج وباضافة إعانة الغلاء ) ج) 


, مياص وم‎ 48-١945 الذكرة الايضاحية عن الحساب الختاىى للدولة لسنة‎ )١(: 


004 سه 


يصب اجموع أ بنسبة 1م بز هن مجموع مصروقات المزانية 
7 ضاف:و بلغت نفقات قسم المعاشاتء المكافات ؤسنة+ع؛ إ-/اع: 
7 ججنيبأ فتنكون قد زادت عما كانت فى سنة ١,ىلم١‏ مقداررة 150 ماد . 
تح يضاف بأخ ر الجدول1445-ا4: مو لسن لعل ا 1 م 
١س ١‏ حساب الدين العام المصرى لغاية ١م‏ | كتو بر 840( 7" 
فى الجدول الكت اموجوذة ع ل انر الوطى الطو يل الاجل : 
«عم م/م ( بدلا من .1488م ) » والسندات الى فى التداول : ٠914(امه‏ 
) ردلا من 59494114٠‏ ) ؛ والسنداتالموجودة فى الاحتياط من القرض الوطنى 
المتوسيط الاجل»: ا( ردلا من ٠.٠٠.‏ ٠؟‏ ) وأأبى فى التداول:١٠مم‏ + 
( بدلا من ...07 ) 
١‏ 6 م -بضاف:وصدر - رقم 7 0 58 مارس بتخصرص . 
هذا المبلغمن الاحتياطى العام لير نامج الستوات الخس 


ا ١‏ 
إحخصاء الفقات العافة ! لبعض الدول 


سر وطاثءا العناوى :كانت نفقاتما العامة فى سنة ١99‏ ( ماعدا إيرلندا ( 
ممم جنيها , ثم زادت إلى 15144990 جنيها فى سنة 10/٠١‏ [بان حرب 
وراثة إسبانيا ؛ ثم انخفضت إلى +188 جنيها بعسد صلح أترخت . وظل 
هذأ الرقم ثانا تقر سا دى سئة /11 حيث أرتفسع إلى وبابا؟هع 1ل '؛ ثم إلى 
"١ ١١71.‏ فى سنة 11/1 . 3 الخفضه النفقات العامة وأخذت تترأوح حول 
القانية عشر مليونا حتى الحرب الام يكية حيث #اوزت |[و؟ مليوناء وبلغت 
فى سنة ببة/ا؟ إبان الهرب مع فرنساه مليونا وتجاوزت 4ه مليو نأو صفق 


6 الوقائم المصسرية 6 ماحق المدد 5 الصادر فى 1١‏ مارس 8 ١4‏ 6 مس ١‏ . 
(*) الوقائم المصرية 6 العدد 5؟ الصادر فى 8 مارس 6١15148‏ ص ,٠‏ 


سد 66م سه 


سنة 18.9 » وبلغت ن* مليو نا سنة .م١‏ ء ثم ارتفعت إلى م١١‏ هليو أتقريبا 
سئة 14١60‏ : 3 الخدت بعد ذلك فى التناقص حتى حرب القسر 5 فايّجيت نحو 
الوا فقاهة عه رو أعرنيف تتراوح حول 7٠‏ مليونا اتاد الو من من ارم را 
إلى سنة م1 » وبلغت مم مليونا فى سنة بإابام١1‏ -78 » وهم مليوذ-أ سنة 
رده وم١٠ل‏ مليونا سنلة مهم ١-ووءو‏ 188 مليو نا فى سنة 9-19.1؟ء 
وبلغت 907 مليونا سئة ١14-١941‏ . وأرتفعت الققيات العامة كثيرا الا 
الحرب العالمية الآولى فبلغت 4 !؟ مليونا سنة ١7191‏ ء وهم مليونا 
سنة 919 ١-م1‏ » وولاهم مليونا سئة ,1 !ب ؤءثم اتخفضت إلى 1+1 مليونا 
سنة 5.١41‏ ثم إلى ١1م‏ مليو نأسنة ٠149+‏ ءويرم/مليو نا سنة8؟١4-1؟؛‏ 
3 أخدذف ف الارتفاع من جديد فلغت 69م ملو نأ سنة >9و١-/ا؟‏ ؛ 5 
. اتخفضت إلى دوجم مليونا سنة 0 .* ء ثم ارتفعت إلى 19:8 مليونا 
سمة ايأر" . م 5 والتحليق اناد حوب العالميةالثائية فيلغت ١م١٠9١‏ 
مليونا سنة بهم .-١‏ ع وادء باو «مليو نأ سنة. 4١-1١54‏ ؛ ره :م4 مليونا سنة 
49-1 ءوادءعباهمايو ناسنة ١949‏ "مغ » وه:؛ ١‏ وممليو نا سنة+54١-44:‏ 
و9.:4 5١‏ مليونا سنة؛54١-هع‏ » و4:ة/ده مليو نأ سئة 3-1946 . 

بسو بسرا : ارتفعت نفقاتها من 5 مليون فر نك سئة ٠6ىم3‏ الى" ١‏ «مليونا 
سنة .18 ؛ وآلى .» مليونا سئة ١80.‏ » وآلى ١‏ مليونا سنة 18٠.‏ » والى 
55 مليونا سنة .ومو ؛ واإلى ؟١٠‏ مليونا سئة ٠٠و‏ ء والى 705 مليونا سنة 
باكولؤء وألى ممه ملبونا سنة ١989١‏ . ثم أخذت فى الا نخفاض فبلغت,ة ١‏ 6 
مليو نأسنة؟؟؟ و وهد! !ع علميو نأ ستةم؟4 وو« رسوع مليو نأسنةع 9 1. وام 
ملو ناسنة + ١‏ ثم أخذت ف الارتفاع فبلغت "٠ ١‏ . ع ملو نأسنة>؟ و ١‏ لم | تخفضت 
كأ نية الى باهر" ملءو نأ سنة بيه ١م‏ أرتفعت الى ”ماه مأيو تأ سئة عع ءو بلغت 
لمم .» رمليو نأسنةوم؟ رعو ه51( مليو نأسنة. 4 1ءو/519١مامليو‏ نأسنة 1441١‏ . 
ثم | خضت لىع + ١+.‏ مليو ناسنة؟ 4+ 0 ثم أرتفعت الىم: 0/٠‏ مليو ناسنة م4 ١‏ 
وألى ١:1/اء؟‏ مليونا سنة ١94‏ . وقدرت سنة ه546( بلغ 5:8.غ؟ مليونا , 


”0 سه 


المراج-ع 


١‏ - هوّلفات عامة فى عز الا لية والتشر يم المالى 
١‏ 0 
ميادىء عل المالية العاءة والتغر عع المالمي المعرى وانقارن 6 للاستاذ الدكتور د عرد الله 
العرني 4 قْ ويه 0 أء م القاهرة 5 لكوت 15957 


مهوحن فى ع1 الما( 4 6 الاسداذ 0 الخورى 234 000 ل ا 
أعرول عل الما لية العامة والتعريم الم إلى المصرى © الاستاذ الدكتور زكي عبد المتمال » 
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-2ة86 2101 5ه 2065زه15 2و1ط) 1'22185-8106116 :20111 200116591165 515825 65آ 
.(1943 .دده .ق1ع6آ ع0 .1لنا8 ,512.11 

5ه 01191615 065 0':362315 201170(172 ذه 591915 ,108:20110 نه لاا لاحت 
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07 125لا لاع215251ع22 1120 52:51012 ج01 غ01 ممع ,ةق مانا طم 01 ا 
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:5 ,03163880© ,5126102 أطتصققة عناطناط طذ طعتوعدع2 .11 .3 ,5هقق م .10 

,بآ ,71111116 5 210016225 155 .5619166 01711 عط ,]ا .نط ,لامالا ا 
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اسهد - 


صؤعدة 
5 
مقدمةه 
أراء علماء الا قتصادو الماليةالعامةفى أسباباز ديا دالتفقات العامة 


الفصل الأول الاراء التى تعزو ازدياد النفقات العامة الى 
ازدياد الروة ب 
الفصل الثااى الاراء ألتى "عزو ازدياد النفقات العامة الى كيفية 


الفصل الثالثك - اعقيار ازد بادالتفقات العامة مور | لقا ون حاو ل 
المصاريف العامة محل المصاريف الخاصة / 


الفصل الر أ بع الاراء التى ترجع أزدياد النفقات العامة الى 
اف سمأ مية أو قانونية سياسية ١ ١‏ 


ارأى ليون 0001 سيادة النظام الدمقر اطي 


هى سبب الزيادة ١١‏ 

ب - رأى ليون ساى ايضا فى الحكومات البر ا نية ١‏ 

ح ‏ رأى قاجير ١‏ 
سراف تون واوا 1 

ه- رأى لروا بولبيه ١‏ 
الفصل الخامس - الاراء التوفيقية ؟ 
ا-رأى خ راتسا 2" 


9 
ب ب رآأى حبر 07 


0-0 
القسم الاول 
دراسة بسددبة 


لاعت الول 
أحصاء النفقات العامة لمر 
الفصل الاول - ماهية النفقات العامة و كيفية حساسا 
المبحث الاول ‏ ماهية النفقة العامة 
المرععث ءا ل 55 حاب النفقات العامة 


آذ 


الفصل أثثانى - نشأة الميزانية المصرية ونطورها زعدىانطياق 
الفصل ألثالث - احصاء نفقات الحكومة المركزية 
الفصل الرابع - نفقات الميئات المحلية 
المبحث الاول ‏ أغراض ووظائف الهيئات المحلية 
المبحث الثاتى ‏ إشيئات الحلية المصرية» نشأ تباو:طورها 
وونلائفيا 
الممعححث 5 ل 55 بعص أحصاءات عن النفقات ا نجلية 
المأب انثالى 
مراحل ازدياد النفقات العامة قُ فصر 
الفصل الأول - المرحلة الاولي : منسنة .رهر؛ الي عقد الاتفاق 
الاجايزى الفر نبى سنة ١٠4.١4‏ 
فصل الثانى - المرحزة الثانية : هن سنة ه .؟؛ الي بدء الحرب 
اأعالمية الاولى سنة :؟4ة؛ 


صقعدة 


١١ /ا‎ 


١؟١‎ 


١7 


١ 


(ح) 


الفصل الثالث ‏ المر<_لة الثالثة : فترة الحرب العااية الادى 
والسنوات الى أعقبتها مباشرة حقى ع :تسب ١ب‏ 

الفصل الرابع 5 المردلة الرابعة : من 2-7 نطبيق النظام البرلاى 
سئة 4 97 ١‏ الي قيام الحر بالعالمية لثانيةسنةة*و ا 

الفصل الخامس ‏ المرحإة الحامسة ؛ فترة الحر ب العالمية الثانيةمءن 


سنة ١989‏ الى الارتف 
القسم الثاىن 
ذؤانة أسا اناما النقتالك العاف لطر 


- الول 


أثر بعض العو امل الاقتصادية والاجماعية فى نمو النفقات العامة 


الفصل الاول - تأثير. تغير القوة الشرائية للنقودعلىالنفقات العامة 
النفقات العا مه 
المبحث الاول ‏ ازدياد السكان .وجه عام 
المبحث الثانى ‏ اتساع المدن 
الفصل الثالث ‏ أثر ازدياد الثروة والدحّل فى كر النفقاتالعامة 
الفصل الرابع - أثر قيام الحكومة والميئ'ت المحلية بالمشروعات 
الصناعية والتداروة على 'زدياك النفقات العامة 


الفصل الخامس- 5 المنافسة الاقتصادية فى عو النفقات العامة 


الفصلالسادس_أثر الدورة الاقتصادية فى ازدياد النفقات العامة 


00 


ين 


١76 


١ 1/ 


)4( 


ا مععث الأول أعانة الزداع 
المحث الثاتى ‏ حجاية الملكية العقارية الزراعية 
المبحث دا 0 00 أعا ث2 المةعطلين من العمل 


5-3 الكألى 
أثر بعض الء رامل إل الادارية في ازدياد النفقات العامة 
الفصل الاول - أثر سوء التنظيم الادارى فى ازديادالتفقاتالعاعة 
الفصل الثاى - أثر نظ-ام الرظفه وازدياد عبء المرتيسات 
فى ازدياد النفقات العامة 
المبحث الاول ‏ نظام التوظاف 
المببيحث الثاقق ‏ ازدياك عده المو ظفين 
المبحث الثااث ارتفاع مستوي المرئبات 
الفصل الثالث - ازدياد عب« المعاشات 


الدات الدااثُ 
أ ر بعض| العوا امل الما لية ف أزدياد النفقات العامة 
الفدل: ادليه مبيورلة الا لعداء الى لوو طن 
المحث الارل ‏ كأمة عامة 
المحث ا يت ا لين العام المصري وتطوره 


الفصل الا - وجود فائص ق الايراداث أو مال ادتياطيى 


. ا أت أ . 
انشصل لعاللك ل عدم مراعاة بعص القواعد الما لمة 


الفصل الرابع - اساءة استعمال الاءتّادات الاضافة 


صفحة 
ين 
5 
65 ؟ 


ملسن 


5/6 
عتكن 
5 
5 
رفس 


حك 
8 
8 
لق 
.1 
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ره) 


الياف ار ابم 
أثر بعضالعوامل السياسية فى ازدياد النفقات العامة 
الفصل الأول - نمو مسئواية الدولة 
الفصل الثان - درحة نقاء الاخلاق اأسياسية 
الفصل الثالث ‏ الضغط السياسي للجماعات 
الفصل الرأابع - المركز الدوكى 
العاس الخاصدى 
أثر تقدم الفنون الحربية في ازدياد النفقات العامة 


النفقات 0 بيه صر 


الناب السادسى 


0 


اجاهات زيادة النفقات العامة 


الفصل الآول - مدى ازدياد التفقات العمومية 
المبحث الاول ‏ مدى ازدياك نفقات السلطات العلا 
المبحث الثاتى ‏ مدى ازدياد نفقات الادارة المالية 
المبحث الثاك - مدى ازدياد نفقات الادارة العمومية 
الفصل الثاف - مدى ازدياد نفقات الامن العام 
المبحث الاول ‏ مدى ازدياد نفقات الامن الخارجى 
المبحث الثاني هدى ازدياد نفقات الامن الداخي 
المبحث الثا لك ب مدى ازدياد التفقات الغير العاد بي ةالناشئة 


غى اطرت بالطو ايى ون الاخيط را بأ 


عرف جدة 


4 
517 
5 
ا 


/ة 


55 


1/5 
/ا/ 5 
لا 


5غ 
43 


“ا ٠‏ نم. 
٠+‏ 0 


65 


؟أه 


(و) 


صبفعدة 
57 ثالث - مدى ازديأاد نفقات الرخاء | أعام زنك 
المححث الأول هدى ازدياه نفقات الصعدة العامة ادك 


المحث 'لثانبى -عدى ازدياد نفتات الأدارةالاقتصادية ‏ 8١ه‏ 


المرعءث :ما اث ب مدق أزناه نفقاأتث رفع المستوى الثقافى 6 ذه 
أبع - مدى ازدياد نفقات الرخاء الحلى ؟؛2 


الخلاصة 0 


ملاحق 
ملدى ١‏ : بيانات جديدة 6 


صموة 


ملوى مدع أحصاء النفقات العامة أمعض الدول 064 


المراجع 


لصحيمر | لاطا 5 
0 


ةاعد سار مط صواب 
5 اذا باغامش 2ه 566 
الو 3 لاك +١ "٠١‏ اث ."ملا عه 
ا ١‏ باهش ١54‏ !4 ة١‏ 
١ ١7‏ القتور الاقتسادى الدورة الاقتصادية 
م١‏ م لأك١ء”‏ .اه أ٠"“‏ .هلاه 
جنار ١!‏ )0 ف 
ع 4م )0( ف 
أرةقء مصروفات السكك الإديدية والتلغر اؤفات والتليفونات فى السنوات من 
ع عن 4 1 1080 كلض عق 555لات + 4 الواردة المدؤل تعيب اأماعاث وال كاناع. : 


ا : 5 3-5 ني 5 امات 17 35 2 5 
أف ١5‏ أ لي سكول أ زر فك مدروفات ادو أت السا دقف4 واللاحةة4 صع تع يسيك 6 


مه ب ٠‏ ؟” ا هكلامء ب 
هه ؟ ١؟‏ 5 "م حب 5 ٠.58‏ ه؟ 
وا اناي التي الذي 
04 الا الى الذى 
الا ١4‏ البرلانية البر ا نويت 


